آ 

: 
1 
وفك 


الإسلجت 


جمهورية مصرالعربتكه 
ورارهالاوقافف 
امجلمن الأع ل للشئون الإسلاميّة 


عت الغ 
ا : 


الجر السابع 


اكمتاهرهة 2 
- 1998م 


بسم اانه الرجمنالرههم ‏ 


تعريف الاسترقاق : 
قال فاسان المرية : 
أدخله ف الرق ٠‏ 


والرقيق المملوك أو العبد ٠‏ والجمع رقيق 
وأرقاء وأمة رقيقة ورقيق واماء رقائق فقط ٠‏ 


:ويل الرقيق. اسم الجهم: + 


والمقصود بالاسترقاق ادخاله فى حالة الرق 
وهى حالة تملكه وصيرورته عبدا ٠‏ 


علي الاين ع 7 
وقد لا يصير الاسير رقيقا بذات الاسر أو 
للرق كمشركى العرب هن عبدة الاوثان ٠‏ 
: والذى يصاح للاسترقاق لا بدسير 
رقيقا آلا بنظر الامام فيه » الا من يرقون 
والصبيان ونحوهم ٠‏ 
فالاسر.آو السبى مختلف عن الاسترقاق 
وهو من أسسيابه ويفترق عنه فى معناه ٠‏ 


)١(‏ لسان العرب مادة : رق 


(0) | مب اماي 
استرق المملوك 


ال ل ا الت تن 


انتهائه ٠.‏ ش ش 


أولا ‏ اسباب الاسترقاق 


يتأتى الاسترقاق عن السببين الآثيين : 

وهما الاسر 6 والشراء من المصسرييين 

أأسيب الاول : الاسر : 

وبحدث الاسر أما بالتغلبي فى القتال 
أو بوقوع الاسير فيئًا 2 انظر سين »6 * 

وقد يكون الاسر ٠‏ سسيبيا للاسترقاق 
اذا كان الاسير ممن يرقون بذات الأسر 
كالنساء والصبيان ونحوهم ممن ستبين ء 
اذا كان الأسسير ممن يد درقون بذات الاسر 


بل يتقرر استرقاقهم بنظر الامام فيهم © 


اذا لم ير قتلهم أو المن عليهم أو' مفاداتهم . 
عند من يجيزون ذلك وكان الاسير ممن 
يصاح لان يكون محلا للأسر ٠‏ 


أنواع ثلائة : : 
نوع يسترق بذات الاسر ء* 
ونوع لا يسترق بذات الاسر ولكن بنظر 
ونوع لا يجوز استرقاقهم ٠‏ 


5 اسسترقاق 


وكذلك فان الاسر قد يتم يأاحهدى 
مدا يكون له أثره فى الاسترقاق ؛ وبجعله 
أحيانا واقعا بذات الاسر » وأحيانا واقعا 
بنظر الامام على عا سترى ٠‏ 
أنواع الاسارى من حيث استرقاقهم 
النوع الاول : هن يرقون بالاسر أصلا : 
وهؤلاء على صنفين : 
كيك اناد عمد | موصدرى مدراقيا 
فى مختلف المذاهب على ما سنبيئه ٠‏ ': 
والثانى من حيث سبب الوقوع فى 
الأسي ”اذا كان تخفتصن يه الهرض: ان عق 
لجيش ٠‏ 
« يسيب حالهم » ٠‏ 


وذلك دمسسيب حالهم 4 وكونهم من النساء 
أو الصبيان أو أجرتهم المذاهب فى حكمهم 
محجرى النساء والصبيان ٠‏ 


فانه اذا كان المأهب لا يجيز قتلهم به 
الاسر ولا يجيز فرهم المن والفداء فانه 
لا يبقى فيهم الا الاسترقاق الواقع بذات 
الاسر » فيصيرون اماء وعبيدا بالاسر ذاته » 


وذلك سواء أكانوا يسترقون بذات الاسر 


لجماعة المسلمين أى ميت المال » أو للجيش 
أى للغائمين أو للآخذ نفسه فى الاحوال التى 
يكون فيها ذلك ٠‏ 
مذهب الحنفية () 

لا يحل أن يقتل بعد الفراغ من القتال 
أى بعد الاسر والاخذ ‏ كل من لا يحل 


قتله حال القتال ‏ الا اذا كان قد قاتل 


حقيقة بسلاح أو نحوه » وقاتل معنى 


فانه اذا 'قاتل حقيقة أو معنى حال القتال 
يباح قتله بعد الاسر » الذ الصبى والمعتوه 
الذى لا يعقل كما سنيين ٠‏ 


ومن لا يحل قتلهم حال القتال » فلا 
يقتتلون بعذده اذا أسروا فلا يبقى اللا 
استرقاقهم » فهم المرأة الا اذا قاتلت 
بالتحريض وما يشبه ذلك » أو كانت ذات 
رأى ولو لم تقاتل » والصبى والمعتوه ولو 
قاتلا » أو فتلا جماعة من المسلمين » لانهما 
لبمسا أهلا للغقوية 6 والشسيخ الفانى 
مظع اليد والرخلايقى خدااف وطرء 
اليد اليمنى » وذلك اذا قاتلوا حقيقة » أو 


)١(‏ متن القدورى ص ١56‏ مكتبة محمد على 
الجمالية سنة ١11١.‏ وشرح الدر المختار الجزء 
الاول ص 5088 مكتبة محمد على صبيح والفتاوى 
الهندية الجزء الثانى ص 116 المطبعة الاميرية 
نولاق سبنة 81( الطبعة الثانية + * 


معنى وبعض هن لا يسترقون وهم الرهيان 
على ما مسترى ٠‏ 

ولما كان الحنفية لا يجيزون امن والقداء » 
فان من لا يقتلون ممن سلف يرقون بذات 
الاسر حتما » وهم قد يرقون لجماعة المسلمين 
أو للأسر على ما مسنرى من أحكام 
الاسترقاق » الا اذا كانوا ممن لا يجوز 


وقد تأتى القول عندهم يعدم المن 
والفداء من ووه ٠.‏ 


منها قولهم "١‏ بنسخ آية المن والفداء 
بقوله تعالى « فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم 7" © وقوله تعالى « قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر © » 
فالقتتل وأمور به ولا يجوز تركه الى 


وقالوا : ان من" النبى صلى الله عليه وسلم 
على أسارى بدر كان باجتهاده وعوتب فيه 
بقوله سبحانه وتعالى « لولا كتاب من 
الله سيق لمسكم فيما أخذتم عذاب 


عظيم » ( انظر فداء) ٠.‏ 


)١(‏ كتاب السسير الكبير للامام محمد تحقيق 
الدكتور صلاح المنجد ‏ معهد المخطوطاتيجامعة 
المرجع السابق جح لا ص ١١5‏ © ١٠5ل‏ . 

(5)| الاية رقم ه سورة التوبة . 

() الاية رقم 14 سورة التوية . 


مذهب المالكية : 


ولما كان المالكية يجيزون المن والفداء 
لقوله تعالى « فاما منا بعد واما فداء ©) » 
ولفعله صلى الله عليه وسلم مع أسارى 
بدر وغيرهم » وذلك اذا رآه الامام باجتهاده 
قبل القشممة #اخان: الاتسشارف لأ يرفون 
عندهم بذات الاسر ولو كانوا ممن لا يجوز 
قتلهم اذا أسروا » وهم المرأة والصبى الا 
اذا قاتلا فعلا وباشرا السلاح ‏ لا غيره ' 
كالرمى بالحجارة ‏ وقتلا أحد المسلمين ٠‏ 
فى رأى » أو لم يقتتلا فى رأى آخرء 
والمجنون جنونا مطبقا ‏ على أية حال » وكذلك 
المعتوه والشسيخ الفانى الذى لا قدرة له 
على ااتتال » والاعمى والزمن » وهو العاجز 
أو المردس باقعاد أو شلل أو نحو ذلك © , 


الشافعية ولو أنهم بجيزون المن والفداء 
لما تقدم عن أسباب عند المالكية : 
إلا أنهم يفرقون بين نفو من الاسارى )0ن 


(1) الآية رقم 1 من سسورة محمد . 

(0) حاشمية الدسوقى علىالشرح الكبير طبعة 
عيسى البابى الحلبى ج ؟ ص ١76‏ ومواهب 
الجليل بشرح مختصر خليل للحطاب ج ؟ ص 
0١‏ صمطبعة السعادة بالقاهرة الطبعة الأولى 
سنة 1728 . وشرح الخرشى على مختصر خليل 
ج ” ص 1١١‏ الطبعة الثانية المطبعة الأميرية . 
ومواهب الحليل للحطاب ه ” ص بهن المرجع 
السابق . 

(5) الأم للامام الشافعى <ح 6 من ص ١54‏ 
الى 511 © 187 »2 مكتبة كليات الازهر اشراف 
محمد زهدى النجار سسنة 1١951١‏ . والمهذب 
للفيروزابادى الشيرازى ج ١‏ ص ؟؟؟ مطبعة 
عيسى البابى الحلبى ونهاية المحتاج للرملى د / 
ص 1١‏ »© ص 16 مطبعة مصطفى اليابى 
الحلين: + 


الصنف الاول هم النساء غير الممسلمات 
ل الحرذ ات ولو كن امات سياه 
والخنائى غير المرتدين والمجانين ولو كان 
جتوتهم «تقطما ٠‏ 

فهؤلاء برقون بذات الاسر » لانهم كالمتاع 
الوم كناد يسم كن التانمة قلا مدر 
للامام ترك أحدهم بعد أسرة يمن أو 
فداءه أو قتله ٠‏ 

وان نسل كله 3 قله أحه الحننة كان 
ضاحنا لقيمته ٠‏ 


وقالوا : أن العبيد الاسارى يرقون كذلك 


والصنف الفدان : هم الشسيخ الفانى 
وهو لا يقتل ف أحد الرأبين فى المذهب 
لوصاية أبى بكر ليزيد بن أبى سفيان 
وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة 


بذلك » ولكنه لا يرق بذات الاسر » لانه يجوز 


المن عليه ومعغاد انه ٠‏ 


وقال رأى آخر : يجوز قتله يعد 
الاسر ء لان النبى صلى الله عليسه ومسلم 
لم ينكر قتل دريد بن الصمة يوم حنين 
وكان شسيخا كبيرا كالقفة لا ينتفع الا برأيه ٠‏ 


وى هذا الرأى لا يرق الشيخ الفانى 


وقالوا أنه يوز للامام أن يمن على 
الرجال البالغين أو يفادى بهم فله الخيار 


فيهم أن يمن عليهم أو يفادى بهم أو يقتلهم 
أو يسترقهم الا اذا كانوا من عبدة الاوثان 
فلا يجوز اسسترقاقهم ٠‏ ش 


مذهب الحنابلة : 


والصبى يصيران رقيقين بذات الاسر » فقد 
نهى النبى صلى الله عليه وسالم عن 
قتلهما ونهيه حتفق عليه » ولانهما 
يصيران رقيقين بنفس السبى ففى قتلهما 
اتلاف المال ٠.‏ ' 


فلا يحور قتله ٠‏ 

وبعتدر فى الصبى احدى ثلاث علامات ٠‏ 

الثانية : أئبات الشعر الخشن بدليل 
ما فعله النبى صلى الله عليه وسام فى 
سبى بنى قريظة ٠‏ 

الثالثة : ببلوغ خمس عشرة سنة ٠‏ 

وقالوا كو قينا ات البين أنقنا 
من لا نفع فيه ممن لا يقتل كالاعمى ونحوه ٠‏ 

وكذلك ال ى ح الفانى < بقئل أن 
النبى صلى الله عليه وسلم وقوله 


امرأة © » رواه أبنو داود فى سسننه ٠‏ 


استرقاق 95 


وقالوا : لا يقتل كذلك الفلاح الذى 
لا يقاتل والزمن والاعمى واذا كان المريض 
ممن لو كان صحيحا قاتل » فانه يقتل لان 
ذلك بمنزلة الاجهاز عليه وان كان ميكوسا 
من برئه فيكون بمنزلة الزمن لا يقتل ٠‏ 


ومجيز الحنائلة (؟ المن والفداء عموها 
للاسباب السابقة عند امالكية والشافعية 
ش ٠.٠‏ وذلك حسب ما بتدينه الامام من الاصلح 
للمسسلمين ٠‏ 

فمنهم القوى فقتله أصاح ومنوم الضعيف 
ذو المال الكثير ففداوّه أصلح ٠‏ 


ومنهم من ينتفع بخدىحته ويؤمن شره 
وينشآً على الاسسلام كالئساء والصبيان 
لا يجوز اسسترقاقه من عبدة الاوثان 


اللجصرهال: 


فعندهم بعون الننساء والصبيان وحن 
فى حكمهم أرقاء بذات الاسر ولكن يجوز 


وقال الظاهرية )2 بقتل حال القتال مهن 
عدا الذمساء والصبيان لما ورد عن 


)١(‏ اأغنى لابن قدامه ح ٠‏ ص 217 6 ثلاه 
الطبعة الاولى مطبعة المنار سنة 1848 والمحرر 
فى الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنيل جح ؟ 
ص ١75‏ . مطبعة السنة المحمدية المغفى ىح ١.‏ 
ص ..1 الطبعة السسابقة . 

قة المحلى لابن حزم ح لاا ص 555 2 3.5 » 
6" ادارة الطباعة المنيرية الطبعة الآولى سسنة 
15165 . 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة 
وجدت «قتولة فى بعض المغازى فأنكر 
ذلك ٠‏ 

أما من عداهم فجائز قتله سواء كان 
مقاتلا أو غير هقاتل تاجرا أو أجيرا أو شيخا 
كبيرا كان ذا رأى أو لم يكن أو فلاحا أو 
اتتحقنا أن فنا إن راهمنا أو أعين 
أو مقعدا » وجائز استبقاؤهم أيضاء٠‏ 

أما بعد القتال فتقتل النساء كالرجال » 
ولا تيل ون” ولا فداء الا فى أحوال ٠‏ 


والصبيان لا ييسترقون لانهم يصيرون 


فالاصل أنه لا يقبل من كافر الا الاسلام 
أو السيف » الرجال والنساء فى ذلك على 
السواء » حاشا أهل الكتاب خاصة وهم 
اليهود والنصارى والمجوس فقط فانهم ان 
أعطوا الجزية أقروا على ذلك مع الصكغار ٠‏ 


وذلك لقوله تعالى « فاقوا المشركين 
حيث وجدتموهم وخؤووهم واحصروهم 


الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم » ٠‏ 


وقوله تعالى : « قاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا يدينون دين الحق هن ااذين 
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية » ٠‏ 


وأنه لانتفل القداء الأسين المستلم يمنال 
أو بأسير كافر ولا يحل أن يرد صغير 
سبى من أرض الحرب اليهم لا يفداء 


؟ ل الموسوعة 


١‏ 1 استرقاق 


ولا بغير فداء لانه قد لزمه حكم الاسلام 
سواء ولا فرق ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

الاصل عند الشعيعة الزيديئة © : 

هو استرقاق الاسارى غير ذكور 
العسرب منهم من نسل أاسمعيل » وغير 
المرتدين » فهم لا يسترقون ٠‏ 

وعندهم 


2 الاجير الزراعى ع« ولا العيد المملوك اللا أن 


وقال بمعضهم : لا يموز فداء الاسرى 
ولا المن عليهم بغير عوض »؛ الا أن ينفك 


فصار الاأصل والمتعين طبقا لهذا الرأى 
أن الاسترقاق بييجرى بمجرد الاسر 


وقال على عليه السلام : الصحيح غير ذلك 
أى بجور ق الاسارى امن والفداء ٠‏ 


» شرح الأزهار الجزء الرابع ص 65م‎ )١( 
.غ+ه © هذه )© ككم مطبعة حجازى بالقاهرة‎ 
سنة 1764 ه والبحر الزخار ى ه ص /ية؟‎ 
الطبعة الاولى سنة 154 ل 1141 مكتبة‎ 
. الخانجى بمصر‎ 


لا يسترق دأسره 04 انتظارأ ملا براه الامام 
فبيبهة من المن أو الفداء ٠‏ 


مذهب الامامية () : 

قال الاماممننة : ان الاناث يملكن بذات 
السبى ولو كانت الحرب قائمة وكذا الذرارى 
يملكون بالاسر ٠‏ 


والذكور البالغون يتعين قتلهم وان كانت 
الحرب قائمة ما لم يسلموا ٠‏ 

والامام مخير ان شاء ضرب أعناقهم » وان 
شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ٠‏ 
الاسر لم يسقط عنهم هذا الحكم ٠‏ 
مذهب الاباضية © : 

لا تقثل المرأة الا اذا قاتلت أو أعانت 


(0) الروضة البهية الجزء الاول مطابع دار 


الاسيلام الجزء الاول مكتبئة الحياة ببيروت ص 16 
وما بعدها . 

(9) شرح الثئيل وشفاء العليل < لا ص 5536 
وما بعدها ٠‏ 5 


استرقاق : 


التأنى : ممن يرقون بسبب الاسر ذاته.:_. . 


وهم حن يكونون للغائمين وليس للمسلمين 
أو للجيشن وانما يختص به الآخذ ٠‏ 

فهؤلاء لا يكون للامام فيهم نظر » ولكن 
يتملكهم الآأسر فور أسرهم ٠‏ ويسترقون 
بمجرد الاآسر ٠‏ 

وهناك أحوال يتملك فيها الآسر الاسير 
ويختص به وحده دوزعامة المسلمين أو الجيش 
فلا يفتظر حتى يتقرر فيه المن آو الفداء أو 
القتتل » ولا أن يقع فى قسم رجل أو بباع ٠‏ 
مذهب الحنفية (2 : 

يكون الأسير ملكا لجماعة المسلمين أولا » 
وذلك متى حازوه فى دار الاسلام بدخولهم 
به اليها » حتى يقع فى ملك أحد الغزاة بالقسمة 
أو يباع بعد أن يرى الامام استحياءه » ان 
كان ممن يجوز استرقاقهم الا أن عندهم أحوالا 
يكون يها الأسين ملكا اكسر بالاتة:ه 

وهى اذا أخذ الاسير فيئًا أو نفلا أو أسره 
من لا منعة له تلصصا ٠‏ 

فاذا كان الاسير قد أخذ فيئا » وذلك 
بأن يقع غنيمة للمسلمين بغير ايجاف 
خيل ولا ركاب أى بدون أن يحملوا عليه 
بالقوة ٠‏ فعند الحنفية خلاف فى الفىء © ٠‏ 

فقال الامام أبو حنيفة : اذا دخل الحربىدار 
الاسلام بغير أمان فأخذه أحد المسلمين كان 
لجماعة المسلمين ولا يختص به الآسر ٠‏ 


مطبعة السعادة بالقاهرة سنة 5 2 وبدائع 
الصنائع ح لا ص فيل , 
الدر المختار ج ١‏ ص 55١‏ ؛ المرجع السابق . 

اي اوري وا اا اي 
السابق » وحاشية أبن عابدين جح ا ص 8؟؟ 5 


. المرجع السابيق وشرح‎ ٠ 


وال مععد وأبو يوسف : يكون للاسر وليس 
لجماعة المسلمين- لان سيب املك عندهما هى 
يد حقيقية هى يد الآخذ بالاستيلاء » وى 
مقدمة على بد أهل الاسلام لان يدهم حكمية ٠‏ 

وكذلك يختص المنفل مما نفله الامام 0 

والنفل هو اعطاء الامام لاحد المقاتلين 
فوق سسهمه وفت القتال حثا وتحروضا » كأن 
أخذ شيئًا فهو له أو من أفتتح قلعة فله جارية 
منها أو من أسر أسيرا فهو له ٠‏ 


وذلك لاثارة حميتهم على القتال ودفعهمله 
وهو جائز وقت القتال وأما بعد الاصابة فقد 
قيل فى الرأى الارجح ٠‏ لا يجوز النفل . 
وقيل فى رأى آخر يجوز . 

وعلى أية حال فانه لا نفل يعد الدخول 
بالغنيمة الى دار الاسلام واحرازها بها ٠‏ 


وقالوا ) أن حكم النفل هو اختصاص 
عاض جوتت عن الى عيلك لسر 
المغنوم ٠‏ 

لاخلاف فى ذلك ٠‏ 


وائما اخخلة ا فى وقت تملك المنفل لها 0 


ال الامام أبو حنيفة : لا بملكها الا فى دار 
الاسلام أى بدخولهم يها واحرازهم لها 


(6) السيير الكبير للامام محمد جح ؟ ص 6655 
ح * ص 1.55 » المرجع السابق »© والمبسوط 
للسرخسى ح ١٠١‏ ص 57 55:6 » المرجع السابق» 
وبدائع الصنائع ح لا ص ١55‏ » المرجع السابق » 
وقرح الدن الختازيت ١‏ ضفن 057 4146© المرجم 
السابق . 


فيها ٠‏ فمن أصاب جارية نفلا فاستبراها لم 


0 نيعهاً قل 


وقال محمد : يشت ملك النفل ينفس الاصابة 
دون اشتراط الاحراز بدار الاسلام له أن 


واذا أسره اثنان » وكان الامام قد نفل 
الأددى ره 4 كان ليها وان كان الحدهها 
قد أعجزه عن الفرار 
الآخضر ء 

فاون ناكو الاتين تسدرة ]دض المفرول 
منعة له وهو ما اصطلح البعض على أن يسميه 
بالتلمضن ١:‏ 


فقد قال الحنفية © فى ذلك أنه اذا دخل 


فان ها أسروه يقسم قسمة الغناكم ٠‏ 

لا خلاف ف ذلك بين ما اذا كانوا قد 
: دخلوها باذن الاهام أو بدون أذنه ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ خير الاصحاب أربعة. 


هذه الحالة لا يسترق الاسارى لاخذهم بذات 
على ما هو «قرر فى المأهب حتى يرى فيهم 
استرقاقا ان كان ذلك جائز فيهم ٠.‏ 


(1) بدائع الصنائع ح /ا ص ١١7‏ وما بعدها 


قاق 

وأما اذ! دخل الى دار الحرب جماعة لا 
عه لها ماذن الاحام وأسرت الاسارى 4 فان 
الأخوذ يكون عندهم غنيمة أيضا فى ظاهر 
الروابة لوحود المنعة دلالة ٠‏ فان اذن الاحام 


أما اذا دخل من لا منعة له بغير اذن 
فانهم أن أسروا الاسارى يختصون نه 
ويكون خاصة لهم وحدهم وليس لعموم 
المسلمين ٠‏ فيسترق الاسير بذات الاخذٌ 


والسكيية ف ذلك نطبو التدام الع 
افدلا فان: السيجة امم انا | اكيت دن 
أموال أهل الد_رب بالقوة والقهر 
وأوجف عليهم المسلمون بالخيل والركاب» 


ومن لا منعة له ولم بأذنه الامام فليس 
أخذه بطريق الغلية بل بالتلصص وليس 
المأخوذ غنيمة دل هو مال يح كن 
به آخذه. كالصيد ٠‏ 


ائه سقط يموت الثبى صلى الله عليه 


وسلمه. 


فلا يجوز للاكمة من بعده أن يصطفوا 
لانفسهم من الغنيمة وكان الثبى صلى 
الله عليه وسلم قد اصطفى لنفسه صفية 
بنت حيى بن أخطب من غنيمة بنى قريظة 


واصطفى غير ذلك فى مواقع أخرى ٠‏ 


قالوا فى الاسير الذى يؤّخذ فيقاء» 
كحربى نزل دار الاسلام بأمان ثم نقفض 
. عهده فأسرناه » أن رقبتته تكون لآخذه ٠‏ 


وكره الامام مالك النفل كراهية 
شديدة وقال أراه قتالا لدنيا وليس 
لله وقال لا بأس أن ينفل الامام من 


واذا كان الاسير قد أخذه من لا يستند 
الى جيش أو سرية أو نحوههما فانه يكون 
لآخذه خاصة وبذلك يرق بالاسر ولا يكون 
للاهام نظر فيه ٠‏ 


مذهب الشانفعية : 9) 


روى الاما م الشافعى قولين فى الرجل 
يأسره الرجل ٠‏ 


أحدهما : أنه يكون كالذرية يخمس » ويقسم 
ارين أعداين من ون حدر فل يحون درم 


)١(‏ شنرح الخرشى على مختصر خليل ج 7 ص 
8 المطبعة الاميرية الطبعة الثانية » وشرح 
الدسوقى ج ؟ ص 187 مطبعة عيسى البابى 
الحلبى ©» والمدونة الكبرى جح ؟ ص ٠١‏ وما 
بعدها مطبعة السعادة سسنة ”*؟؟١!‏ ه . 

(؟) الام ج ؛ ص )6؟! المرجع السابق . 
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تسر 


برق 


٠ الصحيح‎ 


وروى أنه قيل أن الرجل البالغ اذا 


لبر مكرق أن امه لأنه معالف للذزية 


| والفىء عند الشافعى : يقسَم-ولم ينص 
للآسر على شىء يختص به 0" . 


وقالوا ف النفل أقوال ©» . 


منها أنه يجوز للامير أن ينفل لمن 
فعل فعلا يفضى الى الظفر » كأن يقول 
من .دلنى على قلعة معينة فله جارية 
منها » فان كانت فيها جارية سلدت اليه 
ولا حق للغانمين فيها ٠‏ ْ 


وقيل انه لا نفل ولكن الراجصح هو 
الأول هه ' ٠‏ ْ 
وليس للمتلصص عندهم أن يختنص 
بما اختلسه لان ما أخذه المسلم منفردا 
يخمس عندهم © ٠‏ ويدل على ذلك أيضا 
)©(٠‏ الام ج 4 صن 188 © 41679 106 المر 
اام لجع 
(؟) المهذب ج ؟ ص 5657 ؛ 955 والام 'ج 6 


ص 159 وما بعدها . 
(ه) نهاية المحتاج للرملى جح لم ص 59 


يصطفى النابن اللبي. 4 


مذهب الحنايلة : 

قالوا فى النفل 20 : اذا بعث الامام السرية 
ونفلها الربع أو الثلث ثم دفع الىيعضهم 
دون بعض » فان النفل يرد على من مع 
فاعل موجب النفل » ولا يختص به 
وحده لانه بقوتهم ضار اليه ٠‏ 


أما اذا نفل يعض الجيش لعنائه 
وبأسه أو لمكروه تحمله دون مسائر 
الجيش » كقوله من هدم صورا فله أسير » 
فانه يختص به وحده دون غيره ٠‏ 

وقالوا اذا وختل كوم الأنطبة 
لهم دار الحرب بغير اذن الامام ففتحوا 


فعن أحمد ثلاث روايات فى ذلك : 


أحدها : أن غنيمته كغنيمة غيره يخمسها 
تعالى « واعلموا أنما غنمتم من شىء 


قال ايبن قدامة وعليه أكثر أهصطل 
العلم ٠‏ ْ ش 


والرأى الثانى : أنه لهم من غير أن يخمس 


(0) المغئى ج ٠١‏ ص 8١4؟‏ . 
() المغنى ج ١:2‏ ص .لاه وما بعدها . 
' ”) الاية ١‏ من.سسورة الانفال . 


1 انستركاق 


وعلى هذين الرأيين يكون ما اختصوا . 
به من الاسرى حسترقا حال الاسر أيا كان 
نظره فيه فلا يسترق بفور الاسر ٠‏ 

والثالث : أنه لا حنق لهم فيه »ء وعلى 
هذا الرأى لا يسترق الاسارى حال 
الاسر الا بالنظر لنوعهم على ما قدمنا ٠‏ 

احداهما : لا شىء لهم وهى ق: 
للمسلمين ٠‏ 

والثانية : يخمس ويقسم الباقى لهم : 

قال ابن قدامة وهو الاأصح لكونه 
اكتساب مباح بغير جهاد فيجرى عليه 
ما تقدم من رأى ٠‏ 


مذهب الظاهمرية : 9©) | 
حضروا الموقعة وتعجل القسمة ف دار 


ولا باس أن ينفل الامام بعد الخمس 
وقبيل القسمة من معه من النساء ومن 
قاتل من الصبية « أى يرض خخ لهم فتعبير 
تناف الذاس م يعمد الكفن ٠‏ 


(:) المحلى جح لاا ص .*" © "6١‏ 62 51.6 »2 
و5 2 إهم"” . 
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أرض الحرب فغنم منها سواء كان وحده 
أو فى أكثر هن واحد باذن. الامام أو بغسير 
قوله تعالى « واعلموا أنما غنمتم » (الاية). 
مذهب الزيدية 02 : 

تكون الغنيمة للغانمين كلهم ٠‏ 

وللامام الاأصطفاء عن الغنيمة 4 وله أن 
ينفمل كأن يقول من أصاب أسيرا فهو 


له ويختص الامام با لصفى 4 وا كفل 
نا لخفل شى فدسترق اذن دالاخذ ٠‏ 


أخذ ما ظفر به من أموالهم سواء أخذ 
ذلك بالقهر أو بالتلصص ٠‏ 
مذ هب الامامية 0 : 

تقسم الغنيمة بين الغائمين بعد 
| للدلئيل المرشضشد للطريق أو العورة ونحوه 2 
لزفسسه ه 

وقالوا بجواز النفل قبل توزيم 
الغنيمة فالصفى والنفل عندهطا 
يسترقان أيضا بمجرد اختصاص صاحبه 
به ولا ينتظر فيه رأى الامام .4 وقد.رأينا 
أن له المن والفداء على التفصيل 
السابق ٠‏ 

)١(‏ شرح الازهار ج 5 ص )0 » وما بعدهاء» 


وما بعدها . 
(؟)الروضة البهية ىد اص "١‏ وما بعدها. 


النوع الثفائى 


من يرقون بنظر الامام فيهم' 

يتبين مما تقدم أنه لهم فيماعدا 
الاسارى الذين يرقون دممجهرد الاخنذ 
بسبب نوعهمم أى بسبب كونهم نساء أو 

أو بسبب طريقة أخذهم كأن يكونوا 
نفلا أو فيكا ٠‏ 


أو أخذهم متلصص أو من لا يمستند 
الى جيش حمسيبها بينا ٠‏ 

فان بقية الاسارى انما يرقون بنظر 
الامام فيهم اذا لم يكونوا ون لا يوز 
استرقاقهم من العمرب الوثنيين وغيرهم 
على ما سنرى فى سائر المأاهب . 
المذاهب هم من يجرى الامام الخيار فيهم 
وهو خيار بتضمن الاسترقاق وغيره ٠.‏ 
مذهب الحنفية : 

يجرى خيار الامام بالاسترقاق أو 

غيره فى كل من يجوز قتله » ممن يجوز 
استرقاقهم + ولم يختيبص به آخذه ٠‏ 
مذهب الالكر لكية: 2 0 

يجرى خيار الامام بالرق أو غيره 
ف كل الاسارى لان المأهب أجاز المن 
والفداء الا من لا يجوز استرقاقه أو كان 


لآخذ فور الاخذ ٠‏ 


الكل استرقاق 


مذهب الشافعية : 

يجرى الخيار بين الاسترقاق وغيره 
فى الرجال المقاتلين وحدهم ممن يجوز 
مذهب الحنايلة : 

يجرى الخيار فيمن لا يرقون بذات 
الاسي وليسوا لآخذيهم ويجوز أسرهم ٠‏ 

لاخبار قلا يبقبيل من الاسير الا 
الاسلام أو السيف رجالا ونساء وه 

فالحال أن الاسير أما سسترق لآخذه 
بالنفل ونحوه » وأما بقتل ٠‏ 

صني قبن ون فجع رن شان امه 
مذهب الزيدية : 

لا يسترق الاسير دذات الاسر فى الارجح 
الة"اذا كان لأخذه لاحادة الم والفنداءء فى 
عموم الاسرى ٠‏ 


مذهب الامامية : 

الذين يملكون بذات الاسر » وذلك لجواز 

المن والفداء فى سائر الاسرى : الا اذا 

كان الاأسير لآاخذه أو لا بحجوز استرقاقه ٠‏ 
اننوع الثالث 


من لا يجوز استرقاقهم : 


صنف من الحربيين والمرتدين ٠‏ 
الحربيون . 

جرى البحث قى جواز استرقاق العربى 
الوثنى الحصر الذكر البالغ المقاتل » 
وجواز استرقاق العجمى الوثنى الحر الذكر 
البالغ المقاتل » وذلك على التقفصيل 
الأتى : 
مذهب الحذفي 6 )١(‏ : 
أو القتتل فلا يمسترقون ولا توضع عليهم 
الجزية. . 

فان الجزية لا تقبل عندهم الامن 
الكتابى والمجوسى ولو عربيا والوثتى 
العجمى يجوز عندهم استرقاقه أو وضع 
الجزية عليه ء 
مذهب المالكية © : 


انواعهم ‏ بالمن أو الفداء أو الجزية.أو 
الاسسة قناق غاى ذلك رآه أح مسو » فعله ٠‏ 


الصنائع جح لا ص ٠ ١.١ 6١٠‏ ش 
(؟) مواهب الجليل للحطاب ج 7 ص /ه؟ 
وما بعدها و .58 وهامثه التاج والاكليل . 


'استرقاق ش 17 


وأفا"القيناء والذرارع لت يمن نه أن 
المال ٠.‏ 


وقالوا تعقد الجزية لكل كافر صح 
سباؤه فيج_وز عندهم أخذها من العهم 
باتفاق ومن دشركى العرب هن دان بغير 
الاسلام منهم » الا قريشا فقد قيل 
لا تؤخذ متهم الجزية م عن الفتى 
مذهب الشافعية (© : 

لا تقبل الجزية من مشركى العمسرب 
ومن لحق بهم ممن له شبه كتاب ٠‏ 

1 يقبيل من مشركى العرب و 


وقال فى المهمذب ٠‏ فان كان الاسير من 
عيدة الاوثان ففيه وجهان : 


أحدهما : أنه لا بمجوز استرقاقه لانه 
لا يجوز اقراره على الكفر بالجهزية 
كالمرتد ٠‏ ش 


ش والقانى : أنه يجوز لما روى عن ابن 
عباس » ولان من جاز عليه المن جاز 


» 5١6 المهذب ج ؟ ص‎ )١( 
. 5". )» ص "الا١ وما بعدها‎ 


وان كان من أصطغل الحمترب ذغبية 
قولان : ش 
قال فى الجديد ‏ يجوز امسسترقاقه » 
وهو الص حيح » لان حن جاز المن 
عليه والمفاداة مه جاز استرقاقه ٠‏ 

وقال فى القديم لايجوز لماروى عن 
قال يوم حنين : لو كان الاسترقاق ثابتا 
عى العمرب لوجد اليوم 

قال فان تزوج المربى بآمة ٠‏ 

فعلى القول الجديد الولد هملوك ٠‏ 

وعلى القول القديم يكون حرا ولا 
ولاء عليه لانه حر الاصل ٠‏ 

أما تس.باء العرب الوثنئيات والننساء 
المشركات !! 


اوثنيات عموها هاتهن يسبسسترقون 


. وكذلك بالنسبة. للرجال اللماتلين من 
الجزية ٠‏ 


حديث 


قال الاحام :ان الال فيهم 
النبى صلى الله عليه وسلم « اذا لقيت 
عدوا من المشركين فادعهم الى ثلاث 
خصال © الاسلام أو التصول الى دار 
الهجرة أو أعطاء الجزية » وأن هذا 
الحديث فى أهل الكتاب خاصة دون أهل 
الاوثان ٠‏ 


#اإح اكوستوغة 


دا استرقاق 


فالذين أمر الله أن ققد تقمسل الجزية متهم 
هم أهصل الكتاب ولا يخالف أمره عبر 


وجل أن يقاتل المشركون حتى يكون . 


الدين كله لله ٠‏ 


ثم قال الشافعية لف 5 ان للامام أن 
بفعل دائما ووجوبا ‏ لا بالتشهى ‏ ما فيه 
الاحظ للمسلمين من قتل أو فداء بأسرى 
أو همال أو ماسترقاق فان خفى الاحظ 
جمعهم حتى يظهر ٠‏ 

مذهب الحنابلة © : 
قال الحنابلة ان الرجال المقاتلين البالغين 


وكذلك المجوس يخير الامام فيهم بين 
اربمعة أشضياء ٠‏ 


الكتل أو المن ب يعيبر عوض أو مفاد اتهم 3 


أو استرقاقهم ٠‏ 


وان الجزية لا تقمل الا من هؤلاء اذا 
كانوا حقيمين على ما هودوا عليه ٠‏ 


وان من سواهم من الرجال من عبسدة 
الاوثان وغيرهم ممن لا يقر بالجزية يخير 


الققل أو المن أو الفداء ٠‏ 
ولا يجوز استرقاقهم فى قول ٠‏ 


/ المهذب < ؟ ص .55 ونهاية المحتاج ج‎ )١( 
٠ 56 ص‎ 

(؟)١‏ لمغنى تج ١‏ ص ".5 >4 لماه وما 
بعدها . والمحرر ج ؟ ص ؟ل!١‏ 4 185 . 


وف قول آخر يجوز استرقاقهم ٠‏ 

قال ابن قدامة فالمغنى وذلك ظاهر 
رواية الامام أحمد ٠‏ 

وروى عنه ان الجزية تقبل من جميع 
الكقفار الا عبدة الاوثان من العرب لتغليظ 
كفرهم من جهة دينهم ومن جهة أنهسم 
رهط النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
مذهب الظاهرية 9© : 

لا يقبل من كافر الا الاسلام أو 
السيف الرجال عنهم والتساء فى ذلك 


وهم اليهود والنصارى والمجوس فقط ٠‏ 


حذهب الزيدية (9) :. 

العرب من الكفار لا تعنم نفوسهم 
وهم العرب من نسل اسماعيل عليه 
السلام ذكر لا أنثى غير كتابى أى ليسس 
بذى ملة مستندة الى كتاب مشهور 
كالتوراة والانجيل ٠‏ 


وعلى الامام والمسلمين أن يطلبوا منهم 
اما الاسلام آو السيف ان لم بقتملوا 
الاسلام ٠‏ 


ولا يجوز آن يسيبى ويملك يخفقلاف 
العجمى فائه يجوز سبيه سواء كان وثنيا 
كو كتانيا ٠‏ 


( المحلى ج لاص م6" »2 /8”617 . 
(:) شرح الازهار ج ؟ ص .1ه . 


استرقاق 15 


مذهب الامامية (©) : 

يقتل جميع الذكور البالغين من غير 
التمجود والنصارى والمجصوس حتما! أن 
أخذوا والمسرب قائمة ولم يسلءواء 
ويسترق نساوؤهم وأطفالهم فلا يقتلون ٠‏ 


المرتدون 


مثة 4ه امو 


وف المرتدة وأولادهما تفمصيل ٠.‏ 
مذهب الحئفية © :. 

لا يؤسر المرتد ولا يسترق بالذات 
بل يستتاب أو يقتل ٠‏ 
من بعده اقرارا له على ردته ٠‏ 


وقال الكاسانى لا ييسترق المرتد ولو 
لحق بدار الحرب ٠‏ 


اما المرأة فقالوا أنها تسترق اذا 
ارتدت سمسواء مقدت ف دار الاسلام أو 
حرجت الى دار الحرب » لانه لم يشرع 
قتلما ولا يجوز ابقاء الكافر على كفره 
الا على ج زية أو رق ٠‏ 


. ا(‎ » ١*6 المختصرالنافع ص‎ )١( 
. 14. 2 1١8 © 1١15 وبدائع الصنائع ج لا ص‎ 


المرتدة تبعا لامهم وهى تحتمل 


٠ الاسترقاق‎ 


وأما كبارهم فيجبرون على 


عليهم أولاد المرتدين ونساءهم ٠‏ 
وهو فى حكم الحزء من الام فلا بيبطل 
بالانفصال عنها ٠‏ 
مذهب المالكهة ب ارق 
فاما أن يسلم أو بقتل ٠‏ 


ابل آولاة اللركدين العسيفان ميت 
الامسلام 6 ويحكم باسلامه ثم تتعحياا 
لسابية ان لم بكن جمعه أبوه ٠‏ ش 


أما النساء المرتدات خفلا يسيين على 


وقالوا اذا أسلم جماعة من الكقفار 
الممسلمين فقدر المسلمون عليهم حكم فيهم 
بكم المرتدين ا الناقتضين للعود ٠‏ 


الكبرى ج ا ص 17 » .ه وشرح الخرشى ج ١‏ 
ص .ث6 ٠:‏ 1 0 0 


390" 0 استرقاق 


مذهب الشافعية (© : 

أهل الردة لا يرقون ولا يغنمون كاهل 
الحرب ٠‏ ولا يسبى ذرية المرتدين ولو 
ثبتت لهم ولا ذنب لهم فى تبديل آبائهم 
دينهم ٠.‏ 

ومن بلغ منهم ولم يتب قتل ٠‏ 

ومن ولد للمرتدين فى الردة لم يمسب 
لان آباءهم لم يسبوا ٠‏ 


وقالوا ان ارتسد معاهدون ولحقوا بدار 
الصرب وعن دنا لهم ذرارى لم 
00 
مذهب الحنابلة 29 : 

لا يسترق المرتد رجلا كان أو امرأة 
سواء بقياف دار الاسلام أو لحقا 
بدار الحصرب ولا يسترق أحد من 
أولادهم ٠‏ 

ومن لم يسالم منهم قتل الا من علقت 
به أمه ف الردة فيجوز أن يسترق ٠‏ 

وقيل لا يسترق أيضا ٠‏ 


وقال ابن قدامة : لا يجرى على أحد 


من اولاد ارد أو المركقدة قيبل الردة 


. مختصر المزنى ص .56 © /9إ58؟‎ )١( 
ص 5178 166 والمحرر جد ؟‎ ٠١ المغنى ج‎ )0 


وآما من حدث منهم بعد الردة فهو 
محكوم بكفره لانه ولد هن أبوين كافرين 
لحوقه بدار الحمرب فحكمه كسائكر أهل 
الحرب الا أنه لو بذل الجزية بعد لحوقه 
بدار الحرب لم تقبل منه لانه انتقل 
الى الكفر بعد نزول القرآن ٠‏ 

وأما ما كان حملا حين الردة فيكون 
كالحادث بعد الكفر ٠‏ 5 اما 

واذا ارتد أهل البلدة كلهم فائهم عند 
الحنابلة يصيرون حربيين وتغنم أموالهم 
وتسيبى ذراريوم الحادثين بعد الردة وعلى 
الامام تتلهم ٠‏ 
وقال الظلاهرية 9 : 

لا يمسترق ٠‏ م 

0 (أنظر اسر) 

وثائييما 035 ان يدخل الصربى دار 

٠ حامل‎ 


فقال الحنفية ©© والمالكية يكون الولد 
مسلما تبعا لابيه ورقبقا تيمعا لأامه ٠‏ 


0) المحلى لابن حزم ح لا ص ٠. "١.5‏ 
(5) للحنفية الميسوط للسرخى ص 556 وما 
بعدها وللمالكية شرح الخرثى < ” ص ١١١‏ . 


وذلك على تفصيل ما نراه فى اللسبب 
الشانى سن اسسباب الاسسترقاق ومو 
الولادة ٠‏ 0 
وال اليل لقي 131160 المنسكد 
الحربى وجاء اليا وترك ولده الصغير 
فى دار الحرب وظهر عليهم المسلمون 
مذهب الزيدية 0 : 
سين الهرة :لعجو :ان لحك يداز 


الحسرب ولا يسترق ولد الولد من المرتدين 
بلا خلاف عند هم ٠‏ 


ثبتت أحكام الاسلام للصغير وان كان 
الولد الاخر كافرا ٠‏ 


مذهب الشيعة الجمفرية ©) : 

المرتد يستتاب فيسالم أو يقتل ولا 
يسترق ٠‏ 

وفاخوز توكو رضي ا 
السام فان بلغ سلما فلا بحث ٠‏ 


مان أم يتب قتل ٠‏ 


. 558 ص‎ ١ شرح الدر المختار د‎ )١( 
. البحر الزخار د ه ص 90؟؟‎ )0( 
. 505 شرائع الاسلام < ؟' ص‎ ) 


واذا ولد معد الردة وكانت أمة مس لمة 
فهو بحكم المسلم أيضا ٠‏ 


وان كانت أعه مركتدة والحمل معاد 


ارتدادها فهو بحكمهما ٠‏ ' 


1 وترددوا فى استرقاقه فتارة بجيزونه لانه 


كافر بين كافرين ٠‏ 
وتارة يمنعونه لان أباه لا يسترق ٠‏ / 
مذهب الاباضية ©) : 


قال الاياضية فى أهل البلد يرتدون 


جملة : تصصسير دارهم دار حرب وتجصرى 


ويتأتى استرقاق المسلم فى فرضين : 


أحدهما : اذا أسام الخريى الاسب.ر 
بعد آسره وقبل استرقاقه » قيل لان 
الاسلام لاينافى الرق وذلك عند 
الحنتية زف والشمسافعية 0 الماك 1 50 
والحنابلة© ٠‏ 


(5) شرح النيل جح ٠١‏ ص 555 . 


للامام محمد جح ؟ ص 8./ واح؟ ص ٠١57‏ وفتح 
التدير د ؟5 ص 5." . 

(5) الام حى ؛ ص 259 والمهذب ح ؟ ص 8لام 
ونهاية المحتاج ح لم ص 55 ) 56 . 


[فاه المغنى حت ٠‏ ص ؟.1 ©6ثق.1 . 


1 : استرقاق 


اليفاة 

لايهوز سيى أهل البغى ولا 

وأولادهم ٠ "١‏ ( أنظر أهل البغى ) ٠‏ 
الثذميو: 


على اختلا فف المذاهب : 


تفن الحيسيرة 


مذهب الحئفية 0 : 
قالوا ان عهد الذمى ينتقض بأحد 
أمرين : 


أو الشيبلاج أو الامتقفاع ء عن لكر فليس 
عند هم نقضا للمهد ٠‏ 


كان كامرت_د و« 


واذا غليوا على موضسع صساروا 


٠ حربيين‎ 


١1. بدائع الصنائع جح لا ص‎ ٠. للحنفية‎ )١( 
وللشافعية‎ ٠ 185 وللمالكية مت نأقرب المسالكشص‎ 
والمهذب‎ 5١18 الام للامام الشافعى جح ص‎ 
١7 ص‎ ١١. وللحنابلة المغنى جح‎ . 5١9 ح ؟ ص‎ 
والزيدية شرح‎ ٠١١ ص‎ ١١ والظاهرية المحلى ج‎ 
الازهار ح 1 ص 557 وما بعدها والامامية‎ 
. ١١ال ص‎ ١ شرائع الاسلام د‎ 

(؟) الفتاوى الهندية ح ؟ ص ١٠١5©‏ وفيا 
. بعدها ٠‏ وبدائع الصنائع ج لا ص ١١5‏ وما بعدها 
المرجع السابق . 


وجاء فى الفتاوى الهندبة هو كالمرتد ولم 
بفرق بين الحالين ٠‏ وانه اذا نقض عهده 
اعتبر ميت ا بلحاقه بدار الهصرب ٠‏ 

واذا تاب قبلت توبته ولا ييطل أمان 
زوجته بنقضه ٠ء‏ وتبين منه زوجته ألتى 
خلفها ف دار الاأسلام ٠‏ 
دذهب الذالهة ”© : 

بنتفض عيد الذمى يقتال وهنسع جزية 
ولمرد على الاحكام وغصيه حرة مسلمة 
والتغرير بها والتطلع الى عورات المسلمين 
ومراسلة أهل الصرب دشسأنها 5 
فيكون كالحربى الاصلى ويكون الامسام 
مخيرا فبه بأحد الأمور النى و 1-1 00 
فيها قْ الا 5 بر الحربى ومنها اماحة 


استرقاقه 5 

وقالوا اذا سب نبيا بما يكفر به فانه 
يقتل ان لم برجع وق غير هذه الهالة 
بخير الامام فيه كما قدمنا ٠‏ . 

وآما ف السب فيتع سين القتل ٠‏ 

واذأ خرج لدار الحرب دون أن يظلم 
وذلك اذا لحق لدار الحرب لغسم 
مظلمة لحقته ٠‏ فقد قيل ف ذلك رأيان 


الرأى الراجم أنه تجرى فيه أحكام 
الأسسير الحربى كما بيناه ٠‏ 


) شرح الخرشى ح 7 ص ١25‏ وما بعدها 
والنشوتي وعايقية الشيع عليقن ك1 صن 106 
وما بعدها . وشرح الحطاب وهامشه التاج 
والاكليل جد ١‏ ص 780 وما بمدها . 


الأهع خا ٠.‏ 


والرأى الثانى وهو قول أشهب انه 
لا يستنرق لان الحهر لا بعود الى الرق 
أبدا وأن الحرية لم تثبت ٠٠‏ له بعتاقه من رق 
دتة دم فلا يجوز بعد ذلك استرقاقه ٠‏ 


واذا ارتد جماعة منهم وحاريوا 4 
عوملوا كالمرتدين ولم يعاملوا كناقضى 
العهد فيستتاب كبارهم ثلاثة أيامويجير 


صغارهم على الاسسلام ولا تسيىا ! 


نساؤهم على | لمشضهور فى الملذهب ٠‏ 
دذهب الشافصية (©) : 

اذا فعل الذمى ما ينتفض به العهد 
ففيه قولان : 

أحد هما أنه برد الى عأمنه لانه حصل 


فى دار الاسلام على أمان فلم يجز قتله 
قل الرد الى عأمنه. 


بجب رده الى مأمنه ويكعون الاسام أن 
بختار فبه ما دراه من القتفل والاسترقاق 


وينتقض العهد عندهم اذا امتنسع 
الذمى عن التزام الجزية أو عن التزام 
أحكام ١‏ لمسلمين ٠‏ 

وكذلك اذا قاتل المسلمين ٠‏ 


. المهذب ه ؟ ص لام؟‎ )١( 


كما غالو ]ةانم جتتفمه لوقا بالطل 
أو أن يصيبها باسم النكاح أو يفتن 
مسلما عن ديئمه أو يقطسع الطريق أو 
يأوى عينا للاعداء أو يدل على عورات 
الممسلمين ( يتجسس ) وقيل كذلك أن يقتل 
مسلما ٠‏ 
مذهب الحنايلة 9) : 

قالوا : اذا نقض أهل الذمة العمهد 
أو أخضذ رجل الامان لنفسه وذريئته 
ثم نقض العهد » فانه يقتل رجالهم ولا 
تسبى ذر أاريهم الموجودون قبل النقض 
لان العهد سملهم جديعا ودخلت فييه 
ذريتهم ٠‏ 


وائما كان النقض من الرجال وحدهم 


و أما من و لد معد اانقسض 
استرقاقه لأنه لم يثبت له أمان بعال 


حجاز 


وأما نساؤهم » فون لحقفت عنهم بدار 
الحسرب طاكفة أو وافئقفت زوجها 2 
عاظة حتقنبت المهتة: فاقيبهت الرحال فى 
فعلها وف حكمها ٠‏ 


ومن لم تنقض العهد منهن لم ينتقض عهدها 


6 المغنى <> ٠‏ اص 5اأام . 
؟ ص لكا ٠.‏ 


والمحرر ج 


ولا مه 5 قَّ ومئةة الذمى عندهم 
بمثل ما نقل عن الشافعيبة ٠‏ 

وقال فى المحرزر اذا نقض عههده لمجرد 
لحوقه بدار الحصرب » خير الامام فيه 
كالاسير ٠‏ 


٠ههلتق‎ 


وقال القافى بالتخيير فيه أيضا ‏ 


كالأسسير ٠‏ 
مذهب الظاهرية 29 : 

ذا خالق السوون :تسيقا ينها كرملف: 
عليهم المسلمون فلا ذمة لهم ٠‏ 

وبحل للمسلمين دنهم ها يبحمل من أهل 
المحاندة والشقاق 

يقاتئل أهل الكتاب اذا امتبوا ص 

ادا المزنة ٠‏ 

فقد روى عن مجاهد : يقاتل أهل 
الاوثان على الاسلام ويقاتل أهل 
للرجال والنساء فاذا غليوا جاز فيهم 
مذهب الزيدية 0 : 


اذا نقض الذعى العمد فائه يهوز 
اسئرقاقه وقتله ٠‏ 


. المحلى ج /ا ص 5655 وما بعدها‎ )١( 
(9؟) شرح الازهار ج 5 ص 215 وما بعدها.‎ 


وقيل يقتص منه أو يحد أو يعزر | 
مذهب الامامية ©) : 
كان للامام ردهم الى مأمنهم ٠‏ 

وق 04 وا 2 قاقهم و : اداتهم 
رأيان : 

فقيل بجوازه وهو الاغلب وان كان فبه 
تنردد ٠‏ 


. عنه الاسترقاق ٠‏ 


أهل الامان 
مذ مب الحئفية 2ع 


قالوا: انه بالامان يحرم قتل الرجال 
وسيى النساء والذرارى الا أن يكون 


الامان حؤقتا وانتهت مدته » أو نكتض4ه 


الامام لمصاحة وآخط رهم بالنقض » فانه 
يردهم الى حأمنهم ٠‏ فان أبوا قاتلهم فاذا 
غلبهم جرى فيهم ما يجرى فى المصاربين عن 
استرقاق وغيره ٠‏ 


مذهب الالكية 0" : 


الحكم فى الامان هو ما لق لكيه 
للذمة ٠‏ 


() شرائع الاسلام ج ١اص 1١5‏ ومابعدها 
والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم جه 
ص 7م انطبعة الاولى بالمطبعة العلمية 

)ه) شرح الخرشى ج ١‏ ص .ه6١‏ . 


ايسسترقاق "3 


مذهب الشافوية () : 
اذا دخضل المربى دار الاسلام 
دامان ثبت له الامان فى نفسه وماله » فلا 


ناهذا فعل ها يعتمر نقضا لعهسده رد 
الى مامنه يمد أن يستوق ما يكون 
عليسه من حق فلا يجوز استرتاقه ٠‏ 


وان عقد الأامان ثم عاد الى دار الحرب 
قا قصيازة أن برمتنالة في غاى. الأمان. ى 
النفسس والمال اذا رجع الى دار الاسلام. 
وأن رجسع الى داز الحرب بنية المقام 
انتقض الامان فى نفسه فيسترق اذا وقم 
بعد فى أيدى المسلمين ولا ينتقض فى 
ماله ٠.‏ 


مدذهب الحنابلة 9 : | 
ثم عاد الى دار ل لحاجة يقضيهها 


ثم يعود الى دار الاسلام فهو على أمانه 
فى نفسه فلا يجوز استرقاقه ٠‏ 


وان عاد الى دار الحرب حمس توطنا 
بطل الامان فى نفسه بدخوله دار الحرب 


واذا بان أنه جاسوس خير الامام نيه 
كالاسير فيكون له فبيبه الاسترقاق وغيره 
كما تقدم ٠‏ 


. 589 المهذب ج اص‎ )١( 
ص 59 وما بعدها‎ ١. (؟) المغنى ج‎ 
. وما بعدها‎ 18.١ والمحرر ج ؟ ص‎ 


مذهب الزيدية ) : 

اذا اختل قبيد من قبيود أنعكق اد 
الامان رد المستآمن الى مآمنه ولم يجهرزر 
فتله ولا استرقاته فى هذه الحالة ٠‏ 


واذا كان الامان قد عقد بعد 0 
الامام عن تآمين الحربيين ‏ أو ظهمر أن 
المستأمن ممالىء ء لاهفل المرب 4 فانهيجوز 
قتله فى هدةه الحالة ٠‏ 


'مذهب الامامية ©) : 


أذا اختل شرط لصحة الادان و أنكره 
عن ادعى الحصربى عليه أنه 0 
الامان 6 وجب رد الجربى الى امه 
ولا يسترق ٠‏ 


واقاعاف اللمضريئ :سونال دار 
الحصرب للاستنيطان انتفضصس الامان فق 


تكس »6ه دون ماله فلو أسره الممسلمون 
فاسترق ملك ماله تمعا لرقيته ٠‏ 


واذا أمن جاس وما فان الاحان ليه سنك 


حنذلك : 


وكصل أمان خيه وشضرة للممسليمين 
لا ينفذ ٠‏ ش 


أهل المو ادعة أو الممادنة الممادئة 


الموادعة أو المهادنة هى المعساهدة على 
ترك الققال لمدة ( الهدنة ) ٠‏ 


9) شرح الازهار ج 5 ص 5ه والهامش 
وما د ٠‏ 


() -شرائع الاسلام يي ١‏ ص ١65‏ ومسا . 
بعدها والروضة البهية ج ١‏ ص 0 ومابعدها. 


2-6 اللوسنوقة 


5 / اسسترقاق! 


مذ هب الحئفية 010 : 


اذا انتقضت الوادعة ف الاصوال التى 
يبجيزها المذهب ) انظر ووادعة ( فيحارب 


واذا أخذ المسلمون الموادعين أثناء المدة لم 


جز الاسر والاسترقاق ويرد المأخوذ 
ولا يباع ٠‏ 


واذا انتقل الموادعون الى بلدة أخرى 
لا موادعة فيها وغزاهم المسلمون فه .م 
المفنون ٠‏ 

وائما اذا أسر حربيون موادعين ثم أغار 
الممسلمون على أولئك الحربيين واسنةولوا 
منهم على هؤلاء الاسارى جاز استرقاقهم» 
لان حكم الموادعة بطسل فى حوق 


الأحمين 7 


اذا أمسستشعر الامام خبائة من وادعهم: 


حرديين وجاز فيهم الاسر والااسسترقاق 


وغيره حسب المذهب ٠‏ 


واذا اشترط الموادعون فى المدنة أن 
برد الممسلوون اليهم من جاءهم مسلما 
وجب ذلك فلا يؤخذ ولا يسترق ٠‏ 


(؟) بدائع الصنائع ج لا ص ٠.8‏ ومايعدها. 
0 البحر الرائق ج ه ص 8١‏ لابن تجيم . . 
0) شرح الخرشى ج ؟ ص ٠ ١8!‏ 


لجا" الموناء عاد ةا حت 3ل“ المترظ 
عليهن ولا يرجعن الى الموادعين ٠‏ 


واذا أخذ الممسلمون منهم الرهائن . 
فانهم يردون اليهم ولو أسب-_لمهوا ولا 


يسترقون *٠‏ 
مذهب الشافعية 9©) : 

اذا انتقضت الهيدنة فى حنق الهادن 
لامر : حسيما يجيزه اللذهب ( انظ_.ر 
موادعه ) ٠‏ ولم يكن على الموادعين حق . 
ردهم الامام أنى مأمنهم لانهم دخلوا على 
الامان فوجبت ردهم الى المأمن ٠‏ 


وان كان عليوم حق اسستوفاه وذهعم 
وردهم الى مامنهم فلا يجوز استرقاقهم 
ف الحالين ٠‏ 
مذهب الحنابلة © : 


اذا فنقض أهل الهدئة العهد حلت 
دماؤهم وأحوالهم وجاز سسبى ذراريهم 
ونسائهم لان الثبى صلىي الله عليه 
وسام قتل رجال بنى قريظطة وسسبى 
نسساءهم وذراربهم وأخذ أهوالهسم حين 


نقض وا العهد 5 
وكذلك ان الهدنة عفد مؤانت منته' سانتهاء 
مدته بنقضه وفسخه بخلاف عتد الذمة ٠‏ 


مذهب الزيدية (© : 


0) المهذج ؟ ص 589 . 


(ه) المغنى > ١.‏ ص 5١ه‏ . 
(3) شرح الازهار ج ؟ ص 515 وهامشها 


اذا لم بنكث أهل الماح ون غتسير 
الممسلمين أو اليف اة عهسد هم قاذ]ه بجحب 
على الاما م أن يرد اليهم ما يكون قد وقع 

ىق 007 


أبدى ا فى هذه 


معنن + قلا سسترق :ها بقم فى 
الحاألة ٠‏ 


وكدذا برد ما أخذه مسب لم يجه ل 


الصلح ٠‏ شان أدبن منهم 0 غضم وحبتف 


لاتمام الصاح الى عدته . 
ذأو ارتعدء قاذا يكف و1 توس فلك 
توق الرهائن ن أذ در جعون ٠النكث‏ |! لىأصك 


السبب الثانئى للاسترقاق 
الشراء من الحربيين 
قد يد.ضخل المسلم الى دار ١‏ 
متساجرا فيشسترى دن أهلها الرقيمق 
ويجلبيم الى دار الاسلام أو يقدم الحربى 
الى دار الاسلام بآمان ومعه ما يبيعه 
عن الحربيين ٠‏ فان ابيع دن هؤلاء ان لم 
يكن رقيقا أو كان رقيقا ى شريعتهم » فانما 
يرد عليه رق جديد حسب أحكام الاسلام 
نيكون ذلك سيبا هن اسباب الاسترقاق فى 
السلا 


اسسترقاق 7" 


ويكن شسراؤنا هن الحربيين فى هاتين الحالتين 
جائزا ف 002 ا.لذاهب ( .ى 


وتد فصالت بعض اللمأاهب فى حزكمات 
تعلق ديهمه المسألة ٠‏ 


مذ هب لآ لحنفية لد ” 


كن أهل عدلكئه م عمساد له وصار ذمةهة 
للمسلمين » فان أهل وملككه يكونون على 
كانوا عبي دا له لقوله صنى الله عليه 


انه وادع ااسلمون قوءأ 


سْ أهل األصرب » ثم أغار عليهم قسوم 
آخرون من أهل الحرب وسيوا دنهم : 


سس سس 


(1) لا الع ا المرصييية ٠اص 1١‏ 
وما عدها ٠.‏ وللمالكية” المدونة الكيرى <> ١‏ ص 


تاج والاكليل ج ؟ ص إلا؟ 2 #بم 
. وللشافعية الام ج 6 ص 2147 51/1 
ونهاية المحتاج ج لم ص 514 ٠‏ وللحنابلة المغفنى 
٠‏ ص 1.5 وما بعدها وص 689 ©» 6(م . 
اللكساعرية المحلسى لم 404 001[ 
وللزيدية شرح الازهار ج 4؟ ص 85١‏ وما بعدها 
مطبعة حجازى بالقاهرة سسنة ١١8‏ وللامامية 
شرائع الاسلام ج 1 صن 182-6156 .وما بعدها. 
والروضة البهية ج ١‏ ص 195 وما بعدها . 
() اللسوط ج 1 من كه . 
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استرقاق 


كان للمسلمين أن يشتروا هن ذلك السبى 
لان الموادعة لم تخرجهم عن أنهم أهصل 


حشرا ه٠‏ 


مذهب المالكية ©١‏ : 


كره الاحام مالك أن يشترى ون الحربيين 
من يدخلون بهم دار الاسلام ليبيعوهصم 
وكان الاعداء تند أحرزوه من مسلم أو 
ذهى ٠‏ 

واسستحب غيره ذلك ٠‏ 


فسيوهم فلا يجوز للمسلمين شراؤهم ٠‏ 


وقال فى أهل أقليم النوبة يغير عليهم 
غيرهم فيسبوفهم ويبيعونهم للمسلمين : لا أرى 


0 
أن يتستروهم ٠‏ 
مذهب الشافصية ©" : 


يحل شراء الارقاء المجلوبين >اذا لم يعلم 
الشراء أن يسترى من بيت امال لان الغالب 


(1) المواضع السابق الاثسارة اليها فى بدء 
هذا البحث . 

(0) المواضع السسابق الاثمارة اليها فى بدء 
هذا البحث . 


وقالوا : اذا دخل الحريى دار الاسلام 
ومعه معلوك أو مملوكة فأسالم المملوك 
مذهب الظاهرية 2 : 


اذا دخل أهل الحرب الى دار الاسلام 
أو اماء للمسلمين أو للذديين فان ذلك كله 
ينتزع منهم بلا عوض أحبوا أو كرهوا ٠‏ 


مذهب الشيعة الامامية 9 : 


الكقر الاصلى سِسيب لجواز اسسترقاق 
المحارب وذراريه ٠‏ ومن م يسرى الرق 
فى أعقابه ولو زال الكقر ما لم تعرض 
الاسباب الؤدية للحرية ٠‏ 


أحكام الاستر قاق وانتهساؤه 
رقه بالاسيباب التى تنتهى يها الرق ٠‏ 


( انظر رقيق ٠‏ غنيمة ٠‏ عتق ٠‏ استيلاد ٠‏ 


٠. ) مكاتة‎ ٠ تدبير‎ 


6) المحلى ج لاص 5.” م595 . 


(6) المواضع السابقة فى المراجع المشار 
اليها . 


أستسعاء ب" 


ىه و - 
اسِيَسَعَاءً 
معناه فى اللفة : 


بسعئ يتشعى > نشفنا 6 آقى عدا 
وكذا : اذا عمل وكسب ٠‏ 


وقال الزجاج لل 3 فل السعى ف 
كلام العرب : التصرف ف كل عمل ٠‏ ومنه 
وله تعالى : وأن ليس للافسان 
زرف 


٠ 


العا سل 
وألسعى غيره : جعله ودعو الرى ٠‏ 
( فالاسستسعاء ( طلب التنسسعى من 
ال 


معناه الاصطلاحى : 

الاستسعاء عند الفقهاء » هو تكليف 
العي_د من العمل ما يؤّدى به عن نفسه 
اذا أعتق بعضه »ء ليعتق به ما دقى ٠‏ 


وجاء فى ابن عابيدين 7 : الاسستسعاء : 
أن دؤّ اجره ) أى العدد الممعض ( ويأخذ 
قيمة ما بقى من أجره ٠.‏ 


. لسمان العرب لابن منظور مادة سعى‎ )١( 
الطبعة الأولى طبع صادر 4 دار بيروت سثة‎ 
ْ ه.‎ ١ا/؟‎ 

(؟) الآية 89 سورة النجم . 

(؟) المحكم والمحيط الاعظم لابن سيده ج ؟ 
مادة سسعى الطبعة الأولى طبع مصطفى البابى 
الحلبى سنة /ال/ا"ا!1 ه . 

(5) أبن عابدين ج " ص-92١1‏ م 


حصكم الاستسعاء 


اتفق الفقهاء على أنه متى استحق على 
العيد الاستسعاء » أصبج واجبا عليه ٠‏ 

قال صاحب الهداية © تجب السعاية 
لاحتجانن خالحة البفضى عفد الفدة + 
لانه صار دينا عليه » فأصيح كالماين ٠‏ 
ولآن اليد ته كق الوصسول الى الدل: 2 
ليفسل: العينية الى /الكنرية + 

وجاء فى كتاب الاختيار : المستسعى 
كالمكاتب عند أبى حنيفة حتى يؤدى السعابة » 
لانه تعلق عتقه بأداء المال : قلا تقتبيل 
شهادته » ولا يرث » ولا يتزوج ٠‏ وقالا : 
هو حر مديون ٠‏ 


الاحوال التى يكون 
فيها الاستسعاء : 


يكون فى العيد اذا عتق يبعضه ورق 
بعضه 


اذا كان بين شريكين فأعتقه أحدهما » 


فيها لو شهد كل واحد هن الشريكين 
على صاءكيه بالعتق ٠‏ 

فى الدمد اذا أعتقه مالكه عند. موته 
وليس له مال غيره ٠‏ 

فى الجارية اذا كانت بين رجلين وزعم 


(ه) نتم القدير ج ا ص 788 . 


٠‏ . 1 أستسعاء 


العسد اذا كان بين الورثة وأقر أحدهما 
عتقه ٠‏ أو بعتق تصيية ٠‏ 

المديز اذا مات مولاه قدسل أن بحصل 

عند الرهن اذا أعتقه الراهن ٠‏ 


ف المضارب - والمأذون حت والمحجور 


آر أء الفقهاء ف الاستسعاء 


: اذا أعتق المولى بعض عبده‎ ١ 
: مذهب الخنفية‎ 


يرى أبو حنيفة أن من أعتق بعض عبده 
عائة ه_ذا الى . 7 دق 4 كف 4 
أولاه ٠20‏ 


ولمولاه حينكذ أن بستسعيه فى قيمة الباقى » 


أو بت واء 
و مه سسبرر 


وليس له أن يتصرف ف الباقى بتصرف 
آكآخر » وهذا بناء على أن العتق عنده 
يتجزأ ٠‏ 


)١(‏ الاختيار ششرح المختار المسمى بالاختيار 
لتعليل المختار تأليف عبد الله بن محمود بن 
مودود الموصلى الحنفى الجزء الثانى ص ١55‏ 
طبع مطيعة مصطقى البابى الحلبى وأولاده سنة 


ونج" | ه . 


لماروى نافع عن ابن عمر أن النبى 


نان الله جه وسحلم قال وين املق 
شقصا ( جزءا ) ون عبد »؛ فعليه 


عتق كله وفى رواية : 

كلف عتق ها بقى ويرى أبو بوسف 
موده :7 "أنه بيقن كلانه لان الاعقسياق 
لا يبتهزى عندهما فاضافة العتق الى 
عقي تماقف الى كلها 


لقوله عليه السلام : ( من أعتق شركا 
له فى عبد فقد عتق كله ) 6 


مذهب المالكية : 


اذا أعتق المولى بعض عبده » عتق عليه كله, 
واذا أعتق شقصسا فى عبد مشترك : عتق 
كلة » وعلة تيهة ناقية لشتريكه + ولا سعاية 
في الحالتين 29 ٠.‏ 


مذهب الحنايلة : 


من أعتق جزءا من عبده غير شضعر 
وسن وظفر » وهو معين : كرأسه أو أصبعه » 
أو مقساع : كنصفه عتق كله » وعليه قيمة 
باقيه لشريكه موسرا كان أو معسرا لقول 
الغ تلن الله طيسة وتيظم :+ ( امن أمتق 
شركا له فى عبد ء فكان معه ما يبلغ قيمة 
الحبد ‏ قوم عليه قيمته العدل ؛ وعتق 
عليه جميع العهد) ٠‏ وعليه : فلا 
تايماي متهم :10 .+ 


(؟) المدونة جح لا ص ؟؟ . 0 
بعدها وكشاف القناع ج ؟ ص 571 . .. 


اس سس سس س2 يجيي سس بحبح اس 


من أعتق بعض عبده » فقد عتق كله بلا 
اسستسعاء (© ٠‏ 
مذهب الامامية © : 

من أعتق شقصا من عبيده أو أمته ء 
وان قل الجزء ‏ عتق كله وان لم يملك 
سواه ٠‏ الا أن يكون المعتق حريضا ولم 
المملوك من الثلث ‏ أى ثلث مال المعتق : 
فلا يعتق حينكذ أ » يل ها بسسعهة 
الثلث ٠‏ الا دع الاجازة من الوارث : فيعتق 
أجمع ان أجازه 6 والا بحسب ما أجازه 3 
ولو كان له فيه شريك قوم عليه مم 
يساره 0 ومسعى العبد ف بداقى قيمته ٠‏ 

اذا كان العبد بين شريكين 

برق أبو حنيفة أنه : اذا كان ا لعيد مين 
شريكين فأعتق أحدهما نصييه » فان كان 
المعتق هوسرا فشريكه بالخيار ان شاء أعتق 
نصييبه : منجزا أو مضافا ©© , 

وينبغى اذا أضافه أن لا تقبل اضافته 
الى زمان طويل لانه كالتدبير معنى ٠‏ 


ولو «ابرةاوطنة النيتياية علييه فق الخال" 


فيعتق كما صرحوا به ٠‏ 


. 5.١ المحلى لابن حزم ج و ص‎ )١( 

؟) الروضة البهية ج ؟ ص؟هؤا . 

(9) فتح التدير ج "ا ص .58 وما بعدها 
الطبعة الاولى بالمطبعة الكيرى الاميرية سنة 
5ا"١‏ ه. 


فينبعى أن يضاف الى مدة تشساكل 
مدة الاسسستسعاء ٠‏ 

وان شاء ضمن المعتق قيمته اذا لم يكن 
داذئه ٠‏ 

فان كان باذن الشريك فلا ضمان عليه 
لهء 

والوقبناه عفني المحم برقع الكل 
عند أبى حنيفة » هكذا ذكر فى الاصل ٠‏ 

وذكز ل التحية عن كيار اك مده 
الثلائة وأن يديره وعلمت حكمه أن يستسعى 
- وأن يكاتبيه وهو يرجسع الى معنى 
الاستسعاء ولو عجز استسعى ٠‏ ولو امتئع 
ا او ا 

ولى كان كترية: نتن ممحينا 0ب امدق 
ودرا وليه الشسيون ان ايفان 
والتضمين آولى © وليس له اختيار التكدى 
لانه تبرع بمال الصبى ٠‏ 

وقال أبو يوسف ومحمد : ليس للشريك 
ألا التضمين مع يسار المعتق أو الاستسعاء. 
مع الاعسسار ٠‏ 

فعتدهما يشفى العيد وهو حر 
مديون ٠‏ ظ 

فيسر المعتق لا يمنع المسعابة 
عند أبى حنيفة وعندههما يمنع ٠‏ 
مذهب المالكية : 

أنه اذا أعتق أحد الشريكين فى عبد 
نصيبه عتق عليه ٠ ٠‏ 

فان كان هوسرا بالباقى : سرى العتسق 
اليه » وقو”م عليه وأدى قيمته الى 
شريكه ٠‏ 0 


؟ أاستسعاء 


وان كان معسرا اقتصر العتق على نصيبه » 
وظل الباقى على رقه ٠‏ ولا بلزم العيد 
بالسعاية كما لا يجب على مسيده اجابته 
النها ٠.600‏ 


اذا كان العي_د بين شريكين فأعتق 
أحدهما 29 نصضييه عتق هذا النصيب ٠‏ 


نان كان عوجنرا ترف المتق. الى البسافن 
8 عليه قيمة ذلك لشرمكه يوم الاعناق ٠‏ 


وان كان معسرا عند الاعتاق © عقى 
الماقى من العبيد على رقه لشريكه ولا 
استسعاء واجب حينكذ ٠‏ 


والاصل فى ذلك خير الصحيحين :. من أعتق 
شركا له فى عبد ؛ وكان له مال يبلغ شمن 


مذهب الحنابلة : 

ان أعتق شركا ( نصييا ) له فى عد » وهو 
موسر بقيمة باقية ‏ عتق كله » وعليه 
قيمة باقية يوم العتق لشريكه ٠‏ 


1 'خاضية المسوكى .فلن العريع كدر 
5 ص 9#/ا؟ وما بعدها . 5 
)0( مغنى المحتاج ج ؟ ص 555 ٠.‏ 


وروى عن أحمد : أنه بدتق كله » وسستسعى 
العسد ف قيمة باقية غير مشفوق عليه 


( أى بدون مشقة ) » حتى يؤديها ”" 


من هلك عبدا بيئه وبين غيره 2 ؛ فأعتق 
نصبيه كله أ وبعضه »؛ أو آعتق كل العيد 

فان كان له مال يفى بقيمة حصة من يشركه 
حين بلفظ بعتق ما أعتق منه » أداها الى عن 
بشركه ٠‏ 

فان لم يكن له مال يفى بذلك » كلف العبد 
أنيسعى فى قيمة حصة هن لم يعتق » 
على حسب طاقته ٠‏ 

لاشىء.للشريك غير ذلك » ولا له أن يعتق ٠‏ 

والولاء للذى أعتق أولا ٠‏ ويقوم كله 
ثم بقدر مقدار حصة من لم يعتق ٠‏ 
بشىء مما سعى فيه : حدث له مال » أو لم 
يحعدث ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

قال الزيدية أنه اذا أعتق أحصد الشريكين 
تصبيه 600 » وجب على العيسد أن يسسعى 


6) الشيرح الكبير مع المفنى ج؟١‏ ص 555» 


51 
() المحلى لابن حزم جح 5 ص ١1.‏ وما 
يعدها . 
(ه) التاج المذهب شرح متن الازهار ج ؟" ص 
"5١‏ . : 


أسستسعاء ذا 


اشريك الممتق ى قيمة نصيبه الا أن يعتقه 
موسر حال العتق ضسامن للشردك ٠‏ فان 
لاعتاقه نصييه بغير اذن شريكه ٠‏ وهتى 
اختل هذان القيدان أو أحدهما لزمت 
السعاية ‏ وذلك منحصر ف أريع صور ٠‏ 
الاولى : أن يكون السيد موسرا ضامنا 
وذلك حيث أعتق نصيبه بغير اذن شريكه 
فلا سعاية على العيد ولو أعسر السيد 
من بعد بل يضين السيد حيث كان موسرا 
حال الاعتناق ٠‏ 
٠‏ الثانية : عكس هذه ٠‏ وهو أن يكون 
معسرا غير ضاءن بأن يعتق نصيبه باذن 
شريكه ٠ | ٠‏ 
ْ الثالثة : أن يكون معسرا ضامنا ٠‏ 
الرابعة : أن يكون موسرا غير ضامن ففى 
هذه الصور الثلاث تجب السسعاية على 
العيد ولا يرجع يما مسعى ٠‏ 
مذهب الامامية : 
أنه اذا أعتق أحد الشريكين فى العيد 
نصيبه » عتق هذ النصيب وسار العتق 
الى المساقى ٠‏ 
فان كان المعتق موسرا قوم الباقى عليه » 
وأدى قيعته الى شريكه . 
قيمة نصيب شريكه 20 , 


. 156 الروضة البهية. ج ؟ ض‎  )١١ 


ولو أبسر بالبعض سرى عليه بقدره 6 
وسعى العيد فى الباقى ٠‏ ولو عجز العبد 
اجاره فالمهايأة فى كسبية ٠‏ 
اذا شهد أحد الشريكين على صاحبه بالعتق : 


يرى .أبو حنيفة أنه لو شهد كل واحد 
من الشريكين على صاحيه بالعتق » سعى 
اليد لكل واحد منتهما فى تنضيية 22 
موصرين كانا. أو معسرين » وعتق » وكذا 
اذا كان اتننوهنا هوشرا والكقتن عبرا : 
لان كل واحد منهما يزعم أن صاحبه. 
أعتق نصيبه » فصار العبد بذلك فى حكم 
المكاتب ٠‏ وبزعم أنه حرم عليه استرقاقه » 
فيصدق فى حق نفسه» فيمنئع من 
استرقاقه » ويستسعيبه ان شاء أو يعتقه ٠‏ 


ان كانا موسرين 
فلا سعاية عليه لواحد منهما ٠‏ لان كلا 
مذهما بتبرأ عن سعايته ٠‏ وانما بدعى الضنمان 
على صاحبه : لان يسار المعتق يسع 
السبعاية عندهما ٠‏ الا أن: الدعوى لم تثبت 
عليه لاتكارة ٠‏ واليراءة دن السعاية قد 
ثبتتث لاقراره على نفسه » بثبوت سيبها » 
حيث أقر بعتق الشريك مم يساره ٠‏ 


وقال أبنو بوسف ومحمد 8 


(؟) فتح القدير ج 7 ص 586 وما بعدها . 
ش 6 الإنبومةا 


وان كاثا معسرين سعى لهما : لان كل واحد 
أو كاذيا:ء اذ المعتق معسر » وهو حر مديون 


٠ عندهما‎ 


وان كان أحدهما موسرا والآخر معسرا 
سعى الموسر منهما » لانه لا يدعى الضمان 
على صضاحيه لاعساره » وائما يدعى 


الكمابة علوكة © قاذ تار عض :ول 


يسعى للمعسر لانه يدعى الضمان على صاحيبه 
ليساره » فيكون ميرئًا للعيد هن السعاية ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 
انه اذا كان العبجد بين شريكين 20 ع 
فادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتة 
حقه منه ٠‏ 9 
فان كانا معسرين لم يقبل قول كل واحد 
غتهما طق شريكه + 07 
كل واحد منهما ويصي حرا أو د أ 
وان لم يكونا عدلين : فلا أثر لكلامهما فى 
وان كان أحدهما عدلا دون الآخر : 
فللعيد أن .يحلف مع شهادة العدل » 
ويصير نصفه حرا » ويبقى نصفه الآخر 
رتيقكا ٠‏ ' 


)1١(‏ المغنى والشرح الكبير 5 1 ص م6" 
وما يعدها 5 20 ثيه 2 


وان كان الشريكان عوسرين » فقد صار 
لبد حرا باعتراف كل واحد منهما 
بحريته » وصار مدعيا على شريكه نصف 
قيمته ٠‏ فان لم تكن بينة فيمين كل واحد 
منهما لشريكه * ْ 

وتفصيل ذلك : أن الشريكين الموسرين اذا 
ادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق 
نصكييه » فكل واحد منهما يعترف بحرية 
نصييه » شاهد على شريكه بحرية نصفه 
الآخر » لانه يقول لشريكه : أعتقت نصيبك 
فسرى العتق ألى نصيبى فعتق كله عليك 
ولزهك لى قيمة نصيبى » فصار العبند حرا 
لاعترافهما بحريته » وبقى كل وأحد 
منهما يدعى قيمة حصته على شريكه ٠‏ 

فان كان لاحدهما بينة حكم له بها » وان . 
لم تكن بيئة حلف كل واحد منهما لصاحبه 
وبركا * 0 


فان فكل أحدهما قضى عليه » وان 


وان كان أحد الشريكين موسا والآخضر 
معسرا عتق نصيب المعسر وحده : لاعترافه 


بأن تصييه قد صار حرا يسبب اقراره 


لعتق الموسر الذى يسرى اليها ء ولم يعتق 
نصيب الموسر : لانه يدعى أن المعسر الذى 
لا يسرى عتقه » أعتق نصيبه خاصة ٠‏ 


وان ادعى أحد الشريكين أن شريكه: أعتق 
موسرا ‏ عتق نصيب المدعى وخده لاعترافه 


امحسيهاء 


حي وت ا ا ا 


بحريته بسراية عتق شريكه وصار مدعيا نصف 
القيمة على شريكه ولا يسرى لانه لا يعترف 


أنه المعتق له وائما 3 عتق باعترافه ٠‏ بحريته 
لا ماعتاقه ٠‏ 
وان كان المدععى عليه معسرا : فالقول 


قوله مم يمينه » ولا يعتق منه شىء ٠‏ 


شهادته وصار تنصفقه حرا ٠.‏ 1 


مذهب الزيدية : 
حاصل الكلام عندهم ف الشريكين زنق 
يشهد أحدهما على الآخر بعتق نصيبه : 
انه لا يخلوا ما أن يكوفا حوسرين أو معسرين ٠‏ 
فان كانا معسرين : فان صدق ! لعبلك 
الشاهد لزمه السعاية لهما » وآن لم يصدق 


وان كانا عوسردن لم كسمم لابهما سواء 


وان كان أحدهما معسرا وهو الشاهد : 


سحن الحسحو امه نمام سواه دول 


وان كان المشهود عليه معسرا : فان ام 
تعيدق العسد لم تشع اينما 6 وان 
صدق الشاهد سعى للشاهد عن ااشهود 


0 و بعدها , 


0 


5” 


مذهب الاباضية : 
آنة؛ان كان عبد مين اثدن +لخشتبهد كل 
وقيل عتق كله ؛ ولا مسعى عليه ٠‏ 


العتق فى محرض ١اأوت‏ 
مذهب الحنفية : 
عبد يملكه جميعه » أو مشترك بينه وبين 
عتق هذا الجزء عند أبى حنيفة » 
دون غيره » أن وسهه الثاث » وعتق كله 
عند صاحبيه ٠‏ واستسعى العمد فى قيمة 
ما زاد على ها أعتق هن سيده ٠‏ 
وهذا كله اذا لم يجنز الورثة » فان 
كل ما أعتة 4 المولى عند أبى نيفة 0 ى 


مذهب المالكية : 


المريض حرضا وخوفا محجور عليه فيما 
زاد على الثلث (©) فيصح اعتاقه فى الثلث » 
لا فيما زاد عليه اذا لم يحط دين بماله 0 


فان أحاط به لم يلزم عتقه ولغريمه رد 
بعضه إن لم يستغرق الجميع ٠‏ كأن يكون 


(') شرح النيل ج 1" ص 9ؤلا . . 
اعد رك عاض امات 
ص 1ه؟ وهنا بعدها .. 3 


عليه عشرة ٠‏ وعنده عبد يساوى عشرين » 
وهو عشرة ٠‏ 
مذهب الشافعية : 
غيره عند موته 2١١‏ ولا دين عليه عتق 
ثلثه ورق ثلثاه » لان العتق تبرع معتبر ٠‏ 
هذا أن دقى بعد موت السيد ٠‏ فان مسات 
أو ثلثه حرا وباقيه رقيق ؟ فيه أوجه ٠‏ 
مذهب الأظاعصرية : 
لو أوصى بعتق عبده فلم يحمله ثلثه عتق 
منه ما حدل الثلث » وعتق باقية بالسراية 
واستسعى لورئته فيما زاد على الثلث ولا 
يعتق فى ثلثه » لان ما لم يوص به الميت فهو 


للورثة ٠‏ 
فالورئة شركاؤه فيما أعتق » ولا مال للميت 
فوجب أن يسعى لهم ٠‏ 


روى هن طريق ابن عمر والحكم والشعبى 
وابراهيم النخعى : من أعتق عبده فى حرضه 
فمن ثلثه » فان زاد .على الثلث : استسعى 
للورثة وعتق كله © ٠‏ 
مذهب الامامية الجعفرية : 

العتق:فى حرض اموت يمفى من الثلث © ٠‏ 
وقيل : من الاصل ء والاول حروى ٠‏ 


(!؟) مغنى المحتاج ج 54 ص 5١١‏ . 
9) المحلى لابن حزم ح 1 ص ٠٠.‏ مسألة 
كؤؤل .. 1 
5) شرائع الاسلام ج ؟ ص 15 . 


وقال صاحب الروضة البهية © : لا يقنع 

وقال صاحب الروضة البهية : لا يقع 
العتق من المريض اذا استغرق دينه تركته أو 
زاد المعتق عن ثلث ماله بعد الدين ان كان » 
الا مع اجازة الغرماء والورثة ٠‏ 


وف الاكتفاء باجازة الغرماء ف الصورة 
الاولى وجهان » من أن المنع هن العتق لحقهم 3 


والاقوى التوقف على اجازة الجميع ٠‏ 
اذا كان الجد بين الورثة 


مذهب الحنفية : 

من ترك عبدا فقط فقال العبد للوارث : 
أعتقنى أبوك ى الصحة © » وقال رجل 
له : لى على أبيك ألف درهم » فقال : 
صدقتما » فان العبد يسعى فى قيمته 
عند أبى حنيفة ويؤدى الدين من سعايته ٠‏ 


وقال أبو يوسف ومحمد : يعتق ولا يسعى 
بثىء » لان الدين والعتق ى الصحة هرا 
ا بتصديق الوارث فى كلام واحد » 
قصارا كأنهما كانا مما والعتق فى الصحة 
لا يوجب السسعاية وان كان على المعتق دين ٠‏ 


وله : أن الاقرار بالدين أقوى » لانه يعتبر 
من جميع المسال والاقرار بالعتق: فى المرض 


4( ال البهية ج ؟" ص ٠ 1١5١‏ 
الحقائق ثق ج 5 ص 158 ٠‏ 


أمسستسسعاء 7 


يعتبر من الثلث » والاقوى يدفم الادنى » 
فقضيته أن بيبطل العتق اصلا » الا أنه 


بعد وقوعه لا يحتمل البطلان » فيتدفع . 


من حيث المعنى بليجاب المسعاية » ولان 
الدين أسسدق » لانه لا مانع من الاستثناء » 
فيستتد الئ حالة الصحة ؛ ولا يمكن استاد 
العتق الى تلك الحالة » لان الدين يمنع العتق 
فى حالة المرض حجانا » فتجب السعاية ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

قا لالاباضية : ومن ترك عبدين ووارثين 
والأعال لهامجوق الفسدين فاكسر آحه 
الوازكق أن كووقتة ألتقهها 00 ستعلين 
كل للمقر بثلث نصيبه » وللآاخر بنصف 
قىيمتكه ٠‏ 


وقيل : يضودن له حصته ان شساء 
ويلحق هو العبدين بما استحق عليهما 
الآخر فيسعيان للمتر بثلثى قيمتهما ويضمن 
للوارث حصته كأنه نصف قيمتها وذلك 
فى المسرض ٠‏ 


المدبر اذا مات حولاه قبل أن يحصل على حريته 


مذهب اأحنفية : 

اذا مات المولى عتق المدير » لان التدبير 
وصية ونفاذها من الثلث 59 » لمارواه 
نافع عن أبن عمر أن النبى صلى الله عليه 
ولايورث » وهو حر من الثلث ) ٠‏ 


. ص 5595 وما بعدها‎ 1١ شرح النيل ج‎ )١( 
. ص 37؟‎ ١ (؟) فتح القدير ج‎ 


فلو لم يكن له مال غيره عتق ثلثه ء 
ويسعى ف ثلثيه للورثة » ولو كان على 
المولى دين ى هذه الصورة يسستغرق 
رقبة المدير » يسعى فى كل قيمته لان 
الدين مقدم على الوراثة » فكيف بالوصية » 
ولا يمكن نقض العتق » فيرد قيمته ٠‏ 


ولو دير الراهن العيد الأرهون عند 
المرتهن : صح تدبيره بالاتنفاق 00 » فان 


مذهب : زيدية . 


يصح التدبير مع وجود الوارث من الثلث ء» 
ولو كان مستعرقا بالدين 2 » فيسعى لاهل 
الدين بقدر قيمته » وينفذ مع عدم الوارث 
من رأس المال 9 


شريكه ان كان موسرا ٠‏ 


واحدا ء أو التبس بعد أن علم » عتق بموت 


مذهب الاباضية : 
ومن له عيدان وقد. دير أحدهما 


وحضره الموت فقال لك : أحدهما حر © 
ولم يسمه ؛ فهما حنران يسعيان ٠‏ 


9) تكملة فتح القدير ج م ص 5127 . 
(؟) التاج المذهب جح #ا ص ؟96" ©» 766 . 
(ه) شرح النيل ج "رص 7566 . 


١‏ استسعاء ‏ اسستسسقاع 


فان عسورف المدبر منهما وقيمتهما ستون : 
نتيجة لنفاذ تدبيره وذلك فى عشرة وهصى 
نصف الثلث » وخمسة نتيجة لانقسام 


وان لم يعرف المدبر سعى كل بعشرين ٠‏ 


قال الحنفية : لو أعتق اراهن عيد 
الرهن نفذ عتقه لانه مخاطب () 
أعتق ملك نفسه فلا يلغو تصرفه لعدم 
اذن المرتهن كما اذا أعتق العسد المشترى 
قبل القيض ٠‏ 


واذا نفذ الاعتاق بطل الرهن 
لفوات محذله ٠.‏ 
ودين حالا طولب بأداء 0 ٠‏ 
والفئ مه الشدين ال اذ1 كيان مخافك 
جنس حفه لانه لما تعذر الوصول الى 


ينتفسع بعتقه وهو العيد لان الخراج 
بالممان » ثم يرجع العيد يما سسعى 


)١(‏ تكملة فتح القدير ج لم ص 1؟؟ وما 


بعدها . 


على مولاه اذا أمسر لانه قضى دبنه وهو 
مضطر فيه بهكم الشرع فيرجع يما 
تحمل عنه بخلاف المستسعى فى الاعتاق 
فى ضمن على غيره بعد تمام اعتاقه 


المكاتب والاستسعاء : 
اتقق الفقهاء جميعا على أن الكتا 
السعى فى حصول الحرية ومصالحها م 
استسعاء العبد المأذون المدين 
استسعاء العبد اذا أعتقه 
المحجور عليه بالسفه 


( انظر مصطلح حجر ) ٠‏ 
امتتشقاء 


المعنى اللفوى : 


واستسقاه : طلب منه الستى ٠.‏ 


(؟) فتح القدير ج 7 ص ١غ"‏ . 


« بضم المسين » أى انزال الغيث على 
الملاد والعياد قف ٠‏ 


المعنى الاصطلاحى : 

هو طلب انزال المطر بكيفية مخصوصة 
عند شدة الحاجة ؛ بأن بحبس المطر 
ولم يعن لهم أودية وآبار وأنهار يشربون 
منها ويسقون هواشيهم وزرعهم أو كان 
ذلك لهم الا أنه لا يكقى فاذا كان كافيا 
له يستسقى 060 


المسلاة للاستسقاء 
اتفقت كلمنة أصحاب المذاه الا 
الاباضية ‏ أنه ان قحط الناس استسقوا 
بالدعاء ٠‏ 


أما الاستسقاء بالصلاة فقد قالت به 
المذاهب السسيعة وهذه صوص 
أقوالهيم ٠.‏ 
مذهب الحنفية : 

جاء فى البدائع « ظاهر الرواية عن 
أبى حئيفة أنه قال « لاصلة فى 
الانجقعفاءء واتشافية الدعماءة 6 


وأقصا زاف وتسدؤلة له عازه اق 
الأاستسقاء » الصلاة بجماعة 2 أى 


)١(‏ لسسان العرب لابن منظور مادة سقى 
بع بيروت . 

(؟) حاشية ابن عابدين ج ١‏ ص .قلا . 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه جِ ١‏ ص 
6 ونهاية المحتاج ج ؟ ص ".1 وشرح المنتهى 
هامش الكشاف ج ١‏ ص 5/6 . 


استسقاء 55 


ولهذا قال ادن عايدين © : صلاة 
والااستحياب ٠‏ 


ويرى أدبو حنيفة أن الجماعة فيها 
غير محسئونة 6 وان كانت جاكزة عنده 
وعند محمد ٠‏ 
سئة ٠‏ 

هذا والقائلون بأن له صلاة لا ينفون 
الصور الاخرى الأب قفتت قا ٠‏ 
مذهب المالكية : 

جاء فق الحطاب0؟) « والاستسقاء 
بالدعاء مشروع عأمور فه فى كل حال »© ٠»‏ 


مذهب الشافعية والحنايلة : 


فى نهابة المحتاج 2 : والاستصقاء 
ثلاكة أنواع » كابتة بالاخبار الصحيحة : 


أدناها يكون بالدعاء مطلقا » فرادى 


٠. 5‏ 
ومجدمعبنرن آي 
- 0 - 


() حاشية ابن عابدين ج ١‏ ص .76 وما 
بعدها . 

(؟) مواهب الجليل وبهامشسه التاج والاكليل 
المعروف بالحطاب ج ؟ ص 1.50 طتع مطبعة 
السعادة بمصر الطبعة الاولى سنة 197 ه . 
شهاب الدين الرملى ج ؟ ص 4.5 طبع مطبعة 
مصطفى اليابى الحلبى سسنة لاه" !ا ه . 


٠‏ 1 أسستسسيقاء 


وأود.طها يكون بالدعاء عقب الصلوات 
ولو نافلة » كما فى البيان عن الاصحاب : 
وفى خطبة الجمعة » ونحو ذلك ٠‏ 


والحنابلة فى ذلك كالشسافعية © . 


مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهرى 29 أن قحط 
الناشس 95 فليدع الممسلمون ف أددسار 
وبدعو الامام فى خطبية الجمعة ٠‏ قال 
الله عرز وحهطل 2" ادعونى استهب 
لكم » © » وقال تعالى « فلولا اذ جاءهم 
بأسنا تضرعوا ولكن قست قلويهم « 200 ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى البحر الزخار 7( ٠‏ يرق 
أكثر العترة أن الاستسقاء يستحب 
بالفداملذة : 


ويص -.ح بالدعاء فقغط سواء تعقيه 
صلاة أم لا » كفعل عمر حين خرج 


)١(‏ كشاف القناع على متن الاقناع لابن 
ادريس الحنبلى ج ١‏ ص .5 » ص ١!؟‏ الطبعة 
الأولى طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة11915ه 

(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى خ ه ص ؟١‏ 
طبع ادارة الطباعة المنيرية الطبعة الاولى سنة 
١6‏ همسساألة 5ه . 

9) الاية رقم .1 من سورة غافر . 

(؟) الاية رقم 15 من سورة الانعام . 

(ه) كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهبعلماء 
الأمصار ج ؟ ص 2١‏ وانظر كذلك ص 78 الطبعة 
الاولى مطيعة: السعادة بمصر سنة 1١*59‏ ه . 


يستسقى فصعد المثسر فقال « اس تغفروا 
ربكم انه كان غفارا ٠‏ برسل السماء 
عليكم مدرارا » ويمددكم بآموال وبنين 
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أتهارا ٠‏ 
١‏ ستغفروا ربكم أنه كان غفارا ثم نزل 
فقيل له با أمير الؤمنين لو استسقيت ! 
فقال : لد طلبت بمجاديح السماء التى 
يستنزل بها القطر وتلا قوله تعالى 
« استغفروا ربكم انه كان غفارا 
يرسل السماء عليكم مدرارا 29 ٠‏ 


مذهب الامامية : 

فى الحدائق الناخرة 9 قال فى الذكرى 
يمون الانعيحفاء قمين منتاكة 4 لما 
كاه المفسحة والسدين أن جنات 
المكتوبات أو يخرج الامام الى الصحراء 


ديد عدو ٌّ والناس بتأبعوئه ٠‏ 


حكمهما 


مذهب الحنفية : 
والاستحداب على الخلاف المسابق ذكدره 
ف كوئها فرادى أو جماعة ٠‏ 


مذهب الالكية : 


(1) الاية رقم ١١ © ٠١‏ من سورة نوح. 1 

(9) الحدائق الناضر ة نى احكام العترة الطاهرة 
للشيخ .البحرانى ج ٠١‏ ص 555 طبع مطبعة 
النجف سنة ١4؟١‏ ه . 


5١ اسستسقاء‎ 


فقد جاء فى الحطاب () 
يكون لاربسع 

الأول المحئل والجدب ٠‏ 
بأشفاههم أو دوابهم ومواشسيهم »؛ فى 
سفر » فى صحراء أو فى سفينة أو فى 
الحضر ٠‏ 

والثالث : استسقاء من لم يكن فى محل 
ولا حباجة الئى الشرب. وقد أتاهم معن 
العد لمث ما ان اققصروا عليه كافوا ف 
الله المزيد من فضله ٠‏ 
الى ما عندهم فلا بأس أن يستسقوا ٠.‏ 
وفعيل هذه الاريمة على ثلاثة أوجه ٠‏ 

فالوجهان الاولان سسنة لا ينبغى تركهساء 

والرايسع مندوب اليه ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء ق الممذب عد » وصلاة لاج فى ستسقاء 
سنئة لما روى غباد بن تميم عن عمه 


(١)‏ الحطاب ج1" ص 5.50 الطبعةالسايقة. 
(؟) المهذب 0 اص ؟؟١‏ طبع 


١ 


وسلم بستسقى فصلى ركعتين جهر 
دذهب الحنابلة : 

(" , وصلاة 
الأفنتفهاة «يبنتة :مؤكاة حفر ا وسد ا 


جاء فى كشاف القناع 


لقول عبد الله بن زيد خرج النبى صلى 
الله عليه وسلم يستسقى فتوجه الى 
القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى 

ركعتين جمر فيهما بالقراءة متفق عليه ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

-وهى مستحية عند الزيدية لما روى عن 
واسشتجول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال : خرج رسول الله صلى الله 
عليه وآلهوس لم متبذلا متواضعا متضرعا 
حتى أتى المصلى فرقى المنبر ٠ه‏ ثم 
صلى ركعتين كما يص الى فى العيد©» . 
مذهب الامامية : 

جاء فى الحدائق الناضرة : وهى ‏ أى 

صلاة الاستسقاء مستحة والبضسانيتا 
ثايبت بالاجماع وا لخنصوص 2ن ى 1 


(9) كشاف الماع ج ١‏ ص 556" 2 لامر 


الطبعة السابقة 

6 .كتاب البحر الزخار وشرحه ج 1 ص ك9 
الطبعة السمابقة 5 

زه الحدائق الناضرة جح ٠٠.١‏ اص 578 »© 11975 
الطبعة السابقة . 


١‏ الموسيوعة 


1 اسنتسقاء 


مكان آدائما 


من قال يصلاة الاستسقاء فعنده أن 


يغرج اما الناس الى الصحراء أو 


ساحة اليلد ٠‏ 

وعبر عن هذا المعنى فى قول 
كما قاله اين حزم الظاهرى والدك 
مذهب الحنفية : 

حاء فى فقح القدير 02 : يخغرج 
الامام والناس للاستسقاء الا فى مكة 
فيك الكسدين نامافخبا يلوت ف 


مذهب االكية : 
جاء فى الحطاب ”© « أطلق أصحابنا 


الخروج الى الصحراء لصلاة الاستسقاء 
ولم بقيدوا ذلك مير مكةء٠‏ 


والظلاهر أنه لا فرق فان أهل ا 
يصلون بالمسجد الحرام كما فى صلاة 
العيدوو. ٠‏ 


مذهب الش_افعية : 


روت عائشة رفى الله عنها قالت كا 
)١(‏ فتح ع ا و لي 9 أ اص 
الطبعة الاولى ٠‏ 
(؟) الحطاب ي ؟ ص 5.؟ الطبعة السايقة . 


الناس الى رسول الله صلى الله عليه 
وسام ٠‏ قحصوط المطلر » فأمر بمنبر 
فوضع له ف المصلى » ولان الجمع يكثر 
فكان المصلى أرفق بهم 5 
مذهب الحنابلة : 

جاء فى كشاف القناع 0» « تسن 
فى الصحراء © ٠.‏ 
مذهب الظاهرية : | 

قال ابن حزم ف المحلى © فان أراد 
الامام البروز فى الاسستسقاء خاصة 
كنا دوا 

وقال فى موضم آخر © صلاة 
الاستسقاء يرج فيها المنبر الى المصلى ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

مدان الي اللا 
المسنلمون الى سساحة البلد الذى 
أصنابهم الحصدب فيه ندبا ٠‏ 


00 ره 1 ٠‏ الطبعة السابقة » 
ا ار 0 ه . . 

(؟) كشاف القناع جد أ اص /117؟ الطبعة 
السابقة 

)8( المحلى لابن حزم الظاهرى جح ه ص 1١‏ 
الطبعة السايقة 

لف المرجع السابق ج اص 15 الطبعنة 
السابقة 
ج ١ص ]4١‏ ليع مطبمة حجار بسر الطلبعة 
الثانية سسئة لام١-ه‏ . . 2. 


مذهب الامامية : 


جاء ف اله عق الناضرة لق . من 
5 ستكوءات هذه الصلاة أن يصحر بها 
« أى بخرجون الى الص حراء » كما فى 


العيدين » وادعى على ذلك الاجماع 


جمع مناء وتستتثنى مكة ء فاهلها. 


.وأضاف صاحب جواهر الكلام " 

نعم فى الذكرى : لو حصل مانع فى 
الصحراء لضوف وشببهة حصازت ف 
المساجد ولا بأس مله ٠‏ 


مذهب امالكية : 


عند الما لكبية أن وقت | لخروج الى 
صلاة العيد 26020 وهو وقفت عدد القافلة 
الى الزوال 2 ى 
مذهب الشافعية : 

عند الشافعية آنها لا تختص بوقبت 


ا لعيد فى الاأصصسح 6 ولا بوقت من 


)١(‏ الحدائق الناضرة ج 
(١‏ الطبعة السسابقة ٠‏ 
ص ١51١‏ طبع مطبعة النجف الطبعة السادسة 
سنة ١م؟!|‏ ها . 

9) بداية المجتهد وئهاية المتتصد لابن رشد 
جا اص ١/١‏ طبع مطبعة الجمالية بيصر الطبعة 
الاولى سنة 9؟5؟١‏ ه . 

ك5( بلغفة السالك لاترب المسالك للدردير 0 
١ص ١79‏ وحاشية الصاوى عليارظطم المكتبة 
التجارية بمصر . 


ان اهن 


فدارت: معه كصلاة الكمسوف 2ن ى 


مذهب الحنايلة 
القجعاع :29 #درميى :قله "اول (التقباز 
وقت صلاةة العيد » لحديث عائشة رضى 
الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خرج حين بدا حاجب لقنس 
ولا تتقيد يزوال الشمس فيجوز فعلها 
نعم كتبائر النراقل : 

قال فى الشبرح : وليس لما وقت ممين 
ألا أنها لا تفعل فى وقت ت النهى بلا 
خلاف ٠‏ 


مذهب الظلاهرية : 

لم أجسد عند الظاهرية تحديد وقت 
معين اها الها يستفاد عن فقول ابن 
حزم « يصلى الامام بهم ركعتين كما 
قلنا فى صلاة العبيد سواء 59 « انظر 
صلة العييد » .ه00 


مذهب الزيدية : 
حا ء فى البمر الزخار 2820 ول تفتصن 
دوقت معين » ٠‏ 


السابقة . 
اكتداف ا ج ١‏ في نض الللحسية 


عرو ير لمن لاد 
الطبعة الاولى سسنة م١‏ ه . 

7 الحلى لابن حزم ج ه ص 8 الطبمسة 
السابقة 

السابقة . 


3 خا 


مذهب الادادية : 

فى الحدائق الناضرة »2 ٠.‏ هل يدخل 
الوقت فى اطلاق المماثلة لصلاة العيد » 
أو يفص بمجرد الكيفية دون الامور 
الخارجة ؟ قولان ٠‏ 

رجح المصنف القول الثانى يقوله : 
« أقول : لا ريب ف أن الاخبار مطلقة » 
لا اشارة فيها ‏ فضلا عن التصريح 
_- الى وذآت معين واستفادة التوقيت 
من المماثلة للعيدين لا يخلو من بعد 
لوقوع المخالفة بينهما فى مواضع عديدة 

ثم قال : ويستحب الخروج يوم 
الاثنين وبه صرح الصدوق والشليخ 
وابن البراج وابن حمزة وابن ادريس 
وغيرهم ٠‏ 

والظاهر أن المشهور ىف كلام المتأخرين 
التخيير بين يوم الاثنين ويوم الجمعة » ٠‏ 


اتفقت كنمة المذاهب السيعة الا 
الظاهرية ‏ على أن الامام اذا أراد 
الخروج للاستسقاء - خطمب الفاس 
وأمرهم رد الخللامات 6 والتوية حمسن 
المماصى قبل أن يخغرج » لان المالم 
مينر 4 ند[ اليا هن 
القطر » ويامرهم بصوم ثلاثة أيام قبل 


(9) الحدائق 


الناضرة جح ١١‏ ص 586 » 546 
الطبعة السابقة . 


واختلفوا بعد فق حكم هذه الافعال 
وى اليوم الذى يخرجون فيه ؛ على 
ما يأتى : 


مذ هب الحنفية - 

قال صاحب العناية 9») 
للامام أن يأمر الناس يصيام ثلاقة 
أيام ؛ وما أطاقوا من الصدقة والخروج 


يخرج بهم فى اليوم الرابع ٠‏ متنظفين 
فى ثياب بذلة ل متواضعين لله ٠‏ 


: ويستحب 


مذهب الالكية : 


قال فى الدردير '" : يسن خروج 
الامام والناس لها مثساة الى المصلى 
لا راكبين لاظهار العجز والانقيياد 
ببذلة أى بشياب المهنة » وذلة ‏ أى خشضوع 
وخضوع لانه الى الاجابة أقرب ٠‏ 


وندب لهم صيام ثلاثة أيام قبل 
الصلاة ٠‏ 


وتحدت الفقراء 
بما تيسر وأمر الامام الناس بهما ‏ 
أى بالصوم والصدقة ‏ نديا ٠‏ كما 
يأمر هم بانتوبة ورد التبعات والمظالم 
لاهلها ٠‏ 


صدفه على 


للكمال بن 0 جا ص 20 الطبعةالسابقة . 
(5) الدردير ج ١‏ ص 174 » ص .18 الطبعة 
السابقة . 


اسستسسيقاء 6 3 


مذهب الشانفعية : 

جاء ف الممسذب 2 : اذا أراد الامام 
الخروج الى الاستسقاء وعظ الناس » 
ويأمرهم بصوم ثلاثة أيام قبل الخروج» 
ويخرجون ف اليوم الرايع وهم صيام ٠‏ 

وأضاف صاحب نهاية المحتاج ‏ . 
أن التقدير بالشلائة مأخوذ من كفارة 
اليمين لانه أقل ها ورد فى الكقفارة ٠‏ 
للاستسقاء يمغسل وسواك لائنها متحلةة 
يسن لها الاجتماع والخطظية فيشرع 
لها الغعسل كصلاة الجمعة وله بسستحب 
أن يتطيب لها » لان الطيب للزينة » وليس 
هذا وقت زيئة 6 ويخرج متواضنعا 
متبذلا » لما روى عن ابن عباس قال : 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسام 
مذهب الحنايلة : 
بالتوبة من المماصى والخروج من المظاام 
وأمرهم بترك التشاحن لقوله عليه المملاة 
والسلام « خرجت أخبركم بليلة القفدر » 
فتلاحى فلان وفلان فرفعت » وأمرهم 
بالصيام وبالصدقة ٠‏ ويعدهم يوما 
يخرجون فيه ء ليتهيئقوا للخروج على 

)١(‏ المهذب ج ١١1 2 !١؟“9ص ١‏ الطيبعة 
السابقة .. 

(9) نهاية افع ع تعر د الطبعة 


السابقة . 
9) هن 9و . 


© : واذا أراد 


ويخرج الامام كغيره مدو اضسعاأ 

وزاد ف المغنى » فى اذن الامام روايتان 
عن أحمد 9 

أحداهما : لا يمستحب الا بخروج الامام 


أورجل من قبله ٠‏ 


والثانية : أنهم يصلون لانفسهم ويخطب 
بهم أحدهم () 

واقتصر صاحب كاف القناع على 
الثانية » واحتج لها بقوله : لانها 
نافلة اشبهت سسائر التوافل فيقفلهنا 
المسافر وأهل القرى ويخطب بهم 
أحدهم 0 0ى 
مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم : فان أراد الامام البروز 
فى الاستسقاء فليغرج متبذلا متؤاضعا 
الى موضع المصضلى والئاس معه © . 
مذهب الزيدية : 

جاء فى البحر الزخار © : وندب 
تقديم الامر برد الظلامات و 00 
والصدقة والعتق والصوم ثلاثة أيام ٠‏ 

وقال فى شرح الازهار © أو يخغرج 
ف اليسوم الرابسع ظ 

وفى البمر : ويندب الخروج بلا زينة 


يو 


٠ ولاطيب الا التتسل والسواك‎ ٠ 


مذهب الامامية : 
(9) المغنى ج ؟ ص 2588 الطبعة السابقة . 
(0) كشاف القناع ج ١‏ ضص ./؟ الطبعة 

السابقة . 

ا المجلى جاه ص ”“اؤ . 

0 البحر الزخار ج ؟ ص 7 2 لالا . 
(0) شرح الازهار ج ١‏ ص "8١‏ .. 

(9) الحدائق الناضرة جح ٠١١‏ ص 285 © الم) 


الناضر م إلى : يستحهحب 


11 اسستسيقاء 


للامام أن يخطب الناس ويأمرهم فى جملة 
خطبته بالصيام ثلاثة أيام ويكون الثا 
هويوم الخروج ٠‏ 
وان .جاز الاستسقاء بغير صيام 
الا أن الظاهر من كلام اللسسها تف 
الاول » ويستحب أن يكونوا حال الخروج 
حفاة بالسكينة والوقار » كما ذكره 
الاصحاب الا أن الحفاء غير مذكور » 
وائما عللوه بأنه أقرب الى الخشسوع والتذلل 
المطلوب فى هذا المقام ٠‏ 
من يخرج للاستستاء ظ 
اتفقت كلمة من يقول بالخروج 
للاستسناء أنه يخفرج اليه الرجال ع 
والمميزون مسن اسان والعجاكز ٠‏ كما 
أتفققوا أنه لا يفرج اليه الشسابة 
. الناعمة لما فى خروجها من الفتنة ٠‏ 
ثم اختلفت كلمتهم حول الصبى الذى 
لا يعقل » والشابة التى لا تخثى فتنتها » 
وأهل الذمة والبهائم » وهذه نصوص 
أقوالهم : 
مذهب الحنفية : 
من المستحب الخروج بالعهسائز 
والصبيان واخراج الدواب ٠‏ كما فى 
النانة لان 


وكنال الكامستتادى ينول تاعسل الدمة 
بخروجهم للاستسقاء ينتظرون نزول 


)0 العناية على الهداية ج ١‏ ص 641 الطبعة 
المنابقة :. - .. 


الزحمة عليهم » والكقار منازل انلعنة 
والسخطة فلا يمكنون من الخروج ”” 

وزاد فى فتقح القدير : ولا يمكتنون 
من أن يستسقوا وحدهم لاحتمال أن 
مسف ااه عه افيا الخ ام 3 
مذهب الالكية: 

قال الدردير جسم من الخروج 
الشابة ولو غير مخشية الفتنة » الا أن 
مخشية الفتنة يمرم عليها الخروج . 
وتمنع » وغيرها يكره لها ولا تفع » 
وَلمَا الككالة و التجور ولو تقس فبهنا 
أرب للرجال » فتخرج مع الناس ٠‏ 

وغير المميز من الصبيان لا يفرج لانه 
لا يعقل القربة ٠‏ 

ويكره خروج البهائم والمجانين ٠‏ 

ولا يمنع ذمى من الخروج مع النناس 
كمالا يؤمر به » وسواء خرج من غير 
شىء يصحبه » أو أخرج معه صلييه ‏ 
فلا يمنشع من اخراجه معه ولا:. من 
اظهاره حيث تنحى به عن الجماعة ٠‏ 


ولا ايخرج الذمى قبل المسلمين بيوم 


بومه 5200000 بذلك دعقاء القاوب [ه42 8 


1 مذهب الشافعية : 


قال لاقني ف آلام 2 ا 


0( ابدام ج ا ص 586 الطبعة االسايفة . 
السابقة . 
() الدردير ج ١‏ ص ١7/4‏ الطبثة / التشابقة 


بخروج البهائّم ١‏ 

وى المهمذب قال أبو اسحاق استحب 
اخراج البهائم لعل الله يرحمها » لما 
روى أن سليمان عليه السلام خرج 
يستسقى فرأى ذ نملة تستسقى فقال : 
ارجعوا فان الله تعالى سقاكم بغيركم 60 0ى 

وزاد ف ثهمابة المحتاج ٠:‏ وتوقف 
البهائم معزولة عن الناس ؛ ويفرق 
بينها وبين أولادها ليكثر المسياح والخجة 
فيكون أقرب الى الاجابة » نقله 
الاذرعى عن جمع من المراوزة وأقره © . 

أما الكفار فقد جاء ف المهذب : يكره 
اخراج |/ كفار للاستسقاء » انهم أغداء 
الله فلا يجوز أن يتوسل بهم اليه فان 
حضروا تميزوا ولم يمنعوا لانهم جاعوا 
فى طلب الرزق ٠‏ 
مذهب الدنابلة : 

قال ادن قدامة ٠.‏ ويستحبف الخروج 
لكافة اناس ٠‏ وخروج من كان ذا دين 
اسسنتكنايا لائنه أسر ع للاجابة 20 


(1) الام للشافعى ج ١‏ ص .؟١؟‏ طبعالمطبعة 
الكبرى الاميرية ببولاق مصر الطبعة الاولى سنة 
51١‏ . 

)ع( المهذب للشيرازى جح ١‏ ص ؟؟١‏ الطبعة 
السابقة . 

(5) نهاية االحتاج للرملى ج ؟ ص 6.4 
الطبعة السابكة . 

©) المهذب جي اص 115 الطبغة السابقة. 

)هه( ا اغنى د" ص .55 الطيعة السابته 


وزاد صاحب كشاف القناع : وكذا 
مميز الصييان سستحب اخراجه لانه 
يكتب له ولا يكتب عليه » فترجى اجابة 


«٠ 02 دعائه‎ 


أما النساء فقد جاء ف المغنى : فلا 
بأس بخروج العجائز ومن لا هيكة لها ؛ 
فالشسنوات وفواك المتفبات لأ سخ 
لمن الخروج »؛ لان الضرر فى خروجون ن أكثر 

من التنفع ٠‏ 

وأما البهائم » فقد جاء ف المغنى.: 
ولا يستحب اخراج البهائم “لان النبى 
صلى الله عليه وسلم لم يقعله © . 

ولكن قال فى كاف القفساع : ويباح 
خروج أطفال وعجائز ويهائم » لان 
الرزق مشسترك بين الكل ٠‏ 

وأما غير المسلمين فقال فى الكشاف : 
ويكره لنسا أن نخسرج أهسل الذمة 
ومن بخالف دين الاسلام » لانهم أعداء 


الله فهم بعيدون هن الاجابة ؛ وان أغيث 
لاون تريمدا طموم تمه + 


وان خرجوا من تلقاء أنفسهم لم يكره ولم 
يعنموا » لانه خروج لطلب' الرزق زالله 
ضهن أرزاقهم كما ضهن أرزاق المسلمين 
وأعروا بالانفراد غن المنساعين فلا يخططون" 


3 كشاف الفا 5 ١‏ ص 7 الطبيعة 
السنابقة 3 : 
7 المفنى ج ل#اص. 9 الطبعة السابقة . 


124 ' "اسستتتقاء 


بهم ولا ينفردون بيوم للا يتفق نزول 
غيث يوم خروجهم وحدهم ؛ فيكون 
أعظم لفتنتهم »؛ وريما. افتتن بهسم 
غيرهم 00 5 
مذهب الظاهرية : 

لم يتعرض ابن حزم الظاهرى فى 
المحلى لذكر من يخرج للاستسقاء 
يمنع اليهبود وله اعون 
ولا لد من الخروج الى الاستسقاء 
للدعاء فقط ؛ ولا يباح لهم اخراج ناقوس 
ولا شىء بخالف دين الاسلام 0 م 


قفد ل 


1 فى شر مح الاذ ان 
لين عن النساء عءوهى ل لاحي 3 
ولا لباس ٠‏ 

ويكره خروج الكفار ٠‏ وى اخراج 
البهائم تردد » والمختكار اخراجها 9 ٠‏ 
مذهب الامامية : 

جاء فق الصحداكق الناضرة 02 ومن 
يخرجون معهم الشسيوخ والاطفال 


0 
ع 


)١١‏ كشاف القناع ى ١‏ ص 568 الطبعة. 


السابقة . 
(؟) المحلى ح ه ص 16 الطبعة السابقة . 
(9) شرح الازهار ح ١‏ ص 841١‏ الطبعة 

السابتة . 
(:) الحدائق الناضرة حا 


السابقة . 1 : ش 


وزاد ىف جواهر الكلام « القفاهر 
أرادة الذكور من الشسياب خاصة: 
ولذا صرح غير واحد بعدم خروجهن © ٠‏ 

ثم قال : ويخرجون معهم البهائم 
أيضا » ولا بأس به ٠‏ 

وعن الصادق عليه السلام أن سليمان 
ابن داود خرج ليستقى فرأى نملة قد 
استلقت على ظهرها وهى تقول اللهم انى 
خلق من خلقك + ولا غنى لنا عن رزقك » 
فلا تهاكتا بذنوب بنى آدم ‏ وهى رافعة 
قاكمة من قوائمها الى السماء »© فقال 
بغيركم » © 8 


أما خروج الكافرين لها فقد جاء فى 
الحدائق الناضرة قال فى المنتهى : ويمنع 
أهل الذمة والكقفار من الخروج معهم ؛ 
لقوله تعالى « وما دعاء الكافرين 
الا فى ضلال » 9 ورجح عدم المنم ٠.9‏ 


كيفية صلاة الاستسقاء. 


القاكلون سمصلاة ‏ الاستسقاء متفقون 
الا فريقا من الزيدية ‏ أنها ركعتان ٠‏ 
وأن القراءة فيها جهرا أولى من الاسرار 
ثم اختلفوا بعد ف التكبير فيها »؛ وقيما 


(ه) جواهر الكلام ىد ١١‏ ص 1١55‏ 2 ص 
ع١‏ الطبعة السابقة ٠‏ 

)0 الآية رقم 11 من سسورة الرعد ٠‏ 

0) الحدائق الناضرة جح ١١‏ ص 547 © ص 


اسستسقاء 15 


يقرأ مع الفاتحة » وهل تجوز فرادى .. 
ص أقوالهم ٠‏ 
مذهب الحنفية : : 
جاء فى البدائع : « قال محمد وأبو يوسف 
يصلى الامام أو نائيه فى الاستسقاء 
ركمدن بوماعة كساءق الحمة + 
عندهما يقرا فى الصلاة ما شاء جهرا 
كمافى صلاة العيدين ؛ ولكن الاأفضل 
أن يقرأ ب « سبح اسم ربك الاعلى » 
و« هل أتاك حديث الغاثشسية » ؛ لان 
النبى صلى الله عليه وسسلم كان يقرؤ هما 
فصلاة لت 


ا : 


مذهب المالكية : 
هى عندهم ركعتان يقرأ فيهما بمثل 


« سبح أسم ربك الاعلى » والشمس » 
والقراءة المذكورة وا لجهير حندوب ٠‏ 


وهذه نصو 


ء وروى عن 


١‏ والك لجحماعة شرط قف : نسسنيتها » فمن فاتته 
الخماعة ندبت له الصلاة فقط ©" ٠.‏ 


ها عضا ركبو ق اسار الصلوات © . 


ويستبدل بالتكبيرات الزائدة فى صلاة 
الميد وخطبتها بالاستغفار ٠‏ 


. ص 589 الطبعة السابقة‎ ١ البدائم ىد‎ )١( 
. ا١ال9 ص‎ ١ الدردير ح‎ 4) 
الطبمصة‎ ١. صن‎ ١ (؟) بداية المجتهد ح‎ 
السابقة . م‎ 


مذهب الشانفعية : 

قال النووى ف المجموع : صفة هذه 
الصلاة أن بنوى صلاة الاستسقاء » ويكير 
ويصليها ركعتين فيأتى بعد تكبيرة 
الاحرام بدعاء الاستفتاح ثم يكير سسسيع 
تكبيرات. وفى الثانية خمس تكبيرات زائدة 
ثم يتعوذ » ثم يقرأ الفاتحة ويذكر الله 
تصالى بواكا تكرت ين البضنيم واليسر 
الزوائنة وزرفخ يديه حبذو عبيه بين عل 
تكبيرة » ويقراً فى الاولى بعد الفاتحة 
سورة « ق » وف الثائية « اقتريت الساعة » 
هِكذا نص عليه. الشافعى ؛ وقاله جمهور 
الاأصحاب > (6)اى 


ؤقال فى المهذب « ومن أصحاينا من قال : 
يقرأ فى الاولى بقاف وف الثانية سورة 
نوح لانها فيهما ذكر الاستسقاء 

والمذهب أنه يقرأ فيها كما يقرا 
ف صلاة العيد © « أنظر صلاة العيد ». 


مذهب الحنايلة : 

قال ابن قدامة : ويصلى -الامام بهم ركغتين 
اوسن أن يجهبر بالقزاقة ؛ لما زو 
عبد الله بن زيد قال : : خرج الفد تاق 
الله عليه وسلم يستسقى » فتوجنه 
للقيلة يدعو وحول رداءه ؛ ثم صلى 
ركعتين جهر فيهما بالقراءة » متفق عليه 
وان قرا فيهما ب « سبح اسم ربك 


(؟) المجموع ح ه ص 5 الطبعة السابقة . 
)8 المهذب”< 1[ ص 114 الطبعة السابقة . 


ا الموسسوعة 


.6 اسستسقاء 


الاعلى » و « هل أتاك حديث الغاشية » 
فحسن » لقول ابن عباس : صلى ركعتين 
كيدا كان مساق ف اليد 010+ 

وقال فى كثساف القناع : وان شاء 
قرأ فى الركمة الاولى « انا أرسلنا نوحا » 
اناسنتها الحال ؛ وف الركمة الثانية 


سورة أخرى 00 ٠‏ 


كما :> دير فيع ا خقال ابن قدامة : 
روى أنه يكبر فيهما كتكبير العيد ٠‏ 
سمعا فى الاولى وخمسا ف الثانية ٠‏ 

والرواية الثانية : أنه يصلى ركمتين 

ثم قال : وهذا ظاهر كلام الخفرقى » 
وكيفما فعل كان 1 
مذهب الظاهرية : 

شال ابن حزم : يصلى الامام بهم 
ركعتين كما قلناا فى صلة العيد 
توا 
مذهب الزيدية : 

هاء فى البهر الزخبار : يرق المادى 
أنها أربع ركمات بتسسليدتين ؛ اذ 
استسقى صلى الله عليه وسلم بالجمعة 
وهى بالخطية أربع . 


)١(‏ المغنى جح ؟ ص .59 » !59 الطبعة 
السابقة . 

؟) كشاف القناع ىج ١‏ ص 57" الطبعة 
السابقة . 

9) المغئى ح "؟ ص .55 الطبعة السابقة . 

؟) المحلى حا ه ص "517 » ص 56 وانظر فى 
أحكام العيديق اللحلى ة ه ص ١8م‏ » ص 5م 


وقال الناصر والمؤيد بالله والامام يحيى : 
بل هى ركعتان قلت وهى قوى '" . 

وق شرح الازهار و» تصح فرادى ٠‏ 

وتصح لو صليت سرا . 

لكن الاولى فيها الجهر ٠٠٠‏ ويقرأ فى 
كدر كفحة الذاكمنية ورما الحية مها : 

واختار الهادى عليه السلام أن يقرا 

الحمد سورة النصر » وهدذه الآمات 

التى أولها « وهو الذى أرسل الرياح بشرا 
دين بدى رحمته .0 الى كفورا لد ” 


مذ هب الامامي_ة ' 

قال فى الحدائق الناضرة © : اتفقت كلمة 
الاصحاب على أن كيفية صلاة الاستسقاء 
مثل كيفية صلاة العيدين فى القراءة 
والتكبيرات والقنوتات ٠‏ 


الله عليهم أن هذه الصلاة تصلى فرادى 
وانكان الشواعة اففصلء 


ولم أقف على خبر ظاهر فى جواز 
صلاتها فرادى كما ذكروه ٠‏ 


(ه) البحر الزخار د " ص 8لا : ص الا 

الطبعة السابقة . 

السابقة » والآية رقم م6 © 54 © .2 من سسورة 

الفرقان ٠‏ ' ْ 
/) الحدائق الناضرة ج ١١.‏ ص 586 الطبعة 

السسابقة . 


اسن :ةنتكاء اه 


ثم قال : من وظائف هذه الصلاة 
الاضحات 20 , 


النداء لها 


كل من قال بأن للاستسقاء صلاة قال لا أذان 
فيها ؤلا اقامة لانهما من خواص 
المكتوبات « انظر مصطلحى « أذان ‏ اقامة » 
أما كيفية النداء لها فقد نص الشافعية 
والزيدية على أنه يقال لها « الصلاة جامعة » 
الا أن صاحب شرح الازهار قال « ينادى 
لها ب «١‏ الصلاة جامعة » بالفتح فيها » 


نديا مرة واحدة ؛ وقيل ثلاث حمرات ٠‏ 


2 الصسلاة 6 ثلاما بالرفع والخنصب لقف ٠‏ 


- 


الخطبة 


اختلفت المذاهب فى خطبمسة صلة ٠:‏ 


٠ الاستسقاء‎ 


ومنهم من قال يخطب فيها ٠‏ 


(1) المرجع السابق < ٠.‏ ص 554 » ص 
6 الطبعة السابقة . 

(؟) أنظر للحنفية بدائع الصنائع < ١‏ ص 
8 وللشافعية» المهذب جح ١‏ ص 2١25‏ وللحنايلة 
كشساف القناع ى اص 5617 »2 وللظاهرية المحلى 
ده ص ؟1 وللزيدية شرح الازهار ت 0 ص 5 
وللامامية الحدائق الناضرة جد ١١‏ ص55 وجواهر 
الكلام ح ١١‏ ص ١15١©‏ الطبعات السسايقة . . 


ومنهم قائلون بخطية واحدة ٠‏ 

وقائفلون مائنتين ٠‏ 

ثم هل هى قبل الصلاة أم بعدها ؟ 
واختلفوا كذلك فى كيفيتها وما يتبعها من 
والبك نيان ذلك ٠‏ 
مذهب الحنفية : 

قال الكاسانى ف البدائع : عند أبى 
وحننو انا يغب لون بالوعاء مذ المسيلة : 
لان الخطية من توايع الصلاة يجماعة »2 
والجماعة غير مسنونة فى هذه الصلاة 
عنده كما تقدم ٠‏ 
الخطبة لما بعد الفراغ من الصلاة . 
بالجلسة كما فى صلاة العيد ٠‏ 
مكان الصلاة ولا يبص_عد عليه لو كان ق 
موضع الدعاء مثدر » لائنه خلاف اللسنة » 
ولكن يخطب على الارض معتمدا على قوس 
أو سيف »؛ وان توكا على عصا فحسن » 
ويخطب عقبلا بوجهه الى الناس وهم 
ائما يتم عند المقايلة » وينصتون » لان 
الامام يعظهم فيها قلايد من الانصات 


|. 


06 أستسيقاء 


ومحمد أن الامام اذا فرغ من الخطية 
حجل طيره إلى الثاين ووجية :الى القلة 
ويشتغل يدعاء الاستسقاء » والناس 
قعود وستقيلون بوجوههم القبلة » 
لان الدرعاء مستقيل القمنة «( 
,الفرف الى الاجاية تمتدمي الله 4 وسكقاز 


للمؤمنين ٠‏ ويجددون التوبة ويستسقون ٠‏ 


وفى فتح القدير : ويستحسن الدعاء بما 
يؤثر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يدعو به فى الاستسقاء » وهو « اللهم 
أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا (0) 
غدقا © هخللاً 29 مها عام © طشنا 
دائما ٠‏ اللهم أسقنا الغيث ولا تجملنا 
من القائطين ٠‏ اللهمم ان بالبلاد والعباد 
والخلق من اللأواء والضثتك هالا تكش كو 
الا اليك » اللهم أنيت لنا الزرع » وأدر 
لنا الضرع ؛ وأسقنا من بركات السماء 
وأنبت لنا من بركات الارض اللهم انا 
نستغفرك انك كنت غفارا » فأرسلكل 
السماء علينا مدرارا ٠‏ 


الدعاء ثم ان شدمتاء نع بديه نحصو 


المسماء عند الدعاء » وان شساء أثسار 
بأصضيعة ٠‏ 
)١(‏ مزيعا من المراعة وهى الخصب . 


(؟) غدقا 0 الاق لشي ىن 
9) مجللا : الذى يعم نفعه وخيره . 
(؟) طبقا عاما ثاملا . 


كذا روى عن أبى يوسف », لان رفع 
اليدين عند الدعاء سنة » لما روى أن 
الثنبى صلكى الله عليه وسلم » كان يدعو 
بعرفات باسطا يديه كالمستطعم المسكين 

وقال فى تحويل الرداء : وهل يقلب الامام 
0-595 

لا يقلب فى قول أبى حنيفة ٠‏ 

وفاسوهها م111 ال ةن 
خطبته » واحتجا بما روى أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قلب رداءه ٠‏ 

ولابى حنيفة ما روى أن النبى صلى 
الله عليه وسلم استسقى يوم الجممة 
ولم يقلب الرداء » ولان هذا دعاء فلا معنى 
لتغيير الثوب فيه » كما فى مسائر الادعية ٠‏ 


وما روى أنه قلب الرداء محتمل أنه تغير 
عليه لمعه فلن التراوق أندرفات آذ 
يحتمل أنه عرف من طريق الوحى أن الحال 
ينقلب من الجدب الى الخصب حتى قلب 
الرداء مرق القاول 2 فيسل ,هيدا 
لا يوجد فى حق غيره ٠‏ 

وكبفية تقليب الرداء عندهما أنه. ان 
كان هريعنا حييل اعتلاه اكفلة واسفل 
أعلاه ٠‏ 1 ش 

وأن كان مدورا جعل الجانب الايدن على 
الابسر والايسر على الايمن ٠‏ 

وهل يقلب القوم أرديتهم أم يختص ذلك 
بالامام وحده ؟ 

قال الكاسانى : وأما القوم فلا يقلبون 
أرديتهم عند عامة العلماء ٠‏ 


اسستتسبقاء [ن 


الامام أمر ثيت بخلاف القياس ؛ بالنص 
علئ ما ذكرنا » فنقتصر على هورد النص - 
وما روى من الحديث شاذ ٠‏ 

على أنه يحتمل أنه صل الله عليه 
وسلم عرف ذلك فلم ينكر عليهم فيكون 
تقريرا ويحتمل أنه لم يعرف لانه كان 
حجة مع الاحتمال 2( , 


مذهب المالكية : 


قال الدردير : بندب لها خطبتان معد الصلةاة » 

يجلس ف أول كل منهما » ويبتوكأ على 

عصاء» » لكن بالارض لا بالمندر ٠‏ فلو قدم 

الخطبة 3 الصلاة استحب اعادتها 
بعد الصلاة 


أما التكهبير فيها فجاء فى التاج 
« لا تكبير فى خطبة الاستسقاء » وبدل 
التكبير الاستغفار » بأن بس تغفر بلا حد ؛ 
« ويبالغ فى الدعاء فى آخر الخطبة 


٠ 6» الثانية‎ 

وهل يرفسع يديه فى الدعاء ؟ 

جاء فى مواهب الجليل « وسمم أمن 
القاسم قول مالك : أنكر أبو مسلمة على 


بالدعاء ورفع يديه ٠‏ 


(1) أنظر البدائع - داص 1485 » ص )؟ 
الطبعة السابقة . 


قال ابن رشد : أما على وجه الاستكانة 
فمحمود « وأجازه فيها فى مواضع الدعاء 
وفعله وانستحيبه وكقفاه يطونهما للأرض » 

وعن قلب الرداء قال الدردير : وبعد 
الفراغ هن الخطبتين يستقيل القبلة 
بوجهه قائكما فيحول رداءه الذى على 
كتفيه ندما » يجعل ها على عاتقه الايمن 
على عاتقه الايسر بلا تنكيس الرداء » فلا 


يجمل الحاشية السفلى ال" ى على رجلية 


على أكتافه ٠‏ 1 
وهل يحول الناس ؟ 
رداءه قاكما م حول الناس أرديتهم 
جلوسا » لقوله عليه السلام : انما 
فالتمويل المذكور خاص بالرجهال دون 
النساء الحاضرات » فلا بحولن لانه مظنة 
الكشف © ٠.‏ 


مذهب الشافصة : 

قال فى المهذب : والسنة أن تقلك نيا 
بعد الصلة » لحعديث أضعئ هريرة 
قال : خرج رسول الله ص لى الله عليه 
وسالم يستسقى » فصلى بنا ركعتين 


بلا أذان ولا اقامة » ثم خطبنا ٠‏ 


وف نهاية المحتاج : ويخطب كالمي هد 
فى الاركان والشروط والسئن ٠‏ 


0( أنظر الدردير ح ١‏ سن +17 ؛ ص .مآ 
ه »اص 7.4 © وبداية المجتهيد به ١‏ من إنا! 
الطبعات السابقة . 


؟ّ زر اسستسقام 


وكيك تمد لاما لماه انمد 
ثم يقوم فيخطب » لكن يستغفر يبدل 
التكبيير » قبل الخطبة الاولى تسسعا » 
تيك لنائبيا بكي 


وألاولى أن يقول « اسستغفر الله الذى ٠‏ 


لاالة الا هو الحى القيوم وأتوب اليه 
لانه ألبق بالحال ولخبير الترمذى وغيره 
من قاله غفر له وان كان فر من الزحف ٠‏ 
أما الدعاء فقال ف المهذب : والمستحب 
أن يدعو فى الخطبة الاولى فيقول : 
وتقدم الدعاء الأثور فى مذهب. الحئفية ٠‏ 


ويس تحب أن يدعو فى الخطبة الثانية 
والاسرار ليكون أبلغ » ولهذا قال تعالى 
« انى أعلنت لهم وأسررت لهم اسرارا ٠20»‏ 

ويستحب أن يرفسع بديه فى الدعاء : 
لماروى عن أنس « أن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان لا يرفع يديه فى شىء من 
الدعاء الأ عد أله كسقاء »> فائه كان 
يوفسع تخي برى بياض ابطيه © ٠.‏ 


قوله تعالى « اسستغفروا ريك .م انه كان 
ويقول عن تحويل الرداء « المستحب 

أن يمستقبل القبلة فى أثناء الخطبة 

ويحعول ما على الايمن الى الايسر والعكس 
)١(‏ الآية رقم 4 من سورة نوح ٠.‏ 


؟) الآية رقم 5 » ١١561١١61١١.‏ من سورة 
وح . 


فاق كان المرداء مريجا تقحة ين 
أعلاه أسقله وأسقله أعلاه ٠‏ 

وان كان مدورا اقتصر على التح ويل » 
ويس تحب للناس أن يفعلوا مثل ذلك ٠‏ 

وى نفهاية المحتاج : واستحيباب 
التحدويل كسام بالرحل دوق لماز 
جزم به ابن كبن وهو متجه وان لم 
أقف عليه ٠‏ 

فال العسافمى وحمشه الله واذا حولوا 
أرديتهم تركوها محولة لينزعوها مع 
الثياب » لأنه لم ينقل أن النبى صلى 
الله عليه وسلم ‏ غيرها بعد التحويل © ٠‏ 
مذهب الحنايلة : 

قال:ابق فنوامة': الأوان أن كط يه 
الصلاة خطبية واحدة : لتكون كالعبيد 
وليكزتوا فد تبرض | عن السجؤافة 2 أن 
أجيب دعاؤٌ هم فأغيثوا فلا يحتاجون الى 
العمل فى لكين + 

ويستحب أن يسستفتح الخطبة بالتكبيي , 
ويكر كن الاسفتفار. والضبياذة علق النيئ 

ويستحب للخطيب ايستقبال القبلة فى 
أثناء الخطبة ٠‏ 

ممعت ل نط سايقل السداه» 

وى كاف القناع : « ويسن رفع يديه 
وقت الدعاء « لحديث أنس المتقدم » 
وكون لليسورهها تمق العا اديت 


9) أنظر للشافعية المهذب جح ١‏ ص ١١15‏ »4 
ص 5١١‏ ©».ص 5١5‏ الطبعة السابقة . 


استسمقاء 0 


رواه حسام » فيدعو قائما كسائر 
ويرفسع يديه كالاهام جالمسا 6 وأى 
شىء دعا به جاز ٠‏ 


والاكقميل الندعات والتعو ار ون دما 
النبى صلى الله عليه وسام « وقد تقدم 

وف المغنى « ثم يحول رداءه فى أثناء 
الخطبة فيجمل اليمين يسارا واليسار 
يمينا » ولم ينقل عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه جحعسل أعلا رداكه أسفقله 4 
وينعمل الناس كذلك »© ٠‏ 


حتى ينزعوه مع ثيابهم لعدم نقل اعادته12) 


مذهب اللاه_رية : 


قال ابن حزم الظاهرى : فيبدأ فيخطب 
بهم خطبه يكثر فيها من الاستغفار » 
ويدعو ألله عز وجل ؛ ثم يحول وجهه 
الى القبلة وظترة آل الناسن » فدعو 
الله تعالى رافعا يديه ظهورههما الى 
السماء ثم يقالب رداءه أو ثوبه الذى 
يتغطاه » فيجع ل باطنه ظاهره ء وأعلاه 
أسفله » وما على منكب من دنكبيه على المنكب 
الآخر ٠‏ ويفعل الناس كذلك ٠‏ 


ثم يصلى بهم ركعتين كما قلنا فى 
صلاة العيد سسواء ٠‏ 


» 290 للحنابلة أنظر المغنى ح ؟ ص‎ )١( 
١ < ص 56 الطبعة السابقة » وكشاف القناع‎ 
. ص 59”؟ » ص .717 الطبعة السابقة‎ 


الا أن صلاة الاستسقاء يغفرج فيها 
المنبسر الى المص_لى ولا يغرج فق 
العيدين 60 ى 


مذهب الزيدية : 

قال فى البحر : قال الهادى والمؤيد 
بالله : لا خطبة فيها لقول ابن عيساس 
وكات + 

وكا القاسي أ بل مفظك كاين كالخست» 


قلت : وهو قوى » وقول ابن عباس « ولم 


وقال عن الاذكار. فى افتتاحها « من قال 
بالخطية فذكرها عند الناصر بعد حمد 
الله والصلاة على نبيه صلكى الله عليه 
وآله وسلم أن يكبر داثة تكبيرة مستقيلا 
رافعا به صوته ثم يسسبح مثلهما ملتفتا 
يمينا » ثم يهلل مثلها ملتفتا يسارا 
رافعا صونته فيهما » ثم يحمد الله 
مثلها مساستقلا 2529 , 


أما الدعاء وتحويل الرداء فذلك عندهم 
يفكد العستاة » 


قال فى شرح الازهار : واذا سلموا من 
الصلاة جعل الأمام والمؤتمون يجأرون 


) المحلى حى ه ص *4 » ص 16 الطبعة 
السايقة 9 

9) البحر الزخار جد ؟ ص 3ل » ص .م 
الطبعة السابتة . 


31 استحتسقاء 


والاستغفار من الخطايا » أى بعجون ذلك 


واذا فرغوا صن الصلاة والدعاء 
استحب أن يحول ؛ الامام رداءه فيجعل 
الشق الذى على يمبنه على بساره » والذى 
كان أبسره على يميئه » وان جعل أعسلاه 
أسفله حجاز » يفعل ذلك نفاؤلا وائنما 
يفعله اذا قد ضر الى البلد أى حين يريد 
الأنصراف البه ٠‏ 


قال فى الاكتمساز عوعراق العكدرة إن 


ذلك مختص 7 4 لان الرستسول 8 
سياه ٠‏ 


والمختار أنهيم يحولون جميعا 00 ٠.‏ 


مذهب الامامية : 
جاء ف الحدائق الناضرة : المشضهور 
بل قال ف التذكرة : انه قول علمائنا أجمع ٠‏ 
وقال فى الذكرى : والظاهر أن الخطبة 
الواحهحدة غير كافية » بل تخطب اثنتين » 
تسوية بينها وبين صلاة العيد ٠‏ 


)١(‏ شرح الأزهار جد ١‏ ص 75١‏ 2 ص ؟5؟ 
الطبعة السائقة ٠‏ 


أن يكير الاما مالى القبلة مائة مرة » ثم 
يسبح عن يمينه مائة تسبيحة » وعن 
مكناره وهل هاقة دولبللة اك سجتفيل 
الئاس فيحمد مائة تحميدة ٠‏ 

ثم قال : ثم أن الاصحاب قد ذكروا 
متابعة المأمومين للامام فى هذه 
الاذكار » ومنهم الشيخ المفيد ف المقنعة 


وغيره ممن تأخر عنه ٠‏ 


وأما أنهم . يلتفتون الى هذه الجحهات 


وظاهرهم انما هو المتابعة فى هذه 


الاذكار 6 وكذا رفع الصوت يها ٠‏ 

وعن ابن الجنيد أنهم يتابعونه فى 
التكبير بدون رفع الصوت ٠‏ 

ثم قال : 0 الذكر على الخطية 


عقيل والشسيخ وابن 


حمزة وهو السيون: دين المتأخرين ٠‏ 


هو مذهب ابن أبى ءة 


الى المشكتمور»: ' ظ 
ثم قال : وفى البيان أن كلا الاحرين 


حائز ٠‏ | 
ثم قال عن الدعاء معسة الاذكار المذكورة : 
يرفع يديه فيدعو ثم يدعون *٠‏ 


وهل يتابعه الناس بالدعاء أم يكتفون 
بالتأمين ؟ ش 


استسقاء لاه 


تدل: الاخبار على الوجهين ٠‏ 


ولعسيتل الوهيه التش ون ميا يذ 
الالخيان.: 


وقد صرح جملة عن الاص حاب 
رضوان الله عليهم بأن الافضل فى 
الخطية والدعاء هو المأثور عن أصحاب 
. العصمة مصلوات الله عليهم ٠‏ 


أن يقلب الاأمام رداءه اذا صسعد المنتبر 
بعد الملاة فيجعل الذى عن يهينه 
عن مسباره 4 والعكس ٠‏ 


وأما بالنسسبة الى اختصاص الامام 
بلك أو شمول المكم للمأهوم » فان 
ذلك مختص بالامام » واثباته للمأعوم 
يجفاج الى دليضل دول بو جه بلفيل 007 . 


اذا سقوا قبل الخروج 


رض ايكلدة: المتسيالة الفيتسافدن 
والحنابلة والزيدية ٠‏ ا 
مذهب الشافوية : 

جاء ف المجموع للنووى « واذا 
تأهيِوا للصلاة والاستسقاء فسقةوا 
قبل ذلك ت استحب لهم الفسروخ الى 
وشيم الامستشيقاه الو مزال وعاء 
والشكر بلا خلاف ٠‏ 


)١(‏ الحدائق الناضرة جد ٠‏ ص 588 ©» ص 
» ص 691 4 ض 415 » ص 611 الطبعة 
. السابقة . 


أما الصلاة فقد نص الشافعى 


وتكون هصذه الملاة / دص فة صلاة 
الامتة” قاء © : 
مذهب الحنابلة : 

وعند الحنايلة قال صاحب كشساف 
القفاع : واذا ا سفوا قبل خروجهم ) 
وكانوا قد تأهصوا للخروج ده خرجوا 
وصلوا شكراء٠‏ 


وان لم يكونوا أمينوا للخمتروج لم 
بخرجوا 6 لحصول الأقكصود وشضكروا 
الله وسألوه المزيد من فضله ©2 ٠.‏ 


دذهب الزيدية : 
وعند الزيدية قال ف البحر الزخار : 


خرجوا شكرا واستزادة © . 


اذا صلوا ولم. يسقوا 


برى الحنفية أن المستحب أن يخرج الامام 


)3س( السو التووئ دح واج 0081 اجن 3 


الطبعة السابقة 
ا كثناف القناع د ١‏ اص .لاا الطبعة 
5( وام ل ا ان 
الطبعة السابقة : 


8ه هه المومسوعة 


.مه اسستسقاء ل استتشمهاد 


لان المكصود حن الدعاء الاجابة والثلاثة 
مدة ضريت لابلاء الاعذار 00 ى 


مذهب المالكية : 
لايوم أن تآخر السقى » أو حصل دون 
الكفابة ) 50 ٠.‏ 
مذهب ألكف_افعية : 

وعند الشافعية « تععاد الصلاة مع 
الخطبتين ثانيا وثالثا وأكثر » كما صرح 
فى المجه.وع 4 فان الله تعالى بحب ال ملحين 
ف الدعاء م( والمرة الاولى آكد استحانا آي 


ثم اذا عادوا من العد أو بعده بندب 


وقد نص الشافعى مرة على توقف 


على عدم ذلك ٠29‏ 


دذهب الاماية : 

وعد الاماميمة قال فى الصدائق 
الله عليهسم آنه يس .تحب ان يلاسرر الخروج 
لو تأخرت الاجابة » وربما أدعى عليه 


الاجماع : ولم آأتف نليه ن النصوص ”** 


(1) البدائع ى ١‏ ص 86؟ الطبعة السابقة ٠‏ 
(؟) الدردير جح ١‏ ص 178 الطبعة السابقة ٠‏ 
9) نهاية المحتاج ىد ؟ ص .1 الطبعة 
السايقة . 
. (:) الحدائق الناضرة ى ١١.١‏ ص 550 الطبعة 
السابقة . 


اذا دام المفلر فأضر 
عند المالكية والفافعية والحنابلة 

والظاهرية والزيدية والامامية : 
أنه اذا زادت المماه لكثرة المطر » 
فخيف منها الضرر - دعوا ألله وتضرعوا 
اليه بأن يقولوا نديا ها قاله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « اللهم حو الينأ 
والا علينا اللهم على الآكام والخضراب () 


والاودية ومنابت !لش __جر ٠‏ 


ونص المالكية والشافعية أنه لا يصلى 


لذلك 9ك ٠,‏ 
و 2 5-9 
ا 5 
ساشهاد 


التعريف لفة : 

الاستشهاد هو طلب الشسهادة والفعهل 
منه استشهد بيمعنى طلب من غيره أن 
يشهد كما يقال استشهد على صيعغة 
الميذسى للمجوي ول بمعنى طلب مئنه أداء 
الشهادة ٠‏ 


وقد اسستعمل لنفظ الاستفثهاد كذلك ق 
القثل فى سسيبيل الله ونصطوه ومنه قيل 


)هه( الظلراب جمع «ظرب») بفتح وكسر ل 
وهو الجبل المنبسط ٠‏ 

(1) للمالكية . الحطاب حا ص 0.؟ »© 
وللحنابلة كشاف القناع د ١‏ ص 717/١‏ » وللظاهرية 
المحلى د ه ص 48 ؛ وللزيدية البحر الزخار > ؟ 
ص وللامامية الحدائق الناضرة جح ٠١‏ ص 535535 
الطبعات السايقة . 


اسستشهاد ه. 


0 0 42 م 

ولم يتجاوز اسستعمال الفقهاء هذه 
المادة عما تدل عايبهة لغة سا 
فيل الله ونحصوه ) أنظر 0 شهادة 
وشهيد ) ٠‏ 


مذهب الحنفية : 
الشهيد : هو مسام طاهر بالغ قثل 


( بالبناء للمجهول ) سواء قتله باغ » أو 
حرنى 2 أو قطلاع طريق © واو معير آلة 


جارحة » أو وجد جريها ؛ ديتا فى 


أهكام الاحياء 9 . 


. أن درتغفق بيع دن 


: أو دثيت أل حكم عن 


راجسم فى شرح هذا التء._ريف وفى 
عجرن احكاء الشسهيد هصطلح < سهيد 3 
هذهب المالكية : 

الشهيد : هو المقتول فى ستبيل الله 
الذى قتله أهل الحصسرب ف المعركة بأى 
لون من ألوان القتل 


)١(‏ لسان العرب فى مادة شهيد 
(؟) الحر ح ١‏ باب الشهيد . 


أفاافن كقسل اوها" أو قله الأصسوض 
مذهب الشافصة : 

الشهيد : : هو من قائل الكفار لتكون 
كلمة الله هى العليا فقتل فى اأعحركة ٠.‏ 

آها سويد الدنبا فقط : فهو من قكتل 
أل دس السسمة : 


أو قتل وديرا : 


وأما شهيد الآضرة فقط : فهو مشل 
المقتن ول ظلما 9 


والحريق 


كل حصطلح « شصهيد 57 
الحنايلة : 
التتسكينة #افونين متيل ل التسيرةة 
بأبدى الكفار ولو كان غير مكلف ؛ أو غالا 
رجبياوكان 6 أو الرأد قلا مسال ولا عسل 
فان مات يه دغعل المندو أو وعد مبنا 
فى المعركة ولا أثر بد أو حل بعد .جرحه 
ناكل أ قرف أو :دام ود جال أن تكلم أو لال 
ياف عا عل مدان ع4 :: 


وقد بين فقهاء الحنايلة أنسواع 
الشهداء وأن بعضهم يلحق يشهيد 


9) المدونة حج ١‏ ص 18١9‏ »> 6م[ ٠.‏ 
(؟) فهاية المحتاج د ؟ ص 588 6 55١‏ . 


35 اسستشهاد 


المحركة فيأخذ حكمه ويبعضهيم لا يكون 
شهدا 600 


راجع فى ذلك وف أحكام الشهيد 
مصطللح « شهيد » ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

الشهيد : هو المقتول بأيدى المشركين 
خاصة فى سبيل الله عر وجل ف | لممركة 
لا فى غيرها ٠‏ 

وحك مه أنه لا يغعسل ولا يكفن بل يدفن 
ددمه وثبابه » فان حمل هن المعركة 
وهو حى فليس بشهيد "© ٠‏ 


مذ هب الزيدية : 


الشهيد : مكلف ذكر عدل قتل ف 


بل لكي 


من لم يمت فى ووضع القتال ؛ وان جسرح 


ومن قتله البغاة ظلما أو قتل دون 
تقس 4 أو ماله أو مات غ ردقا ولو وتسيب 


هريه من جيش الكفار أو عن رميهم أو 
مات بطاعون أو هدم 04 هؤلاء سب فسنهون 


6» 581 2© 5١8 ص‎ ١ كشاف القناع ىج‎ )١( 
. /ا54 2 لم58‎ 
مسألة رقم ككه‎ ١١5 المحلى ج ه ص‎ (0 


٠ 59 اهنيد‎ 


مذهب الامامية : 


الشسهيد : هو المسلم ومن بحكمه اذا 
غات افق فال افيوية الس صل اللضة 
عليه وسلم أو الامام أو فادها ٠‏ 


أما اذا قتل فى جهاد مأمور به حال 
غببية الامام أو نائمفه كما لو دهم 
يدون الامام أو ناكسه ففى اعتبار هذا 
القتيل شهيدا خلاف ٠‏ 

أما الغريق والمبطون والمقتتول دون 
ماله وأهله الذى فتاه قطساع الملريق 
وغيرهم فهؤلاء ومن فى حكميم يطلق عايهم 
ادم الشهدد ٠‏ ش 

ولكن يختلة 5< عن 5 الث بد زفق 


المشركين » أما اذا تعدى الممركة حيا ثم 


٠. 5.9/ © 1.” ص‎ ١ شمرح الأزهار جد‎  )9( 
الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية‎ )1( 


حاص98؟. 


اعتياره شهيدا خلاف ٠‏ 

وَهَذا هو فنهيد الذننا والآخرة ٠‏ 

أما شهيد الآخرة فقط : فهو مثل من 
وقلع دن عال أو. وفعت عليه صخرة أو 
قتل دون ماله أو نفسه أو جاره ٠‏ 

أما القتيل ى حرب المننافقين ففى 
اعتياره شسهيد الدنيا والآخضرة أو شويد 
الآخرة فقط خلاف 20 , 

راجع فى تفصيل ذلك مصطلح شهيد ٠‏ 

شاهد 


الشف اهد : 

فى اللغة : المشاهدة المعاينة » وشهده » 
( بكسر الماء ) شهودا أى حضره فهو 
شاههد وش هدت الشىء اطلعت عليه 
وعاينته فأنا شضاهد ٠‏ 

ويقال شهدت على الرحل بكذا وسهدت 
له فه ٠‏ 

وقد يعدى بالهمزة فيقال أششههدته 
الشىء 00 

والفقهاء يطلقون لفظ الشاهد على 
من تحمل الشسهادة أو أدى الشهادة فى 
مجلس التضاء ٠‏ 


.)١(‏ شرح النيل ح ؟ وكتاب النيل وشفاء 
العليل د ١‏ ص 5597 . ٠‏ 
مكتار الصضحاح والضبياح 'المفن: .... : 


القضاء لاثشمات حق الغير على الغير ٠‏ 


ويتستتوط ف التسافة شرو بالستدية 


راجع 1 ذلك مصطح ( اشسهاد 
وشهادة ٠‏ 


ابتتصواب 


مضاه اللفوى : 

معئى الاستصحاب ف اللغة الدعوى 
الى الصسخبة والملازضة + 

جاء فى: القاموس : استص حيه ؛: دعاه 
الى المحبة ولازمه 69 ٠‏ 


مناه الاصطلاحى : 
الأسك كال ف اممتطلام الأمتسوليين 
نو امتعناء يكم فيك ف الرون المبامى 
لأرسن العام اسه ها ليم يضرا 
مسا ييه :ذلك كبقياء كم الطوسارة 
والوضوء أن علم أنه متوضىء ولو شك فق 
طروء الحدث على وموئه ها لم يطرأ الحدث 
عليه 4 : 


وقال الاسنوى ف :شرحه على منهساج 
البيضاوى وهما هن علماء الشافعية 
الااستصحاب هو المكم بثنوت أمر فى 
الزمن الثانى بناء على فوته فى الزمن 
الاول كاس تدلال الشافعية على أن الخارج 


القاموس مادة صحب . .. 


من غير السبيلين لا ينقض الوضوء بأن 

الغسخص كن على الوضوء قبل خروجه 

اجماعا فبقى على ما كان عليه (© ٠‏ 
الممنى الاصصطلاحى نوع من المعنى 

اللغفوى كما هو الشاأن المألوف فى 

الارتبساط بين كل من المعنيين ٠‏ 

راجعا الى اللغوى لان مرجع الاستصحاب فى 


الاصطلاح الى ملازمة الخكم الشرعى ‏ 


للمحكوم فيه الذى هو فعل الكلف كملازمة 
الطهارة للمتوضىء الذى شك ف الصدث 
وملازمة الحل للزوجسة التى شسك الزوج 

والملازمة معمنى لغوى ف كلمة 
الاس تصحاب ٠‏ 


( الاستصحاب ) للطلب علنى القاعدة 


(1) الاسنوى بحاشية بخيت < )6 ص 8ه 
الطيعة الاولى . | 
(0) المرجع السنابق . 


ما يطلق عليه الاستصحاب 


على أن ما ذكرناه هو المعنى العام 
لكلمة الاستصحاب فى اصطلاح الاصوليينء 
وهناك اطلاقات تطلق عليها كلمة 
الأنيتصهات تتكتلف اهناتيينا تاخة بلا 
ا بان اله عدي انه اتا 
الاصلية وغير ذلك مما يتبين لك فيما 


٠ ذورده‎ 


وأول من تناول تلك الؤمال“فات با 51 لتفصيل 
فيما وقفنا عليه الامام العُزالى فى كتابه 
الممستصفى ف4 م7 


:ولم يكد يختلف عليه أحد حمن جاء 
بعده ولا مسسسدةأ المعترفين دالاه تصهاب 
الانواع أو زاد عليها () ى 


الاول : اسستخصحهات ب البراءة الاصلية : 


وقال ف بيانه أن الاح كام الشرعية 
لا تدرك بالعقل ولكن الدليل العقلى يفيد 
أن ذمة العبد بريكة عن التكليف بالوأجب 
أو الانتهاء عن المحرمات قبل بعثئة 
الرسل ببهيان تاك التكاليف ففدحق 


لز المستصفى < ١‏ ص ١1١7‏ فما بعدها 2 
المطبعة 0 سئة 16 ه. 
بوم 0 الجواع ‏ بحاشية المطار < 03 ص )وي 
سنة وه" ]. ه ١:‏ 0 


نستصحب تلك البراءة حتى يرد التكليف 
ورد ٠‏ 
ناذا ازنعن اسمن حصن مسييلوات 
فالسادسسة غير واجبة وذلك بمتتضى 
اليراءة الاصلية الاولى وان لم يرد نص 
كما أنه اذا أوجب الشسارع عيادة 
فى وقت دقيت ذمة المكلف بعد انكقضاء ذلك 
الوقت على البراءة الاصلية التى تقتضى 
منع التكليف فى غير ذلك الوقت بتلك 
العبادة وأن لم ينص الشرع على ذلك ٠‏ 
واذا أوجب الفسارع على القادر عبادة 
بقى العاجز على ها كان عليه » وهكذا (2, 
وقد أطال الغزالى فى تفصيل ذلك ٠‏ 


والمقصود بيان أن استصحاب اليراءة 
الاصلية برجصع الى عدم التكليف بالحكم 


عليه كان التكليف به على الوجه الذى 


حدده الشرع ٠‏ 


يرد دلي ل يدل على التخصيص » 


)١(‏ يتجلى ذلك فى مثل التكليف بالحج لمن 
استطاع اليه سبيلا فغير المستطيع برىء الذمة 
أى غير مكلف بالحج ما لم يستطع . 


ونئنص ونسخ ) ٠‏ 

الثالثك : ااستصحاب حكم دل الشرع 
على ثبوته ودوامه وذلك كالملك اذا وجد 
ف الذمة عند وحود اتلاف ٠‏ 


: الرابع : استصحاب الاجماع فى محل 
الخلاف ومشل له بالمتيمم لفقد الماء 
اذا رأى الماء فى الصلاة فأتمها على سبيل 
الاستصحاب لما انعقد عليه الاجماع 
من صحة صلاة المتيمم ودوامها قبل ذلك 
حتى يدل الدليل على كون رؤية الماء فى 
الصلاة مما ينقض الصلاة ٠‏ 


الاستدلال بالاستصحاب 


فمنهم من يقول به مطلقا وهو مروى 
عن الحنابلة والمالكية وأكثر الشافعية 
والظاهرية والزيدية » وسواء أكان فى النفى 
أم فى الاثمات ٠.‏ 


ومنهم حن برى أنه ليس بحجة مطلقا 


ومنهم من يرى أنه حجة على المجتهد 
اذا لم يحجد غيره فيما بينه وبين الله تعالى 


ولا يكون حجة على الخصم عند 


٠.200 المناظرة‎ 


لا للاثبات وينسب الى بعض الحنفية ٠‏ 


وقد صرح به بعضهم ف كتب الاصول ٠‏ 


ومنهم من يقول أنه يصلح للترجيح 
عن الشافعى وان كان الثايت عنه الاحتجاج 


قبة * 


. ومنهم من يفرق بين اطلاقاته كما فعل 
الغزالى اذ اعترف به فى الاطلاقات الثلاثة 
الاولى وهى استصحاب البراءة الاصلية 
واستصحاب العموم حتى يرد ها يدل 
على الخصوص 0320 واستص حاب حكم 
دل الشرع على ثبوته ودوامه ولم يعترف به 
فى استصن حب الاجماع فى معقل 
الخلاف © ٠.‏ 


أما الشسيعة الاماميْة فأكثرهم علسى 
القول به ويسميه يعضهم بالاصل 
الاحرازى ويرونه دليلا وافر الانتاج 
ولا يعملون به الا بعد القفحص عن 
الامارات الكاشفة التى قد تدل على وجود 
حكم ممين فى الممل ٠‏ 000 


)١(‏ راجع ارشاد الفحول ص ٠١8‏ طبعة 
مثير والمرجع المذكور ص 7١١‏ مطبعة دار السمعادة 
سسئة /ا1 ١‏ ه وا 3 لمستصفى للفزالى كُ والاحكام 
جح 4 ص 5860 نما بعدها » والتحرير وشيرحه < ) 
ص 195 م 1 الا 1 
.90) المستصيفى- د .ص _ را؟ 1-.- 


ولهم فيه تفصيلات كثيرة ولهم فيه . 
أدلة كثيرة منها ما برووتة عن أهل البيت 
مما هو مستوعب لشرائط الصحة 
عندهم إفة 1 

ولندداً بالكلام على ها أورده الغزالى 
من رأيه فى كل قسم من هذه الاأقسام ٠‏ 

يقول الغزالى فى القسم الاول الذى 
هو استصحاب البراءة الاصلية أنه يصلح دليلا 

التكليف بحكم حتى يرد به نص شرعى ٠‏ 

قال : ولهذا نفينا الاعكم قبل 

بعثة الرس._ول وذلك بدلالة العقل ٠‏ 


أو 


عليه وأطال فى هذا المقنام © . 


دليل عند القائلين به ( فبيقى العام 


: وأها النص قونو دليل على دوام 
الحكم بشرط أن “للا برد فسخ كما دل 


(؟) الاصول العامة محمد تقى الحكيم من 
ص 54# اص 2515 طبعة دار الأندلس ببيروت 


العقل فى القسم الاول على البراءة من 
التكليف حتى يرد سمع ٠‏ 

ويفسول ق العسم الثالك التذى عسو 
استصحاب حكم دل الشرع .على ثبوته 
ودوامه : أنه لولا دلالة الشرع على دوامه 
الك عقون ران ادي تنا سا1 
استصكايه ٠‏ 

فالاستصحاب خاص بما دل الدليل على 
ذلك فيه بشرط ألا يطرا ما يغيره فاذا طرأً 
المغير زال الدوام وارتفع الاستصحاب . 

وأما القسم الرايع الذى هو الاجماع 
فى محل و : أنه غير صحيح 
خلافا لبعض الفقهاء وذلك لان الخلاف 
فى عحسألة المتيمم الذى رأى الماء فى 
صلاته قد رفسع الاجماع على طهارته 
وصحة صلاته لان ذلك الأجماع كان 
قبل ذلك فلا معنى لاستصحاب شىء قد 
زال وارتفع ٠‏ 

والآعدى ينص فى كتاب الاحكام 0 
طبى اخقباز هذهب القسائلق ع فة 
الاحتجاج به مطلقا فى الاثبات أو التفى 
وى الامر العقلى والشرعى .٠‏ 


ويستدل لذلك بأن الشسخص اذا تحقق 


وجود شىء أو عرفه فى حال من الاحوال | 


فائه يستازم ظن بقاسائه والظن حجحة 
متىمعة واستدل لذلك بما يأتى : 

١‏ جد أن الاجماع منعقد على أن الانسان 
لو شك قش وجود الطهارة ايبتداء لو تجوز 


)1غ( اح 6 ص 186 غما بعدها طبعة دار الكتب 
سنة 1515 ٠‏ 0 


له الصلاة حتى يتوضا ولو شك فى يقساء 
الطيتتارة جَادّت له الفسلاة كن ين اغادة 


أن العقلاء وأهل العرف اذا 
تحققوا وحود شىء أو عدمة وله أحكام 
خامسة به فانهم يطبقون عليه تلك الاحكام 
الاصل بقاء ها كان لما ساغ لهم .ذلك 


واستدل البيضاوى وثشسارهه الاسنوى 
عل فيض ههذا اهب هوك الا 


الدليل الاأول : ان ما شت فى الزممنان 
الآول عن وجود أمر أو عدمه ولم يظهر 
بالضرورة أن بحصل الظن بيقائه كما 
كان والعمل بالظن واجب ولولا ذلك لكان 


أحدها : عدم تقرير معجزة من معجزات 
الاننياء أصلا لانها خوارق للعادة 

توققت القول بأنها خوارق على استمرار 
العادة لاننه يجوز أن تتغيير العادة 
فلا تكون المعجهزة خارقة لها » واستمرار 
الععادة لا يثيت الا بناء على قاعدة أن 
الاصل بقاء ما كان ٠‏ . 


القفانى :أن له نثيت الأحكام الثايئة 
فى عمد التبى صلى الله عليه وسلم 


0 7< 8 ص 1 الاسنوى 0 فرج 


اليدخشى طفع صييخ <ى 


عي 5 532 


ؤ ل الموسوهة 


بالنسية الينا لانه يجوز أن يطرأ عليها 
عليها ما ينس خها ولولا الاستصحاب وافادته 
ظن البقاء لكان ذلك الاحتمال مانعا من 
الاخذ يتلك الاحكام ٠‏ 


الثالث : أن يكون الشك ف حدوث الطلاق 
وانشائه كااشك فى حدوث النكاح وانشائه 
لتساويهما فى عدم حصول الاعتماد على 
ما مفى حن حال فيلزم أن يباح الوطء فى 
كل منهما أو يحرم ف كل منهما وهو باطل 
بالاجماع للاتفاق على أنه مباح عند 
الشك ف الطلاق أكان أم لا دون الشنك 
فى النكاح أكان آم لا ٠‏ 


الدليل الثانى : أن بقاء الباقى 
راجح على عدمه لان الباقى لا يحتاج 
الى سبب ولا شرط جديدين » لان المفروض 
أنه موجود فلا حاجة الى سبب وجوده 
ولا شرطه والا لزم تحصيل الحاصل وأما 
الأمر الذى يحدث فانه يحتاج الى 


أرجح مما يفتقر فيكون البقاء أرجح 
من العدم وهو مفاد الااستصحاب فهو 


ويستدل الحئفية على عدم حجية 
ا 0 اثيات المكم بأن الدليل 
الذى يثيت الحهكم لايدل عبلى اليقاء 
فرئيا يكون الك" ء مقتضدا لوجود غبره 
ولكته لا يقتضى بقاء هذا الوجود » 
لآن البقاء: 0 د امود وهو حادث بعد 


الوجود ؛ فلايد له من سيب آخر غير 
أو ظطن وحود السدب الذى به يبقى الحكم 


فلا حكم ٠‏ 


وردوا على استدلال مخالفهم يبقاء 
الشراء 0 نومت الاننتمهات 
ب بقاءها ليس بالاستصحاب يل 
ا فى شريعة عيسى مثللا : 
تواتر نقلها والعمل بها الى زهن نبينا 
صلى الله عليه وسام » وف شريعة نبيقفا 
صلى الله عليه وسام الاحاديث الدالة على 
أنه لا نسخ لشريعته » وعدم بيان النبى 
عدم وجوده ء لانه لو كان لبيئه صلى الله 
عليه وسلم » والا كان كاتما للوحى ٠‏ 


ويجيسون عما استدل بيه القاكئلون 
بالاستص حاب من انعقاد الأجماع على 
أن هن شك فى الحدث فهو متوضىء ؛ وما 
أشبه هذه الجزئية من بقاء حدث من 
شك ف الوضوء وبقاء زوجية من شك 
فى طلاق امرأته ٠٠+‏ بأن البقاء فيها ليس 
للاستصحاب بل لان مشروعية هذه 
الاشياء توجب امتداد أحكامههما الى أن 
مييق ما بناقضنها وهذا يحسب الوضاع 
وعرف التخاطب » وذلك غير لمعيه ٠‏ 


أن التمسك بالاستصحاب على أريعة 
ور 3 ٠‏ ٌْ 


استصحاب 5 


١‏ عند القطع يعدم طروء ما يغير 
الحكم ؛ وهذا صحيح اجماعا كما نطقت 
به الآبة الكريمة فى قوله سسيحانه : 
( قل لا أجد فيما أوحى الى محرما على 
طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحا أو لحم خنزير ) 


عند العلم يعدم طروء ما يغير 
الحكم بطريق الاجتهاد » وهذا لا يصلم ا 
حجة من المجتهد على غيره عند جمهور 
الاحناف ٠‏ 


00 ا 0 


م قبل التأمل لمعرفة ما يغير 
الحكم » وهذا باطل بالاجماع » لانه جهل 
محض » ومن قبيله صلاةة من اشتبهت عليه 
القلة يلا سوؤال ولا تحر ٠‏ 


4 لاثهات حكم مبتدأ وهو خمأ ظ 
محض لا يتفق مع معنى الاستصحاب 29 . 


قواعد وما يتفرع عليه من أحكام 


هناك بعض قواعد يناها عليه 


هنها أن الاصل بقاء ما كان حتى يثيت 
ما يغيره ومثلوا له بالتطيد الذى تشت 


)١(‏ الآية رقم 6 من سورة الأنعام 

)0( يرا لاستيفاء هذهاللمذاهب المخارو كر 
لابن ملك والمرآة والتدرير ومسلم الثبوت مسع 
السضنى امه السيفة فى ا 
( الاستصحاب ) . .. 


له أحكام الاحياء حتى يقوم الدليل 
على انتفائها ٠‏ راجع كلمة ( مفقود ) ٠‏ 


ومنها أن الاصل ف الاشياء الاباحة 

ومنها أن الاصل براءة الذمة حتى بشت 

ومنها أن اليقين لا يزول بالشك وهذه 
القاعدة تتناول القؤاعد السابقة ٠‏ 

وهذه القواعد منفصلة عن الاستصحاب 
عند من لا يقولون به وغير مينية عليه 

وهناك خروع يفرعها القائلون بالاستصحاب 
عليه وبعض هذه الفروع لا يعثرف به 

أما الفروع التى لا يعترفون بها فمنها 
الاتى : 


للماح مع انكار المدعى عند الشافعى 
استصحايا ليراءة الذمة فان فاكدة 


الملح عنده الحصول على براءة الذمة 


وهى حاصلة بدون الصلح ٠‏ 


بذلك الااستصحاب فللصاح فائدته ٠‏ 


؟ - البيفة على الشفيع لاثبات. ملك 
المشفوع به اذا أنكر المثبترى ذلك ... 


يقول الشافعى أنها لا تجب لانه 
ةك بالاصل فان وضع اليد دليل 
الملك الظلاهر ٠‏ 


ويقول الحنفية بوجوبها لان التمسك 


م ميراث المفقود » فمن مات فى غبيته 
فعند الشافعى أنه برث امستصحابا 
لحاته ٠‏ ْ ّ 1 
١‏ انظر مفقود 5 ٠‏ 

وأما الذى يعترف به الحنفية فهو مثل 
بقاء الطهارة عن تيقن بالوضوء وشسك 
فى الحدث ويقاء الحدث عن تيقن بالمدث 
وشك ف الطهارة وبقاء الزوجية عن 
فعكد* تيقن بالنكاح وشك ف الطلاق وبقاء الملك 
أن ملك * شيئا دالعقد وغير ذلك ٠‏ 


فهذه الفروع متفق على القول يهاه 

الأ أن الشافعية وحن على طريقتهم 
يقولون ان دليلها استصحاب الاصل ٠‏ 

والحنفية يقولون ان دليلها هو أن النص 
المقتضى للحكم أو ما يقوم مقام النص 
يقيد استدرار الحهكم بوصفه ودلالته 
عن غير استص حاب جديد ٠‏ 


+ 


. وأجع كتب الأحناف الاصولية المذكورة‎ )١( 


2 
حي أ 
التعريف اللفوى للاستصلاح المسبر 
عه بالمسلكحة فى عرف بعض 
الاصوليين : 
للمصلحة فى اللغة معان تدور حول 
الخير والمنفعة وما يناف الفساد ٠‏ 


جاء فى المصباح 9؟ م« صلح الثىء 
صلاحا وصلوحا » وهو خلاف فسدء 
وأصاح أتى بالصلاح وهو الخغخير 
والصواب 6 وق الامر مصاحة أى 
كير ٠‏ 

ويبدو لنا أن الاستصلاح فى اللغة 
طلب المصاحة لان اللسين والقاء 
للطلب ٠‏ 


فالمصلحة لغة هن أثار الاستصلاح ٠‏ 
١‏ فسرها الامام الطوفى لغة فقال : 
ن لفظها ضملة من المسلح ؛ 
00 اشىء على هيئة كاملة محسب . 
ما براد ذلك الشىء عءلهء كالقلم يكون 


على هيئة المصلحة للكتابة ٠‏ 
0 الاصوليين ا م 0 
الامستصلاح ٠‏ 


(؟) المصياح مادة صلح . 


استصلاح 53 


وق أثناة الشف طيقل عفليه السب ايفة |2 
قال )١(‏ : « وقد أختلف العلماء فى جواز 
اعيتاع الالح الرنيتلة .+ 


على أئنه وعسد يكثسسف معنى 
المصلحة ٠‏ 


كما أن الحلال المحلى ف شرحه على 
جمع الجوامم تأثر دهذا الاتهاه : 
قال © : ان الوصف الذى لم يدل 
الدلمل عن اعتسارة وله الشباكة بمشتحر 
ايكلف بايراد أفستافها ال عمال : 
المصلحة بالاضافة الى شسهادة الشرع 


ثم انه عرفها بعد ذلك 9" بأئها 


المحافظة على مقصود الشرع وهو خصة 


أشياء : 
أن يحفطظ عليهم دينهم » ونفسهم 


وعقلهم » ونس لهم » ومالهم ٠‏ 

فكل ما يتضمن حفظ هذه الاصول 
الخمسة فهو مصلحة ٠‏ 

وكل ما يفوت هذه الاأصول فهو 
مفسدة ودفعها مصلحة ٠‏ 


((0) المستصفي د ١‏ ص 86؟ المطبعة الاميرية 
الطبعة الاولى سسنة ؟؟١١‏ ه . 


(9) ح ١‏ ص 958 الطبعة الاولى المطبعة . 


.5 المستصفى ى ١‏ ص 188 . 


ثم سماها وصفقا مخبلا ومثئاسبا 
فى كتاب القياس أردنا به هذا الجنس ٠‏ 


وقال : ان هذه الاصول الخمسة 
فهى أقوى المراتب فى المصالح ٠‏ 


وقد وضح هذه الاشياء الخمسة 
بانوزاة افلة ليا فال > ووقالة سنا 
الشرع بقتل الكافر المضل » وعقوية المبتدع 
الداعى الى بدعته فان هذا يفوت على 
الخلق دينهم » وأيضا قضاؤه لا يهاب 
القضامن' اذ حة مفساظ التقويين وتنا 
بايجاب حد الشرب اذ به حفظ العقول التى 
هى ملاك التكليف » وايجاب هد الزئى اذ 
به حفظ النسل والائساب » وابهاب 
زجر الغصاب والسراق اذ به يعصل 
حفظ الاموال التى هى ماش الخلق 
وهم مضطرون اليها » وتحريم تفويت هذه 
الاأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل 


من الشرائع التى أريد بها اصسلاح 
الخلق » ولذلك لم تختلف الشرائع فى 
تحريم 2 الاعتداء « واحدة من الخمس 
المثشار اليها ٠‏ 


ثم بين أن ما. يجرى مجرى التكملة 
والتتمة لهذه الخمسة فهو أقل منها ؛: 
وذلك اذ يقول : أما ما بجرى مجرى التكملة 
والتكمة لمذه المرتبة فكقولنا : اللمائلة مرعية 
فى أستيقاء القصاص » لائه مشروع للزجر 
والتشفى » ولا يحصل ذلك الا بالمشثل ٠.‏ 
وكقولنا القليل من الخمر انما حرم لانه 
يدض الى الكي وض مكاي طيه 
النديذ » فه ذا دون الاول » ولذا! 
اختلفت فيه الشرائع » أما تحريم السكر 
فلا تنفك عنه شربعة ء لان السسكر يسد 
باب التكليفة والتفيسة : 


ثم تطرق الى بقية بيان رتب 


ونقل الشوكانى 00 عن الخوارزهى: 
أن المراد بالمصلحة المحافظة على مقصود 
الشرع بدفع الفاسد عن الخلق ٠‏ 

وئة ل عن الغزالى أنها هى أن بوجحد 
معنئى يبشع بالحهكم مناسب عقلةا » 

ونقل عن ابن برهان أنها هى مالا 

وقد عرفها نجهم الدين الطلوق 
فقال © انها , بصب العرف هنى 

)١(‏ ارشساد الفحول ص 555 الطبعة الأولى 
مطبعة السعادة . 


(؟) رسالة الامام الطوق مطبعة جايمعة 


تمصر ٠‏ 
(9) الآية : 


وبحسب. الشرع .هى السبب الؤدى الى 
مقصود الشارع عبادة أو عادة ٠‏ 


غلاعة سحلت باللشريع 
فى مختلف مصادره :. : 


قنننق هذه الممسحلضة أولذة السحصية 
للمصادر الاصلية كم فالفسبة للمصادر 
التبعئة ٠‏ 


نافسع السادر ال ا 
يتجه جمهور الاصوليين الى أن هناك 
ارتياطا بين المصلحة وما نص عليه من 
الاحكام فى المصادر الاصلية ٠‏ 


يقول الشاطبى 97 : فى الرد على 
الرازى الذى يقول : ان أحكام الله ليست 
معللة بعلة البتة » كما أن أفعاله كذلك 
واللشفة عو انا اسهرينا ون الشرية 
أنها وضعت للمصالح العباد اسستقراء 
لا ينازع فيه الرازى ولا غيره فان الله 
تعالى يقول فى بعثقة الرسل. : «.رسبلا 
ميشرين وهنذرين لكلا يكون للناس على الله 
حجة 9 ويقول « وما ارسلناك الا رحمة 
للعالمين »60 . 


ثم قال الشاطبى : وأما التعاليل 
لتفاصيل الاحكام ف الاب والسحدنة 
(9) الموافقات ج ؟ ص ؟ المطبعة السلفية 


.هآ النساع ٠‏ 
(ه) سورة الأنبياء : لا.١‏ . 


أنة لاح ١/ا‏ 


كقوله تعالى بعد آية الوضوء 
« ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 
ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته 
طيكم » 0,620 


وقال فى الصيام « كتب عليكم الصيام 
تتقون 29# ٠‏ 

وف الصلاة « ان المصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر » ©© . 

وقال ف القبلة « فولوا وجوهكم شطره 
لقلا يكون للفاس عليكم حجة » © . 

وفى الجهاد « أذن للذين بقاتلون بأنهم 
ظلموا ع«( ف ٠‏ 


وف القصاص « ولكم فى القصاص 


حيافنا أولن: الألنات + 030 

ثم قال : واذا دل الاستقراء على هذا 
كله وكان فى مثشل هده القضية مفيدا 
للعلم فنحن نقطع بأن الامر مستمر فى 
جميع تفاصيل الشريعة » ومن هذه 
الجملة ثبت القياس والاجتهاد فلنمر 
على مقتضاه 


)0( المائدة ات ٠‏ 
() البقرة 0 
9) المانكبوت : ه 
68 0 - . 
6 البقرة وال . 


وقال ابن القيم " : يذكر الشارع 
العلل والاوأصاف اللمؤثرة والممانى 
المعتيرة فى الاحكام ليدل بذلك على تعلق 
الحكم بها أبن وج دت واقتضائها 
لاحكامها وعدم تخلفها عنها الا لمانسع 
يعارض اقتضاءها ويوجب تخلف أثرها 
كقوله تعالى « ذلك بأنهم شاقوا الله 
ورسوله » © وقوله « ذلك يأنهم اتبيعوا. 
ما أسخط الله وكرهوا رضواته فأحبط 


. أعمالهم » © وقد ذكر ابن القيم من 


٠ الامثلة‎ 


قول الله تعالى « ما أفاء الله على 
رمشعولة نين أل الفعري كللة وللوسجول 
ولذى القسربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الاغنياء 


منكم ) 2520. 


وقوله « ان الذين آمنوا وعمطلوا 
الصالحات انا لا نضيع أجر من أحسن 


لاع 600, 


وقوله 2 انهم كاننوا قوم 1 
فأغرقد اهم » 39ا, 


(0) أعلام الموقعين ج ١‏ ص 1١15‏ مطبعة 
السعادة الدليعة الأولى سنة ١/6‏ ه . 

. ١7 : الأنفال‎ )4( 

(9) محمد :م؟ . 

٠. الحشر : لا‎ )٠( 

. : الكهف‎ )١١( 

(؟١)‏ الأنبياء : للا . 


7 ش استصلاح 


وقوله فى. اعتزال الحائض « ويسثلونك 
عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا 
الفساء فى المحيض » 6200 . 

وقوله فى تحريم الخمسر والميسر 
« ائما الخمر والمسر والانصاب والازلام 
رجس هن عمل الشيطان فاجتنيوه لعلكم 


' بينكم العداوة والبغضاء ف الخمر والميسر 
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصمبلاة 
فهل أنتم منتهون » © ٠.‏ 

ثم قال ابن القيم 27 : وقد ذكر النبى 
صلا الله عليه وسلم علل الاحكام 
والامساف” الأمرة فيه ليدل على ارعنساظها 
بها وتعديلها بتعدى أوصافها 


لي + 
طهور »6 ٠‏ 


٠ 6 اليصر‎ 


وقوله « كنت نهيتكم عن ادخار لحوم 
الأفنناهى. من كحت ذل الداية: 03 هلوا 


٠ » وادخروا‎ 


. البقرة ؛: 9؟"»‎ )١( 

؟) المائدة : .65 ١ؤ‏ . 

(9) أعلام الموقعين ص ١598‏ مطبعة السعادة 
الطبعة الأولى سنة ١19/4‏ ها . 

(8) الدافة : الجماعة من الناس تقيل من 
ملد الى بلد . 


انها من الطوافين عليكم والطوافات © ٠‏ 

وقوله فى تعليل النهى عن فكاح المرأة 
على عمتها وخالتها : « انكم اذا فعلتم ذلك 
قطعتم ارحامكم » ٠‏ 


وقوله وقد سثل عن بيع الرطب 
نعم ٠‏ فنهى عنه » ٠‏ 


وقوله « لا يتناجى اثنان دون الثالث 
فان ذلك يحزنه » ٠‏ 

وعرض الشاطبى عدة أحاديث فى ذلك 
ثم قال : وقد قرب النبى صلى الله 
عليه وسلم الاحكام الى آأمته بذكر 
نظائرها وأسيابها وضرب لها الامثال فقد 
قال له عمر رضى الله عنه : صنعت اليوم 
أمرا عظيما با رسول الله ٠‏ قبلت وأنا 
صائم فقال رسول الله صلى الله عليه 
وستحلم : 
صائم ٠‏ فقلت لا بأس بذلك فقال صلوات 
الله عليه : قصم ٠‏ 


| زر أرأيت لو كمه . __ مما 6 و د لت 


وبعد ايراد أمثلة كثيرة من هذا النوع 


07 نستصسلاح‎ : ١ 


الله عليه وسلم يذكر فى الاحكام العلل 
والاأوصاف المؤثرة فيها طردا وعكسا ٠‏ 

ثانيا ‏ بالئسية المصادر التبيعية: 

ادن الشبية افق حطلفهسا هردها“الن 
النظر والبحث وقد تناولها الاصوليون 
فى عدة وناسبات ٠‏ كالآمدى حيث يقول : 
المختار أنه لايد أن تكون العلة فى الاصل 
بمعنى الباعث للمكلف على الامتثال أى مشتملة 
على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للش ارع 
من شرع الحكم »؛ والا فلو كانت وصفا 
طرديا لا حكمة فيه بل أمارة محردة 
فالتعليل بها فى الاصل ممتنع ٠‏ وأطال 
فى ذلك ٠‏ 


وذكر فى موضع آخر 20 : أن الاصوليين 
أخظفدوا ٠ق‏ انسراط وتميسة" الرهسن 
المومى اليه 9 فأثمته قوم وئفاه آخرون ٠‏ 


وهم احتج به من يشترطون المناسبة 
انفاق الفقهاء على امتناع خلو الأحكام 
الشرعية عن الحكم اما بط_ريق الوجوب 
على رأى المعتزلة ؛ وأما بحكم الاتفساق 
فيه ولا وهم انان يعلم تيناع 
التعليل بة ٠‏ 


فهذا وأمشاله يوضح نظلرة الفقهاء 
الى ارتياط الاحكام الاجتهادية افد 
العا 


. الاحكام ج ؟ ص ١لا طبع دار الكتب‎ )1١( 


41 وه بين أ أحة 
وكل حن الحكمة والملة : 


أما الملصلحة فقد أوردنا فيو ا عدة 


ها ها قاله الخوارزمى ٠‏ هن أنها 
المحافظلة على مقصود الشمرع يدف سع 
المفاسد عن الخلق ٠‏ 

وأما العلة فقد عرفها الاصوليون بعدة 
تعريفات نقلها الاسنوى فى شرحه على 
المذتهاج ف 


قال الغزالى : هى الوصف المؤثر فى 
الاحكام دجعل الشارع لا. مذاته ٠‏ 

وقالت المعتزلة هى المؤثر لذاته فى 
الحكم وهو مبنى على مذهيم فى التحسين 
والتقبيح ٠.‏ 


وقال الآمدى وابن الحاجب هى 
الباعث على الحكم أى الوصف المشتمل 
على حكمة صالحة بأن تكون مقص-.ودة 


للشسارع هن شرع الحكم ٠‏ 


وقال الامام الرازى أنها الممرف للحكم 
واخجارة المسحاوى 7 


ويعثل الاصسوليون للعلة بأمفاة 


٠ عدىيدة‎ 


(؟) ج 7 ص 6 المطبعة الاميرية سنة 1119م 


0/1 الموأصومة 


منها الاسكار فى تحريم الخمر ٠‏ 
ومنها ا أسقر فى القصر والفطر ٠‏ 


وذكر القوكانى (© أن لها أسسماء 
تختلف باختلاف الاصطلاحات ٠‏ 


فيقال لها السيب والامارة والداعى 
وا مستدعى والباعث والحامل وا لمناط 
والدليل والمقتضى والموجب والؤثر ٠‏ 


وآما :الصسكمة ققد عرفها القبوكادئ : 
بأنها الحاجة الى جلب مصاحة أو دفع 
مفسدة + ونقل عن بعض الاصوليين 
أنها ان كانت ظاهرة منضيطة بنفس ها حاز 
التعليل بها وهو اختيار الآمدى 
والصفى الهندى ٠‏ 


وفى دراسسة الاصول ما ببين أن بين 
العلة والحكمة ارتباطا خصوصا على 
مذهب القائلين يبأنها بمعنى الباعث ٠‏ 


ويتجلى الفرق بين هذه الامور 
الثلاثة ف.جزئيات عديدة » منها أنهم يعللون 
مشروعبة القصر فى الملاة والفطر فى 
رمضان بالسفر الذى هو وصف ضابط 
مشتمل على الحكمة المقصودة للشارع 
من شرع الحكم وهى دفع المشقة » وهذا 
الدفع نفسه يعتيير مصاحة للعياد 
ففى هذا المثال يتجلى أن العلة هى ذلك 
الوصف ( السفر ) وأن الحكمة هى دفسع 
المشقة » ويترتب على ذلك التيسير 
الذى هو مصلحة : ؟ 


)١(‏ ارشاد الفحول ص ١57‏ مطبعة السسعادة 


ومنها أنهم يعللون تحريم الشسارع 
للخمر بأسكارها » ومقولون : ان الحكمة 
هى دفع ها يترتب على الامسكر هن 
ارون الى تقح عن وال التقسل بحيب 
الاسكار ويذا تتحقق المصلحة وهى الامن 
من تلك المفاسد ٠‏ 


غير أن الذى يتناوله الاصوليون ى 
بحث المصلحة هو المصلحة باعتيارها 
دليلا مستقلا غير مرتبط بغيره وهو 
ما يعبرون عنه بالمصالح المرسلة ٠‏ 


مراتب المصلحة 
: سين الاصوليون أن مراتب المصلحة 
ثلاثة ولكل منها ما يكمله * 


المرتئة الاولى : الضروربات وما بكملها ٠‏ 


المرتية الثانية : كما يعبر الغزالى :0) 
ما يقع فى رتبمة الحاجات من المصالح 
والمناسبات كتساليط الولى على تزويج 
الصغيرة والصغير فذلك لا ضرورة اليه 
لكنه محتاج اليه قى اقتناء الممصالح 
وتقبيد الاكفاء خيفة من الفوات وطليا 
للصلاح المنتظر فى المال » وليس هذا 
كتسليط الولى على تربيته وارضاعه » 
وشراء الملبوس والمطعوم لاجله فان ذلك 
من الضرورات ٠‏ أما النكاح فى حال الصغر 


(؟) المستصغى د ١‏ ص 5868 . 


فلا يرهق اليه توقان الشهوة ولا حاجة 
الى تناسل بل يحتاج اليه لصلاخ 
المعيشة بارتباط العشائر والتظاهر بالاصهار 
وأمور من هذا الجنس لا ضرورة اليها 


أما ما يجرى محجرى التتمة لهذه 
الرتية فهو كقولنا لا تزوج الصعغيرة 
الا من كفء » ويمهمر مثل فائه أيضا 
اسيم اكد دون أصل الحاجة الى النكاح 
ولهذا اختلف العلماء فيه ٠‏ 


المرتبة الثالثة : مالا يرجم الى 
ضرورة ولا حاجة ؛ ولكن يقع لرفع 
التحسين والتزيين والتيسسير للمزايا ورعاية 
أحسن المناهج فى العادات والمعاملات 2 


كاله سملت الدة اليئة الفسيادة 
مع قبول فتواه وروايته من حيث أن 
العبد نازل القدر والرتبة يتسسخير 
المالك اياه فلا يليق بمنصبه التصدى 
للشهادة ٠‏ ش 


أما سالب ولايته فهو من مرتبة 
الحاجات لان ذلك مئناسب للمصلحة 
اذ ولاية الاطفال تسستدعى اسستغراقا 
وفراغا » والعبد مستغرق بالخدمة فتفويض 
أهر الطفل اليه اضرار به ٠‏ 


أما الشهادة فتتفق أحيانا كالرواية 
والفقوى ولكن سلب منئنصب الشهادة 
اغيلة كتدرة اليين تاب ذلة اسفرنا 
| لجمعة عنئنة ٠*٠‏ 


ثم قال العمشوال 137 أن الواقع فى 
الرتبتين الاخيرتين « الحاجية والتحسينية » 
لايجهوز الحكم بمجرده ان لم يعتضد 
بشهادة أصل » الا أنه لا بعد ف أن 
يبؤدى اليه اجتهماد مجتهد ؛ وان لم 
ويه الشرع بار أن لتفسى الاي ميان 
فان اعتضد بأصل فذاك قياس ٠‏ 


أما الواقسع ف رتبة الضرورات فلا بعد 
فى أن يؤدى اليه اجتهاد مجتهد وان 
لم يشهد له أصل معين » ومثلل له 
بالكفار اذا تترسوا بجماعة من أسارى 
المسلمين » فلو كففنا عنهم لصدهونا 
وغلبوا على دار الاسلام وقتلوا الاسارى 
أيضا » ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما 
معصوما وهذا لا عهد به فى الشرع ٠‏ 


كم قال : يجوز أن بقال ان هذا 
الاسير مقتول يكل حال فحفظ جميع 


فهاهنا التفات الى مصاحة علم 
بالضرورة كونها مقصودا للشرع لا بدليل 
واحد بل بأدلة خارجة عن الحصر » لكن 
تحصيل هذا المقصود بقتل هن لم يذنب 
لم يشهد له أصل معين ٠‏ 


فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة 


اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف ٠‏ 


. اص ”"97؟‎ ١ المستصفى جح‎ )١( 


كونها ضرورية وقطعية وكلية » وليس 
فى معناها ما لو تترس الكفار فى قلعة 
نيام د لآ بعل رهى الترين: آذ لةاممزورة» 
اذ يمكن العدول عن القلعة اذ لم نقطع 
0" 


وليس ف معناها أيضا جماعة فى 
سفيئة لو طرحوا واحدا لنجوا ؛ لانها 
ليست كلية اذ يحصل بها هلاك عدو 
محصور » ولانئه ليس يتعين واحد 
للاغراق الا أن بتعبين بالقرعة ولا أصل 
لها هنا ٠‏ 1 


وحص كي الشا تظح الفد 
للاكلة ‏ نهو الجذام - حفظا للروح 
لان المصلحة فيه لبس ت قطعبة لاحتمال 


أن يكون القطع سسقننا ظاهرا ف اايلاك 


وأطال ف ذكر ومناقشضة جرد ات معن 


ومن هذه الدراسة يتبين أن الغ زالى 
لا يعتير المصلحة دليلا الا اذا كانت 
مرسلة وكانت ضرورية قطعية كلية ٠‏ 


أما كونها مرسلة فقد صدر كلامه 
بالنص عليها اذ يقول كما نقلنا عنه 
وقد اختلف العلماء فى اعتبيار المصالح 
المرسلة ٠‏ 


وأما كونها ضرورية قطعية كلية فهسر 


ذه 


٠ المراتب‎ 


يقول الاسنوى 27 : ان رأى الغزالى 
أنه يؤخذ بالمصالح المرسلة ان كانت 
الفمبلعة هرورية كليية قطمية + 


وفسر الاسنوى الضرورية بما تكون 
احدى الضروريات الخمس ٠‏ 


وفسر القطعية بأنها هى التى يجزم 


لفاكدة عامة للمسلمين ٠‏ 


عند بيان أقسام المصلحة ٠‏ 


المصلحة © هو : أن المقاصد التى ينظر 


ثم قال : ان تكاليف الشريعة ترجع 
الى حفظ مقاصدها فى الخلق وهذه المقاصد 
لا تعدو ثلاثة أقسام : 


أحدها أن تكون ضرورية ٠‏ 
والثاللث أن تكون تحسيئية ٠‏ 


)١(‏ شرح الأسنوى على المنهاج ج اا ص 
كلا١ا‏ . 
(؟) الموافقات جح " ص 85م . 


فأما الضرورية فمعناها أنها لايد 
فيها ق قيام مصاح الدين والدنيا 
بحيث اذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا 
على استقامة بل على فساد وتهمارج » وى 
الآاخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع 
بالخسران المبين » والحفظ لها يكون بأمرين : 


أحدهما : ما يقيم أركانئها ويثبمت 
قواعدها وذلك عبررة عن مراعاتها من 
جانب الوحجود ٠‏ 


والثائى : ما يدرأ عنها الاختلال 
فأصول العبادات راجمة الى حفظ 


الدين من جانب الوج ود كالايمان 


والعادات راجعة الى حفظ النفس 
والعقل هن جائب الوجود أيضا كتناول 


والمعاملات راجمة الى حفظ الفسسيلل 
والمال من جانب الوجود والى حفظ 
النفس والعقل أيضا لكن بواسطة 
العادات والجنابات ويجمعها الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ‏ ترجع الى 
حفظ الجميع من جانب العدم ٠‏ 

وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقرة 
اليها عن حيث التوسعة ورفع الضيق 
المؤدى فى الغالب الى الحرج والمشقة 
اللاحقة بفوت المطلوب » ولكته لا يلغ 


مبلغ الفنساد العادك : التوضع فى المصالح 
العامة ٠‏ 

وهى .جارية فى العبادات والمماملات 
والجنايات ٠‏ ظ 

ففى العبادات كالرخص المخففة بالنسبة 
الى لحوق المشقة بالمرض والسفر ٠‏ 

وفى العادات كاباحة الصيد والتمتع 
بالطبيات مما هو خلال ٠‏ 

وفى المماملات كالقراض والمساقاة 
والسلم ٠‏ 

وى الجنايات كالهكم باللوث والقسامة 
وضرب الدية على المساقلة وتضمين 
الصناع ٠‏ 


وأها التحسينات : فمعناها الاخنذ 
بما يليق هن محاسن العادات وتجنب 
الاحوال المدنسات التى تأنفها العقول 


وهى جارية فى الس دات كازالة 
النجياسة وستر العورة وأخذ الزينة ٠‏ 
وى الى. ادات كآداب الاكل والشرب 


والاسراف والاقتار فى المتفاولات ٠‏ 


وفضل الماء والكلا 5 0 


والحجييان و الرهيان ل الجنادة 


ينوه لوو راحسة الن امن زاك 
طن آمل الممسالح الضرورية واتعاجينة اذ 
ليس فقدانها بمفل بأمر ضرورى ولا 
حاجن انها عبت ممترى القضصدن 
والتزيين ٠‏ 


ثم قال الشاطبى 27 : لكل تكملة لها 
اعتبارها على الاصل بالابطال اذ فى 
ابطال الأفبسل »+ ابكال التكملة » ولو 
الا صلية أولى لما 57 من «التفاوت © 

ومثل بعدة أمثلة » منها الجهاد مع 
ولاة الحور اذ قال العلماء بيجوازه 
اذلو ترك ذلك لكان ضررا على المسلمين'» 

فالجهاد ضرورى والوالى فيه ضرورى 
اذا عاد للأصل بالابطال لم يعتير . 
ولذلك جاء الامر بالجهاد ممع ولاة الجور 
عن النبى صلى الله عليه وسلم » ومنها 
ما جاء بالامر بالصلاة خلف الولاة 
السوء فان ترك ذلك ترك سنة الجماعة » 
والعدالة مكملة لذلك المطلوب ولا يسطل 


+ * الموافقات ج ؟ طن‎ )1١( 


٠‏ شم قال الشاطبى ©؟ : المقامصد 
الضرورية فى .الشريعة أصل للحاجية 
والتفبينية فاو قترفن اخكعثلال الفرورئ 
باطلاق لا ختل كل من الحاجى والتحسينى 
باختلاله » ولا يلزم من اختلالهما اختلال 
الضرورى باطلاق ٠‏ 


ّ 5 نعم قد بلزم من اخت لال اله‎ ١ 
00 باطلاق اختلال الحاجى بوجهةه م‎ 


وقد يلزم من اختلال الحاجى باطلاق 
اختلال الضرورى نوجه ما ٠‏ 


فلذلك اذا حوفظ على الضرورى فينبغى 
المحافظة على الحاجى ٠‏ 


واذا حوفظ على الحاجى فيثيغى 


واذا ثبت أن التحسينى يخدم الحاجى 
وأن الحاجى يخدم الضرورى فان الضرورى 
هو المطد لوب ب 


وأطال الشاطبى ©؟ فى بيان أن الضرورى 
أصل لما سسواه من الحاجى والتكميلى 
وأن اختلال الضرورى بلزم منه اختلال 
الباقين باطلاق وأنه لا يلزم من الاختلال 
العاجى ّ القصصي ١‏ اختلال الفرورف 1 


باطلاق أو الحاجى باطلاق اختلال 
الضرورى بوجه ما ».وأنه ينبغى المحافظة 
على الحاجى وعلى التحسينى للضرورى ٠‏ 


0) المرجع 


السابق ص هم ٠‏ | 2 
0 “للوائثات <؟ ص لت 1 


استصصلاح 4و 


والامدى فى كتأبه الاحكام ف أصول 
الاحكام ”2 : لم يغرج فى ذكر هذه 
المراتب وتصويرها بأمثلتها عما أوردناه 
عن كل من الغزالى والشاطبى ٠‏ 


وقد تناول العز ين عبد السلام 
فى كتابه قواعد الاحكام هراتب المصلحة 
والمفسدة باصطلاح: آخر اذ قال : ان 
مسال (السيدارين وعتالسسوهما فى ررقي 
متفاوتة فمنها ما هو أعلاها ومتها 
وا نهدو اذقاهنا وعنه ناا مار قبط نيما + 


. ثم قال : فكل مأمور به ففيه مصلحة 
الدارين أو احداهما » وكل منهى عنهةه 
ففيه مفسدة فيهما أو فى احداهما فما 
كان من الاكتساب محصلا لاحسن المصالحم 
فهو أفضل الاعمال » وما كان محصلا 
لاقبح المفاسد فهو أرذل الاعمال فلا 
سعادة أصلح من العرفان والايمان وطاعة 
الله سبحانه » ولا شقاوة أقبح من الجهل 
بالله والكفر والفسوق » ويتفاوت ثواب 
الآخرة بتفاوت المصالح ف الاغلب 
وبتفاوت عقايها بتفاوت المفاسد فى 
الاغلب ٠‏ 
انواع المصلحة 

يقول الآأمدى فى أقسسام الوصف 

المكاسب بالنظر الئى: اعتماره © ان هذا 


الوصف اما أن يكون مقب ولا فى نظر الشارع 
أولا ٠‏ 


0 جلا ص 059 .2 


وأطال فى الكلام عن المعتبر ٠‏ 

ثم أورد © الوصف المتاسب الذى لم 
يفحديه له افجلل عن مدر اقم 
بالاعتبار » ولا ظهر الغاؤه فى صورة 
وبعبر عنه بالئاسسب المرسل ٠‏ 


ثم أورد المناسب الذى لم يشهد له 
أصل بالاعتيار وظهر ع ذلك الغاوؤه 
واعراض الشارع عنه فى صورة ٠‏ 


وقال : ان هذا مما اتفق على ابطاله 
وامتناع التعسك به » ومثل له يقول 
بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع فى 
نهار رحمضان وهو صائم يجب عليك صوم 
لم يأمره باعتاق رقبة مم اتساع ماله 
قال : لو أمرته بيذلك لسهل عليه واستحقر 
اعقاق رقبة فى قضاء شسهواته » فكانت 
المصلحة فى ايجاب الوم مبالغة فى 
تحوه» تهكداوان كان تسيا ع آنه 
لم يشهد له شاهد فى الشرع بالاعتبار ' 
مع ثبوت الغاية ينص الكتاب ٠‏ 

ثم تناول الأمدى (» : يعد ذلك 
المناسب المرسل بعنوان المصالح المرسلة 
فذكر آراء العلماء فيه بقوله : وقد 
اتفق الفقهاء عن الحنفينة والقسافعية 
وغيرهم على امتنساع التممسك به وهو 


9) --المرجع السابق جح 9؟.ص 5٠١‏ . 
(58) المرجع السابيق ج 5 ص 5١8‏ . 


3 1 2 : ٠ 4. 


الحق » الا ما نقل عن مالك أنه يقول به 
مع انكار أصحابه لذلك عنه٠‏ 


ولعل النقل ‏ ان صصح عنه فالاشبه 
أنه لم يقل بذلك فى كل مصاحة بل فيما 
كان من المصالح الضرورية الكلية الحاصلة 
قطعا لا فيما كان هن المصالح غير ضرورى 
ولا كلى ولا وقوعه قطعى ٠‏ 


ثم أورد المثشال الذى سبق لنا ايراده 
عن الغزالى » وهو تترس الكفار يجماعة 


انالمتسالح يعن 


بادا ب طيييا اليا كا 
الشرع اعتبساره » وما عهد من الشرع 
الغاوه ٠‏ 


وقال : ان هذا القسم متردد بين 
ذينك القسمين ٠‏ وليس الحاقه بأحدهما 
أولى من الآخر » فامتتسع الاحتجاج 
به دون شساهد بالاعتيار يعرف أنه من 
قبيل المعتبر دون اللملغى ٠‏ 


1 وهذا النقل الذى أورده الآأمدى 
بعضاك عما أورده نغميره فى المسسنألة 
كالاسنوى اذ يقول © 
المرسل وهو المسعى 57 المسيه 


01 الرجع السابق ص 00 . 
0( شرح اللستوى على ااتفاج + سن 
٠. 6‏ 


أحدها : أنه غير معتير مطلقا قال 
اين الحاحب :وهصو المختار 6 وقال 
الآمدى : انه الحق الذى اتفق عليه 


الفقهاء ٠‏ 
والثانى : أنه حجة مطلقا وهو مشهور 
عن مالك » واختاره امام الحرمين » قال 
اين الحاجب : وهو منقول عن الشافعى 
أيضا ء وكذلك قال امام الحرمين ؛ الا أنه 
اشسترط فيه أن تكون تلك المصالح شبيهة 

بالممالح المعتبرة ٠‏ 

والثالث : وهو رأى الغزالى واختاره 
اليبينضاوى : أئه ان كانت المصلحة 
ضروزية كلية قطعية اعتبيرت والافلا '٠‏ 


كم عر ككاد ين الضرورية والقطعية 
والكلية يما سيق ذكره ومثل لهذا 
النوع بمثال التترس السابق أيضا ٠‏ 


وقد أورد الكمال بن الهممام فى 
المسألة © : أن المناسب المرسل ينقسيم 
لكين | 

ما علم الغاؤه كصوم الملك عن كفارته 
أشقة الصتوم » بخلاف “الاعتاق فانه 
سبهل عليه » والصيام مع القسدرة على 
الاعتاق مخالف للنص فهذا القسم معلوم 
اللياء-ء 


5) فى كتابة التحرير بشرحه تيسسمر التحرير 
ا ا ا ل 
الحلبى سنة 1981١‏ هم. 3 


وها لم يعلسم الفساؤه ولم يعلم اعبار 
جنسه ف جنس الحكم أو عينه فى جنس 
الحا عق 
وهما مردودان اتفاقا ٠‏ 
الملائم ويسمى بالمصالح المرسلة ٠‏ 


ثكم أورد مذهب الغزالى وتمثبال»ه 
وتصويره على ها تقسدم ٠‏ 


كم قشال:: ان المقضبار عند آكثر العلماء 
رده اذ لا دليل على الاعتبار وهو دليل 
شرعى فلا يصح بدون اعتبار فوجب رده ٠‏ 
ثم أورد الكمال بن الهمام المناقشة بما 
سنبينه عند الكلام على الادلة ٠‏ 


أها"الفجوكافي قم سبعون الفبلةن 


تصويرا يختلف عن هؤلاء جميعا فقال 0©: 


المرسلة على مذاهب : 
ذهب الجمهور ٠‏ 

الثانى : الجواز مطلقا وهو المحكى 
عن الك + 


قال الحوينى فى البرهان : وأفرط 
مالك فى القول بها حتى جره الى اس تحلال 


٠ ارشاد الفحول ص 8؟؟‎ )١( 


القتتل وأخذ المال لمصالح يقتضيها فى 
غالب الظن وان لم يجد لها مستندا ٠‏ 


وقد حت الشول حيدا "عن الفتافعى 
فى القول القديم . 


وقد أنكر جماعة من الالكبية ما نسب 
الى الك :من العنوك يهنا وختيم القرظيييى 
اذ قال : ذهب الشافعى ومعظم أصحاب 
أبى حنيفة الى عدم الاعتماد عليها وهو 
مذهب مالك » وقد اجتراً امام المرمين 
وجارفة فنمسا شنية الى عالك من الاقسراطا 
فى هذا الاصل ؛ وهذا لا يوجد فى 
كتب مااك ولا فى شىء من كتب أصحابه » 
ونقل عن ابن دقيق العيد أنه قال : 
الذى لا أشك فيه ان لالك ترجيحا على 
غيره من الفقهاء فى هذا النوع ؛ ويليه 
أحمد بن حنبيل ولا يكاد يخلو غيرهما 
من اعتباره فى الجملة لكن لهذين ترجيح 
فى الاستعمال لها على غيرهما ٠‏ 


8 نقل الشوكانى عن القراى أنها عند 


ااأتحقدة ق معتبيرة فى جميسع المذاهب لانئهم 


ون ويقعدون بالمنئاسية ولا يطليبون 
شاهدا بالاعتيار ولا نعنى بالملصالح 
المرسلة غير ذلك ٠‏ ثم قال : 


المذهب الثالث : ان كانت ملاكمة لاصل 


كلى من أصول الشرع أو جزئى جاز بناء 
الاحكام علمها والافلا حكاه اين درهان 


فى الوجيز عن الشنافعى وقال : انه الحق 
المختار قال امام الحرمين : ذهب الشافعى 


1١‏ ب الموسوهة 


م استصلاح 


الاهكام بالمصالح المرسلة بشرط الملاعمة 
للمصالح المعتيرة المشهود لها بالاضولء 


المأصلحة ضرورية قطعية كلية كانت معتيرة 


فان فقد أحد هذه الثلاثة لم تعتبر ٠‏ 


على غرار ها نقنناه عن الامام الفزالى ٠‏ 


ثم نقسل عن ابن المقير أن حاصل كلام 
الغزالى الى رد الاستدلال بها لتضييقه فى 
قبولها باشتراط مالة دتصور وجوده ٠‏ 


قال الرركشى :أن هذا تحامل من اين 
ايفان الفقينه يقرضن المسائل الفادرة 
لاحتماله وقوعها دل المستحيلة لرياضة 
الأفهام ٠‏ 


ونقل الش_وكائى عن ابن دقيق العيد 
أنه قال : لست أنكر على من اعتبر 
اضدل: المسالع كن الأسقرمتبال فنا 
وتحفيقها محتاج الى نظر سديد وربما 
يخرج عن الحد » وقد نقلوا عن عمر 
رمى ألله عنه أنه قطع لسان الحطيقة 
يسبب الهجو »؛ فان صح ذلك فهو من 
باب العزم على المصالح المرسلة » وحمله 
على التهديد الرادع: للمصلحة أولى عن 
حمله على حتيقة القطع للمصلحة » وهذا 
يجن الى النظو يفوا يسحمن: السباحة 
الوشئلة قال ؟ وفاوونى ضفن القفيهأة 
فى قطع أنملة شاهد لمنعه من الكتابة 
سند : تطلميت] توك عنمة ا تكرات عطليكة 


المواقمع فى الدين واسترسال قبيح فى 


وقد اتجه ابن السبكى فى هذا 
الموضوع (0 الى تقسيم الوصف المئاسب 
ثلاثة أقسام بعدة اعتبارات كما يقول 
الشربينى ى تقديره وهو بقضى بأن 
ما اعتبرناه هراتب تقسيم للوصف باعتبار 


نفس المقصود وهذه التقسيمات هى : 


التشحي الأول : نذا الومف ماعتباز 


,< الفساكة الى التصدوة نه 


التقفسيم الثالث بالنظر الى اعتبار 
الشارع للوصف أو عدم اعتياره ٠‏ 


وهو بقول فى التقسيم الاول 9؟ : انه 
قد يحصل المقصود من شرع الحكم 
يقينا أو ظنا كالبيع والقصاص » وقد 
يكون محتملا على السواء كمد الخمر 
أى يكزن تقينه أرجع كتكاح الايبة للتسؤالد 
الذى هو المقصود هن النكاح فان انتفاءه 
فى نكاحها أرجح من حصوله ٠‏ 


فيها وليست من صميم هوض وعنا ٠‏ 
أما التقسيم الثائى باعتبار تفس 
المقصود فيينه بيقوله : والمناسب من حيث 
)1غ( جمع الجوامع د ؟" ص ؟17؟ 2 65" طبع 


المطبعة العلمية بالتاهرة 1*15'ها: 
(0) المرجع السابق ج ؟ ص 59595 . 


د ْم 


شرع الحكم له أقسام : ضرورى فد اجى 
فتحسينى ٠‏ 

وعرف الضرورى بأنه ها تصل الحاجة 
فيس الى حب الضرورة وتمقحل لذ[ك محف 
الدين والنفس والعقل والنسب والمال 
والعرض ؛ وبين المحلى فى شرحه أن حفظ 
الدين شرع له قتل الكفار » وعقوية 
. الداعين الى البدع »؛ وأن حفظ النفس 
سرع له القصاص » وان حفظ العقل شرع 
له حد السكر » وأن حفظ النسب شرع له 
حد الزنى وأن حفظ المال شرع له حد 
السرقة وحد قطسع الطريق وان حفظ 
العرض شرع له حد القفذف ٠‏ 

ونال "أن حنيةا 5أاده أبن يكن 
والطوق ٠‏ 

ثم قال ابن السسبكى ويلحق بالضرورى 
مكمله كالحمد ف قليل المسكر ء 


كما عرف المحلى الحاجى فى شرحه بأنه 
يحتاج اليه ولا يصل الى حد الضرورةء 

ومثل له ابن السبكى بالبيع والاجارة 
| اذ هما مشروعان للماك المحتاج اليه 

ولا يفوت بفواته لو لم بشرع شىء من 
الفرورئات: التعيايقة 1217 

ثم قال : ان الحاجى قد يكون ضروريا 
فى بعض الصور كالاجارة لتردية الطفل ٠‏ 

وقال : ان مكمل الحاجى ‏ أى الملحق 


. 115 جمع الجوامع ج ؟ ص‎ )١( 


1 اويا الغين ٠‏ 

ودنوف التفيسدوكن يانه ها الشصين 
عادة من غير ١‏ حتياج اليه وكقسمه 
2 د 

الآول غتيو مقسارعن التيواعة كبمنك 
العيد أهليه الشهادة 14 ومعارض لها 
كالكتابة فانها غير معتاج اليهاء 
اذ لو منعت لا تضر ؛ لكنها مستحسنة 
فى العادة للتومصل بها الى العتق » وان 
كانت خارجة عن قاعدة امتناع بيسسسعم 
الشخص بعض ماله ببعض آخر ٠‏ 

أما التقسيم الثالث فهو ان الوصف 
ان اعتدر منص أو اجماع سعى مؤثرا 
لظهور تأشيره يما اعتبر به ؛ وان لم 
يعتبر بنص ولا اجماع ؛ وانما اعتبر 
ملاكما ٠‏ 

وكل من الوصف الؤثر والملاثم 

اهنا اذا كان ا الومنيديه: اناس عر 
معتير لا بنص ولا ياجماع » ولا بمترتب 
الحكم على وفقه » فانه لا يخاو أمره 
اما أن يدل الدليل على الغائه » وهذا 
لذ يبعال بة 4 ومثل له بمواكعة الملك 
زومحته ف مساو رمضان ارقان ,حال يزاين 
ف سبيل الشضهوة م ويسعى هذا القسم 


الدليل على العائه كما لم بدل على اعتياره 
فهو المرسل ويعير عنه بالمصالح 


واتجه ابن السبكى والمحلى فق تصوير 
الخلاف فى قبول هذا النوع أو رفض»ه 
الى أن الامام الكا قبله مطلقا رعاية 
للمصماحة حتى جوز ضرب المتهم بالسرتة 
لبقت لاو اق كان الججبلال 'الكلى هال ان 
ذلك معارض بأن المتهم قد يكون بريقا 
وأن ترك الضرب للمذنب أهون من ضرب 
المرىء + وكاد أمام الحرمين بوافقه على 
مناداته عليه بالنكير ٠‏ 


ووضح ذلك العطار فى حاشيته ٠.20‏ 
أن قرب هوافقة امام الحرمين. مالك من 
جهمة أن كلا منهما اعتبر المصالح 
المزسلة » الا أن امام الحرمين قيد ما 
اعتيره هنها بكونها حشيهة لما علم 
اعتباره شرعا ؛ ومالك لم يقيد بيه ٠‏ 


وقال ايبن السيكى والمحلى ىق هذا 
الذسوع : أن الاكثر من العلماء رده مطلقا 
لعدم ما يدل على اعتبسساره + وأورد أن 
قوما ردوه فى العبادات ؛ لانه لا نظر 
فيها للممصلحة : بخلاف غيرها كالبييع 
والحد » ويرى ابن السبكى خلافا 
للغزالى ‏ أن المصاحة الضرورية الكلية 
القطعية ليست من هذا النوع لانهما 
مما دل الدليل على اعتياره فهى حق قطعا 


. جمع الجوامع ج< ؟ ص 954؟‎ )١( 


ومشل لها يرمى الكقار الترس بأسر 
المسلمين كما مثل لها الغزالى ٠‏ 


وبهذا يتبين ان لابن السيكى مسلككا 
ق التقسيم : وابراد الخلاف يختلف عن 
مسلك الأخرين ؛ كما أنه بيدو فبه 
الاستقلال بمذهب على حدة فى تطبيق 
مسألة التترس اذ عده من المصالح 
المعتمرة ٠‏ 


فى هذه التقسيمات السالمى الاباضى © ٠‏ 


رمه عتد ل اذا" السحي النكدة 
مصلحة ودضفع منكسدة 9م 


وقد دوسبسخع ف ايراد أمثلة الاقسسام 

فمثل لحفظ الدين بمشروعبة الجهاد 
وقكل الزذديق والمرتد والساحر وعقوبة 
أهل البدع ٠‏ 


ومثل فى حفظ النفس بمشروعبة 
عالق ! 3 

وتقدل ف حنبظة لكان د التسنارق 
وقاطام الطريق وسائر أنواع الضمانات 


ومقدل اق يعفنط" العرضن .مها القماذت 
باللا 


() طلعة الششمسس البهية ج ؟ ص ١١1‏ 
بلفة الوسوفت بتار باب الكلق بنصر ”د 
0) المرجع السابق ج ؟ ص ؟١١‏ . 


استصلاح ْ هم 


ودشل لما يلحق «الضرورى باعتبار 
البلوغ فى قتل المصمارب واعتبار 
التكافؤ فى القصاص وتحريم الخلوة 
بالاجنبيات وتحريم شرب قليل المسكر ٠‏ 


وقد تفرد ف تصوير الحاجى مناقد متقسيمه 
الى نوعين © : 


أحدهما ما يحتاج اليه فى نفسه كالبيع 
والاجارة وا لنكاح والممسافاة والمضارية 
والولاية وما أ شسنية ذلك دن أذ واع 
المحعاملات فان هذه الاأشماء وان لنت 
أنها ضرورية فبحسب الاحتياج الى 
الملماوضة لا تؤدى الى فوات شىء » وقد 
تون يشمبها ع ورا عراء, الباكرل 
والاجارة فى تربية الصغير 9 


والنوع الثانى : ها كانت الحاجة الى 
غيره لكته وسيلة الى حصوله كوجوب 
الكفارة ومهر المشل وكذا الخيسار 
والشفعة ورمفسعم الغين ويسمى هذا 
النوع مكملا للحماجى ٠‏ 


كما تفرد ى تقسيم الاستحسانى بكونه 
تارة يوافق القياس وتارة يخالفه ٠‏ 


ومثل للاول بحكمة النظافة من الانجاس 
والزكاة وصلة الارحام ومكارم الاخلاق 
وكسلب العبد أهلية القضاء والشهادة 
والخلافة وان كان ذاعقل ودين وعدل ٠‏ 


. ١5١ المرجع السابق ج ؟ ص‎ )١( 


ول البكالك القشاس «١‏ يكاضة المي 


عئىده + 


فوعا عن الشرعيات لا يلوح فيه تعليل 
خرن يولم يكن آنا تلوح يرف مامدل كل 
لان العقل لا يهتدى الى معانيهسا ولم ياح 
من الشارع الا"طرف هن مياديها لكن 
لخالقها إفف 7 


وقد أورد فى بحث المصالح المرسلة 9" 
ما ورد ضدنا فى ها نقلناه عن الآخرين 
من الاصوليين » وأشار الى أنه عد هذا 
النسوع من الاستدلال لانه ليس بنص 
ولا اجماع ولا قياس » وأن ما عدا 
هذه الثلائة من باب الاستدلال 2 انر 


مصطلح استدلال »6 ٠‏ 


هذا وسلك من اتجه من الاصوليين الى 


على أن منحاك هن الاصدمؤلنين من لا بساك 
هذه المسالك التى أوردناها فى اعتبار 
المصاحة من جعلها على درجات تارة 
وايراة أقنسام لها خازة اخرى وبيتان 
حكم كل قسسم من هذه الاقسام » وانما 
ينظرون الى أن المصلحة فى ذاتها أمر 


0) المرجع السابق جح ؟ ص ؟؟١١‏ . 
زارفق المرجع السابق ج ؟"؟ ص 1١86‏ . 
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يعتبره الشارع على تفاوت بينهم فى 
النظرة اليها » ومن هؤلاء الامام الشاطبى 
والامام ابن قيم الجوزية والمز بن 
عبد السلام ثم نعقب بعد ذلك بمسلك 
الملوق الذى توسع فى المصلحة حتى 
قدمها فى المماملات على النص والاجماعء 
واليك عبارات كتبهم التى تمثل ذلك ٠‏ 


ينول التناطني فى كان المقاضد 00 
ان وضع انشرائع انما هو لمصالح العباد 
ف الماحل والاميل كح هده الى آم 
يقول © : تكليف الشريعة ترجع الى 
حنظ متاضيدها ق الاق وهده المقاضد 
لا تعدو ثلاثة أقسسام : الضرورية » 
والحاجية والتحسسينية . ثم مور .كل 
قسم منها على غرار ما سيق لنا ادرادهء 
ثم أورد 9 :أن كل هرتية من هذه 
المراتب ينسم اليها ما هو كالتتمة 
والتكملة مما لو فرضنا فقده لم يغل 
بحكمتها الاصلية » وأورد آمثلة لذلك ٠‏ 


ثم انتقل ”© الى بيان أن كل تكملة 
لها من حيث هى تكملة شرط وهو أن 
لا يود اعتيارها غلى الال بالابطال: 
وذلك أن كل كملة يعضى اعتسنارها "الل 
رفض أصلكها قلا يصح اشتراطها عند 
ذلك لوجهين ٠‏ 


" الموافتقات جح ؟ ص‎ )١( 
. ” (؟) ج اص‎ 

(9) جه ؟ اص ه ٠‏ 

(5) ج 5 ص15 . 


كمدهيا .نتف شنال الاشبعل ادال 
والثانى أنا لو قدرنا أن المصطلحة 
التكميلية تحصل مع فوات المصلحة 
الاصلية لكان حصول الاصلية أولى لما 


ثم أورد 7 أن المقاصد الضرورية فى 
القرية ادل الحاهية والقميسيقة فلو 
فرض اختلال الضرورى باطلاق لاختلا 
باختلاله باطلاق ولا يلزم من اختلالهما 
اختلال الضرورى باطلاق » نعم قد يلزم 
من اختلال التحسينى باطلاق اختلال الحاجى 
بوجه ما » وقد يلزم من اختلال الحاجى 
باطلاق اختلال الضرورى بوجه ما فلذاك 
اذا حوفظ على الضرورى :قيقدت المعافظة 
على الحاجى » واذا حوفظ على الحاجى 
فتددئى ان يحمافظ على التسيحيدى ..زاذا 
ثبت أن التحسسينى يخدم الحاجى ؛ وان 
الحاجى يخدم الضرورى فان الضرورى 
هو المطلوب ٠‏ فهذه مطالب خمسة : 


أحدها : أن الضرورى أصل لما سواه 
من الحساجى والتكميلى ٠‏ 


منه اختثلال الباقين باطلاق ١ ٠‏ 


١ 2 
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والثالث أنه لا يلزم من اختلال 
الكافن احقلف الشرورى + 


التعسينئى باطنلاق أو الماجى باظلاق 
اختلال الضرورى بوجه ماا ٠‏ 


| األقامين أنه ينبغى المحافظة على 
الاح وان التشييى هون متيل 
الضرورى » وأفاض ف بيان ذلك ولما كان 
كل من الوجهين الرايع والخامس يحتاج 
الى ايضاح فانا نذكر ما قاله فى بيان 
ذلك ٠‏ 


ال الشساتيى: 007 ووطان ار اسم ين 
أوخه أحدهما أن كل واهذة من هده 
المراتب لما كانت مختلفة فى تأكد الاعتبار 
فالضروريبات آكدها ثم تليها الحاجيات 
والتحسينات وكانت مرتيطا يمعضها ببعض 
كان فى ابطال الاخف جراأة على ما هو 
آكد منه ومدخل للاخلال به فصار 
الاخف كأنه حمى لاكد ؛ فالمفل يما 
هو مكمل المخل بالمكمل من هذا الوجه. 
ومثالٍ ذلك الصلاة فان لها مكملات وهى 
هنا سوى الاركان والفرائض » ومعلوم 
أن المخل بها متطرق للاخلال بالفرائض 
والاركان » لان الاخف طريق الى الاثقل » 
وف الحديث لمن الله السارق يسرق 
البيضة فتقطع يده ويسرق الحيل 


متقطع يده ٠‏ 
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ويقول بعضهم أنى لاجعل بينى وبين 
الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها ‏ 
فا متهرىء على الاخف بالاخلال به 
معرض للتجرؤ على ما سواه ٠‏ 

ثم قال : والوجه الثشانى أن كل درجة 
بالنسبة لما هو آكد منها كالنفل بالنسبة 
الى ما هو فرض فستر العورة واستقبال 
الفيسلة بالنكية إلى أضل: الكساؤة كا لنذوت 
الشحة ع 

وقد تقفرر ف كتاب الاحكام أن 
المندوب اليه بالجزء ينتهض أن بصير 


يشنيهة الاخلال بالركن ون أركان الواجبه 3 
لانه قد صر ذلك المندوب بمجموعه 
واجبا فى ذلك الواحب 6 ولو أخل الانشسان 
بركن عن أركان الواجب من غير عذر بطل 
أصل الواجب الى أن قال : الراي.ع ان كل 
حاجى وتحسينى انما هو خادم للاأصل 
الضرورى وهؤنس له ومحصل لصورته 
الخاصة ؛ اما مقدمة له أو مقارنا أو تانا 
فهو أحرى أن يتأدى به الضرورى على أحسن 
حالة وبين ذلك بالامكثلة ثم قال : فأنت 
ترى أن هذه المكملات الدائرة حول حمى 
الضرورى خادمة له ومقوية لجانبه فلو 
خلت عن ذلك أو عن أكثره كان خللا فيها » 
وعلى هذ الترتيب يجرى سائر 
الضروريات مع مكملاتها لمن اعتيرها ٠‏ 
ثم بين الشاطبى المطنسلب الخامس 
فقال ©" : أنه ظاهر مما تقدم لائنه اذا 


كان الخضرورى قد يختل باختلال مكملاته 
كانت المحافظة عليها لاجله مطلوية : 
ولانه اذا كانت زيئة لا يظهر حستها 
الابها كان من الاحق عدم الاخلال بهاء 


ثم قال : وبهذا كله يظهر أن المقصود 
الأعظنم. فى" لالت الضرورية والحاعية 
والتفينيئئة المحاففدة على الأول" بمتهما > 
ومن هنالك كان مراعى فى كل ملة ٠‏ 


شم انتقل الى بيان أن المصالح 
المثبوتة فى هذه الدار ينظر فيها من 
جهتين : من جهة موقع الوجود » ومن 


فأما النظر الاول فان المصالح الدنيوية 
من حيث هى ووحودة هنا لا يتخلص 
كونها مصالح محضة لان تلك المصالح 
مشوية دتكاليف ومشاق قلت أو كثرت 
تقترن بها أو تسسيقها أو تلحقها » فان 
الامور المتعلقة بعيش الانسان لا تنال 
الا بكد وتعب » كما أن المفاسد الدئيوية 
ليست بمفاسد محضة ٠‏ ثم قال 02 : ان 
الطرفين فمن رام استخلاص جهة فيها لم 
بالمكاره وحفت الفار بالشهوات 4 واذا 


كان كذلك فالمصالح والمفاسد الراجعة. 


الى الدنيا تفهم على مقتضى الغالب . 
فاذا كان العالب جهة المصلحة فهى 


الملقة القيئفة عرفا » ولذلك كان الفعل 
ذو الوجهين منسويا الى الجهة الراجحة 
فان رجحت المصلحة فمطلوب ؛ واذا غلبت 
جهة اللمفسدة فمهروب منه ٠‏ 


وأما النظر ف المصالح من جهة تعلق 
الخطاب بها شرعا فالممصاحة اذا كانت هى 
الغالية فى حكم الاعتبار فوى المقصودة 
قر زو اتطميخ اوفع الطاب نلق العاه 
فان تبيعها مفسدة أو مشقة فليست 
بمقصودة فى شرعية ذلك العمل » وكذلك 
المفسدة اذا كانت هى الغالية فرفعها 
هو المقصود شرعا ولاجله وقع النهى ٠‏ 


ثم قال : 29 فالحاصل أن المصالح 
المشبدرة قوعا:طى: خالشلة مون ويه 
بشىء من المفاسد وان توهم أنها مشوبة 
فليس فى الحقيقة الشرعية كذلك ٠‏ وأبد 
ذلك ببعض الامثلة ٠‏ 


ثم قال 49 : انة اذا كانت المصلحة 
أو المفسدة خارجة عن حكم الاعتياد 
وكانت بحيث لو انفردت لكانت مقصودة 
الاعتتبار للشارع عشل أكل الميتسسة 
للمضطر وأكل النجاسات والخائث 
اضطرارا » وقتل القاتل » وقطسع القاطع » 
وكذلك سائر العقوبات فان ذلك لا يخلو 
اما أن تتساوى الجهتان » أو تترجح 
احداهما على الاخرى ؛ فان تسساوتا 
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ثم ان ترجحت احدى الجهتين على 
الاخرى فان الشاطبى بنتهمى الحق أن 
الجهة المرجوحة غير مقصودة الاعتبار 
شرعا والا لاجتمع الامر والنهى معا على 
شىء واحد وهو محال ٠‏ 


فم "انكل الفبناطي :417 الى مساق ناخ 
الصالع الحظية فترطا و الماقتسد ا 
انما تعتبر هن حيث الارتباط بين شئون 
الدنيا والاخرى لا من حيث اهدار 
اللقوضى ف كحت مط اللديا العسادية أد د 
مفاسدها كذلك وأورد فى الاستدلال 
على ذلك أ ن الشريعة انما جاءءن لتخرج 
المكلفين من دواعى أهوائهم حد ى يكونوا 
عيادا لله » وان المنافع والمضار عامتها 
أن تكون اضافية لا حقيقية أى أنها 
منسافع اى فسان ل حمان دوق عسبيال 
وبالفسية لش خص دون ش خص » وذلك 
يدل على أن المصالح والمفاسد لا تتيسعم 
الاهواء ٠.‏ 

ثم انل الفساطيى للى بينان 80 أن 
الكليات الثلاث فى المصلحة لا يضر تخلفها 
فى بعض الجزئيات لان الغالب الاكثرى 


يعتير فى الشريعة اعتبار العام القطعى» 
فالكليات ف الاستقرائّيات صحيحة وان 


ها أ عن 000 أها : . الجزكيات 6 
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وأد نضا فالجزكبات | #8 اأتخلفة كك 


تخلفها لحكم خارجة عن مة 
فلا تكون داخلة تحته٠‏ 


قد يكون 
مقتضي الكلسى 


وانتهى 0؟ فى هذا الى أنه لا اعتبار 
معارضة الجزئيات ىق صحة وخصسع 
الكلبسات المصالح 7 وأورد عديدة مساكل 
تدور حول قاعدة أن تخلف معض الجزئكيات 
لا يطعن فى أن المعتبر هو الامر الكلى ٠‏ 


أما ابن القيم فيقول «» : أن الشريعة 
تاها وابمانها على الابعة هياج 
العساد وبين ذلك من وجوه ٠‏ 


الاول : أن النبى صلى الله عليه وسلم 
شرع لامته ابجاب أنكار المذنكر » فاذا 
كان انكر المنكر يستلزم ما هو أنكر منه 
وأبغض الى الله ورس_وله فانه لا يجوز 
أنتاره . ومن تأمل ما جرى عليه الاسلام 
فى الفتن الكيار والصغار رأى أنها من 
اضاعة هذا الاصل ؛ وعدم الصعبر 
على منكر » فطلب ازالته تولد عنه ما هو 
أكبر ونه : واستدل أيضنا بأن النبى صلى 


فى الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو 


أمغض الئ الله من تعطيله أو تأخيره من 
لحوق صاححيه بالمشركين وذكر عدة صور 
عنقي الالقيكل ‏ 

(؟) اعلام الموتعين جح ل ص 1١6‏ . 


5 ل الموموعة 


اقامة الفق والصددل وقيام الفا بالقبقط 
فأى طريق اسستخرج بها الحق ومعرفة 
الفتدل وحِت الحكم يموجيها وقتمناها» 
والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتها 
وائما المراد غاياتها التى هى المقاصد 
ولكن ذيه يما شرعه من الطرق على 
أسبابها وأمثالها » ولن تجد طريقا من 
الطرق المبينة للحق الا وهى شرعة وسبيل 
للدلائة عليما ؛ وهل يظن بالشريعة الكاملة 
خلاف ذلك ؛ وأورد صورا اكثير مما وقع 
فى عهد الرسول والصحابة عدل فيها 
عن القواعد العامة لمصالح اقتضت ذلك ٠‏ 


وبقول العز بن عبد السلام 7" : ان 
مصالح الدنيا وأسيابها ومفاسدها 
وأسسبابها معروفة بالضرورات والتجارب 
و الجنتاء اكددر كدرو لقان كفك قو دنا 
ذلك طلب أدلته ؛ ومن أراد أن يعرف 
المصالح والمفاسد راجهها ودرجوحها 
فليعرضس ذلك على عقسله بتقدير أن الشرع 
لم يسرد به ؛ ثم يبنى عليه الاهحكام : 
فلا يكاد كم منها يخرج عن ذلك الا ها 
تعبد الله به عباده » ولم وقفهم على 
مصلاحة أو مفسدة » وبذلك تعرف حسن 
الأنعحال وقكيا + 
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ألنبى صلاى الله عليه وسله, 2 لا ضرر 
ولا ضرار » يقتفى رعاية المص الح اثباتا 
ونفيا » والمفاسد نفيا ء اذ الضرر هو 
المفسدة »ء فاذا نفاها الشمارع لزم أثيمات 
النفع الذى هو المصاحة لانهما نقيضان 
ذلك » وانتهى الى أن المصلاحة اقوى أدلة 
الشرع وأخصها فائةف دم على اسان 


تعريفه لفة 
تعريفه شرعا 
عقد على مبيع ق الذهمة مطلوبت 


وان شكت فلت : عقد على منيسع ق 

.وصورنه أن يقسول ش خص لذجصار 
مثلا اعمل لى مكتبا » من خشب كذا » 
بثمن هو كذا » مع بيان جميع أوصاف 
المكتب التى يرغب فيها فيقول له النجار 
قبلت أو نحهوه 0 

هك :الى ذلك منمى التفساء: + 


(؟) رسسالة الطوئى ص ١5‏ طبع مطبعة جامعة 
الأزهر ٠.‏ 


ند سستصناع 3 5١‏ 


ومن الحنفية كالحاكم الشهيد والصفار 
ومحمد بن سلمة هن ذهب الى أنه ليس 
عقدا هن عقود المعاوضة » وائما هو 
مواعدة تقوم على بيان ما يطلبه الطالب 
فيعده صاحيه بانفاذ ما يطلب » فاذا 
انجز المطلوب مه ؛ وسلمه الى الطالب 
فقبله انعقد بيعا بالتعاطى عنذ ذلك 
لا قبله ؛ بدليل أن محمدا رحمه الله تعالى 
ذكر فى توجيه أنه جائز القياس 
والاستحسان » وذلك لا يكون فى العدات » 
وكذلك أثبت فى خيار الرؤية للمستصنع 
وهو مختص بالبيع وأجيز فيه التقاضى : 
ولا يتقاضى الا فيما هو واجب مطلوب 
وليس الموعود هما يجب فيطلب » واو 
كان مواعدة لم يختص بما جرى فيه 
ذلك التعامل عرفا : يل جاز فيه وفى 
غيره اذ العدة لا تختص بشىء معين : 
ثم لم يملك الصانع الثمن بقيضه مع أنه 
يملكه نظير ما شغلت به ذمته من 
بيع 0١‏ ؛ واذا سلم الممستصنم المادة 
السى الصصانع ليصنتعها له على وفق ما 
طلب » لم يكن هذا استصناعا » وائما 
هو استتئجار جائز فان عمل كما أمر 
استحق الاجر » والا كان ضامنا لما أفسد 


بة المادة مصنعهةه ٠‏ 


. راجع بدائع الصنائع ج ه ص ؟‎ )١( 


وحكمه الجواز استحسانا لا قياسا. ٠‏ 


اما عدم جوازه قياسا فلائه بيسع 
ما ليس عند دائعه لا على وجه السسلم» 
ذه اي الى سان لله لين وم 
عن بيع ما ليس عند الانسان » ورخص 
فى السلم » والى هذا ذهب زفر ٠‏ 

اما جوازة استحسانا فلجريان العرف 
به واجماع الناس » اذ كان ذلك عرفهم 
فى الامصار كلها » من غير نكير » وذلك 
لشدة الحاجة اليه » وقد قال رسنول الله 
صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون 
حسنا فهو عذ_د الله حسن » وبمشل ذلك 
بترك القياس » كما ترك 2 دخول 
الحمام بالاجر دون تعيين مقدار الماء 
العذئق سسب تعمل فيه ودمدة شعله 
بالاستحمام ه والى هذا ذهب الحنفية » 
مع قصر جوازه عندهم على ١ا‏ جرى فيه 
التعامل دون ها لم دجر فبه ذلك 19 


ويرى المالكية أن الاس_تصتاع سدم 
تشترط فيه ع0 شروط السلم فا رجسع 
اليها « ى سلم » ولا يرونه عقدا 
17 ظ 
جاء فى الشرح الصخير للدردير ما يدل 
على أن أس تصناع سيف أو سرج أو ثوب 


8٠ 1١86© ص‎ 


أو باب ونحو ذلك من حداد أو سروجى 
أو تطافاك أن نكا رطان ميقي بوسارية 
ويثمن معلوم جائز » وهو سلم تقشترط 
فيه جميع شروطه » قلا يبصح ممع 
تعيين العامل » ولا مع تعيين المعمول فيه. 
ويكون المعقود عليه دينا فى الذمة ؛ 
وغلى اذاه فلات لصحف ون لودل التين 
وضرب الاجل الى آخر شروط السلم ٠‏ 


فال فى الجحرفة كان قرا عمل يحي 
يعينه لم يجزوان نقده الثمن » لاأئنه 
لايدرى أيسلم ذلك الرجحل أم لذ 


وعلى هذا درج ادن رضدء٠‏ 

وق هوضس» آخر من المدونة ما يقتضى 
جواز العقد اذا عين العامل فقط لقولهم 
الجص والآجر من عند الاجير جاز وهو 


قول ابن بشسير ٠121‏ 


٠ © للدردير‎ 


نظير عوض معين جائز ان شرع الصانع 
فى تكميله بالفمل فى الحال أو مدة لا تزيد 


1 الطيعة الحسسينية . 


0( ؟ ص !11 طبعة صبيع . 


فيه من بيع مبيع معين تآخر قيضه وتسليمه 
ويشترط فى جواز ذلك أن يكون عند 
الصانع من مادة المصفوع ما يستطيع 
أن بكمله منه اذا صنعه فلم يأت على 
الصنعة المطلونة فاضطر الى كسره واعادته 
مما عئده »ع ويصح أن بعد ذلك من 
قدبيل السلم على هذهب أشسهب الذى 
يجوز ىق السنم تعبين ألخصنوع منه 
الامستصناع ٠‏ 
الاقناع زرف 
سلعة يصنهها له » لانه باع ها ليس عنده 
على غسير وحة السلم ذكره القاضى 
وأصضحابه ٠‏ 
شروط جوازه 

ذهب الحنفية الى أنه يشترط لجوازه 

الشروط الآتية : 


جنس الميتتوع ونوعه وقدره وصفته 
ا ا ا ل 


(*) جه اص ١7‏ طبعة 1711 المطيعة 
العامرية . 


؟ - أن يكون العقد فيما جرى فيه 
ذلك التعامل بين الناس كقطع الموبيليا 
والثباب واللاحذية ونحوها ؛ فان حدث 
فيما لم يجر فيه ذلك التعامل كان سلما 
ويشترط فيه شرائط السلم كلها من قيض 
رأس المال ف المجلس وذكر الاجل . 
ووجود المعقود عليه فى الاسواق ؛ الى 
آخر شروط السلم » والا كان فاسداء 


+ الا يكون مؤجلا الى أجل يصح 
معه السلم عند أبى حنيفة » وعلى ذلك 
يصح اذا خلا من الاجل أو أجل الى أجل 
دون الاجل المشترط فى السسلم » وهو 
شتير على بها عليه التو + 


أما اذا أجل الى أجل يقبل فى السلم 
وهو شه فأكثر »6 لم بكن العقد 
استصنعا وكان سلوا » يجب أن بتوافر 
فيه جميم شروط السلم » والا كان 
فاسدا » ووجه ذلك أن التأجيل انما 
يكون للاممال » وتآخير المطالمة ؛ وذلك 
لايكون الا فى عقد لازم ٠‏ 


والاستصناع كما سيآتى غير لازم : 
فلا بتعين من ذكر هذا الاحل لهذا 
الغرض ؛ فاذا ذكر كان ذكره دليلا على 
إرادة السلم فينعقد لذلك سلما وعندئذ 
يجب أن تتوافر فيه جميع شروطه » 
ولوخذا اذا دك فيه الاحسل طن حييل 
الاستعجال لا الامهال بأن قال المستصنع 
للضانع على أن تفرغ منه نمدا أو بعد 


غد مثلا كان استصناعا اتفاقا اذ لا يعد 
الاحصل آي 


وذهب أبو يوسف وهحمد الى عدم 
اشتراط هذا الشرط فيصح الاستصناع 
عنده بلا ذكر أجل ؛ ومع ذكر أى 
أجل وعندئذ يحمل الاجل عند ذكره 
على ارادة الاستعجال وعدم التأخير الى 
ما يعده ؛ لان العقد غير لازم » وقد 
جرت عادة الناس يقرب الاجل فى جميع 
صوره قصدا منهم فى المادة الى عدم 
التأخير عن الموعد 20 ٠‏ 


ولا تشمسترط الحنفية دفع الثمن معجلا » ' 
بل يجوز فيه تأجيل الثمن خلافا 
للم 00 


حكمه بمعنى أثره 


ثبوت هلك المستصنم فى مبيع ى ذمة 
المانع تتوافر فيه جميع الاوصاف 
والشروط التى تض منها وثبوت ملك الصائع 
فى الفمن وملك كل منهما فيما ملك » ملك 
غير لازم على ما سنبين من خلاف فى لزوم 
عقد الاستصناع وعدم لزومه ٠‏ 


حكمه بمعنى أزومه 
وحكم هذا العقد قبل اتمام الصانع 
عمله أنه عقد غير لازم بالفسسية 


)0غ( بدائع الصنائع ‏ ه ص ؟ 
0) البحر حي " ص فم1ا:. 


15 استصناع 


لطرفيه بلا خلاف بين الحنفية حتى كان 
لكل من الممستصنع والصانع عدم المضى 
فيه ء وذلك مراعاة لما مقضى به القياس 
من عدم .جوازه »؛ ولان الزام الصائع 
بالملمى فيه ضرر له من ناحية أنه اتلاف 
لماله فى عمل المطلبوب »© وقد لا يرضى 
الممستصنع فكان له أن يفسخ ولا يمضى » 
وأما المستصنع فلانه قد استرى ما لم يره 
. فكان له الخيار فى الفسخ قبل الرؤية » 
أما اذا ما فرغ الصانع من عمله فلذلك 
حالتان : 


الاولى قبل أن يراه الممستصنع ٠‏ 


والقاتينة بعة أن ره : 


ففى الحال الاولى ما قبل الرؤية : فقد 
ذكر فى الاصل لمحهد عدم لزوم العقد 
بالنسبة لطرفيه أيضا ذلك لافه بالنسبة 
الى الممستصنع يرى أنه شراء لما لم يره 
فكان له الفسخ » وبالنسبة الى الصانع 
يرى أن العق-د لم يقع على هذا المصنوع 
عيناء انما وقع على مبيع ف الذمة » 
وانما بتعين المأصنوع محلا للعقد اذا 
ما رآه المستصنع فرفضى به » ألا ترى أن 
الصائنع اذا اشترى المطلوب مع ذلك من 
مكان آخر فسلمه الى المس_تصنم جاز 
ذلك » وأن الصائع لو باع المصنوع ى 
هذه الحال الى غير المستصنم جاز 
بيعه ولم يكن المستصنع أن يعترض 
أو ينقض البيع ٠‏ 

وق الحمال الثانية ( بعد أن يراه 
الستصنع » يفط خِيسار الصانع اذا 


أحضر المصتوع الى المستصنع على الصفة 
المشروطة ؛ ويبقى خيار الممستصنع كه أما 
سقوط خيار الصانئع فلائه باحضار 
المصنوع الى اممستصنع على الصفة 
المشروطة تعين مبيعا » فكان نائعا » 
وليس للبائع خيار .رؤية » وهذا بخلاف 
حال المستصنع فان له الخيار لانه لا يزال 
مشتريا لما لم بره » وهذا هو ظاهر 
الرواية عب آرى حليقة بوساكية+ 


وروى غن أبى حنئيفة أيضا أن لكل 
منهما الخيار فى هذه الحال أيضا ٠‏ 


وروى عن أبى يوسف أيضا ألا خيار 
لهما جميعا فى هذه الحالة ذلك لان 
الصانع قد أفسد ماله يصضئعه على 
الصفة التى طليها الممستصنع فلا يكون 
له حق الخيار والامتناع عن أخذه » 
حتى لا يضار الصائع » ولا يقال ان ذلك 
متحقق فيما اذا شرع الصانع فى العمل 
ولم يتمه » لانه لا يبدرى أيتم العمل 


عا ولق 14 اد ا 


ووجه ما روى عن أبى حنيفة أن ف 
اثيات الخيار لكل منهما.دفع الضرر عنه 
ودفع الضرر واجب ٠‏ 
الرواية » لان فى اثبات الخيار للصانع 
انتفاء ما شرع أله الاستصناع » وهو 


دقسع حاجة .المستصنع الى المصصنوع. » 


وهى الحاجة التى ظهرت بصناعته على 
ش وفق طلده » فاذا ما ثيت للصائم لقنا 
المصنوع » وما ذهب اليه أبو يوسف من 
أن اثبات الخيار 0 يضر 0 
وجبه 00 الضرر 0 عند ات 
الخيار للصانع ضرر كشدية سرحت 
شدته منعه بخلاق ما يلحق الصائع من 
الضرر عند اثبات .الخيار للصائع لانه 
فود بسسبير © - ا اذا 32 0 
يبيعه لغيره دون ا 0 
لكثرة ممارسته أثل ذلك وانتصابه له 
لكل منهما ىف حين أن الممستصنع قد اشتر 

ما لم يره وكان الصحيح أن بثيت الخيار 


وهذا ما ذهب اليه الثلائة فى ظاهر 
الروابة 00 

وقال الزيلعى ق شرحه التديين على 
الكنز : والصحيح أن الصانع لا خيار له 
وا لخيار للميسثه ذء فك م ٠‏ 000 


وذهب الفبدينة”المتجزنة الن عدم 
جواز الاستصناع 060 ٠‏ 


(1) بدائع الصنائع ج ه ص ” ©2 6 . 
(؟) كتاب الخلاف للطوسى ج ١ص‏ هه . 


0 5 زا ه» 
آأآ#ه 5 
مفهوم الاستطاية 

جاء ف القاموس م أن الاستطابة تطلق 
على الاستنجاء » وعلى حلق العانة ٠‏ 

ألما" الأمتهحاء قفد ذكر فق معلل 
ما يتعلق به من أحكام وآداب ) انظثر 

3 حلق العائة فله سكم خاصة 
الحو الآتى : 
مذهب الحنفية : 
عم البيججة حاق العاتة وعد ون شين 


'انخليل صلوات الله عليه وفعلها نبيثنا 
مسلى الله 


عليه وسلم وآمر بها 07“ . 
مذهب الالكهة : 

جاء فى حاشية العدوى وشرح رسالة 
لبق أدى :زد 1580 إن حلق العائة سنة 
الوسينان ”الوا ود 1 زااتها بالنورة 
للرجال والئساء 


(9) القاموس مادة طاب . 

)0 -- فى شرح المختار جٍ ؟ ص 517 
دار مطابيع 

)0 0 ل على ربد نت » من 
5 مطبفة السعادة .. | 


1 اميتقطية بد المحتعطانة 


مذهب الشافعية : 

وحلق العانة سنة أيضا عندهم كما 
أجازوا ازالتها بالنورة وهل يجب على 
الزوجة اذا أمرها زوجها ؟ فيه قولان 
مشهوران أصحههما الوجوب » وهذا 
اذالم تمن ينعت تسر 'الفسواقه شان 
عقن انك تفسوو ويطيع قطي 211 


مذهب الحنايلة : 


سمتتكت :دوماع شئء آز المة متياكية” 


فلا بأس لان الاقصود ازالته © ٠.‏ 


مذهب الزيدية : 


جباء ف الوواض ١‏ المشعين 9 أن بخناق 


مسام « هن لم يحلق عانته ويقام أظفاره 


ويجز شاربه فليس منا 6 ٠‏ 


مذهب الظاهرية والاياضية : 
ذهب الظاهرية والاباضية إلى أنه 


6 أذ ]| 9 هى 


)1( المجموع ج اص 5م518 ادارة الطياعة 
الل 

و6 المغنى ج ١‏ ص .7 مطبعة المثار . 

(9) تتمة الروض النضير ص ه. مطبعة 
السعادة . 


(1). شرح النيل ج ١‏ ص ١ه‏ »؛ المحلى لابن 
حزم ج ؟ ص 7١8‏ طبعة ادارة الطباعة المنيرية . 


اه 
إلى 
تعريف الاستطاعة لفة 

قال الموهرى كما هاء فى اسان 
العرب © : الاستطاعة الطاقة » قال ابن 
برى هو كما ذكر الا أن الاسستطاعة 
للانسان خاصة والاطاقة عامة ٠‏ 
والاستطاعة آيفسا: القدرة على القى 2+ 

تعريفها شرعاأ 

أما معناها الشرعى فلا يفرح عن معناها 
اللغوى » فقد اسستعملها الفقهاء بهذا 
معدن الى كتير ين أيؤائة. الففة :ال نهنا 
خصت ف بعض الابواب بمعان أخرى 
كالاستطاعة فى الحج مثلا حيث فسرت 
بأئها الزاد والراحلة وسيأتى بيان ذلك 


فى ووضعه ٠‏ 


المكلف مه فما لا قدرة للمكلف عليه 
احم التحكية يوه فرعا وان كبار 
عقلة 20 , 


ج 76 ص 1685 الطبعة الأولى طيبع دار صادر 
بيروت للطباعة والئكشر سنة 199/6 ه . 

() الموافقات فى أصول الشريعة لابى اسحاق 
الشاطبى ج ؟ ص ١١‏ طبع مطبعة المكتبة 
التجارية بمصر ء 


وقد اجاء فى الزيلعى 2١‏ وقد تضافرت 
الادلة على أن الله مسسبحانه وتعالى قد 
هيأ للناس فى شريعته السمحة فى التكاليف 
التى أمرهم بها ما يصاح شأتهم ويقسر 
حياتهم على أسس من الخير والسلامة 
دون أن يشق عليهم بل كانت رحمته 
بعباده وراء كل تكليف قال الله عز وجل 
« لا يكلف الله نفيسا الا وسعها » ) 
الآية وقال الله تعالى « وما جعل عليكم 
فى الدين هن حنرج » 19 الآية وعن 


رسول الله صحلى الله عليه وس كم « اذا 


نهيتكم عن شىء فانتهوا » ٠‏ 


التكليف بما يطاق ومالا يطاق هن زوايا 
لا يطاق من سنيين ومعتزلة اختلافا 


يزجع الى :التفصيل فيه © لمصطلح 
5 د 4 . 


الاستطاعة فى الاستنجاء 


من عجمز عن الاستنجاء بيده وأمكنة 


)1(١‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر 
الدين عثمان بن على الزيلعى وبهامشه حاشسية 
الشلبى عليه ج ؟ ص 15١‏ طبع المطبعة الكبرى 
الاميرية دمصر الطبعة الاولى سسمئة 155 ه. 

)3( الأية ره 851 من اشورة البقرة . 

.(؟) الاية رقم 8/ا من سسورة الحج 

. (5).. الاحكام فى أصول الأحكام للامدى جح ١‏ 
0 ا 


مطبعة المفارك بمصر سنة [١5 ١‏ صءة يال اال 


ْ المطبعة العثيانية بمصر دار 


نظره من زوجة مثلا لزمه » وقيل بل هتى 
قدر عليه ولو بأجرة قدر عليها ولو ممن 
لا يجوز له نظره لزمه ذلك لانه محل 
حاجة © وينظر تفصيل المأاهب فى هذا 
فى مصطلح استنجاء 

الاستطاعة فى الطهارة 


أو نسلا القسدرة على استعمال الملء مم.. 
وحجوده لقول الله عز وجل 2 باأيها الذين 
آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم الى المرافق واهسحوا 


برعوسكم وأرجلكم الى الكعبين وأن كنتم 
جنبا فاطهروا وان كنتم مرفى أو على 


() للحنفية رد المختار على الدر المختارشرح 
عاد ايك حية 
اكخرنا ه وللمالكية المدونة الكبرى للامام مالك دا 
ص / وما بعدها مطبعة السعادة بمصرسنة 
729 ه طبع التشادى الطيعة الاولى وللشسافعية 
كتاب الام والرسالةلابى عبد اللهمحمد بن ادريس 
الشافعى ج ١‏ ص ١١‏ وما بعدها الطبعة الأولى 
بع المطبعة الكبرى الاميرية بمصر سسنة ١؟؟١!‏ ه 
وللحنابلة هداية الراغب لشرح عيدة الطالب 
لعثمان أحمد التنجدى الحنيلى طبع مطبعة المدنى 
جح ١‏ ص 57 وما بعدها وللظاهرية المحلى لابن 
حزم الظاهرى ج ١‏ ص 15 وما بعدها طبعمطبعة 
النهضة بمصر الطبعة الأولى سنة 67( ه © 
وللزيدية » شرح الأزعار المنتزع من: الغيث .المدرار 
ف فقه الأئمة إآ ن بن مفتاح ج.١‏ ص 
"٠‏ وما بعدها الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى 
بمصر سسنة لإم7! ه » وللامامية شرائع الاسلام 
للمحقق الحلى جح ١‏ ص 51 وما بعدها طبع مطبعة 
ذا الحياة ببيروت © .وللاباضية كتاب الوضع 


ال ١‏ ص 6١‏ البمة الوا لع ملي 


النجالة :الجديدة يمصر ٠.‏ 0 


عدم ا سل 


و كك الموسسيوعة 


سفقر أو .جاء أحد منكم من الغائط 
أو لاهستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا 
صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 
ولكن بريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم 
لعلكم تشسكرون » 27 ٠‏ فيتيمم عن 
لا يمستطيع التطهر بالماء لمرض » كان ذلك 
المرض حقيقة أو حكما » كان تطهره لفرض 
أو نفل أو جمعة أو جنازة تعينت أولا ٠‏ 


أما المحيح الفاقد للماء فانه لا يتيمم 
الا لفرض غير الجممة والجنازة المتعينة 
عليه » وكذلك يتيمم من فقد الماء حتى 
كتخر الوقت فى سفر كان أو فى حضر » 
وبتيمم كذلك من لم يتمكن من الوصول 
الى المساء كأن يكون بينه وبين المساء عذو 
كان ذلك العدو آدميا أو غيره » ويتيمم 
من يخثى على نفسه الهلاك من اليرد 
أو غيره وكذلك يتيمم واجد الماء اذا 
كان ثمنه مجحفا به وخثشى على نفسه 
الهلاك عند اخراج ثمن الماء » ومن 
وجد الماء » ولم يكن قادرا على استعماله 


أو الغسل من يوضكه أو يغسله بأجرة 
المشل وقدر عليها من غير اضرار بنفسه 


أو من تلزمه نفقته لزمه ذلك لانه ىق 


(1) الآية رقم 5 من سورة المسائدة . 


معنى الصحيح © ٠‏ على تفصيل بين 
المذاهب منظر فى مصطلحات « وضوء » 
غسل » تيمم 6 ٠‏ 


الاستطاعة فى الصلاة تكون بالقدرة 
على أداء الاركان على الوجه الذى فرضت 
عليه ٠‏ 7 


فالقيام فرض فى الصلاة للقادر عليه 
فى الفرض وليس على عمومه ٠‏ 

ويتعين ترك القيام فى مسائل فاحريض 
لو قدر على القيام دون الركوع والسجود 
فائه يكخضير دين القيام والكقعود وان كان 


(6) للحنفية البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
للشيخ زين الدين الشهير بابن نجيم <. ١‏ ص 8؟! 
الطبعة الأولى طبع المطبعة العلمية بيصر سسئة 
ه وللمالكية حاشية الدسوقى على الشرح 
الكهم لشمس الدين محمد عرفة الدسوقي 
وبهامشه شرح الدردير ج ١‏ ص 117 طبعمطبعة 
دار أخناء» الحم المزبية عيتى: الدانن وشركاة 
وللشافعية نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لابن 
شهاب الدين. الرملى وحاشسية الشبراملسى عليه 
د ١‏ ص 5315 وما بعدها طبع مطببعة مصطفى 
البابى الحلبى وأولاده بمصر سنة باها!١‏ ه »© 
وللحنابلة شرح منتهى الارادات لابن يونس البهوتى 
على كشاف القناع ج اص 75 » ص 5 لاومابعدها 
الطبعة الاولى طبع المطبعة العامرة الشرفية 
بمصر سئة 11 ه وللظاهرية المحلى لابن حزم 
الظاهرى ج ؟ ص ١١5‏ مسألة رقم 5؟؟ طبع 
مطبعة النهضة بمصر سسئنة 1١7548‏ ه الطبعة 
الأولى » وللزيدية شرح الازهار ج امن ص2١‏ 
الى 154 الطبعة السآبقة » وللامامية الروضة 
البهية شرح اللمعةالدمشقية للشهيد الجبعىالعاملى 
ج ١‏ ص 88 طبع مطابع دار الكتب العربى يمصر 
وللاباضية شرح كتاب النيل وشفاء العليل لمحمد 
ابنيوسف اطفيش .جح ١‏ من صه١؟‏ الىوص 52١‏ 
طبعة مطبعة ابن يوسف البارونى وشركاه ٠‏ 


15 ِ 


القتعود أفضل فقد سقط عنه القيام 
مسع قدرته عليه ٠‏ 


والتتسينى الكت لو كان رسال ل مجان 
قائما ضعف عن القراءة يصلى قاعدا 
بقزاءة » ولو كان يخال لو صاى هتنقردأ 
يقدر على القيام » ولو صلى مع الامام 
لا يقدر » فانه يخرج الى الجماعة » 
ويصلى قاعدا ؛ وهو الاأصح كما فى 
المجتبى » لانه عاجز عن القيام حالة الاذا) 
وهى المعتبرة » ومن تعذر عليه القينام 
أو خاف زيادة المرض صلى قاعدا يركم 


ومسحجكهة:؟ 


١ 


لقول الله عز وجل « الذين يذكرون 
الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون 
فى خلق السموات والارض ربئا ما خلقت 
هذا باطلا مسيحانك فقنا عذاب النار »7) 


قال ابن مسعود وجاير واين عمر رضى 
الله عنهم الآية نزلت فى الصلاة أى قياما 
ان قدروا أو قعودا ان عجزوا عنه وعلى 
جنويهم. أن موتيزوااعن الفمسؤد : 

ولحديث عمران بن حصين رضى الله 
عنه قال كانت بى بواسير فسألت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة 
فقال صلى الله عليه وسلم صل قائما 
فان لم تستطع فقاعدا » فان لم تستطع 


فعلى جنبك ٠‏ 


: -من سورة ال: عمزان.‎ 11١ الاية رقم‎ )١( 


وقد جاء الحديث ف رواية الفنسائى 
وزاد فيها بعد ذلك : فان لم تستطع 
فمستلقيا لقول الله تعالى « لا يكلف الله 
تسسا الا وسعهها « الآبة 5 


والمراد بالتعذر هنا التعذر الحقيقى 
بعت لوقتام سقط يدانل ملف" التعد: 
الحكمى عليه وهو خوف زيادة المرض ٠‏ 
وقد اختلف الفقهاء فى التمذر ٠‏ 
فقيل ادا ينيف ار 7 
وقيل : التيمم ٠‏ 

وقيل بحيث لو قام سقط ٠‏ 


وقيل ما يعجزه عن القيام بحوائجه ٠‏ 

والاصح أن يلحقه ضرر بالقيام ٠‏ 

وهل لو قدر على القيام متكقفا 
أو بميفنة| "علق ميا اف يناقتط: لا يحركف.: 
الا كذلك ٠‏ 


فيه تفصيل يقوم على من يجعل 


وقد قال الهندوانى : اذا قدر على 
بعض القيام يقوم ذلك ولو قدر آية 
أو تكبيرة ثم يقعد وان لم يفعل ذلك 
خفت أن تفسد صلاته هذا هو المأهب 


« مذهب الحنقية » ٠‏ 
ولا بروى عن أصحاننا خلافه » وكذا 


والاننتناة ‏ الى الفسان. »-آن: الى اجافط ) 


1 ْ اسستطاعة 


لح 


أو الى وسادة 04 لا يحزئه الا كذلك 6 


برأسه وهو قاعد ان تعذر الركوع 
والسجود لان الطاعة محسب الطاقة ٠‏ 

واذااهكان الخريض قاعدا يركجوم 
وساجود أو بايماء قائه يجلس فى حال 
التشهد كما بجلس للتشضهد ٠‏ 1 

وجاء. ف الخلاضية أن الم يسدر عتلى 
السجود من .جرح أو خوف أو حرض فالكل 
سواء ويجعل سجوده أخفض عن 
ركوعه ٠‏ | 

فعن على رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ى صلاة المريض 
ان لم يستطع أن يسجد أومأً وجعل 
سجوده أخفض من ركوعه » وروى أن النبى 
صلكى الله عليه وسام دخل على حريض 
بعوده فوجده يصلكى كذلك » فقال : ان 
قدرت أن تسجد على الارض فاس جد » 
والا فأومىء برأسك ٠‏ 

وف القلاضبة يمنا 131 لم ينكد على 
القعود صلى مضطجعا على قفاه متجها 
نحو القبلة ءم رحجلاه جهة القيلة 
وراششيية الى الديسيةة المتستابلة 
بحيث اذا وقف يقف متجها الى القيلة » 
وف المجتبى ينيغى للمس تلقى أن ينصب 
ركبتيه ان قدر حتى لا يمد رجليه الى 
القيلة ٠‏ 

وقال فى العناية يجعل وسادة تحت 
رأسه حتى يكون شسبه القاعد ليتمكن من 
الأيماء بااركبوع والسجهوة لان تحقيفة 
الامستلقاء تمفع ‏ الاصحاء عن. الايماء 


فكيف .بالمرضى وأن لم يقدر على الايماء 
براح ارت العلةة ال الفتمورة 
أو سقطت على تفصيل ينظر فى مصطلح 
« صلاة »6 ٠‏ 


ثم قال : والقراءة لا بدل لها عند العجز 
فيصلى بغير القراءة وفى المجتبى قيل 
فى الامى والاخرس : يجب تحريك الشفة 
واللسان » وقيل لا يجب » ولو قرا ى 
الصلاة بالفارسية حالة المهز عن 
العربية فانه يصح ء وهذا بالاتفاق » 
ولو كان قادرا فانه لا يصح اتفاقا على 
المحيح ؛ وف المحيط : الاخرس والامى 
افتتها الصلاة بالنية أجزأهما لانهما 
أتيا بأقصى ما فى وسعهما 27 على تفصيلٌ 


)١(‏ للحنفية كتاب اتحاف الايصار والبصائر 
بتبويب كتاب الاشباه والنظثائر ج ١‏ ص ؟؟ 
شيخ. محمد أبو الفتح الحنفى طبع المطبعة 
الوطنية بالاسكندرية سسنة ١1417‏ ه »© وللمالكية 
حاشسية الصفتى على متن العشماويةللشيخيوسف 
.الصفتى المالكى على الشرح المسمى بالجوامر 
الزكية فى حل الفاظ العشماوية لاحمد بن تركى 
المالكى ج ١‏ ص ١8١‏ ©» ص 189 » ص 87١‏ 1اطيع 
مطبعة محمد على صبيح وأولاده بمصر سنة 
8 ه وللشافعية حاشية الشميخ ابراهيم 
الباجورى على شرح العلامة ابن. قاسم الفزى 
داص 555 »ا ص 15117 وما بعدهما وللحنابلة 
كشاف القناع ج ١‏ ص ١‏ » ص 756 2 859 
الطبعة السابقة » والاقناع ج ١‏ » ص ١76‏ » 
ص 177 » ص 178 الطبعة السابقة وللظاهرية 
المحلى لابن حزم جح 4؟ ص ١75‏ مسألة 676 الطبعة 
السابقة وللزيدية شرح الازهار ج ١‏ ص 158 »© 
ص 505 » وص.6؟ وما بعدها الطبعة السابقة 
وللامامية كتاب الحدائق الناضرة فأحكام العترة 
الطاهرة للشيخ يوسف البحرانى ج لم ص 551 62 
الاسلامية مطبعة التجف سنة 1١88.‏ هم 
وللاباضية الايضاح وحاشيته ج ١‏ ض 17/5291/4؟ 
وما بعدها الطبعة السبابقة ٠. ٠‏ 


١.١ امستطاعة‎ 


بين المذاهب ينظو فى مصطلحات « صلاةة » 
1 قيام » قدره » عجز » قراءة » ٠‏ 
الاستطاعة فى الصوم 
اشسترط الفنقتهاء لوجوب الصسوم 
وفرضبته القدرة على فعله ٠‏ 


جاء فى ابن عابدين أن شروط وجوب 
أداء الموم الصحة والاقامة والخلو من 
حيض ونفاس » وف القهستانى عن 
الكرمانى المريض اذا تحقق الياس من 
الصحة فعليه الفدية لكل يوم من 
المسرض ٠‏ 

وجاء فى ابن عايدين أن الفشيخ الذى 
فئنيت قوته أو أشرف على الفناء ويعجز 
عن الصوم عجزا مستهمرا يفطر ويفدى 
وجويا لو كان هوسرا لان عذره ليس 


وليس على غيره الفسداء م 


١١7 للحنفية حاشية ابن عابدين ج ؟ ص‎ )١( 
الطبعة الثالثة طبع المطبعة الاميرية الكبرى بمصر‎ 
ه وللمالكية بلغفة السالك لاقرب‎ ١؟ةنس‎ 
ص‎ ١  ريدردلل المسالك على الشرح الصغير‎ 
ص 515 الطبعة السابقة © وللشسافعية‎ © 
كفاية الاخيار فى حل غاية الاختصار للامام تقى‎ 
الدين أبى بكر محمد الحسينى الدمشسقى‎ 
طبع دار‎ ١.9 ج‎ 2 ٠.١: ص‎ ١ الشافعى ج‎ 
احياء الكتب العربية لعيسى البابى الحلبىوشركاه‎ 
بمصر وللحنابلة كشاف القناع على منتهى‎ 
ص لأمهة 6 ص ممه الطمعة‎ ١ > الارادات‎ 
السابقة وللظاهرية المحلى لابن حزم ج 1" ص‎ 
مسألة رقم 797 الطيعة السابقة وص6+؟‎ ٠. 
.وص 15117 مس لألة رقم ./ا/ا وللزيدية شرح‎ 
الازهار ج »؟ ص ”؟ ©» ص ؟؟ » ص 6؟ ©» ص‎ 
الطبعة السابقةوللامامية‎ 7١ “اص 71.» ص‎ 
١ها١ص» ص 65 ص‎ ١ الروضة البهية ج‎ 
باب الصوم الطبعة السابقة وللاباضية كتابشر‎ 
الطبعة السابقة.‎ 73١7 ص‎ » ١. النيل ج ؟ ص‎ 


وهناك تفصيل للإحكام الخاصة 
نَغير الممستطيع للصوم ف المأذاهب يرجم 
اليها فى مصطلحات « صوم ؛ مرض ٠.‏ 
فدئة » قضاء © ٠‏ 


الاستطاعة فى الج - 


مذهب الحنفية : 1 


يرى الحنفية أن من شروط وجوب 
الحج الااستطاعة ٠.‏ : 


حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن 
كفر فان الله غنى عن العالمين » © . 


وقد فسروا الاستطاعة بالزاد 
والراحلة » لان الرسول صلى الله عليه 
وسام سثل عن السبيل اليه فقال صلى 
الله عليه وسلم هو الزاد والراحلة ©© . 


ويرى الاصوليون هنهم أنها شرط 
وجوب للاداء لا شرط للوجوب ٠‏ 


ولم يوافق الفقهاء على ذلك وقالوا 
ان القدرة من شرائط أصل الوجوب 6 


. والزاد يعتبر ى حق كل انسان ما يصح 


به بدئه والئناس متفاوتون فى ذلك » 
والراحلة فى.اللغة هى المركب من الابل 


(؟) آلاية رقم /1ة من سورة آل عمرآن ٠‏ . 
(؟) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج ؟ ص 
ها" © 751 الطبعة السابقة . 1 


ل استطاعة 


ذكرا كان أو أنثى » ويعتبر فى حق كل 


انفسان ما بيلغه وما يليق بحاله عادة ٠‏ 


وعرفا » وتعتبر الاستطاعة فى الراحلة 
بقدرته عليها فى جميع الطريق سواء 
كان قادرا على المثى أولا » أما ان أمكنه 
أن يكترى مع غيره راحلة يتعاقبان ركويها 
فلا يجب عليه الحج » لآأنه غير قادر 
على الراحلة » والقدرة على الزاد لا تثبت 
الا بالملك لا بالاباحة » كما لا تثبت القدرة 
على الراحلة الا بالملك أو الاجارة لا بالعارية 
والاباحة » فلو يذل الابن لابيه الطاعة 
وأباح له الزاد والراحلة لا يجب عليه 
الحج » وكذا لو وهب له مال ليحج به 
لا يجب عليه القبول ٠‏ 


واشتراط القدرة على الزاد عام فى 
حق كل أحد حتى أهل مكة وأما القدرة 
على الراحلة فشرط فى حق غير المكى وأما 
هو فلا » ومن حولها كأهلها لانه لا بلحقهم 
مشقة فأشبه الحج بالنسية لهم السعى 
الى الجمعة ٠‏ أما اذا كان لا يستطيع 
المثى أصلا فلايد منه فى حق الكل ٠‏ 


| ولا تسقط الاستطاعة بدار يسكنها 
وعبد يستخدمه وثياب بلبسها ومتاع 
يحتاج اليه ؛ أما ان كانت له دار 
لا يسكنها وعيد لا يستخدمه فعليه أن 
يبيمه ويحج » بخلاف ما اذا كان سكته 


وهو كبير يفضل عنه حتى يمكنه بيعه 


والاكتفاء بما دونه ببعض ثمنه » ويحج 
بالفضل فانه لا يجب بيغه كما لا يجب 


بالاجارة اتفاقا » ولو لم يكن له مسكن 
ولا خادم وعنده مال يبلغ ثمن ذلك 
ولا يبقى بعده قدر ما بيحج به فانه 
لا يجب عليه الحج لان هذا ال مال وشغول 
بالحاجة الاصلية اليه ولابد أن يفضل 
ران .مال التضارة ان كان تاجرا وكنذ! 
الدهقان (2 والازارع » ورأس المال يختلف 
باختلاف الناس ٠‏ 


والقدرة على الزاد والراحلة تكون 
نما تشبيل عن مسدكنة وما لك لهم 
ونفقة ذهابه وايابه وعياله » والمراد 
بالعيال من تلزمه نفقته » ويدخل ف نفقة 
عياله سكناهم وكسوتهم وأن يكون مالكا 
لذلك فى أشهر الحج حتى لو ملك ما به 
الاستطاعة قيلها كان ف «تتتعة من صرفها 


الى غيره © ٠‏ 


وجاء فى خائشية ابن عابدين © : أن 
سلامة البدن وأمن الطريق والمصرم عن 
شروط الاداء كما أنهم اعتنسوؤ ا تراط 
القدرة فى أشصهر الحج شرطا غير: شرط 
الاستطاعة مما يجعل الاستطاعة قاصرة 
على الزاد والراحلة دون غيرهما ٠‏ 


» رئيس الفلاحين « للحن الاتليم‎ .)١( 
1 ترتيب القاموس ج'؟ ص‎ 

3( فتح التدير للامام 0 ليق المعروف 
باين الهمام وبهامشه شرح العناية على الهداية 
د اص ١5١١86‏ وما بعدها الطبعة الأولى طبع 
الطبعة الكبيرى الاميرية بمصر سئة ١".‏ ه. 

(9) رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير 


١١ اسستطاعة‎ 


ف فكقح القدىهر0© رواية عن أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى أن أمن الطريق شرط 
الوجوب لان الوصول بدونه لا يكون 
وهى شرط الوجوب ٠‏ 


ووه فق الرق على هذه الزوابة أن امدق 
الطريق لو كان من الاسنتطاعة لذكره 
النبى صاى الله عليه وسام حينما سثل 
عنها » لكته صلى الله عليه وسلم قسرها 
بالزاد والراحلة » فلو كان أمن الطريق 
داخلا فى الااستطاعة لكان فى تفسسير النبى 
صلى الله عليه وسام للاستطاعة تأخير 
للبيان عن وقت الحاجة ٠‏ 


فيقول92) : من شراكط فرضية الحج 
صحة البدن » فلا حج على المريض والزمن 
والمقعد واأفلوج والشيخ الكبير الذى 
لا يثيت على الراحلة ينفسه والمحيوس 
والممفوع من قبل السلطان الجائر من 
الخروج الى الحج » لان الله تعالى شرط 
الاستطاعة لوجوب الحج ؛ والمراد منها 

)١(‏ فتحالقدير ح ؟' ص 11١8 2١١7‏ ومابعدها 
الطبعة السابقة . 

(؟) كتاب بدائع الصنائع فى ترنيب الشرائع 


للكاسانى ج ؟ ص ١١١‏ الطبعة الاولى طبع 
مطبعة الجمالية بمصر سنة ١24‏ ه . 


البدن عن الآفات اللمانعة عن القيام بما 
لابد هنه فى سفر الحج » لان الحج عبادة 
بدنية » فلايد من سلامة البدن ولا سلامة 
مع المانع » وعن ابن عباس رفى الله 
تعالى عنه فى قول الله عز وجل « ولله 
على الناس حج البيت من امستطاع اليه 
سبيلا9؟ » الآية ٠‏ أن السبيل أن يصح 
بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من 
غير أن بحجب » ولان القرب والعبادات 
وجبت بحق الشكر لما أثئعم الله على 
المكلف فاذا هنع السيب الذى هو النعمة 
وهو سلامة البدن أو المال كيف يكلف 
السك لكي + 


وأما الاعمى فقد ذكر فى الاصل عن 
أبى حنيفة رحمه الله تمالى أنه لا حج 
عليه بنفسه وان وجد زادا وراهلة 
وقائدا وانما يجب فى ماله اذا كان له مال: 


وروى الحسن رضى الله تعالى عنه عن 


والمقعد والزمن أن عليهم الحج بأنفسهم ٠‏ 


عنهما : يجب على الاعمى الحج بنقسه 
اذا وشد زادا وراحلة وحن يكفيه مؤنة 
باك سه الي عن ارين 


والمقعد والمقطوع . 


9) الاية رقم /ا5 من سورة ال عميران . 


١١‏ انتمقطافة 


بدليل ها روى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مسئل عن الاسستطاعة 
فقال صاى الله عليه وسلم هى الزاد 
اله لمحل 


فالتبى صلى الله عليه وسلم قسر 
الاستطاعة بالزاد والراحلة » وللاعمى 
هذه الاستطاعة فيجب عليه الحج لان 
الاعمى لا يهتدى الى الطريق بنفسه : 


ويهتدى بالقائد فيجب عليه بخلاف 


الزمن والمقعد ومقطوع اليد والرجل 
لان هؤلاء لا بقدرون على الاداء بأنفسهم ٠‏ 


ووحه رواية الحسن ف الزمن والمقعد 
أنهما بقدران بغيرهما والقدرة بالغير 
كافية كالقدرة بالزاد والراحلة ٠‏ 


ووجه رواية الاصل لابى حنيفة رحمه 
الله تعالى أن الاعمى لا يقدر على أداء 
الحبج بنفسه ولا يقدر على ما لابد منسه 
ل الطدريي: بفسحه هن الركجوب تو التزول 
وغير ذلك وكذا الزمن والمقعد فلم بكونا 
تذرين على الاذاء الهم بل فصدرة 


غير مختارة فلم تثبت الاستطاعة على 


/)الاطلاق » ولهذا لم يجب الحج على الشيخ 
الكبير الذى لا يستمسك على الراحلة 


وائما فسر رسول الله صلكى الله علية 
وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة لكونهما 
من الاسباب الموصكلة الى الحج لا لاقتصار 
الاستطاعة عليهما بل للتنبيه على أسسباب 
الامكان فكلما كان من أسباب الامكان يدخل 


تحت تفسير الاستطاعة معنى » ولان ف 
ايجاب الحج على الاعمى والزمن واأقعد 
والمفلوج والمريض والشيخ الكبيي الذن 
لا يثبت على الراحلة حرجا بينا ومشقة 
شديدة وقد قال الله عز وجمل « وما جعل 
عليكم فى الدين عن حرج 27 » الآية . 


ثم قال الكاسانى 9؟ فى موضع آخر 
ومن شرائط فرضية الحج أمن الطريق » 
وأنه من شرائط الوجوب بمنزلة الزاد 
والراخلة. على الصحيح » لان الله عز 
وجل شرط الاستطاعة » ولا اسستطاعة 
بدون أمن الطريق » كما لا استطاعة 
يدون الزاد والراحلة » وبيان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى الاستطاعة 
تالتدز ادننوالزاهلة انما هدو نينان كضانة 
ليستدل. بالانصوص عليه على غيره 
لاستوائهما فى المعنى ؛ وهو امكان الوصول 
الى البيت » ألا ترى أنه كما لم يذكر أمن 
الطريق لم يذكر صحة الجوارح وزوال 
سائر الموائع الحسسية فكان شرط الزاد 
والراحلة شرطا لامن الطريق ضرورة ٠‏ 


ثم قال الكاسانى ف موضع آكخر © : 
والذى يخص الثنساء : أن يكون مع المرآة 
زوجهاء أو محرم لها والمصرم هو 
أن يكون ممن لا يجوز له نكاحها على التأبيد 


)ع( الاية رقم 74 من سورة الحج ٠.‏ 

(؟) كتاب بدائع الصنائع جح ؟ ص ؟١١1‏ 
الطبعة السابقة . 

(6) المرجع السابق جح ؟ ص ”7؟١‏ الطبعة 


فان لم يوجد أحدهما لا يجب عليها 
الحسج » بدليل ما روى عن ابن عباس رضى 


الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله * 


وسلم أنه قال : « لا تحجن امرأة 
الا ومعها مهرم » » ولانها اذا لم يكن 
معما زوج ولا محرم لا يؤمن عليها » 
اذ النساء لحم على وضم 22 الا ماذب 
وشو ل ب ا 


فيلا » 9) لآب ٠‏ لا تتناول الت |2 


حال عدم الزوج والمحرم » لان المرأة ٠‏ 
لا تقدر على الركوب والنزول ينفسها, 


فتحتاج الى عن يركبها ء وينزلها» ولايجوز 
ذلك لغير الزوج والاحسرم فلم تكن 
مستطيعة فى هذه الحالة فلا يتناوله! 
النص » فان امتنع الزوج أو المحرم عن 
الخروج فلا يجبران عاى الخروج : 
ولو امتتنع من الخروج لارادة زاد 
واكلة: ظ 


ذكر القدورى فى شرحه ‏ مختصر 
الكرخجى أنه يلزمها ذلك ويجب عليها 
شرورات .حجينا يعنؤلة .الراك والزاحناة 


)1( الوضم محركة ما وقيت به اللحم عن 
الأرض من خشب وحصير 4 وتركهم لحما على 
وضم أوقعهم فذللهم وأوجيمم . ترتيب القاموس 
ال 0 مادو وضم الطبعة السابقة 

4 ا م عا 5 
٠ 0‏ الطبعة السابقة . 


ص الاية رقم /ا1 من سورة آل عمران . 


1١٠.6 استطاعة‎ 


اذ لا يمكنها الحج بدونه كما لآ ميمكنها 
الحج بدون الزاد والراحلة ولا يمكن 
الزام ذلك للزوج أو املحرم من مال 
نفسه فيلز مها ذلك له كما مازمها الزاد 
والراحلة لنفسها ٠‏ 

وذكر القافى فى شرحه فى مختصر 
الطحاوى أنه لا بلزمها ذلك ولا يحب 
الحج عليها ٠‏ 


تمربنيناق' الكااتق الذلئل على وجدوت 
الحج على المرأة اذا وجدت المصمرم 
كتحال1 #10 ين لالجل مدان أفية ذا كدت 
محرما فقد استطاعت الى حامج البيت 
سبيلا لانها قدرت على الركوب والنزول 
وأمنت المخاوف لان المحرم يصونها ٠‏ 

ثم قال الكاسانى فى هوضع آخر : 
ونحواء كافك المزاة فثيانة أن عمووا فاقيا 
لاتخرج الآ اذا كان معها زوج أو محصرم 
لهاء لان ما روينا من الحديث لا يفصل 

تن الراة القسعابة والمراة "العحيور وعدا 

المعشى له بووحتت الفسسييال دن الفنانة 
والعجوز » لما ذكرنا من حاجة امرأة الى 
من يركبها وينزلها بل ان حاجة العجوز 
الى ذلك أشد » لانها أعجز ٠‏ 

وانما يشترط المحرم أو الزوج اذا كان 
بين المرأة وبين مكة ثلاثة أيام فصاعدا 
فان كان أقل من ذلك حجت بغير محرم 
لان المحرم يشترط للسفر وما دون ثلاثة 
أيام ليس بسفر ٠‏ 


(9) كتاب بدائع هود ؟ ص ١١1‏ الطبعة 
السايقة . 


5 ل الموسسوعة 


5.! اسبستطاعة 


مذهب المالكية َ 
يختلف المالكية فى حكم الاسستظاعة 
بالنسية للحج هل هى سبب أو شرط » 
وعلى القول بأنها شرط اختفوا فى أنها 
شرط وجوب أو شرط صحة ٠‏ 
قال خليل ووجب الحج باسستطاعة 
وفسر ذاك الحطاب بقوله يعنى أن سبب 
ثم قال الحطاب لكن أهل المأهب يجعاون 
الام تلاعة' هن ختروط الويعضوت وعلى "ذلك 
مشى ابن بشسير وابن شاس وأبن الحاجب 
وأبن عرفة وغيرهم ٠‏ 
ونقل عن المعض أن الااستطاعة شرط 
من شروط صحة الحج » ونقل عن زروق 
الاصح 8 
ثم قال انحطاب فيتدحصل ف الاستطاعة 
ثلائة أقفوال : ٠‏ 


والثانى أنها شرط فى وجوب الحج . 
وهما متقفاريان ٠‏ 
والثالث أنها شرط فى المصحة وهو 


ضعدف + 


)١(‏ كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر أبى 
الضياء خليل للحطاب وبهامشه التاج والاكليل 
لليواق د ؟ ص 551 طبع مطبعة السعادة يمصر 
الطبعة الأولى سنة 4؟؟١‏ ه . 1 


وفسروا الاستطاعة كما ذكر الحطاب 
اننا امكان الوسييول :الى مكة با اوقسقة 
عظمت مع الامن على النفس والمال وهذا 
هو المشهوور ف اللمأهب ٠‏ 


ونقل عن مالك فى كتاب محمد وى 
سماع أشهب لما سثل عن قول الله 
تعالى « ولله على الناس حج البيت 
من استطاع اليه سبيلا » الآية 
أذلك الزاد والراحلة ؟ قال لا والله 6. 
ما ذاك الا طاقة الناس » الرجل يجد 
الزاد والراحلة » ولا بقدر على الممسير » 
وآخر يقدر أن يدشى على رجليه ء 
ولا صفة فى هذا أبين مما قال الله 
تعالى « من اسستطاع اليه سبيلا » ٠‏ 


وقيل الاستطاعة 29 ٠‏ الزاد والراحلة 
وهو قنول سخنون وابن حبيب » دل 
عليه ما رواه أو داود والترم ذى مسن 
سثل عن الاستطاعة قال عليه الصلاة 
روف عن رول الله فعلى اللطيه وسيلم 
معثاه فى بعبد الدار ٠‏ 

.ونقل عن المتأخرين قبولهم التقييد 
بذلك » قال سكنون : الاستطاعة الزاد 


(؟) الحطاب ج ؟ ص 5559 الطبعة السابقة 


يلل حكى سند. الاحماع على أن من _كان 
وجود الراحلة ٠‏ 


والدلفدل على الاتار" القببدر حون 
املك أن المتمكن من المثى الى المج وهو 
منه على حمسافة لا تقصر فيه ا الصلاة 
لم يعتبر ى وجوبه عليه الراحلة اجماعاء 


ثم قال الحطاب : اذا فسرنا الامستطاعة 
بامكان الوصول كما هو المشهور د 
فى ذلك امكان المتسسير وأمن الطريق ٠‏ 


وان فسرناها بالزاد والراحلة قال يسسستدك 
فهما شرطان زائدان ٠‏ 


وففل عن أصحاب الشافعى ومعظم أصحاب 
أبى حنيفة رحمهم الله أنهما شرطا وجوب 
وهو الجارى على أصول أصحابنا ٠‏ 


وقال الدسوقى فى حاشسيته : الاستطاعة 
لخدي نل رمالاف الرجكوب اعطانة مين 
امكان الوصول هن غير مشضقة عظيمة 
مع الامن على النفس والمال ٠‏ 


ويزاد على ذلك فى حق الرأة أن تجمد 
محرما حن محارمها يسافر معها أو زوجا 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تسافر يوما وليلة الا ومعها محرم » 
وأطلق فى المحرم فيعم المحرم هن النسب 


والصهر والرضساع © وبعم المتحالة () 
والشابة » ولا يكف_ترط أن تكون هى والمحرم 
والثانى فى آخره بحيث اذا اختاجت اليه 
الظاهر 260 ١ ٠.‏ 


اذا فوت الاستطاغة والكتان" الوؤصول 
كما هو ااشوور دخل فى ذلك امكان 
امير : ودعنى امكان المسير أن يبقى بينه 
وبين الحج زمان يمكنه الممسير فيه السير 
المعتاد لتأدية المج » لان فعل العبيادة 
لا يجب الا بامكانه كسائر العبادات » قاله 


٠ ستذ‎ 


وقال غسيره دن المالكبة 8 ان كان بمكذ .4ه 
تحمل المشفقة فى ذلك لزمه الحج ٠‏ 


تقول المطنات: + والطياغضر أنه اذا 
كان يمكنه حهل المشقة وليست عظيمة » 
فهو «سستطيع » ؤان كانت المشقة عظيمة 
فالظاهر أنه لا يقول أحد دوجوب 
كمعلوها نفل عد تاكن : لكان 
أنه يعتير الامن على النفس اتفاقا » وعلى 
المال من لصوص على المشهور 


)١(‏ جاء فى لسسان العرب لابن منظور مادة 
جحلل : فى حديث جابر تزوخت أمراة قد تجالت 
ذأ أسنت وكيرت » وفى حديث أم صبية ٠:‏ كنا 
نكون فى السجد قد تجاللن « أى كبرن » يقال 


.تجالت فهى متجالة 2 بضم الميم وفتح التاء ج ؟1 


ص ١11‏ الطبعة السابقة . 


ص 4. 


مسمس سق 


وتال الحطاب : السلطان الذى يخاف 
أنه متى حج اختل أمر الرعية ويفسد 
نظامهم من خوف عدو الدين أو المفسدين 
من المسسلمين » ويغلب على القن وقسوع 
ذلك » فالظاهر أنه غير مستطيع » فقد 
سكل ابن رشد : ما قولكم فى سلطان 
عليه حجة الاسلام » وخاف أنه متى 
حج بئفسه اختل أمر. الرعية وفسد 
نظامهم » واستولى الكفار على بلادهم » فهل 
يجوز له أن يسستأجر من يحج عنه أم 
لا ؟وما الحكم ف ذلك ؟ فأجاب : اذا تحقق 
ما ذكر فلا كلام ى سقوط الحج عنه ؛ 
لانه غير مستطيع » وان تحقق أن 
ما خشسيه من اختلال أمور الرعية وصف 
لا يرجى زواله قهو كلمعخضوب 07 
فيجوز له الاستنابة على ه؛ هو مشهور 
الذهب : وان رجى زوال ما خشيه 
فلا يجوز فيه الاستنابة كالمريض المرجو 
صكحته ٠‏ 

وقال الدطاب ”© : وتشسمل الاستطاعة 
الامن من القتل والاسر » والامن على 
البنضصع ولا خلاف فى اعتبار ذلك ؛ 
ويشمل الأمن على المسال من اللصوص » 
قال الحطاب : وقد يطلق اللص على 
العمارت .نواه النحاوق اذى يدفم 
بالحراسة فلا يسقط به الحج » ويشمل 


)١(‏ المعضوب هو الضعيف والزمن لا حراك 


به . 
(؟) مواهب الجليل د ؟ ص 15: الطيبعة 
السابقة ٠‏ ْ 


أيضا الامن على المال هن المكاس - وهو 
الذى يأخذ من أموال الئاس شسئيا مرتها 
ف السالسةء 


عبد الصادق فى شرح الرسالة أنه قال : 
قال مالك : فيمن لا يستطيع الحج هن 
اللصوص هو عذر بين » ثم رجع بعدما 
أفتى به زمانا فقال : لا ينجى حذر من قدر 
ويجب عليه الحج ٠‏ 
قال ابن المواز لم يقل ذلك مالك الا ى 
شاء أجاب وان شاء ترك ٠‏ 
ظالم ما قل ولا يمكث ‏ أى لا يعود للاخد 
ثانيما على الاظهر » وذكر أن فى ذلك قولين ٠‏ ' 
أظهرهما عدم سقوط الحج ٠‏ 
ان كان ما يأخذه المكاس غسير حعين أو كان 
وفى غير المحجف قولان ٠‏ 
أظهر هما عدم المسقوط وهو قسول 


وجاء فى التاج والاكليل 297 : قال 
اين القصار : اختلف أصحاينا فيمن 
لا يمكنهم الوصول الى الحج الا باخراج 
المال الى السلطان الجائر * 


وقال شسيخنا أبو بكر الابهرى : ان 
لم يمكنه الا باخراج المال الكثير الذى 
ل 1 ع 


00 تقول الحظان 2ع 
تطليقنا على ما أوردناهء عسل عن ول 
مالك حيتما قيل له : الاستطاعة الزاد 
والراحلة : وقال : لا » والله ما ذاك 
الا طاقة الناس .. الخ ٠‏ 


قال الحطاب : ان ذلك يختلف باختلاف 
الناس » فقد يجب الحج بلازاد ولا راحلة 
اذا كان المكلف له ص نعة يعملها فى 
الطريق » وتقوم به بأن يقدر على 
فعلها ؛ وتكون نافعة بحيث يحصل منها 
قوته » ويكون قادرا على المثشى ٠‏ 


وى التاج والاكليل نهامش الحطاب 
اشن الومسيع ان العسيع نلرة يعيب 
بوجود الزاد والمركب . وتارة يجب مسع 
عدمهما » وتارة يجب يوجود أحدهما » 


)١(‏ مواهب الجليل ج ؟ ص 55 الطبعة 
السابقة . 

م امرجع السابق حي ؟ ص 418 الطيبعة 
السابقة 0 


ويقول الحطاب : ومن كانت به زمانة 
فى بعض أعضائه وأمكته الوصول معها الى 
مكة بلا مشقة عظيمة مم الامن وجب 
عليه الحج كاعمى اذا وجد قائدا يقوده 
فى الطريق ولو بأجرة اذا قدر عليها 
وكانت له قدرة على المثى أو كانت له صنعة 
يعملها فى الطريق أو لا تكون له صنعة 
ووجد الزاد ومن يحم له أو كانت له قدرة 
على حمل زاده ٠‏ ظ 


وأقطع الرجلين وأشلهما والاعرج اذا قدروا 


على الوشفيول 5 


وقال خليل نا مي فنا أو 
الراحلة اعتبر المعجوز عنه منهما بالفسبة 
لسقوط الوجوب » ونقل عن سند : 
أنه اذا لم يقدر على المثى ولم تكن 
له صتعة اعتمر فى حقه وجودد الزاد 
والراعحلة هإذ| محر ظرهنا وام كمه 
عرض ولا ضعف يمنعه من الركوب فهذأ 
يجب عليه الحج وان لحقته مشقة الا أن 
تكون عظيمة لا يمكته تحملها » وان قدر 
على المثشى ولم تكن له صنعة تقسوم به 
اعتبر فى حقه وجود الزاد الميلغ الى 
مكة أو مايرد به الى بلده » فان كانت له 
صنعة الا أنها لا تقوم به » ولكنه يجد 
عن الزاد ما يقوم به مم الصنعة وجب 
عليه الحج » ولو كانت له صنعة تقوم 
بحواعة ان يكددي ححا الماى طبن ل دحده 
وجود الراحلة ٠‏ 


٠ 0‏ استطاعة 


ويشترط فى الصنعة التى يلزمه الخروج 
معها ألا تزرى به وتخرج به عن عادته 
قال اللخمى : أما الخروج عن عادته فى 
المشى اذا لم يكن المثى عادة له فغير 
مراعى » ولم يزل الناس والص حابة 
يعذون ذلك شرفا » وكون قدرة اأشى لير 
معتاد عليه تعتير استطاعة هو قول 
اللخمى والباجى وصاحب الطراز ٠‏ 

ونقل الحطاب (2© عن التوضسيح ما نقله 
عبد الحق عن بعض شسيوخه هن أنه يعتبر 
فى الاستطاعة وجود الماء فى كل منهل ٠‏ 


كما ذكر أن المعتبر فى الاسستطاعة هو 
بثمن مملوك للمكلف ٠‏ 


وق التناج والاكليل على هامشس 
الحطاب 9 فقسلا عن القراف بأن من 
غصب مالا فحج بسة أجرأه وجه عند 


٠ الجمهور‎ 


شم بين خليل والدردير © أفئه ليس 
من شروط الاستطاعة أن بكون عنده هن 
الدنائير والدراهم ما يصرفه فى .حجة بل 
بلزمه أن بيع من عروضه وان كان محتاجا 
البهنا + ومن تخقى الهنتلاك على تفسيه 
أو على أولاده فافه لا يعتبر مستطيعا لان الله* 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص ..ه الطبعة 


السائقة 


)5 المرجع السابق جح ؟ ص ؟9.ه الطبيعة 
السايقة ٠.‏ . 
9) المرجع السابق جح ؟ ص 2.5 الطيعة 


عز وجل أوجب عليه نفقتهم فى ماله » 
كما أوجب عليه الحج فيه » فهما حقان لله 
تسا عليها لاله ناذا باق عدومنا 
وجب عليه أن يبدأ بنفقة الولد » وحكم 
ثفقة الابوين حكم نفقة الولد ٠‏ 


وما نفقة الزوجة فقال اللخمى 
وصاحب البيان وصاحب الطراز أنه 
لا يجب عليه الحج حتى يجد ما يتركه ليا 
بناء على أن الحج واجب على التراخى ٠‏ 

وحن عنده مال يكفيه للهج فقط 
أو للزواج فقط ؛ فعلى القول بأن المج 
على الفور يقدم الحج أله أن يخشى 
على نفسه العنت فيتزوج ويؤخر الحج ٠‏ 

فقال اللكلابي ©1210, اميدق ميال 
الذى يصير به مستطيعا للحج أو اشترى 
عبدا وأعتقه فان الصدقة ماضية وقد 
فعل محرىما ؛ وأما التوفير والجمسسع 


ولو كانت له دار يسكنها وخادم يحتاج 
اليه واذا باعهما وجد دارا وخادها 
يكتريهما ويفضل له ما يعج به قال 
صاحب الطراز فعليه فى ظاهر المأهب 
الحج على القول بالفور لانسه جد السديل 
اليه فوجب عليه ٠‏ 


زكاة فقضاؤه مقدم على الحمج بلا خلاف 


السابقة . د 


١١١ استطاعة‎ 


أما دين الكفارات والهدايا فالظاهر أن 
و 0 
رات ا الصيام ؛ بجع 


55 الا بدين أى عطية 


بآن سكين حال فى ديدي بت ولا 
ا د 
امستطاعته وهذا متفق عليه ؛ وأما من 
له جهة وفاء فهو مستطيع اذا .كان 
فى تلك الجهة ما يمكنه به الوصول الى 
مكة » واذا أعطى له مال على جمة 
الضدقة والهبة فانه لا يقبله لآن الحم 
ساقط » وظاهر كلام صاحب الراز 
أنه متفق عليه أيضا لما فى ذلك من 
تحمل المنةء. 


وظاهر كلام البساطى أن ف ذلك 
خلافا ٠‏ 
بوقال: طباه الطزاز 97 نان كان" الناذل 
اله المال ولده قيله وحبحج بجمة ٠‏ 
وقال مالك لا ملزمه قبوله لانه فبه 
وى اله اج والاكل ل 6 : قال ابن 


)١(‏ الحطاب ج ١‏ ص 5.5 الطبعهة 
السابقة . 


ويا ل الجر 
لطبعة ادكه . 


السؤال فى الحضر ويقدر على سؤال كفايته 
فى السسنفر ٠‏ 

وقال خليل فى مناسكه وظاهر المذهب 
أنه لا يجب على من عادته السؤال اذا كانت 
العادة اعطاءه ويكره له الممسير » فان لم 
تكن عادته السوؤال أو لم تكن العادة 
اعطاءءه سقط الحج عنه بالاتفاق ٠‏ . 


ونال العطاب © #بزنشعوفن اميسل 
المذهب التى وقفت عليما مصرحة بأن 
المسج واجب على من عادته السؤال اذا 
كانت العادة أعطاءه كما قال ٠‏ 1 

وكما يعتبر فى الاسستطاعة امكان 
الوصول فانه يعتبر كذلك ما يرجع به ان 
خثى على نفسه الضياع فى مكة » وكذا 
قال اللخمى » وساقه على أنه المأهب : 
واقتصر عليه ابن عرفة ٠‏ 

ثم قال الحطاب » واذا أمكنه المقسام 
فى دكة بحرفة أو تسبب فلا يعتبر ما يرجسع 
به ولكن لابد أن تكون الحرفة لا تزرى به ٠‏ 


وقال الحطاب 7 : البحر طريق الى 
الحج كالبر فيجب سلوكه اذا تعين ولم 
يكن ثم طريق سواه وان لم يتعين 


فبخير » وهو المتسهور قالة حش وال 


. الباجى انه ظاهر المذهب © وروى القامسم 


عن الك كراهة الحج فيه الا أن لم يجد 


طريقفا سواه و 

9؟) الحطاب ي '" ص ١.١٠؟‏ ااطيعة 
السابقة . 

(؟) مواهب الخليل: اج + طن أ أآه الطبع 3 
السابقة . 


المل امستطاعة 


ال اا“ اية0ة404ةيةي0ة0ة4040ا اذ ذخ يي ممم 


ويدخل ف الاستطاعة المصرم أو 
الزوج بالنسبة للمرأة على ما ذكره 
الدسوقى على ما تقدم ٠‏ 

يقول خليل والحطاب “2 : ويشترط 
فى وجوب الحج على المرأة أيضا وجود 
زوج أو محرم فان لم يكن لها محعرم 
ولا زوج فيجب عليها الخروج للحج فى 
الفرض فى رفقة مأمونة ٠‏ 

والاصل فى هذا ما ورد فى الحديث 
الصحيح » وروى مالك فى جامع الموطأ عن أبى 
هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تسافر مسيرقيوم وليلة الا مع ذىمخرم منها» 

ونقل الحطاب عن التوضيح 1 نالطماء 
قاسوا الزوج على المحرم بطري قالاولى 
وقال : بل ورد النص على الزوج فى الصحيحين 
وعلى هذا فمن وجد من القلاثة الزوج 
أو المحمرم أو الرفقة المأمونة خرجت 
معها ٠‏ 


ثم قال الحطاب 2 : وظاهر التقول 


(1) المرجع السابق ج ١‏ ص 51١‏ الطبعة 


(0). الحطاب ج ؟ ص 015 الطبشسة 


أو امتتناعه ٠‏ 


ونقل عن مالك فى الموطا أن المرأة التى 
لم تحج قط اذا لم يكن لهسا معرم يخرج 
معها أو كان لها ولم يستطع أن يغفرج 
معها أنها لا تبرك فريضة الحج ولتخرج 


قال الحطاب : واذا امتنع الزوج 
والمهرم من الخروج معها الا بأجرة ؛ 
فاذا لم تكن هناك رفقة «أمونة فلا شك 
فى لزوم ذلك لها » وأما مع وجود الرفقة 
المأمونة فظاهر الخصوص لزوم ذلك 
لها أيضا ٠‏ 

قال القنك ان ولقفف الندراة وعهرها 
اعتير الشارع ف حقها أنه لا يجب عليها 
الحج ماشية من المكان البعيد لخوف 
عمرها وحدد القمرت الذى يلزهها الى 
منه مثل مكة وما حولها ٠‏ 


بهامن النساء ٠‏ 


وقال الحطاب : ان اطلاق كلام مالك 
يفيد أن المثشى لا يجب على المرأة من 


وق الشرح الصعير فد : ولا تصصح 


ع" 0 11 اللبعة ال . 


١ انسبتطاعة‎ 


شع امرض لانه عمل متحت الا فين 
اليا 


وقال الصاوى فى حاشيته الاستنابة فاسدة 
مطلقا سواء كان المحجوج عنه مستطيعا 
أولا فى فرض أو نفل ان كان حيا ٠‏ 


وقال الحطاب 00 . : والعيد والصبى 
والمجنون غير مستطيعين للحج لان 00 
لا تصرف له فى نفسه والصبى والمجد لون 


مذهب الشافعية : 

جاء ىق مغنى المحتاج © : الاسستطاعة 
واجبة للحج بالاجماع « قال الله عمز 
وجل « ولله على الناس حج البيت من 
امستطاع اليه سبيلا ©» الآية » فلا يجب 
على كاقر أضاى لو أسام وهو بمعسر 
بعد استطاعته فى الكقر بخلاف المرتد » 
.فان الفشسك يستقر فى ذمته باستطاعته 
فى الردة » ولا يجب على غير مكلف » ولا على 
من فيه رق » لان منافعه مستحقة 


فليس مستطيعا ٠‏ 


والاستطاعة عندهم فوعان 5 


)١(‏ مواهب الجليل ج "' ص .55 الطبعة 
السابقة , 8 

643 مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج 
للخطيب الشربينى ويهامشه يتن امنهاج للتووي 
بمصر سنة مم/ م ها 
السابيقة ١‏ ونهاية : ا محتا اج الى شرح التهاج” اد ١‏ 
ص ل" الطبعة السابيهٌ ٠.‏ 


أحدههما : اسستطاعة مباشرة لحج أو 
عمرة بنفسه ولها شروط أرئمعة ٠‏ 
اشرما الول توه الداذ الى تعقيب»ة 


حتى السفرة » وكلفة ذهايه لكة وايابه الى. 
0 


وقيل ان لم يكن ببلده من تلزمه نفقتهم 
ولو كانوا من جهة الام لم تشترط ف حقه 
نفقة الاباب لان البلاد ليا بالئنسية 
اليه سنواء ٠‏ ْ 


٠ 7 


والوجهان جاريان أيضا فى الراحلة 
للرجوع ويدخل ف المؤنة الزاد وأوعيته 


ومطل الخلاف اذا لم يكن له ببلده 
سكن وكان له فى الحجاز حرفة تقوم 
بمؤنتة والا اشسترطت نفقة الاياب بلا خلاف 
فلو لم يجد ها ذكر ولكن كان ٠‏ يكسب فى 
سفره ما يفى بزاده وباقى مؤنه وكان سفره 
ارحلتين فأكثر لم يكلف الحج ؛ ولو.كان يكسب 

ف يوم كفاية أيام لانه قد ينقطع عن لكوي 
لعارض وبيتقدير عدم الانقطاع فالجمع 
بين تعب السفر والكسب فيه مشقة 
عظيمة » وان كان بمكة أو على دون مرحلتين 
منها وهو يكسب ف يوم كفاية أيام كلف 
الحج لقلة اللشقة حينئذ » بخلاف ما اذا 
كان يكسب ف كل يوم ما يفى به فقط » فلا 
يكلف »:لانه قد: ينقطع.عن كسييه فى أيام 
الحج ء فان.لم يجسد زادا واحتاج أن يسأل 


8 م الموسبيوعة 


١15‏ استطاعة 


اج عم مس مس بلس لس ب ع ع سس سس ا د طح سه اط ل سس ب ا سس ا بي ست ١‏ ا جا سمس سس اا ل لصتس سس 


الجاس قزهالة:غ .ولق كان توق فى حمر 
على أن يكتسب فى يوم ها يكفيه لذلك اليوم 


ل 


قصيرا لزمه لانهم أذا ألزموه به فى السفر 
ففى الحضر أولى » وان كان طويلا فكذاك 
لانتفاء المحظور » والمتجه كما قال 
بعض المتأخرين خلفه فى السفر 
الطويل ٠‏ 


الشرط الثانى : من شروط الاستطاعة 
وجود الراحلة الصالحة اثله بشراء أو 
من بينه وبين مكة مرحلتان نفأكثر » قدر على 
اللشى آم لا » لكن يستحب للقادر على المثى 
الحج خروجا للخلاف ومن أوجبه ٠.‏ 


وكلام الرافعى أنه لا فرق ف استحباب 
المشى بين الرجل والمرأة وهو المعتمد 
كما ف «١‏ المممات © ٠‏ 


وقال القاضى حسين لا يستحب للمرأة 
الخروج الى الحج ماه شية لانها عورة ٠‏ 

ثم قال فى مغنى المحتاج » ومن بينه وبين 
مكة دون مرحلتين » وهو قوى على اأشى يلزمه 
الحج لعدم المشقة فلا يعتدر ى حقه 
وجود الراحلة وما يتغلق بها ٠‏ 


1 “ثم قال.: ويشترط كون ما ذكر من 
الزاد. والراحلة فاضلين عن دينه حالا 


كان أو مؤجلا سواء كان لادهى أم لله 
تعالى كتذر وكفارة » ولو كان له فى ذمة 
شخص مل » فان أمكن تحصيله فى الحال 
فكالحاصل عندهم والا فكالملمدوم 
وفاضلين عن هؤنة من عليه نفقتهم مدة 
ذهابه وايابه لقلا يضيعوا »؛ وأن يكون 
ذلك فاضلا (2 عن مسكنه اللائق المستغرق 
لحاجته ؛ وعن عبد يليق به ويحتاج اليه 
لخدمته أنصب أو عجز » وقيل : بل يباعان 


ومحل الخلاف اذا كانت الدار مستغرقة 
لحاجته » وكانت سكنى حثله والعيد 
بليق به » فاما اذا أمكن بيع بعض الدار 
جزما ٠‏ 


قال الامسياقوى : وعلاميم يقل الملتراة 
اللكتفية باسكان الزوج واخدامه لان 


قال التوكقي !نواد بالسامة <عاهنة: 
الغزالى ىف الاحياء فلم يعتبروا حاجته 
فى ا مستقيل ٠‏ 


عن كتب العالم ألا أن يكون له من تصنيف 


)١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 578 الطبعة 
السابقة ومغنى المحتاج ج ١‏ ص 554 الطبعة 
المسابقة والمهذب. لأبى اسجاق ‏ الشيرازى ج ١‏ 
ض:/1517 طبع مطبعة عينئ البابى. الحلبى وَشركاه 
تنصمصر ٠‏ 5 5 


استطاعة | م1١‏ 


وحكم خيل الجند وسلاحه ككتب 
اذغ 1 


والحاجة الى النكاح لا تمنع الوجوب : 
لكن الافضل لخائف العنت تقديم الفكاح 
ولغيره تقديم النسك ٠‏ 


ثم قال : والاصح أنه يلزمه صرف مال 
تجحارته للزاد والراحلة وما يتعلق بهما 
ويلزم من له مستغلات يحصل منها 
٠‏ وقيل لا يلزمه لثلا يلتحق بالمساكين . 

الشرط الثالث من شروط الاستطاعة 20 : 
أمن الطريق ولو ظنا فى كل مكان بحسب 
ما يليق به » فلو خاف فى طريقه على نفسه 
إن اعفمنوة أذ تقين امس ةبسنف أ 
عضوها أو ماله ولو يسيرا ولا طريق له 
سواه لم يجب الحج عليه لحصسول 
الشرر: م 


والمراد بالامن : الافن العام , 
لو كان الخوف فى حقه وحهه لم يمنع الوجوب 
أما اذا كان له طريق آخر: آمن فائنه 
بللزمه سلوكه وان كان أبنعد من الاول: ء 
والمذهب كما كان فى الروضة وجوب 
زكوب البحر ان لا ظطريق له ب ولو 
)١( .‏ المرجع السابيق ج ١‏ ص .20 الطبعة 


السشايقة © ونهاية المحتاج ج ؟اص .1" الطبعة 
السابقة 3 


امرأة ان غليت السلامة ف ركويه فان 
يجب بل يحرم ف الاول قطعا وفى الثانى على 


٠ الصحيح‎ 


ثم قال : ولابد من وجود رفقة يخرج 
معهم ق الوقت الذى جرت عادة أهل 
بلده بالفروج فيه ان احتاج الى الرفقة 
فسع الخسوف : فان امن الطررق جملية 


' 0 ءايه لسزمه ولا حاجة الى الرفقة 


تم عق و : ويشترط للمرأة أن يخرج 
ممها زوج أو محرم لها بنسب أو غيره 
أو نسوة ثقات »لان سفرها وححدها حرام» 
وان كانت فى قافلة لخغوف استاملتها 


أوخجديعتها ولخبر الممحيحين «.لا تسافر 


المزأة بومين الا ومعها زوجههما أو ذو 
محجرم » وكالممرم عبدها الامين » وينبغى 
كما قاله بعض المتآخرين عدم الاكتفاء 


نفسها الا فى مراهق ذى وجاهة بحيث 
يحصل معسة الامن لاحترامه ٠‏ 


وأقل الرفقة الثقات هن النساء ثلاث 
غيرها قال الستروي : المتجه الاكتفاء 
:0 امرجم اسايق بد من 77 الطتعسة 


السابقة »واللهذب للشبيرازى ج١1‏ صن 1106| 
الطبعة السمابقة :. 


لحلل ش اسستطاعة 


أما الجواز فيجوز لها أن تخرج لاداء 


حجة الاسلام مع المرأة الثقة على 
الصحيح ٠‏ 
وكذا بحور لها الخروج وحدها 
أما حج التطوع وغيره من الاسفار التى 


لا تجب فليس للمرأة أن تخرج اليه مع 
امرأة » بل ولا مع النسوة الخلص ٠‏ 


ثم قال : ويشترط فى الخنثى اللشكل 


ثم قال والاصح أنه يلزم المرأة أجرة 
المحرم اذا لم يخرج معها الا بها اذا 
كانت أجرة المثل » وأجرة الزوج كالمحرم 
كما صرح به فى الحاوى الصغير » وفى أجرة 
النسوة نظروا لتجه الحاقهن بالمحرم ٠‏ 


000 الراميع هن شروط الاستطاعة :00 
1 --- 0 شديدة 
شديدة د عنه ه اسسطاءة الماثرة ٠‏ 


والقائد للاعمى كالمحرم فى حق المرأة 
فقيأتى فيه ما مر ٠‏ 


وفشلوع الاطراف او أمكنه الثبوت على 
الراحلة لزمه الحج بشرط وجود معين 
ننه 


)١( .‏ نهاية المحتاج ج ؟ ص 5668 وما بعدها 
الطبعة السسابتة ».ومغني مغنى المحتاج ج ١‏ ص 6501١‏ 
557 وما بعدهما الطبعة السابقة . | 


ثم قال ويشترط أن توجد هذه 
المعتبرات فى ايجاب الهج ف الوقت » 
فلو امستطاع ى شهر رهضان مشلا ثم 
افتقر فى شهر شوال فلا استطاعة ٠‏ 

النوع الثائى من أنواع الاستطاعة : 
الااستطاعة غير المماشرة وهى تحصيل 
الحج 9؟ لا بالمباشرة بل بغيره فمن مات 
لحم راو ل 
بغيره ووجب الاحجاج عنه ولو كان 
قضاء أو نذرا لرواية البخارى عن ابن 
عباس رفى عنهما أن امرأة من جهينة 
جاءت الى رسول الله صلى الله عليه 
وسام فقالت : 
قال : نعم » حجى عنها ء أرأيت لو كان 
على أمك دين أكنت قاضيته ؟ قالت * 
نعم » قال : اقضوا دين الله » فالله أحق 
بالوفاء « فشيه رسول الله صلى الله 
بالموت فوجب أن يتساويا فى الحكم ٠‏ 
لكبر أو زمانة أو غير ذلك ان وجد أجرة 


ان أهى نذرت أن تحاج 


من يحبج عنه بأجرة المثل وكانت فاضلة 
عن حاجاته دون نفقة عياله لاقامتيه معهم 
وامكانه تحصدلها كما حكاه ابن الرفعة 


لزمه الحج » لانه مستطيع بغيره ؛ لان 


() الهذب. ج ١‏ ص 118 وما بعدها الطبعة 
السابقة . 


١١7 استطاعة‎ 


الااستطاعة كما تكون بالنفس تكون ببذل 
المال » ولو لم يجد الا أجرة ماش ٠‏ 


قيل 9 اله بلزمه ال يم ستكجار اذا كان 
الستفر طويلا كما لآ يكف الفدروج 
ماشهفا ٠‏ 


والاصح اللزوم » لانه لا مشقة عليه 
فى مشى غيره » ولو لم يجد أجرة وأعطى 
له ولده أو أجنبى مالا للاجرة لم يجب 
القبول فى الاصح لما ف ذلك من المنة» 
والثائى يجب ٠‏ 


وف الممذب 27 : من لا يقدر على الحج 
بده راس لهمال< ولكن له ولد 
يطيعه اذا أمره بالحج فينظر فيه ٠‏ 


فان كان الولد مستطيعا بالزاد والراحلة 
وجب على الاب الهج » ويلزمه أن يأمر 
الولد بأدائه عنه » لانه قادر على أداء 
الحج بولده. ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 

الامستطاعة 9؟ فى الحج عندهم : هى 
أن بملك زادا وراحلة ذهابيه وعوده » 
أو.يملك ها يقدر به على تحصيل الزاد 
والراحلة هن نقد أو عرض لما روى 
عن أبن عمر رفى الله عنهما قال : جاء 
رجتل الى رمسول 'اللة علق الله طلوكيه 


)١(‏ المهذنب للشيرازى جح ١‏ ص 158 الطبعة 
السابقة 


(؟) الاقناع ح ١‏ ص 784 وما بعدها الطبعة 
السابقة . ١‏ 


وبيعدها ان احتاج اليه ٠‏ 


ويشترط أيضا القدرة على وعاء 
الزاد لانه لابد منه٠‏ 


وتعتبر الراحلة مع بعد المسافة التى 
تقصر فيهما الصلاة ولو قدر على المثى : 
ولا تعتير الراحلة فيما دونها ء لان مشقتها 
يسيرة الا مع عجز لكبر ونصهوه كمرض 
فتعتير الراحلة » وتعتمر 9) الراحلة مم 
بعد الممسافة فقط ولو قدر على المشى 
وهو ما تقصر فيه الصلاة لا فيما دونها 
من مكى وغيره ويلزمه المثشى الا.مع عجز 
كدر وتفود ع ولا ملزهة الحمن ان أمكسسة 
وما يحتاج اليه من آلتها بكراء أو شراء 
صالها اشله عادة لاختلاف أحوال 
الناس » فان كان ممن يكقيه الرحهل 
والقتب ولا يخشى الس قوط اكتفى يذلك 
فان كان ممن لم تجر عادقه بذلك » أو 
يخشى السقوط عنها ‏ اعتبر وجود 
مكميل: وها اقستهه هنا لأامكقى محقوطة 
عنه ولا مشضقة فيه ٠‏ ش 


وقد جاء ف الفروع وكذا دابته ان 
كانت ذلكه اذا لم يقدر على خدهتها 
والقيام بأآمرها اعتبر عن يفدمها لانه 
من سييله فاعتيرت قدرته عليه ٠‏ 


6) المرجع السابق جح ١‏ ص 5059 2 .2؟ 
وما بعدهما الطبعة السايتة . 


م14١‏ اسستطاعة _ 


فان تكلف الحج من لا بلزمه وحصج أجزأه 


لان خلقا من الصحابة حجوا ولا ثىء. 
لهم » ولم يؤمر أحد منهم بالاعادة » ولان , 


الاستطاعة انما شرعت للوصول » فاذا 
وصل وفعل أجزأه 4 كا اريض ٠‏ 


ويعتبر ما تقدم من الزاد والراحلة 


وآلتها أو ما يقدر به على تحصضيل ذلك 


فاضلا عن خادم : لانه من الحوائج 


٠ الاصلية‎ 


ويعتيسر أن يكون فاضلا عن قضاء 
ديئه : حالا كان الدين أو موّج.لا ؛ لله ؛ 
أو لآدمى » لان ذمته مشغولة به » وهو 


كتير اومستكون فافتيلة عا لأد عتمم 


كمؤنته وهوؤنة عباله الذين تلزمه مؤنتهم 1 
لان ذلك مقدم على الدين » فلان بيقدم 
على الحج بطريق الاولى ٠‏ ش 
للنكاح والحج لمن خاف العنت ٠‏ 

وف المس_توعب وان كان لا يخاف العنت 


ويعتبر فى الاسستطاعة أن يكون له 
اذا رجع من حجه ما يقوم بكفايته 
وكفاية عيساله على الدوام لتضرره بذلك 
كالمفلس ولم يعتير ما بعد رجوعه ٠‏ 
ولا يصير العاجز عن ذلك مستطيعا » 
لبذل غيره له مالا » أو راحلة » ولو كان 


الباذل ولدا » أو والدا لما فيه من المنةء 


وجاء فى منتهى الارادات (©2 : ومن 
الاسستطاعة سسعة وقت » بأن يكون 
متسعا يمكن الخروج والسير فيه حسب 
العادة » لتعذر الحج مع ضيق وقته ء 
فلو شرع من وقت وجويه » فمات فى 
الطسريق تبينا عدم وجويه » لعدم وجود 
الااستطاعة ٠‏ 


وفيه أيضا : ومن الاستطاعة : أمن 
طريق يمكن سلوكه لان ادجاب الحج هع 
عدم ظهور ذلك ضرر » وهو منفى شرعاء 
ولو كان الطريق الممكن سلوكه بحرا ؛ 
أو كان الطريق غير معتاد » ويشترط 
فى الطريق امكان سلوكه بلا خفارة © , 
فان لم يمكن سلوكه الا بها لم يجب ء 
ولتت سعييزة فق اللتاهر اذ لأ يمسف 
الامن ببذلها » كما يشترط ف الطريق. 
أن يوجد فيه الماء والعلف على المعتساده 


وق المغنى 60 والشرح الكبير : وحكم 
الارأة اذا كان لها محرم كحكم الرحل 


)١‏ شيرج منتهى الارادات على كشاف القناع 
١‏ ص 8١51‏ الطبعة السابقة . : 

(؟) يمعنى أجاره ومئعه وأمته وكان له خفيرا 
يمنعه وكذلاك تخفر به وخفره استجاز به وسألة 
أن يكون له خفيرا وقيل هو الآمان » لسان العرب 
ج 1 ص 107 الطبعة السابقة » وترتيب 
القاموس المحيط ج 6 ص 7 الطبعسة, 
السابقة . 

(؟) المغنى لابن قدامة على مختصر أب ىالقاسم 
الحزقى يليه الشمرح الكبير على متن المقنع لابى 
عمر بن قدامة المقدسى ج ”؟ ص 151١ © ١5.‏ 
وما بعدهما طبع مطبعة المنار بمصر سنة 
1١‏ ه الطبعة الاولى ٠‏ 


اسنتطاعة الليل 


وظاهر هذا أن الحج لا يجب على المرأة 


سكل أحمد عن امرأة موسرة لم يكن 
لا وقال : الممرم من السبيل 3 


وض 7 السبرم. كيين انيد كاين 
٠‏ الطريق ؛ وامكان الممسير ٠‏ 


قال الاثرم : مسمعت أحمد يسال هل 
يكون الرجل محرها لام امرأته يخرجها 
الى المج فقال : أما فى حجبة الفريضة 
'فارجو لانها تخرج اليها مع النساء 
ا ومع كل من أمنته » وأما فى غيرها فلا ٠‏ 


والمذهب الاول وعليه العمل لما روى 


الدارقطنى باسبتاده عن ابن عياس أن 


رول الله صلى الله عليه ومنلم قال : 


« لا تحجن امرأة الا ومغها ذو محرم «و 


والمضرم زوجها أو من تحرم عليه على 


التأبنيد مساب أو م 6 وأن يكون 


اليك عاقلا ٠‏ 


واذا مات مصرم المرأة فى الطريق قسال 
أحمد اذا تباعدت مضت فقضت | 

لفق ان كان جهن تطوعا وامكتهمًا الققاءة 
فى بلد فهو أولى من سفرها بغير محرم ٠‏ 


ونفقة الممرم فى الحج عليها » نص 
عليه أحمد » لانها من سبيلها » فكان 


عليها نفقته كالراحلة » فان امتنع محرهها 
من الحصج معها مع بذلها له نفقته » 
فهى كمن لا محرم لهاء لانها لا يمكنها . 
الحج يبغير مهرم ٠‏ 


وفى حنتهى الارادات (2©2 » ومن الاستطاعة ‏ 


دليل لجاهل الطريق وقائد لاعمى لان 


ل ل ال ا 
ضررا عظيما ٠‏ 


وف كثساف القناع © ولو تبسبرع 

وف كشساف القناع أيضا لا يجب 
ردته » دون زمن الاأسلام لانه ليس 
من أهل الوجوب زهن الردة » ولا تيطل 
الحج فى ذمته اذا عاد الى الاسلام. ٠‏ 
ولاتدطصل امكستشااءة المجذون بجنونه. 
فيحيج عنة 02 ٠‏ 
مذهب الظاهرية 

يقول ابن حزم اللقل اهرى 


)00( ينتهن الايرادات ج ١‏ ص 1 4 11١‏ 
الطبعة السمايقة .م ٠‏ 

00 كشماف القناع د أ ص 060١6‏ الطبيمعة 
السابقة . ٠‏ 

[لرة كشاف التناع جح ١‏ ص 268 الطبعة 
السايقة . : 


لاط الجسم والطاقة على المثى ٠‏ 


والتكمسب من عمل » أو تجارة ما يبِلمغ 
ا 00 
أو أهلهةء٠‏ 
أو المر » والعيش منه » حتى يبلغ مكة ؛ 
وبرده الى موضوع عيشصه » أو أهلهء» 
وان لم يكن صحيح الجسم » الا أنه 
لا مشقة عليه ف السفقر يرا أو بحرا ٠‏ 
وأها أن يلكون له من يطيعه فيحج عننه 
فيعتمر بأجرة » أو بغير أجرة » ان كان 
هو لا يقدر على النهوض لا راكيا 
ولا راجلا ٠‏ 

فأى هذه الوجوة أمكنت الانسان 


المسلم ابالغ العاقل فالحج والعمرة 


فرض عليه ٠‏ 


برعدان ذلك ما روى عن لفسا بين 


قالت يا رسول ان 0 كبير علية. 


فريضة الله تعالى ف الحج وهو لايستطيع 
أن يستوى على ظهر بعيره فقال لها 
النبى صلى الله عليه وسلم « حجى 
« عنه » وما روى أيضا عن عبيد الله 
ابن العياس رضى الله عنهما قال : كنت 
رديف رسول الله صكى الله عليه 


وسلم » فأتاه رجل » فقال : يا رسول. 


الله « ان امى عجوز كبيرة ان حزهها 


خشى أن يقتلها » وان لم يكن يحزمها لم 


)١(١ 7‏ المحلى' لابن حزم الظاهرى جح ٠‏ ص 0 
مسألة رقم 8١0‏ الطبعة السابقة . 


تستمسك » فأمره عليه السلام أن يحج 
عنها فبين فى. هذه الاخبار ان لم يكن 
صحيحا فان فريضة الحج. لازمة له اذا 
وجد من يحج عنه ء لانه عليه السلام 
سمع قول المرأة عن أبيها أن فريضة 
الله تعالى أدركته وهو شيخ كبير 
لا يستطيع الثبات على الراحلة » فلم 
ينكر ذلك عليها » فصح أن الفرض باق 


اذا وجد من يحج عنه 0 و 


وجاء ف المحلى © أيضا : ان حيج 
عمن لم يطق الركوب والمثشى للرض أو زمانة 
حجة الاسلام » ثم استطاع فليس عليه 
أن بحج بعد اذ أمر النيبى صلى الله 
عليه وسام بالحهج عمن لا يستطيم . 
الحج راكيا ولا مايا » وأخبر أن دين 
الله بقخئ عنه فقد تأدى الدين عنه» 
فلا يجوز أن يعود فرضه » ولو كان ذلك 
عاكدا' لبيفة الول شميكق اللدعليكة 
وسلم » وسواء فى ذلك (» من بلغ وهو 
عاجز عن المشىء والركوب » أو من بلغ 
مطيقا » ثم عجز عن كل ما ذكرنا » وقالٍ 
أبو سبليمان لا يلزم ذلك الا عمن قدر 
بنقسه على الحج ولو عاما واحدا ثم 
عجز » وودن مات وهو يسستطيع بأحد 
الوجوه التى قدمنا حج عنه من رأس 
ماله واعتمر ولابد » مقدمها على ديون 


(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج لا ص 5206© 
لاه الطبعة السسابقة . 

زف المرجع السابق د لاص 15 مسألة رقم 
57 الطبعة 00 5 
/االم »2 ومسا رقم 7017 الطبعة السابقة ٠‏ 


١ اسنتطاعة‎ 


الناس ان لم يوجد من يحج عنسه تطوعا 
سواء أوصى بذلك أو لم يوص ٠‏ 


: وف موضسع آخر 207 يقول ابن حزم 
الظاهرى : ولا يجوز تآخير الحج والعمرة 
عن أوقات. الاستطاعة لهما فمن فعل 
ذلك فقد عصى » وعليه أن يعتمر ويحج 
لعموم قول الله تعالى « وسارعوا 9" 
الى مغفرة من ربكم وجنة عرضبها 
السهوات والارض أعدت للمتقين » وقول 
الله عز وجل أيضا ”© « ولله على الناس 
حج البيت من امتطاع الية ستبيلا 
الآية 3 ولا خلاف فى أن هذا متوجه الى 
كل مستطيع فلا يخلو المستطيع عن أن يكون 
مفترضا عليه الحج أو لا يكون مفترضا 
عليه الحج » فان كان مفترضا عليه الحج 
فهو ءبأمور به فى عامه وهو قوننا ؛ 
وان كان لسن كترضيا عارية المع نذا 
خلاف القرآن ٠‏ 


وى موضع آخر ”© يقول ابن حزم . 


اللاهرى : وانما تراعى الاستطاعة 
بحيث لو خرج منالمكان الذى حدثت له 
فيه الاسنتطاعة فيدرك الحج فى وقته 
والعمرة » فان استطاع قبل ذلك العام 
كله ؛ وبطلت استطاعته فى الوقت المأكور » 


)١(‏ اأرجع السابق ج /ا ص ١97‏ مسماألة 
رقم 11١‏ الطبعة السابقة . 

0) الاية رقم 1717 من سورة آل عمران . 

0) الاية رقم /91 من سورة آل عمران . 

(:) المرجع السابق جح لا من ص ”7؟؟ الى 
7" مالةب رقم 1117© ومسالة رقم ؟11 الطبعة 
السابقة. . 


لم يكن مستطيعا ولا لزمه الحج » لانه لم 
يكلف العمرة والهج الا ى'وقت الحسج 


فيكون قارئا أو متمتما ٠‏ 


ثم قال ى موضع آخر فمن استطاع 
كما ذكرنا ثم بطلت استطاعته أو لم تبطل 
فالحج والعمرة عليه ويلزم أداؤهما عنه 
عن رأس هاله قبل ديون الناس » فان لم 


يوجد من يحج عنه الا بأجسرة استؤجر 


وسسام « دين الله أحق بالقتضاء » 


ثم قال بعد ذلك ولا بحطزىء أن 
لا يكون حستطيعا حين استاآجر » فيجوز 
حينئذ » لانه غير مستطيع للحج عن نقسه » 
فلا يلزمه وهو مستطيع للحج عن غيره بما 


والمرأة عند ابن حزم الظاهرى 
كالرجل فلا يشترط لها فى أداء فريضة 
الحج محرم يحج معها فهو يقول ©“ ٠‏ 
وأما المرأة التى لا زوج لها والاذا محرم 
يحج معها فانها تحج ولا ثىء عليهسا. 
فان كان لها زوج » ففرض عليه أن 
يحج معها » فان لم يفعل فهو عاصى لله 


تعالى » وتحج هى دونه » وليس له منعها 


(5) المحلى ج ل/ا من ص 597 الى ص .ه 
مسألة رقم 81١9‏ الطبعة اللسابقة . 


5 - الموصوعة 


؟؟| اسستطاعة. 


د ولله على الناس حج البيت من امنتطاع 
اليه سبيلا » 20 الآية » ونهى المرأة عن 
السفر الا مم زوج أو ذى محرم عام 
لكل سفر » فوجب استثناء ما جاء به 
النص من ايجاب بعض الاسسفار عليها 
من جملة النهى » والحصج سفر واجب 
فوجب استثناؤه من جملة النهى ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

قال الزيدية : 9 الاستطاعة شرط ق 
وتعالى بقوله « من ااستطاع اليه 
سبيلا » © ولما روى ابن عمر رضى 
الله : ما السبيل الذى قال الله تعالى 
لا يكفى فى الوجوب » بل لابد أن يستمر 
فى وقته والغود منه » فلو حصلت 


الاستطاعة فالمذهب أن المج بيجب وجوبا' 


مضيتا بمعنى أنه لا يجوز تآخيره » فان 
أخره كان عاصيا عند الهادى » وعند 
القاسم أن يحج على التراخى ما لم يظسن 
فوته يموت أو غيره » والاستطاعة ثلاثة 
أركان ٠‏ 


. الآية رقم /1ا5 من سورة آل عمران‎ )١( 

؟) شرح الأزهار ج ؟ ص .5" 6 25١‏ ؟5” 
الطبعة الدسابقة . 

6) الآية السابقة .. 


الاول منها: صحة ف الجسم ويكفى 
من الصحة أن يبقدر على أن يستمسك 
معها على الراحلة قاعدا » ولو احقتاج 
فى ركوبه ونزوله ألى عن يعينه لم يمسقط 
عنه الحج بذلك » فأما لو كان لا يستمسك 
على الراحلة أو المحمل الا مضطجعا 
سقط عنه الحج » أى لم يجب كالمعضوب 
الاصلى وهو الذى لا يستصصك على الراحلة' 
لضعف » أو كبر » فانه لا حج عليه ولو كان 


الركن الثانى منها أمن الطريق. » وحد الامن 
أن يكون بحيث لا يخشى على نفسه أو ماله 
تلفا ولا ضررا 0 


الركن الثالث منها : هو الزاد وهو كما فى 
البحر الزخار : » شرط وجوب لتفسير . 
رسنول الله صلى الله عليه وسلم 
الاستطاعة به » وعن ابن عباس رفى 
الله عنهها قال : كان أهل اليمن يحجون 
ولا يتزودون ويبقولون : نحن المتوكلون » فاذا 
قدهموا مكة سألوا الناس فأنزل: الله 
عز وجل « الحج أثشنهر معلومات قمن 
فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال فى الحج وما تفعلوا من خير. 
يعلمه الله » وتزودوا فان خير الزاد 
التقوى واتقون با أولى الالياب » ©9© . 


() اأرجع السابق ج ؟ ص 59 © 16 الطبعة 
السابقة . 
8 الطبيءة السابقة ٠‏ 

(3) آلاية رقم 191 من سورة البقرة . 


امستطاعة القدل 


وقيل الاستطاعة : المحة لا غير 


لقول الله عرز وجل 2 وتزودوا فكقد 


فسر ذلك بالتقوى لا بالزاد ٠‏ 


وف شرح الازهار 2١7‏ : ان من الاستطاعة 
أن بملك الماج كفاية من المال تكفى 
للحج فاضلة عما استثنى له ولمن معوله ؛ 
والذى استثنى له كسوته وخادمه ومنزله 


وكسوة من يعول ونفقة خادم ومنزل' 


يعبول الزوجسات والاولاد الصغار 
والابوان المعسرين لا من عداهم وقيل الا 


أن يكون القريب زمنا فيجب الحج على 


من كان بملك فاضلا عن هذه الستثثيات ». 


وقال صساحب شرح الازهمار ” 
والكفاية من المال الفاضلة عن الحاخة : 
والمعتبرة فى الاستطاعة تكون بملك المتاع 
الوافر فى طبريقه بما يعتاده مثله عن 
النفقة فى الاسفار » وأن جد الراحلة 


ملكا أو كراءا اذا كان بينه وبين مكة 


)ع( شوح الأزهار ج 5 ص 65 2 ص 56 
الطبعة السابقة 1 

(؟) المرجع السابق ج كص 56 2 16 الطبعة 
السابقة . 


بريد 9 فصاعدا » ونقل عن الانتصسار 
وجنودها أيضا اذا كان زمنا لا يستطب 
قطع المسافة القريية » الا براحلة 
ولو لم يكن بيفه وبين مكة هذه المسافة 
فان لم يجد الذى على مسافة بريد راحلة 
سقط عنه الهج »؛ ولو كان قادرا على 
المثى عندنا » كما تكون الكفاية بأن 
يجد أجرة خادم له فى سفره أن كان 
ممن يسستخدم » ولا يستغنى عنه وأجرة. 
قائد للأعمى » وأجرة محرم سواء كان 
عن غسسب أو رضساع بالتسنبة للشابة ٠‏ 


أما العجوز التى من القواعد فلا يعتير 
العشرم فى حتها اذ وت ات انوا 
تفحبات أو غيرهن ٠‏ 

لامر اله بالنسية من يلزهمها 

وقيبل يعتبر فى ثلاثة أيام ٠٠‏ 


0 اذا كانت المرأة كو 


(5) أببريد : المرتب »© والرسول وفرسخان 
أو اثنا عشر ميلا ترتيب القاموس المحيط حي ١‏ 
ص 115 ابطبعة السابقة مادة « برد » وفى لسمان 
العرب 7 النريذ فربكان «( وسكك البريد كل 
0 العدية 7 تتعبسد 
وقالة ابن 0 ارايت فد يل 
ج ١1‏ ص 858 » الطبعة السابقة . 


ا 02030 اسمستطاعة 
سس م ا ا 


ثم قال 7 : ويجب قبول الزاد 
والراحلة من الولد لانه لامنة منه على 
والده قيل : واذا يذل له الامام من بيت 
عليه ابته أن يحج عنه لزمه القبول ٠‏ 

0 صاحب 0 الخدار نفد 
المؤيد بألله شرط أداء » اذ لم يذكره النبى 

ثم قال صاحب اليحر الزخار الاقرب 
اعتبار استمرارها وقتا يمكنه فيه الحج 

وفى البخر الزخار '" أنه لا يلزم 
بيسغ ضيعصة أو بضاعة تفسهد كفايته 
ومن يمون لاضراره ٠‏ 

وقال صاهحب الازهار '" : ويكفى 


لتحقيق الاستطاعة الكسب ف الاياب اذا 


)1غ( شرح الأزهصار د ؟ ا ص ١ ١55‏ لطبعة 
السابقة . 


9) البحر الزخار ج " ص خ8؟ 4 /إلم؟ 
الطبعة السابقة . 

(6) المرجع السابق ج ؟ ص 188 الطبعة 
السسابقة . 

5) ج ؟ ص د » ص 18 الطيبعهة 
السابقة . 


يملك من الزاد ما يكفيه للذهاب » ويتكل 
فى رجوعه على التكسب بيصناعته » وعن 


| أبى جعفر لا يعول على الحرفة الا ذاهيا. 


ولا راجعا 4 ولا يجب عندنا أن يبقى له : 
بعد رجوعه مال ولا ضيعة الا ذا العول ٠‏ 


وى موضع آخر يقول مصاحب :' 
شرح الازهار 2*7 : فان كان الحج قد وجب 
عليه ثم افتقر صح استتكجاره لانه فى 
هذه السنة لم يتضيق عليه وجويه » 
لعدم الاستطاعة فى الحال ٠‏ 


وق شرح الاأزهار أيضا 29 آنه لا يجوز 
تأخير المج للممستطيع الا أن يؤخره 
لجهاد » أو قصاص » أو نكاح » أو دين : 
وانما وجب تقديم النتكقاح 4 لان 
الاخلال بالواجب أهون من فعل المحظور » 
وأما الدين فيتضيق بالمطالبة » وكذا المظلمة 
والجهاد أيضا اذا تعين له » واذا قدحت 
هذه الامور على الحج فانه يبقى فى الذمة 
فياز مه الايضاء به أن سسيق الموت ٠‏ 


مذهب الامامية : 


هياء فق المشضنه 200 : يشترط ق 
الحج الاستطاعة الشرعية وهى كما فى 


(8) اارجع السابق ج ١‏ ص .18 الطبعة 
السابقة . 

50 اارجع السابق ص ؟ ص 5١‏ الطبعة 
السابقة 


الطباطبائى 7 0 يه 
النعمان بالنحف الطبعة ا سنة إلم١‏ ه 
مسألة رقم ١‏ 0 


استطاعة 


كلا 


جملة من الاخبار : الزاد والراحلة ؛ فمم 
عدمها لا يجب » وان وين تست 
بالاكتساب ونحطوه ٠‏ 


عله تون البكتر انل وجدوة ارالضيلة 
مختصا يبصورة الحاجة اليها » لعدم 
قدرته على المثشى » أو كونه مشقة عليه : 
أو منافيا لشرطه »ء أو يشلترط 


0 لة القول لاني . 


وذهب جماعة من المتأخرين الى الاول 
مستدلين بجيملة من الاخبار المصرحة 
بالوعيوت 22430 ان أطاق القى شيا 
أو كلا ٠‏ 


يشترط فى الاستطاعة © مضافا الى 
مؤنة 5 الذعاب والاياب وجود ها يمون به 
عياله حتى يرجع فمع عدمه لا يكون 
مستطيعا » والمراد بهم من يلزمه نفقته 
لزوما عرفيا » وان لم.يكن ممن يجب عليه 
ففقتبه شرعا على الاقوى ؛ بحيث لا يحتاج 
الي التكنف © » ولا.يقع فى الشدة 


»58 ص‎ ٠١ مدستمسسك العروة الوثقى جح‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 

(؟) المرجع السابق ج ٠‏ ص ١1.‏ 4 ص 
١5١‏ 5200 رقم /ام ومسألة رقم هم الطبعة 
السابقة 


(؟) المرجع السابق جح 1١‏ ى ١58‏ الطبعة 
السابقة . 2 


والحرج » ويكفى كونه » قادرا على التكسب 
اللائق به أو التجارة ناعتياره ووجاهته 6 


وان لم يكن له رأس مال يتجر به 


وذلك لا يفيد فى الاستطاعة البذلية » 


ولا يبعد عدم اعتباره أيضا فيمن يمضى 
أحره بالوجوه اللائقة به » كطلية العلم 
من السادة وغيرهم 6 فاذا ‏ حصل لهسم 
مقدار مؤنة الذهاب والاياب » ومؤنة عيالهم 
الى حال الرجوع » وجب عليهم » بل وكاذا 
الفقير الذى عادته وشغله أخذ الوجوه » 
ولا يقدر على التكسب » اذا حصل له 
مقدار هنة الذهاب والاياب له ولعياله » 
وكذا كل من لا يتفاوت حاله قبل الهج 
وبعكده » اذا صرف ما حصل له من مقدار 
مؤنة الذهاب والاياب من دون حرج عليسه 
ولا يشسترط وجود أعيان”» ما يحتساج 
اليه فى نفقة الحج من الزاد والراحهلة : 
ولا وجود أثمانها من النقود » بل يجب 
عليه بيع ما عنده من الاموال لشرائها » 
لكن يستثنى من ذلك ما يحتاج اليه فى 
ضروريات معاشضه » فلا تباع دار سكناه 
اللائقة بحاله » ولا خادمه المحتاج اليه 


ولا ثياب تجمله اللائقة بحاله » فضلا عن 


ثياب مهنته » ولا أثاث بيته من الاوانى » 
والقرائ «وكيوقها عا هر مط بجاجتة بل 
ولا حلى المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق 
بها ء بحسب حالها ء ف زمائهاء؛ 


ومكانها » ولا كتب العم لاهله التى 


2( 0 العروة الوثقى ج ١‏ 01 ا“ 


مسألة رقم 1 الطبعة السابقة . 


لودل انييتطاعة 


لايد منها فيما يجب تحصيه » لان 
:الضرورة الدينئية أعظسم عن الدنيوية 4 
ولا آلات المنسسنائع المحقاج ايحا ف 
معاشضشه .ولا فرس ركويبه مع الحاجة 
اليه » لاستلزام التكليف بصرفها فى الحجح 
العسر واليع 0 يعتبير فيها الحاجة 
الفخلية " 0 


' ولو زادث أعيسان المأكورات. عن مقدار 
الحاجة ونجث بيع الراكد فى<نفقة- الحج 
في حل عى آازاة إذا كبرت عنبه صر 9 


كم قال :ولو 5 60 بيده دار موقوفة 
تكفينه لسسكناه وكان عنده دار مملوكة ‏ 
فالظاهر وجوب بيسع بيع المطلوكة اذا كانت 
وافية لمصارف الحج أو متممة لها ء وكذا 
فى الكتب المحتاج اليها اذا كان عندة هن 
الموقوفة مقدار 0 فيجب بيع المملوكة 
تهنا + وكذا الهال ى:سائر المسسككئيات 
اذا اندفعت حاجته فيها بغير المملوكة » 
لصدق الاستطاعة حينكذ » اذا لم يكن 
ذلك منافيا لشأنه ولم يكن عليه حرج ٠29‏ 
وقال صاحب شرائع الاإسلام © : والمراد 


)1( المرجع السايق ١.‏ صن ل الطبعة 
السابقة . 

(؟) المرجع الشايق :لد 0 ص /١‏ مسألة رقم 
١١‏ الطبعة المشالفة ١‏ : 
السابقة ٠‏ 

() شرائع الاستلام ج ١‏ ص ١11‏ الطبعه 
السابقة . 


“ص 7 الطبعة 


. بالزاد قدر الكفابة من القوت والمشروب 


ذهابا وعودا » وبالراحلة راحلة مثله 2 
ويجب شراؤها ولو كثر الشمن مع وجوده ) 
وقد ل ان زاد عن ثمن المثل لم يجب والاول 

وقد جاء فى المستمسك 0 قوله : ولو لم 
تكن المسستثنيات وهى ها يحتاج اليه ف 
ضروريات معاشه زائدا عن اللائق بحاله 
بحسب عيذ عينهنا لكن كانت. زاقدة بحنب 
القيمة » وأمكن تبديلها بما يكون أقل قيمة 

'فهل يجب التبديل للمرف فى نفقة الحج 
أو لتتميمهما ؟ قولان : 

الاول صدق الامستطاعة ٠‏ 

والثائى : عدم زمادة العين عن مقدار 
الحاجة والاصل عدم وجوب التيديل 
والاقوى الاول 0 اذا لم يكن فيه 
معتدا مها كما اذا كانت له دار تمساوى 
ماة وأمكن تبديلها يما يساوى خمسين 
مع كونه لاكنا بحاله من غير عسر فافه 
يعتير مستطيعا » نعم لو كانت الزيادة 
قليلة جدا: بحيث لا يعتنى بها أمكن دعوى 
عدم الوجوب وان كان الأحوط التبديل 


(ه) 'مسنتمسك العروة الوثقى ج 
مسأل رقم ”' لطبعة السابقة . 

ل الرجع اسايق “ج 12 ص: 7/4 األطيفة 
السابقة 


1 ص 07 


١ / استطاعة‎ 


واذا لم يكن عننده من الاعبان ١‏ 
المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن ششراوٌها 
ده من النقود أو نحوها ففى جواز 


شرائها وترك الحج أشكل » بل الاقوى - 


عدم جوازه » آلا أن يكون عدمها موجبا 


ثم قال ولاافرق ف اشتراط وحود ليف 
الراحلة بين القريب والبعيد » حتدى 
بالنسنية -لاهل: مكة لاطتلاق الادلة ٠‏ 


لا مر 9 اكان حسشل: العذان 

ممه » بل يكفى امكان تحصيله فى المنازل 
بقدر الحاجة ومع عدمه فيها يجب حمله 
مع الامكان ٠‏ 


ثم قال #والتتواد (©؟ بالزاد هنا 
المأكول والمشروب » وسائر ما يحتااح 
اليه المسافر من الاوعية التى يتو 
عليها حمل المحتاج 10 
ذلك السفر بحسب حالة قوة » وضعفا » 
وزمانة » وحراء وبردا » وشأنه شرفا 5 


٠ وضعة‎ 


ثم قال أيضا : والمراد بالراحهلة : 
ما يركب ولو حثل سفينة فى طريق البحر ٠‏ 


)١(‏ مد.تمسسك العروة الوثقى 
مسألة رقم ؟*١‏ الطبعة السابقة . 
)ع( المرجع السابق ج ٠‏ ص ؟1 مسسألةرقم 
؟ الطبعة السشابقة : 
(؟) المرجع السابق ج 
. رقم * الطبعة السابقة . 
مسسمتمسلك العنرزوة الوثقى ج :. 
مسألة رقم 5 الطبعة السنابنقة ٠‏ 


ج ٠٠١‏ ص 95 


1١6 اص‎ 


ثم قال )6 : واذا لم يكن عنده الزاد 
ولكن كان كسوبا يمكنه تحصيله بالكسب 
فى الطريق لاكله وشربه وغيرهما من حوائجه 
هل يجب عليه أولا ؟ الاقوى عدهه وان 
كان وجوبه أحوط ٠‏ 


وانما يعتير الاستطاعة من مكانه 
لامن بلده ؛ وغلاء ء أسعار ها يحتاج 59) 
عدا دامر الا ل 
2 ودر عه د 


المتعارفة ؛ ولو بأزيد من ثمن المثل ولو كان 


الضرر مجحنفا بماله مضر بحاله لم يجب", 
والا فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب بعد 


ثم قال : ولا يكفى ف وجوب الحم ) 
وجود نفقة الذهاب فقط » بل يشسترط 
وجود نفقة العود الى وطنه ان أراده 
وان لم يكن له فيه أهل ولا حسكن 
للحرج فى التكليف بالاقامة فى غير وطفه 
المألوف » الا اذا لم يرد الغود ؛ أو كان 


وحيدا لا تعلق له بوطن ؛ لم يعت 0000 


(0) مسستمسسك العروة الوثقى ج ٠١.‏ ص 5ه 
مساألة ركم زه »؛ ومسسيألة 3 الطبععة 
السايقة 1 

6 المرجع السابق ج ٠‏ ص 18 مسالة رقم 
م الطبعة السابقة . 

7) المرجع السنارة ج. 
الطبعة اسسابقة . : 

(8) اارجع السابق ي 4 صن : .07 ماله 
رقم 9 الطبدعة السابقة . : 


امن ا عو 


١8‏ اسستطاعة 


العود ٠»‏ لاطلاق الآبة » واذا أراد السكن 
فى بلد آخر غير وطنه لابد من وجود 
النفقة اليه » أذا لم يكن أبعد من وطنه 
والا فالظاهر كفاية مقدار العود الى 
وطنه ٠‏ 

ثم قال واذا كان عليه خمس ٠١‏ 
أو زكاة وكان عنده مقدار ما يكفيه للحح 
لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالية » 
فينجب صرفه فيهما » ولا يكون عستطيعا » 
وان كان الحهج مسستقرا عليه سسايقا 
فقيل بالتخيير أو تقديم حق الناس 
أو تقديم الاسيق » هذا إذا كان الخمس 
أو د اذا كان فى عين 
ماله فلا أشكال فى تقديمها على الحج 
مطلقا كما أنهما بقدمان على ديون الناس 
أيضاء٠‏ 


ثم قال واذا كان عليه دين 29 مؤجل 
بأجل طويل جدا فالظاهر عدم منعه 


وقال فى موضع آخر ويشترط 7" فى 
وحوب الحج بعد حصول الزاد والراحلة 
بقاء المال الى تمام الاعمال فلو تلف 
بعد ذلك ولو فى أثناء الطريق كشف عن 
عدم الامستطاعة » وكذا لو حصل عليه 


مسألة رقم 19 الطبعة السايقة . 
١‏ ص م مساألة 


قم 
إفرة المرجع السابق ج ٠‏ ص لما © ص 
ةل از الطبعة السسابقة . 


دين كيضرا كمهنا اذا أظف مال غيزه خط 
أما لو أتلفه عمدا فلا يزول استقرار 
المج ٠‏ 

ثم قال والظاهر عدم اعتيبار ( 
الملكيِة فى الزاد والراحلة فلو حصلا 
بالاباحة اللازمة كقفى ف الوجوب لصدق 
الاستطاعة ٠‏ 

ثم قال فى موضع آخر : ولا يجب 20 
لاقفتراض للحج اذا لم يكن له مال ؛ وان 
كان قادرا على وفائه يعد ذلك يسنهولة 
لانه تحصيل للاستطاعة وهو فير 
واجب » نعم لو كان له مال غائب لا يمكن 
صرفه فى الحج فعلا » أو مال حاضر ' 
لا راغب ف شرائه أو دين مؤجل 
لا يكون المديون باذلاله قيل الاحجل » 
وأمكنه الاستقراض والصرف فى الحج ثم | 
وفاوه بعد ذلك فالظاهر وجوبه لصدق 
الااستطاعة خينكذ عرفا » الا اذا لم يكن 
واثقا موصول الغائب » أو حصول الدين 
بعد ذلك » مهينكذ لا بيجب الا ستقراض » 
لعدم صدق الااستطاعة فى هذه 
القسووة :+ 


ثم قال فى موضع آخر : واذا كان 
له مال غاكب بقدر الاستطاعة 


(8) مستمسك العروة الوئقى ج ١٠١‏ ص 
٠‏ مساالة رقم .7 الطبعة السابقة . 


(ه) المر جع السابق > ٠‏ ص لم > م 


مسألة رقم 1 الطبعة السبابقة . 


. (5) المر جع السايق ‏ 5 


لهاك يعايالة 
رقم 5 الطبعة السابقة ٠.‏ . 9 


اسسستطاعة ش 05 


| وحده ء أو منضما الى ماله الحاضر 
وتمكن من التصرف فى ذلك المال الغائب » 
يكون مستطيعا ويجب عليه الحج ؛ وان 
لم يكن متمكنا من التصرف فيه » ولو 
' بتوكيل » فلا يكون حمسستطيعا الا بعد 
التمكن منه» أو الوصول فى يبده. 


واذا شك 22 فى مقدار ماله وأنه 
وصل الى حد الاستطاعة أولا هل يجب 
عليه الفحص أولا » وجهان أحوطها ذلك وكذا 
اذا علم مقداره وشك فى مقدار 


ثم قال فى موضع آخر : ولو 7(" 
آنجر نفسبه للخدهة فى طريق ن الحج بأجرة 
يصير بها مستطيعا » وجب عليه الحج » 
وكذا لى كان منحتطيها قبل الاجارة © جاز 
له اجارة نفسه للخدمة فى الطريق »© 
واذا طلب ونه اجارة نفسه للخدمة يما 
يمسن به مسبطيد] 1 37 يتونب طيطة 
القبول » ولا يستقر الحج عليه ؛ وقد 
قال شوب اذا تمرك غرجنا عجنه 
الصدق الاستطاعة » ولائه مالك لمنافعه 
فيكون مستطيعا قبل الاجارة » ويهوز 
لغير الممستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة 
عن افون وان حفاكت النتفاعة يمال 


)١(‏ مسدتمسسك العروة الوثقى 
مسألة رقم ١؟‏ الطبعة السابقة . 

اين امرجع السابق جح ١١.‏ ص ؟؟١‏ مسيألة 

لاه الطبعة السسايقة . 

َم( اللرجع السابق ج ١.‏ ص 16 © م8١‏ 
و ص 1 الطبعة السابقة . 


جح ١١‏ اص 8م 


الاجارة قدم الحج النيابى ان بقيت 
الاستطاعة الى العام القايرل وجبت عليه 
لنفسه والا فلا ©) , 


واذا لم يكن له زاد. © وراحلة ولكن 
قيل له حج » وعلى نفقتك ونفقة عبالك 
وجب عليه ؛ وكذا لو قال حج بهذا 
المال وكان كافيا له ذهابا وايابا ولعياله ؛ 
فتحصل الاستطاعة يبذل النفقة » كما 
تحصل أيضا بملكها من غير فرق أن 
ببيحها له ؛ أو يملكها اياه » ولا بين أن 
أن يبسذل عينها أو معنها 60+ 


ثم قال فى ...ضع آخر : ولو كان 
بعتن الفلكة فبحل له التاق وبيب 
أيضا ء ولو ب3.. له نفقة الذهاب ولم 
يكن عنده نذنه .م .ود لم يجب » وكذا 
لو لم يبذل نفقة عياله » الا اذا كان 
عنده ما يكفيهم الى أن يعود » أو كان 


٠ 0799 أنضا‎ 


تعلم لو كان السدين حالا 6 وكان الديسان 


0 المرجع السسابق ج ٠ص‏ 11 م 21 
4 مسألة رقم 5 ومسسيألة رقم هه الطبعة 


السسمابقة . 
زه الرجع السابق ج ص11 ؛ ص 


ل الرجع السابق ج. ٠١‏ ص م ل 
115 ؛ ه1١‏ الطبغة السابقة 


17 الموصوعة 


مطالبا مع فرض تمكنه من أدائه لو لم 
يحج ولو تدريجا ففى كونه مانعا أولا 
فيحن 0ن 


فى وجوب الحج © الاستطاعة البدنية 
فلو كان .عريقسا لا ندر على الركوت لدم 
يجب » وكذا لو تمكن من الركوب على 
المحمل لكن لم يكن عنده مؤنته » وكذا 


لو احتاج الى خادم ولم يكن عنده | 


٠ 4 موك"‎ 


ويشترط أيضا الاستطاعة الزمنية 
فلو كان الوقت ضيقا لا يمكنه الوصول 
الى الحج أو أمكن لكن بمشقة شديدة 
لم يجب وحينئذ فان بقيت الاستطاعة الىالعام 
القابل وجب والا فلا ٠‏ 


ثم قال فى موضع آخر : ويشترط 
لتحقق الاستطاعة ألا يكون فى الطريق 
مائم ألا يمكن ممه الوصول الى الميقات 
أو الى تمام الاعمال » والا لم يجب » 
وكذا ألا يكون غير مأمون بأن يخاف 
على نفسه ؛ أو بدنه » أو عرضه ؛ أو 
ماله » وكان الطريق منحصرا فيه ؛ أو 
كان جميع الطريق كذلك » ولو انحصر 
الطريق فى البحر وجب زكوبه الا مع 
خونف الغرق 97 » أو المرض ٠‏ 

: (1) المرجع السابق ج ٠١.‏ ص 1١١5‏ مسألة 
رقم 5" الطبعة السابقة . 

(؟) المرجع السابق ج ٠١‏ ص 7؟١‏ © ١58‏ 
مسألة رقم 5١‏ الطبعة السابقة . 


١55 © ١518 ص‎ ٠١ المرجع السابق ج‎ )9( ٠. 
. مسألة رقم 55 » 59 الطبعة .السابقة‎ 


تم قال فى موضع آخر : ولا يشترط 
وجود الممرم ى هج المرأة اذا كانت 
مأمونة على نفسها ويضعها كمادلت 
عليه جملة من الاخبار » ولا فرق بين 
كونها ذات بعل أولا »ومع عدم أمنها 
يجب عليها استصحاب المحرم ؛ ولو 
بالاجرة مع تمكنها منها ؛» ومع عدمه 
لا تكون حستطيعة »© ٠‏ 

ثم قال فى موضع لخدن واذا كان عنكده 
مدان ها ايكقية المع وناز فته ديه 
الى النكاح ؛ صرح جماعة بوجوب الحج ؛ 
وتقديمه على التزوج ؛ لتحقق الاستطاعة 
الواردة فى الآبة ٠‏ 


بل قال بعضهم : وان شق عليه ترك 


والاقفوى وفاقا لجماعة أخرى عدم 
وجويه » مع كون ترك التزوج حرجا 
طحدة أرمرخينا الفعدوث سرض 12 
أو للوقوع ف الزنا كما قد جاء فى كتاب 
الخلاف أيضا مثل ذلك ٠‏ 


(:) مسستمسك العروة الوثقى ج ١.‏ ص 
وشرائع الاسلام للمحقق الحلى جا ص ١55‏ 


. الطبعة السسابقة والمختصر النافع فى فقه الامامية 


لابى القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلى 
ص ١٠٠٠‏ الطيعة القانية طبع مطبعة وزارة 
الأوقاف سسنة /ا/ا1؟١‏ ه. ١‏ 

)ه) مستمسك العروة الوئقى ج ٠١‏ ص27 
4 مسألة رقم 16 الطبعة السابقة » وكتاب 
ابن على اللموسى ج ١‏ ص ؟١6‏ مسألة رقم ه 
الطبعة الثائية طبع مطبعة رنكين بطهران سئة 
/ا/ا"ا1! ه . 


امستطاعة حر 


وامرتد 00 دجب عليه المج سواء 
كانت استطاعتةه حال اسلامه السابق » 
أو حال ارتداده 06 والذ يصع عمعنهةه حال 


الردة 0003 
مذهب الاباضية : 
جاء فى النيسل © وشرحة : عن شروما 


وهل هى الزاد والراحلة أو صحة البسدن 


أو مجموع ذلك ٠‏ 


أو هو مع أمان المطريق ومرافقة 
الاأصحاب وهو الأعحود به عندئا ٠‏ 


وف قناطر الخيرات (”© : الاستطاعة 
شرط هن شروط لزوم الحج وهى نوعان 
اير 3 له أسياب ٠‏ أما حو 


مخصية مأمونة ٠‏ 


ومن لا يجد أمان 0 الطضريق الا بغرم 
المال سقط عنه الحج وكذا ان كا 
يؤخذ عنه بعض واله قهرا ٠.‏ 


5 

)١(‏ مساتميسيك المروة الوثقى جد ١.‏ ص 
© 115 مسألة رقم 7 الطبعة السابقة . 

)0( كتاب شرح النيل وشفاء العليل جٍ ١‏ ص 
٠‏ الطبعة السابقة 1 

(9) كتاب قناطر 5-9 و 
1٠ 0‏ ه. 

. )2 شرح النيل ج ؟ ص 578 الطبعة 


وقيل : يلزمه الحج فى الوجهين الا أن 


'#الكتاعر.ه 


أما النوع الثسانى هن الاستطاعة بالنسبة 
للمال فقد جاء فى كتاب قناطر الخيرات2220) 
أن يجد نفقة ذهابه وايابه الى وطنهء 
وبأن يملك نفقة من تلزمه نفقته ى هذه 
المدة »ء وان يظلك ما بقضى به ديونه » وأن 
يقدر على راحلة أو كرائها أو زاملة 0© 
ان استمسك على الزاملة ٠‏ 


وجاء فى كتاب شرح النييل "ان 
النواة والراضظة يكدونان عن فقيسيتلة 
المال» وهى غير الاصل » وغير أثاث 
الذان: والاك الممنسبة 6و يحل عه 
مؤنة العيال » بأن يكون الباقى منه 
لا يحتاج العيال الى بيعه » بل يكتفون 
بغلته ككراء وثمار » ولا يبيع مسكنه 
لانه من «ؤنة العيال الا مسكنا عظيما 
يبيعه: ويشترى بباقى ثمنه مسكنا 


(0) كتاب قناطر الخيرات ج ؟ ص /١‏ وما 
بعدها الطبعة السسابقة . 

ل الز املة مهيز الذى يحمل 5 الطعام 
عليها من الابل ل وفى حديث ا أنه 
غزا معه ابن أخيه على زاملة وى حديث أسماء 
وزمالة أبى بكر واحدة أى مركوبهما واداوتهما 
وما كان مهما فى السفر . لسان العرب لابن 


« مادة زمل . 
0) كتاب شرح 


النيل ج ١‏ ص ./ا؟ » 91؟» 
7 الطيعا الساقة 5 1 


الا ُ اسنتطاعة 


ومن شسدد قال : يبيع المسكن ويكترى 
من | لحج »؛ أو يبيع ها ب يحتاج ويترك 
لهم ما مبيعوته اذا احتاجوا 6 ويكفيهسم 
ثمنه وان شاء باع وترك لهم الثمن ٠‏ 
قال صاحب كتاب شرح الفيل وهو 
ل لمصصحيح عندى ٠‏ 
من ثمنه منة الغيال الى رجوعه ان 
واذًا كان. ماله يكفى غيثاله ذهايا وأيأيا 
ورجوعا وزادا وراحلة » ولكنه اذا رجع 
لم يرجع الى شىء » بل يسأل الناس » 
لم يجب عليه الحج ٠ ٠‏ 


والصحيح وجوب الحج عليه لوجود 
تمكنه من الحج ولا يعتيسر المسال مائعا 


ثم قال صاحب كتاب شرح النيل 
ف رشع قار 22 : وان كان يترك 
أولاده فى المصدقة فقند قيل مكب 
عليه الحج ٠‏ 

وقال ى موضعم آخر : أن ذا الصسنعة 
التى توصله من بلد الى بلد آخر يجب 


)1١(‏ المرجع السابق ج ؟ صن 276 الطيعة 
السابقة . 1 1 


عليه الج » والصحيح أنه لا يلزمه 
الا. ان جمع منها ما ييلغه ا 


والاعمى يلزمه الحج اذا استطاعه 
ووجد من يقوده أو يقود دابته ولو بآجرة | 


يقوم بها ماله » وقيل لا يلزمه '"؟ ٠‏ 


والنساء كالرجال فى فرض الحمج 
ذمن استطاعت لزمهها الحج . 


' ويزيد فى الاستاطاعة ©© بالنسبة 
للمرأة أن تحج مع زوج أو محرم » فان 
منعها زوجها أو أبوها » وكانت مستطيعة 
ولما مات لم تستطع » لم يلزمها الحج : 
يمنعونها من الضرر كمنعهم لانفسهم © 
وقد قال فى التاج لا تخرج الا مع 
ولى » وان لم تحج قط ولم تجد وليا 


:يخرج بها فقد أجازوا لها أن تحج 


الفرض مع ثقات معهم نساء وان 
م يطاوعها الزوج ولا المحرم ولا الثقات 
ستقط عنها الهج » وقيل يلزمها 
الانصاء به » وان قوى مالها على أن 
تستآأجر زوجها أو ممرما أو ثقات 
على أن يسافروا بها وجب عليهبا الحج ٠‏ . 


(0): المرجع السابق ج ؟ ص 5/؟ الطبعة 
السابقة . 
(5) كتاب شرح النيل ج ؟؟ ص 70؟ الطبعة 


١1 1 : اسستطاعة‎ 


الاستطاعة فى النكاح 


ذهب الفقهاء 0 فى النكاح مذاهب : 
وبآنه يكون سنئة حال الاعتلاال » أو أن 
الاأصل فيه الندب للقادر عليه ٠‏ 


كما ذهيوا الى أن القدرة عليه 
تكون بالقدرة على الوطء والمهمر والنفقة ٠‏ 


واسستدل الفقهاء لذلك مقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « يا معشر 
الشضشسباب من الستطاع منكم الياءة 


)١(.‏ للحنفية الفتاوى الأنقروية المسسماه 
بالفتاوى العالمكريةللامامفخر الدينحسن بنمنصور 
الأوزجندى وبهامشه فتاوى فاضيخان ج ١‏ ص 
المطبعة الكبرى الاميرية بيصر سسنة ١«"(.‏ بي 
وللمالكية حاشية الشيخ حجازى المدوىعلىشرح 
مجموع الأمير ج ١‏ ص 5١7‏ وما بعدها طب 
سنة ١7.١‏ ه وللشافعية حاشية الشيخ سليمان 
البجرمى على شرح منهج الطلاب ج 7 ص ١؟؟‏ 
وما بعدها طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى 
وأولاده بمصر سنة ١1/66‏ ه وللحنابلة المخرر فى 
النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد 
الدين بن قيمية تأليف شمس الدين بن 
الحنبلى المقدسى ج ١‏ ص ؟!١‏ وما بعدها طب 
مطبعة السنة المحمدية سنة 1814١ه‏ وللظاهرية 
المحلى لابن حزم الظاهرى ج 1 ص .52 وما 
بعدها مسألة 14810 الطبعة السابقة وللزيدية 
كتاب الروض النضير شرح مجموعة الفقه الكبير 
ج ١‏ ص ؟ وما بعدها الطبعة الآولى طبع مطيعة 
السعادة بمصر سسنة ١١19‏ ه وللامامية تهذيب 
الاحكام فى شرح المقنعة لأبى جعفر محمدين الحسن 
الطوسى ب لا ص .15 وما بعدها الطبعة الثانية 
طبع مطبعة النعمان بالنجف سنة ١١4‏ ه 
وللاباضية كتاب شرح النيل ج 7 ص ؟ وما بعدها 
الطبعة السابتة . 


فليتزوج فانه أغفض للبصر وأحصن للفرج ٠‏ : 
ومن لم يمستطع فعليه بالصوم » فانه 
لدوفاء 6 وسرث الات بالفسدرة عن 
تكاليف النكاح » أى هن استطاع منكم 
تزوج لقدرته على مؤن النكاح » فليتزوج 
ومن لم يستطع ؛ لعجزه عنها فعليه 
بالصوم ٠‏ 


وذلك الرأر. أولى لان الذى لا يقدر 


ولقد كان فى حاشية ايبن عايدين أنه 


ويكون حينقذ معنى القدرة على المهر 
والنفقة ملك كل من الممر والنفقة ولو 
بالاستدانة اذا كانت له جهة وفاء أو 
مع ظنه القدرة على الوفاء والتفصيل 
يرجع اليه فى مصطلح « نكاح » ٠‏ 


الاستطاعة فى الجهاد 


جاء فى كتاب بدائع الصنائع للكاسانى : 
لا يفرض أى الجهاد الا على القادر 
عليه » فمن لا قدرة له لاجهاد عليه 
لان الجهاد بذل الجهد وهو الوسع 
والطاقة بالقتتال أو المبالفنة فى عمل 
القتال » ومن لا وسع له كيف يبذل الوسع 
والعمل » فلا يفرض على الاعمى والاعرج 
والزمن والمقعد والشسيخ الهرم والمريض 
والضعيف والذى لا يحجد ما ينفق منه 


قال الله سيحانه وتعالى : ليس على 
الاعمى حرج ولا على الاعسرج حرج 
ولا على المريض حرج ومن بطع الله 
ورسوله يدخله جنات تحمرى من 
تحتها الانهار ومن يتول يعذيه عذايا 
أليما (2 : وقال مسبحانه وتعالى « ليس 
على الضعفاء ولا على الأرضى ولا على 
الذين لا يجدون ها ينفنقون حرج اذا 
نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من 
سحبيل والله غفور ركيم ول على 
الذين اذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد 
ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من 
الدمنع حزنا آلا بجدوا ما ينفقون () 
فقد عرر الله جل شاأنه هؤلاء 
بالتخلف عن الجهاد ورفع المسرج عنهم »2 
ولا جهاد على الصبى والمراأة ؛ لان 
منيتهما لا تتحمل الحرب عادة » وهذا 
اذا لم تكن المرب هجومية من الغدو » 
ودفاعية منا ء والا فيجب على كل مسلم 
ومسلمة أن يجاهد كل بحسب استطاعته بالنفر 
أو بالمال أو بغيرها © والتفضيل فى ذلك 
يرجسع اليه فى مصطلح « جهاد » ٠‏ 


الاستطاعة فى الكفارات 


رتب الفقهاء فى يعض الكفارات ما يلزم . 


الاتيان به على من تجب عليه الكفارة 


)1( الاية رقم 17 من سنورة الفتح . 
(9؟).. الاية.رقم 1١1‏ من سسورة 000 ٠‏ 
ال الاية رقم ١‏ من السورة تنفسلها 
(؟) للدنفية كتاب بدائع الصنائع ج لا ص 
/5 وما بعدها الطبعة السابقة , وللمالكية بداية 


عابنا" القندرة والاتتخطاعة حماتتديق 
فى ذلك الى قول الله عز وجل فى كفارة 
الظهار « والذين يظاهرون من نسائهم 
ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من 
قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله 
بما تعطون خبير © ٠‏ فمن لم يجد فصيام 
فمهريق: 00 التتايعية: عن كببل آن نتمامنا 
ذلك لتؤمنوا الله ورسوله وتلك حدود الله 
وللكائفرين عذاب أليم » » ومستتدين 
الى حديث خويلة امرأة أوس بن الصامت 
حين ظاهر منها فقال لها النبى صلى 
الله عليه وسلم : يعتق رقبة قالت - يعنى ' 
امرأته ‏ لا بجد » قال النبى صلى الله 


عليه وسلم يصوم شهرين متتايعين 


احمد بن رشد القرطبى الاندلسى ج أ ص 97.؟ 
وما بعدها الطبعة الأولى ظبعمطبعة الجماليةبمصر 
سنة ١1*95‏ ه وللشافعية اعائة الطالبين ‏ للسيد 
أبى بكر المشهور بالسيد البكرى ابن العارتبائلة 
المعين عليه للعلامة زين ألدين ج )6 ص 
1 وما بمعدها بع مطبعة دار اخياء الكتب 
0 لاسمهايها عيسى الاب الحليىي وشبركاه 
لشرح عمدة ة الطالب لعثمان أحيد النجدى الحنيلى 
> 1 ص ٠6‏ وما بعدها وللظاهرية المحلى ج 7 
ص 5١‏ وما بعدها الطبعة السابقة وللزيدية 
كتاب البحر الزخار ج ه ص 791 وما بعدها 
الطبعة .النسابقة وللامامية الروضة البهية ج ١‏ 
ص 5١١١‏ وما بعدها الطبعة ‏ السائقة وللاباضية 
شرح النيل ج. ٠‏ صن 716 وما بعدها الطبعة 
السابقة . 


(5) الاآية رقم لا من سورة المجادلة . 
)0( الاية رقم 5 من السورة نفسها 


امستطاعة الفا 


قالت شيخ كبسير ما به من صيام قال 
عليسة الضكلاة و السام فارطم ميعين 
مسكينا وكذلك ها روى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل 
فقال يا رسول الله قال النبى صباى الله 
عليه وسلم : مالك ؟ قال. : وقعت على 
ادرأتى وأنا اصائم » فقال رسول الله 


صلى الله عليه وسام هل تجحد رقبة 
تعتقها ؟ قال لا » قال : فهل تستطيء 
أن تصوم شهرين متتابعين؟ » قال : لا قال: 
قال : لا » فمكث رسول الله صصسلى الله 
عليه وسالم ثم أتى بعرق فيه تمر 
فقال 27 أين السائل ؟ فقال : أنا قال 
صلكى الله عليه وسلم : خذ هذا 
فتصدق به » فقال : أعلى أفقر منا 
بازرضعول الله.قهنا بين لابنيها أل بيت 
أحوج اليه منا فض حك النبى صلى الله 
عليه وسبلم ثم .قال : اذهب فاطغم»ه 
أهلك ؛ والحديث ظاهر ف الترتيب فلم 
يأمر النبى صلى الله عليه وسام بالانتقال 
الا عند العجز وعدم الاسستطاعة 0© 
وتفصيل. المذاهب والاحكام فيها ينظر 
فى مصطلح « كفارة » ٠‏ 


(1) العرق محركة وتسكن كل مصطف 
والسفينة المنسوجة من الخوص قبل أن يجعل منه 
الزنبيل أو الزنبيلنفسه » ترتيب القاموس المحيط 
ج ؟ ص 7 مادة عرق الطبعة السابقة ٠‏ . 

. (؟) للحنفية الهداية شرح بداية الميتدى 
لأبى الحسن المرغيناتى ج " ص كه وما بعدها 


الاستطاعة فى العقود 


اذا كان المتعاقد لا يستطيع النطق لانه 
أخرس فيصح #تحمند الحنفية 62 أن 
يتم التعاقد بينهما بالاشارة المعهودة 


طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر 
سنة 1١100‏ ه وللمالكية شرح منح الجليل :على 
مختضر العلامة خلييل للعلجة 'انثنيم جه 
عليش وبهامشه حاشيته المسماة تسهيل. منح 
الجليل ج ١‏ ص 5١١‏ وما يبعدها طيبع المطبعة 


المجموع شرح المهذب لأبى زكريا النووى مع فتح 
العزيز شرح الوجيز للرافعى ج "١‏ ص 5722 وما 
بعدها طبعمطبعة التضامن الأخوى وللحنابلةكتاب 
مجموعة فتاوى شسيخ الاسلام ابن تيمية ج 1 ص 
طبع مطبعة كريستيان. العلمية بمنصر سنة 
7ه وللظاهرية المحلى ج " ص 147 مسألة 
رقم 55؟/ا 2» ص 186 + ١85‏ مسالة رقم /ا؟ل/ا ٠‏ 
المحلى ج م ص 19 » .لا مسألة رقم 11178 » 
٠‏ ؛ (١8ظ١١‏ ؛ والمحلى ج ٠‏ ص لاه © 8ه 
مسألة رقم 18148 الطبعة السابقة وللزيدية التاج 
المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار فى فقه 
الائئة الأطهار لأحمد :بن قاسم العنسئ الصثعائئ: 
جا ص86 ؟؟ ومابعدها طبعمطيعة داراحياء الكتب 
العربية لعيسىالمبابى الحلبى بمصر الطبعةالسابقة 
سنة 171 ه وللامنابيةالاستيصار فيما اختلفمن 
الاخبار لأبى جعفر محمد بن الحسن. الطوشى جِثا. 
ص /0 وما بعدها الطبعة الثانية طبع مطبعة 
دار الكتب. الاسلامية بالنجف سننة 1991 م 
وللاباضية كتاب شرح النيل ج ؟ ص 185 وما 
نعدها الطيدة السابكة 2 أ[ 
() للحنفية الأشباه والنظائر لابن نجيم ج ؟ 

ض-1152 وما بعدها الطبغة السسائقة »؛ وندائمع 
الصنائع ج ه ص 5؟1 وما بعدها الطبعة السابقة 
وحاشية ابن عابدين ج 4 صن ١١‏ الطبعة السابقة» 
وللمالكية مواهب الجليل ج 4 ص 529 الطبعة. 
الستابقة وللشافعية المهذب جٍ ١ص‏ 201 الطبعة” 
السابقة » وللحنابلة كشاف القناع ج ؟ ص 1778 
الطبعة السابقة » والاقناع ج ؟ ص 76 الطبعة 
السابقة وللامامية الروضة. ألبهية: ةا اص 276 
الطبعة السابقة وللاياضية كتاب شرح النيبيل. 
؟ ص ١١59‏ الطبعة السابقة . 3 


له ءْ اسستطاعة 


التى اعتتاد الفنساس فهمها منه على 
تعبميره عن هذه الارادة لانها أداة تفهيم 


أما اذا اطراأ عليه الخرس فلا تعتير 
اشارته فى التعاقد فى غير التافه من الامور 
إلا اذا دام الخفرس حتى وقم الياس 
من كلامه ٠‏ 

أما. بالنسبة أن يستطيع التلفظ ٠‏ 

فالحنفية والشافعية على أن العقد 
.لا ينعقد بالاشارة فى غير التافه لانها 
مهما قويت دلالتها فهى لا تفيد اليقين 
.الذى ينتج من التلفظ أو الكتابة » ولان 
دلالة التصريح أقوى هن الدلالة الضمنية 
كما هو متفق عليه ٠‏ 
بها ف بعض المواضع ٠‏ 
مفهومة بين الناس ومتعارفا بينهم على 
مدلولها ٠‏ 

كما جاء مثل هذا عند الحنابلة أيضاء 

وعند الزيدية يصح البيع والشراء 
من المصدت وهو الذى اعتقل لسانه عن 
الكلام ويصحان من الاخرس والتفصيل 
أخرس ٠.‏ 


الاستطاعة فى الشهادات 


أداء الشسهادة فرض على كل من علمها(2» 
الا أن يكون عليه حرج ف ذلك لبعد 
مشقة أو لتضبيع مال أو لضعف لقول 
الله تبارك وتعالى « يأيها الذين آعنوا 
اذا تداينتم بدين الى أجل حسمى فاكتبوه 
وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب 
أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمطل الذى 
عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه 
شيئًا فان كان الذى عليه الحق سسفيها 


أو نيما أو لا يمسستطيع أن يمل” هو 
فليطلل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين 
من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن 
تضل أحداهما فتذكر أحداهما الأخرى 
ولانات القتميد اذا شاندضر انول ميتادا 


)١(‏ للدتفية كتاب اتحاف الابصار والبصائر 
بتبويب ‏ كتاب الاشباه 0 اص 16؟ 
ص 3؟ طبيع مطبعة ف النرهان اديه سسمسنة 
65 ه وللمالكية بلغة السالك لاقرب المسالك 
للدردير د "' ص /؟؟ الطبعة السابقة وللشافعية 
المهذب جح ؟ ص 5.؟ ناف تحمل الشهادة وآدائها 
الطبعة السابقة وللحنابلة كشاف القناع < 1 ص 
5 ©5056 الطبعة السابقة والاقناع ج 5 ص 
1 الطبعة السابقة وللظاهرية المحلى لابن حزم 
4 ص 4؟؟ مسألة 1714 الطبعة السابقة 
السابقة وللأمامية من لا يحضره الفقيه لأبى جعفر 
الصدوق محمد بن على بن الحسسين القمى اج ؟ 
س "١‏ الطبعة الرابعة طبع دار الكتب الاسلامية 
مطبعة التجف سسنة ١9/4‏ ه وللاماضية متن كتاب 
النيل وشفاء العليل ج ؟' ص طبع المطبعة 
البارونية بمصر سنة م ١٠2٠‏ ه. 


إستطاعة ‏ استفارة ع اأستعانة ١/‏ 


أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا الى أجله ذلكم 
أقسط عند الله وأقسوم للشهادة وأدنى 
ألا ترتابوا :الا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها 
بينكم فليس عليكم .جناح ألا تكتبوها 
وأشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب 
ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم 
واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شىء 
عليم 20. 

وقد اشترط الفقهاء الكلام للشهادة فلا 
تقبل شهادة أخرس ولو فهمت اشسارته على 
خلاف بين الفتهاء وتفصيل ذلك فى 
مصطلم 2 شهادة )6 ٠‏ 


3 ب مه 
اتبحارة 
آه 


تعر ب يفها لغفة : 
منه طلب اعارته 29 ٠‏ 


تعريفها شرعا : 
لا يفرج اس تعمل الفقهاء لكلمة 


ولبيسان أركانها وحكمها وما تج رى 
فيه وكل ما يتصل بها من فروع كثيرة 
أنظر مصطلح « اعارة وعارية » ٠‏ 


. الاية رقم 58 من سسورة البقرة‎ )١( 
(؟) القاموسسن المحيط ج " ص 515 مادة‎ 


: سل 1 سل م 
تعريف الاستعانة .فى اللفة 


فى لسان العرب : استعنت يفلان 
فأعاننى وعاوننى ٠‏ وى الدعاء « رب أعنى 
ولا تعن على © قال الليث كل شىء أعانك 
فهو عون لك كالصوم عون على 
العسادة ٠‏ 


وف المصباح المنير : العون الظهير 
به فأعانه وقد يتعدى بنفسه فيقال 
قال « وتعاون القوم واعتونوا أعان 


ف 
يعض هم بعضا .ى 
تعريفها عند الفقهاء 

لم يستعمل الفقهاء هذا اللفظ فى غير 
معتاه اللغوى ٠‏ 


ييان الاس_تعانة بغي المسلم فى القتال 


مذهب الحنفية : 

يرى الحنفية جوز الاستعانة به عند 
الحاجة ٠‏ 

وهل يستعان بالكافر ؟ : عندنا اذا 
دعت الحاجة جاز ٠‏ واذا استعين بالذهى 


(؟) لسمان العرب والمصباح المنير مادة عون 


16 . استعانة 


قط بعيث لين دار السهم 90 . 
مذهب الالكية : 2 


قال المالكية : وحرم علينا استعانة بمشرك 
فان خرج من تلقاء نفسه ؛ لم يمنع 
على المعتمد » الا لخدمة منه لنا » كنوتى: 
ين اهوت 


متسر ونحوه ” . 


مذهب الشافعية : 
بالشروط الآتية : 


الاول : أمن خيانتهم وشرهم » 


الثائنى : أن يكونوا بحيث لو انضهووا 
الى الاعداء أمكن المسلمين مقحاومتهم 

الثالث ‏ وقد زاده الماوردى - أن يكون, 
اعتقادهم مخالفا لاعتقاد العدو 9 ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 
ش تحرم الاستعانة بالكفار الا لفرورةا+ 
لحديث عائشة أن النبى صلى الله عليه 


)١(‏ فتتح القدير ج ؛ ص 717 طبع المطبعة 
الكبرى الامررية . 
ير احيد لصوي ج ,؟ سن ,0.14 ومن كتيا 
ص الوم مطيعة السعادة ٠‏ 

(9) مغتى المحتاج ج ؟ ص 6.؟ 2 68.؟. 


وسلم خرج الى بدر » فتبعه رجل من 
المشركين » فقال له : تؤمن بالله ورسوله » 
قال : لا » قال : فارجم ؛ فلن اسستعين 
بمشرك » متفق عليه ٠‏ 


ولحديث الزهرى أن الننى صلكى الله 
عليه وسلم استعان بناس هن المشركين 
فى حربه » رواه سعيد » وروى أيضا ان 
صفوان بن أمية شهد حنينا مع النبى 
صللى الله عليه وسلم ويهذا حصنل 
التوفيق بين الادلة ©© ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

قال أبن حزم الظفاهرى ف المحلى 0 : 
لاابحعر شارى السامة كاد » فطل 
عن داود أنه لا يمستعان بهم » ولا يسهم 
لهم » ولا يرضخ لهم » كما نقل عن 
الشعيى قوله : أدركت الائمة الفقية 
كيد ر نحي الدينة يشدرون بالطل بده 
فيقسمون لهم ؛ ويضعون عنهم من 
مذهب الزيدية : 

يجوز للامام الاستعانة بالكفار على 
جهاد المغاة من المسلمين ولا خلاف دين 
الاضحاب عندهم فى أنه انما يجوز لله 


9 من كتاب كشاف القناع ج ١‏ ص 518 


طبعة أولى . 
53 لاص 751 © 706 المطبعة النيرية . 


استعانة 50؟١‏ 


أن يستقل بهم فى فى امضاء الاحسكام 
لشرعية على المخالفين لامره وهو الصحي-7(“ 

مذهب 9*1" ية : 

جاء فى يعض كتبهم أنه ير وز الاستعانة 
بالكفار عند الضرورة 9© . 

ويرى بعضهم أن الاصل الجواز ٠‏ 

ففى كتاب الخلاف للطوسى © : أنه 
يجوز للامام أن يستعين بأهل الذمة على 
قتال أهل البغى » لانهم كفار » واذا 
كنا كسار ا فلاخيلقف أندايمنور ان 
يستعين بأهل الذمة عليهم » ولان الاصل 
جواز ذلك والمنع يحتاج الى دليل ٠‏ 


مذهب الاباضية © : 

لا يجوز عندهم الاستعانة بالكافر 
الشرك ولودغسلي المشرك: 4 كمسا ورد من 
عائشبة رضى الله عنها #“خرج النبى صلى 
الله عليه وسلم فى بعض غزواته فقام 


اليه رجلان من المشركين فسألاه أن يستعين . 


بهما ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : آنا 
لا أمستعين على عملنا بمشرك » فأسلما » 


)1( شرح الأزهار ومتفه ج 1 | ص لآم » 
ا#اأساء 

(") كتاب وسائل الشيعة ج ١١‏ ص )8م » 
هم . 

5 ا 

(؟) كتاب شرح اليل" . وشفاء العليل لاطفيش 
١ 3‏ صر 558 المطبعة السلفية .ه 2 


أما الكافر غير المشرك حن هوافق 
للعدو » أو مخالف له » فتجوز الاستعائة 
وقيل : ليس للمسلمين ولا للامام أن 
يخرجوا بقوم معروفين بالظلم والقعسوه 
أولى بمة ٠‏ 
الاستعانة بالمال فى القتال ‏ 2 


2 انظر : مصطلح جهماد «( 
الاستعانة بأهل البفى وعليهم 


مذهب 11 تكد 0 
يجوز الاستعانة على أهل البغى 
عن الخوارج وغيرهم » يأهل حرب »6 

أو ذمة » أو أهل بغى آخرين ٠‏ 


فقد جاء فى فتح القدير ك5 
ولا بأس بأن يستعين أهضل العدل بالبغاة 
والذميين على الخوارج اذا كان حكم أهمل 
العدل هو الظاهر ؛ لانهم يقاتلون لاعنزاز 
الدين» 


والاستعانة عليهم بقوم منهم أو من 
أهل الذمة كالاستعانة عليهم يااكلاب 
لانه ع الضرر 0 وهو الغير لونم 
م : 


(0) ج 6. صن 515 المطبعة الاميرية . 


0000006 


استعانة 


ويقاتلون يما يقاتل به أهل الحرب » 
لان قتالهم لدفسع شرهم » وكسر شوكتهم » 
فيقاتلون بكل ما يحصل به ذلك "© ٠‏ 
مذهب أالكية : 

لايبهوز الاستتعانة على قتال 
البغاة بالكافر » ويعنم الكافر معن 
الخروج لقتالهم مع المسلمين طائعا » ولم 
يصرحوا ‏ ف الكتب المتداولة ‏ بحكم 
الاستعانة باليفاة على قتال طائفة أخرى 


٠ باغية‎ 


ويؤخذ من كلامهم أنه يصح الاستعانة 
بالبغاة على قتال الكقار ٠‏ 


ثم أنهم قد صرحوا : بأنه يجوز 
الاستعانة بأموالهم على قتالهم عند 
الحاجة » على أن ترد اليهم بعد الانتهاء 
عن تتاليم والتطت لاسي 2 حمتا رد 
اليهم غير ما يسستعان به من أمو الهم » لانهم 
مسلمون : فلم .يزل المال عن ملكهم 9؟ . 


مذهب الشافعية : 
لا يستعان على البغاة فى قتال مكافر» 
ذمى أو غيره »© لاه يحرم تسليط 


' بدائع الصتائع للكاسانى مطبعة الجمالية‎ )١( 


لاص 1١51١‏ . 
() ينظر : حاشية الصباوى على الشرح 
الصغير ج ؟ ص 710 طبعة الحسينية » وشرح 
ابن قاس على مختصر خليل بهاميشس شرجالحطاب 
١‏ ص 7ا9؟ © وحائشية العدوى على شرح 

الخرشى بي © ص: 7١١‏ طبعة الشرفية 5 


الكافر على المسلم الا لضرورة كما نقله 
الاذرعى. وغيره عن المتولى ٠‏ 
مشركين أو أهل بغى آخرين افد ٠‏ 
مذهب الحنابلة : | 
فى حرب البفاة بكفر » ولا بمن يرى 
فتلهم مدبرين «٠‏ 

وقال ان القتصد كفهسم وردهم الى 
الطاعة لا قتلهم » وهؤلاء يقتصدون قتلهم. » 
فان دعت الحاجة الى إسستعانة بهم فان كان 
يقدر على كفهم عن فعل ما لايجوز 
استعان بهم » وان لم يقدر لم يجمز ٠.‏ 


وفى جواز الاستعانة بأموالهم على قتالهم 
وجهان ٠‏ 

أحدهما : لا يجوز لانه لا يحل أخذ 
مالهم لكونه معصوما بالاسلام » وائما أبيح 
قتالهم لردهم الى الطاعة » فيبقى المال على 
العصمة كمال قاطع الطريق الا أن تدعو 
ضرورة فيجوز » كما يجوز أكل مال 
الغير فى المخمصة ٠‏ 

والوجه الثانى : يجوز قياسا على 
أبساحة الكقار © . 


5) جح 6 ص م١1‏ > 114 من كتاب.مغتى 
المحتاج . 


١5١ استعانة‎ 


مذهب الظاهرية : 

يؤخذ مما قاله ابن حزم ف المحلى 20 . 
أنه ألا يستعان على اليغاة بأهل الحرب 
. وبأهل الذمة » وبأمثالهم من أهل اليغى 
اذا كان فى أهل العدل منمة وقِوة 
تعكهم من التقلب عليمسم . 


أما ان أشرف أهل المدل على !اتهلكة 


واضطروا الى الاستعانة بالغير ولم تكن 
لهم حيلة فلا بأس بأن يلجئوا الى أهل 


الحرب ؛ وأن يمتنعوا بأهل الذمة اذا 
أيقنوا أنهم ف استنصارهم لا يؤذون 
مسلما » ولا ذميا ء ف دم »أو مال » 
أو حرمة مما لا يعل ٠‏ 


مذهب ‏ الزيدية : 

يجوز للامام الاستعانة بالكقار 
والفساق على جهاد البغاة من المسلمين 
اذا كان همه جماعة من المسلمين ٠‏ اختلف 
فى قدرهم » فقيل : لابد أن يكونوا قدرا 
يكفى لقتال الخصوم لو انفردوا : وقيل : 
بل يكونون قدرا يكفى لقممع -المستمان بهم 


اذا حاولوا التعدى » وقيل بل يكونون 


قدرا يستعان بهم فى الرأى وتصحيحه » 
وقيل بل يكونون قدرا يمكنه أن يستقل 
بهم فى امضاء الاحكام الشرعية على 
المخالفين لامره معن أهل السيرة » وهذا 
هو الصحيح 0 .ى 

5١864 مساألة رقم‎ ١١9 ص‎ ١١ج‎ )١ 


0( شرح الأزهار > 1 ص افرض مطبعة 
حجازى ٠‏ 


مذهب الامامية : 

يجوز للامام أن بستعين بأهضل الذمة 
على قتال أهل البغى : لانهم كفار ء 
وأذا كانوا كفارا فلا خلاف أنه يجوز أن 
يستعان بأهل الذمة عليهم ©© ٠‏ 
مذهب الاياضية : 

لا يستعان بالكافر غلى قتال البغاة » 
البغى 20 ٠‏ 


الاستمانة بالف فى بمض العبادات 


مذهب الحئفية : 

يرى أبو حنيفة ان المكلف لا يعتبسر 
قادرا بمقدرة غيره لان الائسان ائما يعد 
قادرا اذا كان بحالة تمكنه من الفعل اذا 


أراد وهذا لا يتحقق بقدرة غيره .٠‏ 


ويزى المساحبان ان الانسان بعد قادرا 
دالاستعانة بغيره » لان قدرته يعغبيره 
كقدرته بئفسه ٠‏ 


وعلى هذا فمن لا يمد من يوضكه , ' 
ولا'يقدر بنفسه » تيمم » فان وجد 
خادما له أو ما يستأجر به أجيرا أو وجد 
من لو استعان به أعائه ٠‏ اذهب لا يتيم 


9) كتاب الخلاف للطوسى ج ؟ ص 451 . 
9) شرح النيل ج /ا ص 8؟؟ 6 555 . 


ال استتعانة 


وتجب عليه الاستعانة فى الوضوء فى ظاهر 
المذهب وهو رأى الصاحبين ٠‏ 


أما المصلى الذى يعجز عن القيام 
ووجد هون يعينه عليه جاز له أن يصلى 
قاعدا اذ يخاف عليه زيادة المرض من القيام 
الى الصلاة » وليس الامر كذلك بالشسبة 
)0( 


و 


للوضوء 


مذهب الالكية : 
ان عجز عن القيام فى الضلاة فأحب أن 
يصلى «توكتًا على عصى 
ال و 
قياه نظ » فجسار أن يد فيه كما 
يعتمد فى النافلة اعفد 


مذهب الشافعية : 
الاستعانة لغير عذر فى الوضوء يصب 
لنناء فيل + ختلاف الأولى + :وقيحسل:: 
كزوعة وق فيسل الأمفكاء كرو وق 
احضار الماء لا بأس بهء ٠‏ 


اما اذا ع كعرض » 
ذفعا للمشقة » بل قد تجب الاستعانة 


)0غ( فتح القدير ج ١‏ ص هم الطبعة 
الكسرى ‏ . 

(؟) كتاب التاج اع لحم عند 
ص ١‏ مطبعة السسعادة 000 


حينئذ اذا لم يمكته التطهر الا بها ولو 
يبذل أجرة مثلا 20 : 
مذهب الحنايلة : 

تال فى المغنى أنه لا بأس بالمعاونة على 
الوضوء » لغير عذر » لما روى المغيرة 
ابن شعبة أنه أفرغ على النبى صلى الله 
عليه وسلم فى وضوئه . رواه مسالم 7( ٠‏ 
وأنه ان قدر على القيام ‏ بأن يتكىء على 
عفيا ‏ أذ ميته الى حاقط » أو متمد 
على أحد جانديه » لزمه » لانه قادر على 
القيام من غير ضرر ٠‏ فلزمه كما لو 
قدر بغير هذه الاشياء © ٠‏ 


مذهب الظاهرية . 
يستعان بالدباغة على تطهير جلد الميتة 
واوا الك علنه وير أن كلب 6 
ومن صب على مغتسصسل ونوقى ذلك 
المغتتسل الغسل أجزأه 60 ى 


مذهب الامامية : 
اذا أمكنه القيام في ااصلاة مستقلا 
وجب » والا وجب أن يعتمد على ما يتمكن 


عبد الام 


(5) مغنى المحتاج ج ١‏ ص 57 . 

(؟) المغنى والشرح الكبير ج ١‏ ص ١١5‏ . 
(ه) المرجع السابق ج . س 8م ٠.‏ 

(5) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ١‏ صن 


7) المرجع السابق جح ؟ ص 55 . 


استعانة ‏ استغفار ‏ استغلال نقل 


وروى جواز الاعتماد على الحائط 
ع القدرة ٠‏ 
ولو قدر على القيام فى بعض الصسلاة 


وجب أن يقوم بقدر مكنته ؛ والا صلى 
قاعدا|ا 00 ٠.‏ 


٠. 0 .2‏ 
اسن عقاف 
وت هه ا 
معنى آلا اسنفففار لفة 
لم يخرج الاستغفار ى استعماله علىلسان 
الفقاء عن هذا المعنى ٠‏ 
مم يكون الاستغفار 
يكون من كل معصية أو ذنب ارتكبه 
إنرلة ار ظللوت عنه قد عجد و عن اأذاقه :+ 
ما أثر فى الاستغففار عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورد فى ذلك آشار كثيرة مئنها ما رواه 
على بن أبى طالب كرم الله وجهه أن النبى 


الى المكتوية كبر » وقال : وجهست وجهى 


.. ه١ كتاب وسائل الشيعة ج ؟ صى‎ )١( 


ونس كى ومحياى ومماتى لله رب العتامين , 
لا شريك له وبذلك أعرت وأنا من المسلمين ؛ 
اللهم انت الملك لا اله الا أنت أنت ربى وأنا 
عبدك ظلمت نفسى . اعترفت بذنبى فاغفر 
لئ ذنوبى جميعا أنه لا بغفر الذنوب 
الا أنت » واهدنى لاحسن الاخلاق 
لا يهدينى لاحسنها الا أنت »؛ واصرف 
عنى سيثها لا يصرف عنى سيثها الا 
أنث » لبيك وسعديك والخير كله فى يديك 
والشر ليس اليك تباركت وتعاليت 
أستغفرك وأتوب اليك ٠‏ 


غيي أن فى حسديث عاسلى بن 
أبى طالب كرم الله وجهه وأنا أول 
جحل فان :القن متاق الله عليحة 
وسلم كان أول المسسلمين وغيره لا يقول 


٠: الا ها ذكترتاه‎ ٠ 


« حكم الاستغففار » 
واجب عند التوبة من الملماصى وأنه 
مطلوب فى الصلاة وعقب كل صلاة وق 
غير ذلك من الاوقات ٠‏ 


التمريف لفة 


الاستغلال همهصدر فعله استغل مه 
وأصل الفمل ( غل يغل ) فالالف والسين 


155 استغلال 


والتاء زائدة للطلب واستغل عيده أى 


كلفه أن يغل عليه واستغلال المستغلات : . 


أخذ غلتها ٠‏ وأغلت الضيعة أعطت الغلة 
فهى مغلة : اذا أتت بشىء وأصلها باق 20 , 
وجناء ف تاج العروس « الغفلة » ع 
الدخل من كراء دار » وأجر غلام » 
وفائدة أرض من ريعها أو كرائها » والغلة 
واحدة الغلات ٠‏ 

2 وف الحديث : الغلة بالفمان والغلة : 
الدضل الذى يخصل من الزرع والثغمر 
واللنن » والاجارة والنتاج ونحو ذلله 
وجمع الغلة غلال بالكسر 9© . 


استعمالها فى لسان الفقهاء : 
جاء استعغالها بمعنئ : الغلة » كما 
ورد ذلك فى البدائع » واستعمالها للدلالة 
على كل ها تخرجه الارض : من أثسجار ٠‏ 
واستعمالها بمعنى : الكراء والانتفاع 
باللسكنى وزراعة الارض ٠‏ 


واستعمالها بمعنى : الخدمة والاجرة 
والكسب .٠‏ ( 


والدنائير 5 تعلها الاعيان 60 ى 


(1) انظر لسان العرب جح 515 ص 5.م 
طبعة بيروكت ٠.٠.‏ 1 ْ 
ليبيا للنشر والتوزيع بنغازى. . 

9) انظر البدائع ج ١‏ ص *” 565562 . 
الى 117 الطبعة السابقة . 


الاستغلال المشروع وفي المشروع 
ينقسم الااستغلال الى : ااستغلال 


مشروع » وهو : ما أجازه الشسارع ولم 


يترتب على فعله اضرار بالغير ٠‏ 

والى ١‏ ستغلال غير مشروع »2 وهسو : 
ما ورد دليل شرعى بمنعه ٠‏ 

أما الاول وهو الاستغلال الملشروع 
فيتنوع تبعما لتنوع طرائقه٠‏ 

فمنه استغلال بطريق المرابحهة ٠”‏ 

واستغلال بطريق المزارعة » ٠‏ 

وثالث بطريق المساقاة ٠‏ 

وآخر بطريق المضارية ٠‏ ش 

الى غير ذلك من وسائل الاستغلال 
المشروعة ٠‏ 

ولكل طريق من هذه أحكامه نذكه 
شيئا منها توضيحا وينظز الباقى 3 
بايه ٠‏ ا 


أولا : استغلال المال بطريق المرايحة : 


مذهب الحنفية  :‏ 

الحنفية على أن المرابحة تصح طريقا 
ما ملكه. بالعقد. الاول بالثمن الاول مع 
زيادة ريح » وهم يوجبون على من يبيسع 
بالمرابحعة أن يصونها عن الخيانة وعن 
ببيان ما يجب بيانه ٠‏ 


١56 اأستغلال‎ 


فاذا حدث بالسلعة عيب » فأراد أن 
يبيعهما مرابحهة » فان حدث هذا العيب 
يآقفة سموية » فله أن يبيعها مرابيه ةَ 
بجميع الثمن من غير بيان » وان حدث 
بفعله أو بفعل أجنبى فيجب بيانه ٠‏ 


ولو حدث من المبييع زيادة كالولد 
والثمرة والصوف واللبن لم يصح البيسع 


0 حتى ببين » لان 0 الاوليدة 


وكذا يجب اليبيان اذا كان قد اشتراه 


نسيهة لان الانسان فى العادة يشترى_ 


الشىء بالنسيئة بأكثر مما يشترى بالنقد» 
فاذا أطلق الاخبار بالشراء قائما بة 

السامع منه الشراء بالنقد » فكان من 
هذا الوجه كالمخبر بأكثر مما اشترى 
به وذلك جناية فى بيع المرابمة 27 ( وى 
المرابمة تفصيل واسع فليرجم الينه 


مذهب الالكية : 
سيدا لم مسترت 1 فى وبحب 
علبي كلس ببدم خرايغة أن يناما يكياعه 


لح ا ص 8/ وما بعدها : 
(؟) حأية الدسوقى ج * ص ١.‏ . 


رغبته فى الشراء » فان قامت قرينة على أن 
المبتاع لا يكرهه لم يجب بيانه وان كرهه 
ور كان 

واذا كذب البائع على المشترى ف بيع 
المرابحة بأن زاد فى ثمن الساعة على ما هو 
فى الواقع سواء كان عمدا أو غير عمد 
+ كمااذا اشتراها يثمانية مثلا » وأخير 
أنه ل “اند 
ها :كك ب دلينة روفن لان نون 
البيع » وان لم يحصط عنه » فان المشترى 
بخير بين أن برد السلعة ويأخذ ثمنه » 
أو ياأخذها بجميع الثمن الذى وقع 
ل 

ل 7 
به كما اذا اشتراها بثمانية مثلا ويرقم 
عيسا ده ونم سزعيا انض در 
الثمانية ليوهم الث أشترى أنه غلط على نفسه 
فهو غش وخديعة والمشترى ف حالة الغش 
مع قيام السلعة يخير بين أن بتمء 3 
بها يجميع الثمن أو يردها وبرج ع 


كم 04 


يصح بيع المرابحهة من غير كراهة 
لعموم الادلة فى ذلك » فللمشترى أن يضم 


9) انظر شرح الخرثشى ج ه ص ا9! 
الطبعة الثانية . 

0( المرجع السايق ج هم ص ١978‏ تفس 
الطبعة . 


1 ب الموسوعة 


لا اس تغلال 


الى الثمن شضدئًا ويببيعة مرايسحمة 04 كأن 
يقول اشستريت بمائة وبعتك بمائتين ٠‏ 


ويجوز أن يكون الربح هن غير جنس 
اشم 600 


ويجب على المتبايعين أن يعلما ثمن المبيع 
فى نحو بعت بما اشتريت »؛ فلو جهاه 
أحدهما لم يصح البيع على الصحيح 
لجهالة الثمن » ولبمصدق البائع وجوبا 
فى قدر الثمن.الذى استقر عليه العقد أو ما 
قام به المبيع عليه فيما اذا أخبر بذلك 
ق بيع المرابمة » لانه بيع هبتى على 
الامانة لاعتماد المشترى نظر البائع ورضاه 
لنفسه ما رضيه البائع مع زيادة أو 
غ01 ع فلو إيقاع الرجل عن رحن 
ثويا مرأبمة وباعه ثم وجد أن اليائع 
الاول الذى باعه مرابحة قد خانه فى الثمن » 
فقد قيل : بيحط عنه الخيانة بحصتها 
من الربح ويرجع عليه به وان كان الثسوب 
قائما لم يكن له أن يرده 7" ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

بيع المرابحة جائز » لا خلاف فى صحته؛ 
قاذا ناعة التتتلفة مرائهدة ميقتل أن يخيزه 
أن ثمنها مائة ويربح عشرة » ثم علم 
لكر يدينة أو اثر إن أو اققهبا عون 


(9) مغنى المحتاج ج ؟ ص »1/6 . 
(؟) مغنى المحتاج ج ؟ ص 5/ . 
الطبعة الاولى . 


فالبيع سيجحمع 4 لانه زمادة ف الثتمن 
وهو عشرة » وحط نصيبها من الربح : 
وهو درهم » فيبقى على المشترى تسعة 


5 8 0 
وتسعون درهما 20 ٠‏ 


معن آواد البوتم وراتفة والسنممدة 
بحالها أخبر بيثمنها ٠‏ 


وان تغيرت فاما أن يكون التغسير 
بزيادة » فاما أن تزيد لنمائها كالمسمن 
وتعلم صنعة » أو يعدث منها نماء 
سكل #الولتة. و الكيزة والعنه © مسا 
اذا أراد بيعها مرابحة أخبر بالثمن هن 
غير زيادة لأقنه القى ايتاغهتاانة وان أخذ 
النماء المنفصل أو استخدم الامة أو وطىء 
الثيب أخير برأس المال ولم يجب تبيين 
الحال ؛ وروى ابن المنذر عن أحمد أنه 
ببين ذلك كله ء٠‏ 


واما أن بكون التغير بعمل يعمله فيها 
مشل أن يقصرها أو يرفعها أو يخيطها 
أو بنقلها.فمتى أراد بيعها ورابحة أخير 
بالحال على وجهه سواء عممله يتفيس 
اق النشاجر عن عله 2160 


() المغنى والشرح الكبير لابن قدامة ج 6 
ص ١٠١5©‏ وما يعدها . 


١7 استغلال‎ 


مذهب الظاهرية : 

جاء ف المحلى أنه لا يحل البيع على 
أن تربحنى للدينار درهما ولا على أنى 
أربح معك فيه كذا وكذا درهما ؛ فان 
وقع فهو مفسوخ أبدا » فلو تعاقدا 
البيع دون هذا الشرط » لكن أخيره 
البائع بأنه اشسترى السلعة بكذا وكذا 
وأنه لا يربح معه فيها الا كذا وكذاء 

فقد وقع البيع صحيحا » فان وجنده 
قد كذب فيما قال » لم يضر ذلك النيع 
شيا » ولا رجوع له بشىء أصلا » 
الا من عيب فيه أو غين ظاهر » كسائر 
البيوع » والكاذب آثم فى كذبه فقط 20 ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
المرابحة جائزة ؛ وهى تقسل المبيسع بالثمن 
الاول وزيادة ولو من غير جنسه » أو نقل 
يعض المبيع بحصته وزيادة بلفظها ولفظ 
ابيع » وذلك كأن تقول : رابحتك ه ذا 
س حالى وهو كذا وزيادة كذا » ولفظ 
0 
كذاء وزيادة كذا © ,. 


ومن أراد أن يبيع شسيئًا مرابحة فعليه 
أن يبين للمشترى وجوبا تعيب المبييع 
اذا كان قد حدث به عيب ؛. واء كان 
العيب من فعله » أو من فعل غيره » وأن 
ببين نقصه الذى حدث عنده » وأن سين 


)01 انظر المحلى لابن حزم ج 1 ص ١6‏ 8 
)ع( راجع شرح الازهار ج ا ص 5ه١ ٠‏ 


رخص الثمن اذا كان يوم الشراء غاليا 43 
وقد صار رخيصا الآن: 00 ٠‏ 


مذهب الامامية : 

جاء فى وسائل الشبيعة 8 أن أميا 
له مولاه مصارف ؛ لانه باع ها معة من 
متاع لقافلة خارجة من مصر بعد أن 


متاعهم من رمح الدينار دينارا » فقال 
أبو عبد الله لمولاه : سسيحان الله » تحلفون 
الديغار دينارا » لا حاجة انا فى هذا 
4 7 


مذهب الاباضية : 

موز الالسسط لاك ازيف نيم ااارابخة 
وذلك بأن يبيع الشخص الشىء بما اشترا 
به مع زيادة قدر مخصوص عليه بعلم 
الشسترى الثانى بذلك لاعلام البائقع له 
ودخوله على رسم ذلك 0 , 


ولا يؤثر فى ذلك مخالفة الربح لرأس 
المال على ما جاء فى شرح الخغيل 9 
ثمن معلوم 01 0ى 


(9) المرجع السابق جح ا ص ١5١‏ © ؟5١.‏ 
(1) وسائل الشيعة ج "ا ص "!١‏ 2 ؟!" . 
(0) شرح النيل جح :5 ص 8ه . 

(1) المرجع السابق ج ؛ ص 85ه . 

0 المرجع السابق ج ؛ ص 585 . 


١‏ استغلال 


وما أخذ من غلة أو عن حيوان كلين : 
أو ما يغرج من اللبن » أو الفتحوة نايا 
أخذ بكراء الحيوان » أو ما انتفم به من 
خدمة كاس تخدام العبد والدابة والآلة 
والمسكن » يجب أن يخبر به من يريد 
شراءه مرابحة » ما لم يذهب .عين ما ذكر 
من الغلة » وان أذهبها لم يلزمه اخباره © ٠‏ 


ثأنيا : استغلال الارض بطريق المزارعة 
مذهب الحنفية : 


المزارعة هى العقد على زراعة الارض 
بض القارت ميا بد ائطه وتوم 
له شرعا © وهى غير مشروعة عند أبى 
حنيفة ء لانها لا تعدو ان تكون 
ابكهانا سيفن الخمارح + وهو متمن عله . 


وهى عند الصاحبين مشروعة بشرائطها : 
لان المزارعة كالاجارة ؛ فان كلا منهما 
فليحك التشيكة يعتوفق + ولان ادر 
ان كان من رب الارض فان العامل يملك 
منفعة نفسه من. رب الارض بعوض » 
وهو نماء بذره » وان كان اليذر من قيل 
العامل فرب الارض مملك منفعة أرضه 
من العامل يمعسوض وهو نماء بذره فكانت 
المزارعة استكجارا اما للعامل واما للارض (© 
( انظر تفصيل ذلك فى مصطلح مزارعة ) » 


٠ المرجع السابق جح 5 ص .5ه‎ )١( 

)؟) بدائع المسنائع للكاسمانى جح 1 ص 
هل/ا١‏ . : 
9) المرجع السابق جح 1 ص /الا١ ٠.‏ 


مذهب الالكية : 
المزارعة : شركة فى الحرث « الزرع » .٠‏ 
والاستغلال بطريقها من فروض الكفاية 
فيجب على الامام أن بجبر الناس عليها 
وما فى معناها من غرس وشجر 7( ٠‏ 


والمزارعة لا تلزم بمجرد عقدها فلكل 
فسكها ان لم يجعل البذر ف الارض 


فان : بذر لزمت ف ٠‏ 


وانما تصح الزارعة طريقا للاستغلال 
بشروطها المقررة لها ( أنظر مزارعة ) 9؟ ٠‏ 


مذ هب :الشاة فعية : 


فرق الشافعية بين ما يسمى مزارعة 


الارض ببعض ها يخرج منها » والبذر 
عن الفسائل. + 


والمزارعة فى المعاملة عل ىالارض دبمعض 
ما ُ يخغرج منها »“والمذر من المالك ٠‏ 


(©؟) شيرح منح الجليل ج ؟ ص 8؟؟ على 
مختصر العلامة خليل للشيخ محمد عليثروبهامشه 
حاشية تسهيل منح الجليل طبع المطبعة الكبرى 
العامرة سنة ١586‏ ه . 

(ه) المرجع السابيق ج ؟ ص 559 الطبعة 
السابقة . 
(5) شرح الجليل ج “" ص 55١‏ الطبعة 
السابقة . ْ 00 


استفلال 1 1 


وكلاهما غير صحيح عند هم 17 » الأ أن 
تكون أرض قليلة بين نخيل كثير » ولا يمكن 
سقى الارض الا بسقيه » فتصح 
المزارعة حينئكذ على الارض ٠»‏ بشرط اتحاد 
العامل ؛ وعسر افراد النخيل بالسقى © 
تمعاللمساقاة ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 


المزارعة عندهم هى : دفم أرض وحب 
أن يزرعه ويقوم عليه » أو دفع حب 
مزروع ينمى بالعمل أن يعمل ويقوم 
عليه » بجزء شائع .معلوم من الحاصل ٠‏ 


وهى جائزة عندهم على تفصيل مبين 
فى موضعه ©" ( ينظر مصطلح مزارعة ٠)‏ 


مذهب الظاهرية : 


أذ القاغرية ميممزوق الزازعة ريف 
للاستغلال على أن يكون البذر والنفقة كلها 
على العامل » ول" بجوز أن بشترط شىء 
من ذلك على صاحب الارض » لان كل ذلك 


) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشيس 
ا محيد ايو راى العباش الرئان 
بالشافعن الصغين فى كناب مع حاقبية الشبراملسى 
وبهامشه حاشية المغربى ج ه ص 555 طبع 
شركة امتسة ومطيعة ممطقن. البابى الملوي 
سنة لأهم"! ها . 

(0) المرجع السابق جح ه ص ©5650 والمهذب 
للشيرازى جح 3 اص 599" 2 51415 وك 
عيسى اليابى الحلبى وشركاه بمصر 

() كتاف القناع عن متن الاتناع لأبن 
ادريس الحتبلى د 3 ص ا" وما دمدها الطيعة 
الأولى طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة 1715م 


شرط ليس فى كتاب الله تعالى فهو ؟ 
باطل ٠‏ ( ينظر مصطلح مزارعة ) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


والزيدية لا يجيزون الاستغلال بطريق 
المزارعة » وذلك لانهم يرون أن المزارعة 
بنصيب دن غلة الارض المزارع فيها 
أو من غلة أرض أخرى فاسدة. اجماعا » 
لجهالة الاجرة » اذ لا يقطع بحصول الغلة: 
ولان ذلك عثشل بيع المعدوم 60 . 


مذهب الامامية : 


والامامية بجيزون المزارعة طريقا من طرق 
الاستغلال ٠‏ 


فقد ذكر صاحب مفتاح الكرامة أن من 
زدع أرضا على ثلث أو رعجم وبلغت الغلة 
جاز لصاحب الارض أن يخرص عليه 
العلة » ثمرة كانت أو غثليرها ؛ فان رضى 
الزارع يما خرص 
امباجع: الأرفن #سكو اه نندن الفسرهن 
أو زاد » وكان له الباقى » فان هلكت الغلة 
بعد الخرص يآقة سموية لم يكن عليه 

إل 


للمزارع شىء “0 »ى 


أخذها وكان عليه حصة 


(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى جح لم ص 
7 الطبعة الأولى طبع ادارة الطباعة المثيرية 
ديصر سسنة 9ه"ا! ه . 
الامصار لاحمد بن يحيى بن المرتضى ج 5 ص 
5 4 511 الطبعة الاولى طبع مطبعة الخائجى 
بتمصر سنة ”ه"ا١‏ ها . 

(1) مفتاح الكرامة للحسين العاملى ج لا 
ص 5 طبع مطبعة الشورى بالفجالة مسنة 
١ "]5‏ ه. 


١.‏ اسستغلال 


:مذهب الاباضية : 

هى المشاركة فى الزرع وهى جائزة 
عندهم على 35 5 مبين ف موضعه )0 
( ينظر مصطلح مزارعة ) ٠‏ 


استغلال الاشجار بطريق المساقاة 


المساقاة وتسمى المعاملة هى : 


سائر شرائط الجواز » واختلف علماء 


لانها استكجار ببعض الخارج » ومثل ذلك 
منهى عنة ٠‏ 


وقال أبو 0 ومحمد انها مشروعة » 
لما روى هن أن النبى صلكى الله عليه 
وسالم عامل أهل خيبر على ذلك © ٠‏ 
( ولصحتها شروط يرجع اليما فى 
مصطلح مساتاة ) + 
مذهب امالكية : 

والمالكية يجيزون المساقاة وسيلة 
للاستغلال بشروطها المخصوصة ٠‏ 


)١(‏ شرح كتاب النيل وشفاء العليل 
ا ا لت 
المطبعة السلفية بمصر سنة ١*7‏ ها . 

5( بداشع الصنائع ق ترتيب الشرائع لأمى 
كبن مشعود يا طد ع 
فهر ه. 


فقد ذكر الخرشى أن المساقاة جاكزة » 
لان الى مسا الله ل سق ال 
أهل خيبر على ذلك » وكذلك لداعية 
الضرورة الى مثله ٠‏ 


فهى تجوز بتحديد جزء للعامل سبواء 
كان قليلا أو كثيرا ويشترط فيه أن يكون 
مائعا فى جميع الحاكط ) الستان ( وأن 
كو شار 20 


ويلزم عامل المساقاة من يوم عقد 
المساقاة أن ينفق ويكسو على من كا 
فى الحائط قبل عقدها وبمعد عقدها سواء 
كان لرب الحائط أو للعامل ©) ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

الشافعية يجيزون أن يستغل صاحب 
الشجر أشجاره بطريق المساقاة » فيعامل 
غيره عليها » ليتعهدها بالسقى والتربية ؛ 
على أن الثمرة لهما » لمعاملة النبى صلى 
الله عليه وسام يهوذ خيير على تخلها 
وأرضها بشطر ما يخرج منها من ثمر 
أو زدع » وللحصاجة اليها ء لان مالك 
الاشجار قد لا بحسن تعهدها أو لا يتفرغ 
له » ومن يحسن ذلك ويتفرغ له قد 
لا يملك الاشسجار فيحت اج ذلك الى 
الاستعمال ويحتاج هذا الى العمل © ٠.‏ 
©) شرج الخرفى اوعلى مائفة حافنية 
العدوى ج 1 ص /!5١5؟‏ الطبعة الثانية . 

(5) المرجع السابق ج 5 ص 559 الطبغة 
السابقة . 

1 مغنى المحتاج الى عرقة القلط المنهاج 


ْ . 56 0 


استغلال أه١‏ 


مذهب الحنايلة 0 

وأجازها الحنايبلة كذلك لفعل الرسول 
صل الله عليه وسلم والخلفاء 
الراشدين رضوان الله تعالى عليهم فى مدة 
خلافتهم » وقد اشتهر ذلك فلم ينكره منكر 5 
فكان اجماعا (3© » وللخاجة اليها كذلك . 


مذهب الظاهرية ©©) : 

ستاك الظد اغوي “الب اق واد رونا 
قي كبرو الات ساان لففسل: النين مستا 
الله عليه وسلم ؛ وكل ما يلزم لها هن 
أجير وعبد وساقية وقادوس وحبل ودلو 
وعمل: وتحيو ذلك هو على القنافك لقره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
أهل خيبر أن معملوها من أموالهم 3 
فلو تطلوع صابحب الاأصل 
بكل ذلك أو ببعضه فهو حسن لقول الله 
الى ( ولا نيوا الفمل بريكم )© ., 


المساقاة الصحيحة عندهم هى :3 أن 
بستأجر .2 . | لاصلاح العرس وتئقى” 4 
وسقيهة مده معلومة دأجرة معلومة ولو جزءا 


0 


)١(‏ المفنى مع الشرح الكبير لابن قدامة 
المتدسى ج ه ص 0805 الطبعة الاولى طبعمطيعة 
المتار يمصر سسنة ١55١‏ . 

؟) المرجع السابق ج ه ص ١1ه‏ المطبعة 
السابقة ٠.‏ 

لوه المحلى ج م ص 51559 2 599 الطبمعة 
السايقة 


04 الآية رقم 9897© من سووة البقزة : 


من الارض أو الشجر أو منهما مشاعا أو معينا 
أو جزءا من الثمر أن قد بدا صلاحه فك ٠‏ 


مذهب الامامية : 


والامامية كذاك يبيحهون الاستغلال دطريق 
الممساقاة ٠‏ 


فقد روى صاحب كتاب وسائل الشيعة 
أن لجعي الله فيال لاما بان يمطين 
الرجل رجلا آخر أرضه وفيها ماء 
ونخل أو فاكهة ء ويقول له : اسق هذا 
من الماء وأعمره ولك نصف ما أخرج 
الله عز وجل منه ٠‏ 


بذكن أنه يق عر تف تسافا أن 
يكون التمناء عتساغ بيتهمنا ٠20‏ 

جاء فى شرح النيل : المساقاة هى : أن 
بدفع الرجل شجرة ان يخدمها » وتكون 
غلتها بينهما وهى جائزة لفعل النبى صلى 
وهى جائزة فى النخل وف جميع الاشسجار 
الا البتقول 2 . 


(ه) البحر الزخار 5 ص 58 © 59 الطبعة 
السابقة شرح الأزهار المنتزع من الفيث المدرار . 


فى فقه الائمة الاطهار اص 7١8‏ الطبمعة 
الكئدةا طبع متليفة حجائى بسن بل 100007 

)1١(‏ وددائل الشيعة الى تحصيل مسائل. 
الشريعة لمحمد بن الحسن الحر العاملى ج ١١‏ 


ص 1٠.5 : ٠١١‏ طبع فى المطبعة الاسلامية 
3 

ل 

0) شرح النيل حي ه ص شغ الطبعة 
السابقة . 


( انظر فيما تقدم فى هذا البحث : 


مصطلح ( حمساقاة ) ٠‏ 
رادعا : استفلال المال بطريق اأضارية 


مذهب الحئفية : 

المضاربة هى شركة فى الربيح يمال من 
جانب وعمل من جانب » فلو شرط كل 
الربح لاحدهما لا يكون مضارية » وبجوز 
التفاوت فى الربح © ٠‏ 


ون .ونتكلة جائرة افق تال 
لقوله كك الل.عايه وسملة: ابتسوا فى 
أدوال اليتتامى خيرا كيلا تأكلها الصدقة؛ 
يعنى النفقة » وهى أنفع لليتيم » لما 
يحصل له من بعض الريح » وريما 
لا يتفرغ الوصى لذلك فيحتاج الى أن 
يدفيتة مسمارية الى مكيره #واذا جار 
انهه ذ التصرف مع تقس 4 
فمم غيره أولى » ولهذا كان رأس المال 
أمائة فى بد المضارب » لائه قيضه بأذنه 
ليتصرف فبه ©“ » وللمضاربة شروطل 
وأحكام تطلب فى مصطلح ( مضاريبة ) ٠‏ 

مذهب الالكية : 

وأجازها المألكية من غير خلاف لتكون 

من وسائل استغلال المال ء* 


)1١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن 
جيم ج لا دى 141 طبع المطبعة العلمية بمصر . 

0) المبسوط لشمس الدين السرخسى جح ؟؟ 
ص 6٠ © ١59‏ الطبعة الأولى . 


فعرفها أبن عرفة بأنها تمكين مال لمن 
بتجر به مجزء من رمحه لا بلفظ اجارة نف ” 

ولا يجوز أن يكون رأس المال عرضا 
على أن برد مثله عند المفاصلة ٠‏ ولا على 
أن رأس المال قيمته الآن أو عند المفاصلة 
ولا على أن ببيعه ونكؤق كه رأس 
المال 242 . 


مذهب الشافعية : 

المضاربة عند الشافعية تسمى بالقراض . 
وهى : أن يدفع الالك الى العامل مالا 
ليتجر العاءل فيه والربح مشترك بينهما ٠‏ 


وهى جائزة للحاجة اليها ولانه صلى الله 
عليه وسلم ضارب لخديجة بمالها الى 
الشمام 2 » ولا بجوز للمالك أن يشترط 
على العامل شراء متاع معين كه_ذه 
الحنطة أو هذا الثوب » أو يشترط عليه 
معاملة شخص بعبنه لان المتاع المعين 
قد لا يربح » والنادر قد لا يجدهء 
والشسخص العين قد لا بعامله » وقد لا يجد 
عنده ما يظن أن فيه ربها 29 . ولها 
شروط عذ دهم مبينة « ينظر مصطلح : 
قراض أو مضاربة » ٠‏ 


*) مواهب الجليل لشرح مختصر ابى الضياء 


خليل ج ههى 555 الطبعة الاولى سنة 9؟؟١‏ ه 


لق المر جع السابق ج همه ص ٠‏ الطبعة 
السابقة . 

(0) مغنى المحتاج ج 1١‏ ا ص /إلم؟» الطبعة 
السابقة . 

)0 المرجع السابق ج ؟ ص 88 الطبعة 
السابقة . 


اتعتوعلال ش م١‏ 


مذهب الحنايلة : 

اذكترااين:قدامة أن الفتارية هائ:: أن 
0 لي اخر تي له وه 
مشترطانه ٠‏ 


ححا 


وهى جائزة بآلآجماع (2 فلؤ ال : 
' خذ هذا المال مضارية ولم يسم للعامل 
شيا من الربح فالربح كله لرب امال وللعامل 
أجر مشله » ومقتفى كون الشىء مضاربة 
أن العاءل لابد من أن يمستحق جزءا من 
الربنح » فاذا كان مجهولا لم تصح 
اللقبارنة باللنال كمااو عال ©.ولكا جره 
( غير معين ) من الربح ء أما لو قال : 
والربسح بيئفا » فان المضارية تصح » 
ويكون الربح بينهما نصفين » لائنه 
اضافه اليهما اضافة واحدة لم يترجح 
فيها أحدهما على الآخر فاقتضى التسوية 0. 
مذهب الظاهرية : 

ذكر أبن حزم الظاهرى أنهم كنوا فى 
الجاهلية يعطون المال مضاربة .أن يتجر به 
بجزء مسدى هن الربح فأقر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذلك فى الاسلام وعمل به 
المسلمون عملا متيقنا الا خلاف فيه؛ ويكون 
بالدنائير والدراهم ولا يجوز بغير ذلك الا بأن 
بعطيه العرض فيأمره ببيعه بثمن محدود » 


)ع( المغنى والشرح الكبير لابن قدامة جد هم 


ص 175 الطلبعة السابقة . 
0س( المرجع السابق ج ه ص 129 »2 "16 . 


وبأن يأخذ الشدن فيعمل به قراضا ؛ 
ولاايحل للمامل أن يأكل من المال شيكا 
ولا أن بلبس منه شيئا لا فى سفر ولا فى 
0 
مذهب الزيدية : 

الزيدية يجيزون استغلال الال بتخرين 


ا مضارية على ما جاء فى شرح الازهار : 


فيجوز فى سيائك الذهب والفضة اذا 
كان يتعامل بها فى التجارات © : واذا 
أطلعت. الفيتارية لامك ولف يذكل تفييتا 
حجر ولا تفويض جاز له فى مطلقها كل 
تصرف الا الخلط والمضاربة والقفرض 
والسفتجة 2 ( وهى : أن يعطى مالا لآخر 
له مال فى بلد المعطئى فيوفيه اياه هئناء 
ليستفيد أمن الطريق 27 ٠‏ 


والمؤن التى يحتاج اليها ف المضاربة 
من كراء وعلف بهيمة وأجرة دلال وغيرها 
يكون من الربح »؛ واذا لم يكن هناك ربح 
كانت من رأس المال 60 


وعلى العامل ما جرت بيه العادة من 
مثله من بيبع وشراء وطى ونشر وحمل 
فخ كم او كم 
كف 


يو 


9) المحلى لابن حزم الظاهرى ج لم ص 5117 


و4غ؟ . 

9) شرح الازهار ج ل« ص /7"؟ >2 68" . 

(ه) ينظر القاموسس « مادة سسفتج »© . 

(5) شرح الأزهار ج ١‏ 1 ؟* الطبعة 
السايقة . 

97 شرح الاأزهار جح لاص 77١7١‏ الطبعة 
السابقة . 1 

(4) البحر الزخار ج :5 ص ؟8 ؛ 86 الطبعة 


السابقة . 


٠‏ ل الموسوعة 


غ١‏ اسستغلال 


مذهب الامامية : 


جاء فى وسائل الشيعة أن المضارية 
جائزة والعامل مقيد بيأمر صاحب المال 


ونهيه فاذا أعطى ماله مضارية ونهى. 


العامل عن أن يخرج به فخرج ضهن 
المال والربح ديئهما إلى 7 


اذا كانت المسيارية فى مال ينيم فان 
كان ربح فلليتيم » وان كان وضيعة فالذى 
أعطى ضامن © ٠‏ 

مذهب الاباضية : 

والاباضية يجيزون المضارية وسسيلة 
من وسائل استغلال المال لما روى عن 
اين عباس رفى الله عنهما عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : ثلاث فيهن 
التركة البيبع الى اسلو امتارفيتة خط 
البر بالشهير للبيت لا للبيع واعتبروها 
تجحارة من التجار أت تقوم على أعطاء 
نقاد معلوم لا غش فيه على جزء معلوم 
من الربح » فلو أن صاحب المال ضارب 
رجلا على ربح نصف أو ثلث أو غير ذلك » 
أو على ومع ماقة منحدنت أن هن المتالاب 
لا بتعيين جاز © ٠‏ ( ينظر فيما تقدم 
فق :هذا اليضة #«ممسطلع ( شدرامن أو 


٠ ) مضاريبة‎ 


)١(‏ وسسائل الشيعة ج 1 ص 18١‏ الطبعة 


(؟) المرجع السابق د 1" ص كلما © .ؤ١‏ 
الطبعة السسابقة . 

لز م اللا عي ]الي با 
الطبعة السائقة . 


حكم اسنتفغلال الرقيق 


مقخاة كي | تغلا( الرقد 3 : 


٠ لوضعه‎ 


فقد ذكر صاحب بدائع الصنائع أنه 
لا يجوز للسيد أن ييستغل العيد 
المكاتب باجارة أو نحوه » ولا أن يأخة 
الكسيعي من يذوء لذن الكهاره كلتك التفلنة 
ومنفعة المكاتب له 
واستغلاله لان ذلك تصرف ف المنفعة 
والمنافم له © . ْ 

أما العبد غير المكاتب فيجوز للسيد 
أن يستخدمه ويستكس به وتكون الغلة 
والمكسب للمولى © اذا كان غير مأذون 
بالتهررة ء فان كان مأذونا بها فلحقه 
دين تعلق الدين برقبته وبكسبه ٠20‏ 


مذهب المالكية : 

بود احاح أن كن الل رين 
انما يثبت للسيد ما دام فى ملكه » فان 
خرج من ملكه بأن أعتقه لم يعد له الحق 
فى ذلك ٠,299‏ 


(8) بدائع الصنائع ج 5 ص ١١.١‏ الطبعة 
السابقة ٠‏ 

(0) المرجع السابق جح 15 ص ١٠١.١‏ الطبعة 
السابقة . 

(9) المرجع السابق جح /ا ص ٠.٠.‏ الطيعة 
السابيقة . 


) المدونة الكبرى رواية الامام سحنون عن 
الامام عبد الرحمن بن القاسسم عن الامام مالك ج ١‏ 
ص69 » 386 الطبعة الأولى - مطبعة السعادة 
ببمين عليقة 11 


استغفلال هوا 


وهذا هو حكم استغلال الرقيق فى 


استفلال الاعيان المملوكة 


يجوز اسستغلال الاعان المطوكة 
باجارتها اجسارة صحيحة حمستوفية 
افروظيا »لا حرق ف ذلك نون الملرك 
طتريق الفحكة عا أو الاويفد ار الشراة 
أو بأى سبب من أسباب الملك » كما 
يجوز اجارة العين المستآجرة بطريق 
الأحارة يفنا علن: متصيمدل ف لدان 
يرجع اليه فى مصطلح ( اجارة ) ٠‏ 


استغلال الاعيان الموقوفة 


يجوز فى جميعم المذاهب اسستغلال 
الاعيان الموقوفة والمحبسة بطريق 
. الاجارة أو بغيرها مع مراعاة ما يجب دراعاته 
من شروط ف ذلك ويرجع فى تعرف أحكام 
ذلك وتفصيلها فى جميع المذاهب الى 
مصطاح وقف ٠‏ 


استغلال الموصى به 


للموصى له كان له حق استغلالها كاستغلال 
أما اذا كان الموصى يه منفعة من منافع 
انان الح الوه مسد عون الوطلية 
بالانتفاع » وقد تكون بالاستغلال ؛ 
وعلى وفق ما عينه الموصى يكون انتفاع 


الموصى له على تفصيل ف المذاهب يرجسع 
ألا سنغلال غير المشروع 
١‏ الاسنتغلال بطريق ائريا : 
أما الاستغلال غي المشروع فهو 
الاستغلال الذى يعتمد على طريق بمنعه 
الشرع مثل الربا » وهو طريق حر, الاستغلال 
الربا ) © وقول النبى صلى الله عليه وسلم 
( الحنطة بالحنطة مثلا بمثل » يدا بيد والفضل 
ريا ) ٠‏ 


ولا خلاف بين أكمة المذاهب فى تحريم 
الاستغلال بطريق الربا © ٠‏ 


وانما الخلاف بينهم فى تفصيل 
أحكامه » وتبيين ما به يتحقق الريا المحرم 
وما لا يتحقق ٠‏ وهذا كله يرجع اليه فى 


سطاج روا 


1 الآية رقم ين من سيونة اليقرة . 
م ا السابقة وشرح الخرئى ج 
ه ص 5ه وما بعدها الطبعة السابقة ومغنى 
المحتاج ج ١‏ ص ١‏ وما بعدها الطبعة السابقة 
الطبعة السابقة والمحلى ج .م ص 501 وما بعدها 
الطبعة السابقة وشرح الأزهار ج ا ص 15 
الطبعة السابقة ووسائل الشيعة ج " ص ادب 
وما بعدها الطبعة السسابقة . 


حكم استغلال اللقطة 
مذهب الحئفية : 


وعن :أماقة: فق ته الوط 151 ادها 
تينة تصيريفها وردها الى مالتسا + 


وليس له أن يستغلها الا للانفاق عليها 
دفعا للهلاك عنها » فان استغلها بعد ذلك 
كان متعدما: والقلة لرىيا 07 + 


كد اتعردي ةينب سينا 
سنة ء فاذا عرفها الملتقط سنة ولم مأت 
ربها فهو مخير بين أمور ثلاثة ٠‏ 


ناميه لان ازبناقن روطان 
وان شاء تصدق نها عن ربنها ٠‏ 


وان شساء تملكهها ؛ ويدخل فيه 


اذا ميدق ها عن ا 0 


واذا حبسسه الى أن يأتى ربها فان 
كانت بقرة أو نحهوها كالخيل جاز أن 
التقطها أن يكريها لاجل علوفتها والنفقة 
قينا :© كسزاء تشيوونا عاقونا حفينيا 


)١(‏ البحر الرائق ج ه ص ١١١‏ وما بعدها 
الطبعة الأولى . ش 
(؟) الخرشى ج /ا ص ١2١5‏ الطبعة السابقة . 


وائنما جاز له الكراء مع أن ربها 
لم: يوكله فيه لان البقرة ونحوها لادد 
لها من النفقة عليها فكان ذلك أصلح 
لريها 9" . 


أما الصوف والشعر والوبر والكراء 
لكي الافشاق نظبها فسيو اريهن] 1 


مذهب الشانعية : 

سرع القسافيةة أن اللقطة عه أمانة» 
ف يد ملتقطها اذا لم يلتقطهسا بقصو ' 
الخيانة '» وعليه تعريفها فاذا عرفها 
سمة ولم يظهر صاحبها كان له أن 
يتملكها فيستغلها » أما تمل هذا 
التعريف فليس له أن يستغلها لنفسه 
وله أن سيقيها عنهه وديعة : واذا 
أنفقها فظهر ملكها وجب عليه رد 
تود نايح لفقي 


9) المرجع السابق ج /ا ص ١١7‏ . 

(؟) الشرح الكبير ج ؛ ص ١١9‏ الطبعة 
السابتة . ش 

(ه) البجرمى على المنهج على شرح منهج 
الطلاب ج ا ص !55 © 555 طيع مطيبعه 
8 مصطف البابى الحلبى وأولاده يمصر سنة 
١5‏ ه. 


استغلال /اه ١‏ 


مذ هب الحنابلة : 


اللقطة اسم نا لق" ضائع 
أنه ل سياه كا لوو اه سه نو مالك + 


أْما 7 5 


وللملتقط أن يتملكها حال التقاطها فى 
يعن اأعوالوةا «- 


وله أن: يحفظها عنهده لتعريبفها 
قصدا لردها الى ربها ٠‏ 


واذا لم يتملكها عدت أمانة فى بده 
فلا يجوز له استغلالها لنفسه ء قاذا 
استغلها لنثسه كان ضامنا » وكانت 
غلتها لضامنتها (© ٠.‏ 
عن سفيان الشورى عن أبى اسسحاق 
السبيعى عن امرأته قال : .جاءت امرأة الى 
عائشنة أم المؤمنين فقالت : انى وحجدت 
شاة فقالت : اعلفى واحلبى وعرفى » ثم 
عادت البهها ثلاث مرات فقالت : تريدين 
أن آمرك بذيحها ؟ وروى عن زيد بن جبير 
أنه هم ايبن عمر يقول لرجل سأله 
عن ضالة وجددها فقال له ابن عمر : 


)١(‏ كشاف القناع ج ؟ ص 55١!‏ وما بعد 
الطبعة السابقة . 


آمب البهننا و انفتتة قا فيل علق أن 
شرمت هن لبنها ؟ قال : ما أرى عليك 
فى ذلك ٠,29‏ 


مذهب الامامية : 

بالننفر الى كل حيوان ضائع : 
يستحب أخذه عند ظن تلفه + ويبنفق 
الواجد عليه أن لم بنفق السلطان عليه من 


لاقيف أنفق ؛ واذا كان له نفع 
كالظهر واللين ونحوه » كان للملتقط ذلك 


بازاء ما أنفق » والاوجه : التقاص » أما 
غير الحبوان » فيعد أمانة فى يد ملتقطه 0») 


مذهب الاباضية : 

ذكر صاحب شرح النيل أن الملتقط 
اذا قام برعى اللقطة أو سقيها أو أنفق 
عليها مالا فى علفها أو شريها أو رعيها 
أو بهد اؤافهجًا آنا على يمضراها: أو على فيليا 
أو ربطها جاز له أن يشرب لبنها وأن يأكل 
خارجا منها فى الاظهر ٠‏ ولو كان ذلك 
أكثر مما أنفق 40 


حكم اسنتغلال المغصوب 


فق المحلى ج .م ص 35 الطيعة السسايقة . 
[لوة الكتصر الع فى فقه الامامية يم 
0 الطبعة الثانية طبع وزارة الاوقاف سنة 
1 ه. 
(9) قبرح النيسل:ج 8 عن ٠‏ الطبعة 
السسابقة . : 


بره ١‏ ْ استفلال 


والاتجار بيه وهزارعته والمساقاة فيه 
ولا تصلح هذه الوسائل فى كل ما يغخصب 
عن" الاضوال كمنا آنه بسن كل مال “فابلا 
للغصب »؛ يراجع باب الغصب ف المذاهب 


مذهب الحنفية : 

قد بكون المغصوب نقودا وقد بكون 
عروضا منقولة وقد يكون عقارا عند 
الصاحيين خلافا لابى حنيفة اذ لا يرى 
تحقق الغخصب ف العقار ٠‏ 


فان كان نقودا 4 فاستغلالها يعون 
بالتجارة » وبالشركة » وبالقراض ٠‏ 00 


وهى فى يد الغاصب مضوونة » يجب 
على الغاصب ردها الى مالكهها » مادامت 
قائمة » ولم يبمنع من ردها اليه مانع » 
ويرجع ف بيان ما سيق الى مصطلح 


٠ ) غصب‎ ( 


فاذا لم بردها واستغلها بالتجارة » أو 
بالقر كه عليييا ‏ او بالتصيزاض » كان ف 
ذلك متعديا » لعدم ولابته على ذلك » 
وها ياكلة من كرات عن طسذا ‏ الطريق 
فهو له لالصاحب النقود » اذ أن الغاصب 
بمتصرفه فى النقود المغخصوية على هذا 
الوضع قد أخرجها من ملك مالكها ؛: 
وصارت للكا له نتيجة ضمانه والتزامه 
بأداء مثلها الى صاحبها » وعلى ذلك كانت 
منافعها للغاصب » غير أنهبا لا تصير 
له طيبية عند أبى حنيفة ومحود » وعليه 


أن بيتصدق بها » ويرى أبو يوسف 


أن هذه الغخلة تكون طببة بذلك 


التافمت (أانن 


فاستغلاله يكون ماجارته » أو بدالتهمارة 
فيه » لا بالشركة عليها ؛ ولا بالقراض » 
ويرجع فى عدم اسستغلالها بالشركة أو 
بالقراض الى مصطلح شركة وقراض ٠‏ 

وما كانت الاجرة ف الاجارة بدلا عن 
المنافع »؛ فحكمها حكم الميدل عنهء 
تكون ملكا أن اشر | سستيفاءها » لان الغاصب 
اللغصوب » ولان المستآجر يعد غاضيا 
ضامنا لاستيلائه على مال لغيره وانتفاعه 
به بغير اذنه » سواء أعلم بغصب مؤجره 
ذلك الى مصطلح ) غضب واحارة وشركة 
وقراض ) ٠‏ 


5 7 أن ا : ليه 34 55 ف | 5 ار 


)١(‏ بدائع الصنائع ج /ا ص ١١64‏ الطبعة 
السابقة . 


استغلال 20 ا 


واستغلاله يكون باجارته أو بزراعته 
أو بالمزارعة عليه ٠‏ 


ولعدم ضمن المنافع عند الحنفية 
باففضاق تكون: القافع ان باق الانتفساع 
دالعقرار ؛ الا اذا أجاز صاحب العقار 
العقد » فان المنافع تكون له ٠‏ 


أما فى الزراعة فالزرع لمالك المذر » لانه 
نماء ملكه » وكذلك الحكم ف المزارعة ويرجع 
الى مصطلح ( اجارة ومزارعة ) ٠‏ 

ويستكثنى من عدم ضمان المنسافع 
أن يكون المغصوب وقفا أو مال يتيم أو 
مستحقة لمالك العين (©2 , 


على اذن من المالك فاذا أذن مه ففذ وكانت 2 


له فوائده » كالمكم فى تصرف الفضولى ٠‏ 

وما تقفدم هو أيضا حكم استتغلال 
الى يده عن غاصب آخذ أو مشتر أو متهب 
أو عوصى له من الخاصب أو وارث له ٠‏ 
مذهب المالكية : 


يتحقق الغصب ف كل مال متقوم مملوك 


)١(‏ أبن عابدين د ه ص ١75‏ الطبعة 
السابقة . 


ويفرقون بين ما اذا عمد الغاصب الى 
أخذ ذات المال الذى استولى عليه 
فيسوونته غصكا ٠‏ 


وبين أن يكون قد قصد الى غصب منافع 
ذلك المال بنئة الانتفاع دون قصد الى 
أخذ ذات المال التصابا فيسهونه 


٠ اعتداء‎ 


ففى الحالة الثانية يكون خساءنا نافع 
به أى أجره فيلزم بأجر مثله فى مدة 


وعلى ذلك اذا استغل ها استولى عليه 
بأى نوع هن أنواع الاستغلال كان متعديا 
وكانت الغلة للمالك » لانه اذا لزمه بدل 
الغلة فى المدة بلا استغلال » فأولى أن 
تلزمه عندما يستغل بوسيلة من وسائل 
الاستغلال ٠‏ 


ومقتضى ذلك أنه اذا زدع الارض المستولى 
عليها ء كان الزرع لمالك اليذر ؛ وعلى 
الغاصب أجر مثل الارض ف المدة لان 
الزرع نماء اليذر فهو لمالكه ٠.‏ 


وف الحالة الاولى وهى : ما اذا عمد الى 


ففى غصب العقار والدور والرياع 
والاراضى يكون ضامنا أنفعة ذلك اذا 
المكئلة بروع او آجازة ى النلكم كاه + 
لايع امورل اذه الى ترسك 


ل استغلال 


بين الاسستيلاء »© وبين رد المغعصوب الى 
مالكه ٠.‏ 

وف الحيوان يكون ضامنا لما لم ينشاً 
عن استعماله من منافع » كالولد والثمرة 
والصوف والجين والزيد ولذ عبرة دما 
بحتاجه الزيد والجين من عمل لان هذه 


أما ما بنش عن اسنتعماله كاجارة الدابة 
وركوبها » فلا يضكنها الغاصب بل تكون 
له لانها ثمرة عمله » وفى غير ذلك حن 
الاشياء المغصوبية لاا ضمن على الغاصب 
فى منافعها ٠‏ 


وطن اقل 1ذ1ا مهلها بالتيانة أذ 
الاستممال كانت الفلة له » وذلك كما 
اذا أجر الثوب الذى غصبه أو لبسه » ذلك 
لان منافع المغصوب فى هذه الحهال 
لواكاتك اللمسالك لفبهها القاسب تفطة 
استيلائه على ها ليس لغيره من مال00. 


وذهب أشهب الى أن حكم ضمان 
الهسلة فى حال الغصب » هو حكم الثىء 


المغفصوب ذاته > فيضتهتها الغاصب: 


بقيمتها يوم الغصب على قول ٠‏ 


15 الشرح الكبير و من‎ )١( 


الطبعة السايقة . ْ 


أو بآكبر قيمه بلغتها فى المدة بين يوم 
مالكه » على قول آخر 60 ٠.‏ 


واذا استغل المغصوب غير الغاأصب : 
كغاصب آخر » أو مشتر » أو متهب »2 أو 
محوصى له هن الغاصب : أو وارث له ؛ فان 
كان يعلم بالغصب فحكمه أيضا ما تقدم + 
إن كن لامح لشي نوع فت 1 
(انظر غصب ٠)‏ 


1 


مذهب الشافعية : 

بيرى الشافعية أن منافع المغفصوب 
مضهونة وان الغاصب ملزم يتعويض 
المالك عن منساقع المغخصوب فى المدة التى 
بين غصمهه وبين رده الى مالكه ٠‏ 


متقفوم مملوك عقارا كان أم منتنولا وان 
لا يترتب عليه أثر شرعى .٠‏ 

وعلى ذلك فالغاصب لا يستحق باجارة 
الملغصوب 6 ولا ببعة 6 ولا بالمشاركة 
عليه ء مالا ٠‏ 

وما يستفيده الغاصب من منافع فهى 
كلق القت وم ..' 


(6) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابى الوليد 
محمد بن أحمد بن رششيد القرطبى الشهير بابن 
رشد الحفيد ج ؟ ص 561 الطبعة الأولى سمنة 
طبع مطيعة الجليى يمصر . 


15١ استغلال‎ 


غير أنه اذا كان أرضا فزرعهما فان الزرع 
يكون ملكا لمالك اليذر لاثه ثماء ملكة ٠‏ 


وعليه اذا غصب انسان عينا فاستعملها * 


كانت غلتها ل الكها » وعلى الغاصب ضمانها 
اذا تلفت ؛ وان لم يستعملها لزمه أجر 
مثلها فى مدة غصيها لمالكها(0) ٠‏ 


وما تقدم هو أيضا حكم استغلال 


المغخصوب أذا استغله من انتةق لا 
المغضوب الى بده من غاصب آخر » أو 


6 ٠. 


أو وارث له ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 
يرى الحنابلة رأى الشافعية فى أن 


وان الغصب نتحقق فى كل مال مملوك عقارا 


وان الغاصب ملزم بضمان قيمة منافع 
المغخصوب ىمدة غصبه » أى فى المدة 
ما دين غصيه » وبين رده الى مالكه » حتى 
ألزم بأجر مثل منافعه اذا لم يؤجره 
واذا كان ملزما بضمان منافع ما يغصب 
فى متوة غصبه يجب عليه دفع عوضها , 
فأولى أنه يجب عليه رد ما يستفيده 
من المغخصوب من أجر ومنافع لان ذلك 
يعذ ملكا لمالك المغخضوب”9) وما تقدم هو 


0" ثملة 'الكنات:ى »كتانب الكست : 
(؟) يراجع المغنى والشرح الكبير ج.؛ كتاب 
الفصيت + 


أيضا حكم استغلال المخصطوب 
51 اتسحشتلة عن التتب مل لفوت 
الى بده من غاصب آخر » أو مشستر » 
أو متهب » أو حوصى له هن الغاصب. ؛ أو 
وارث له ٠‏ 
مذهب الظاهمرية : ٠.‏ 

ويرى الظاهرية أن المغخصوب منه 
هو صاحب الحق فى استغلال المغصوب ٠‏ 

فقد ذكر صاحب المحلى أن من غصف 
أرضا فزرعها أو أعطاها مزارعة أو لم 
يزرعها فعليه ردها » وما نقص منها » 
وذلك لانه حال دين صاحيها ودين منفعة 
أرضه ولا منفعة للارضضن الا الزرع 
والمزارعة 060 

ومن غصب زريعة فزرعهما أو نوى 
تترسطة او علوحا كلرسها :فكل يما تود 
من الزرع فلصاحب الزريعة يضمنه له 
الزارع » وكل ما نبت من النوى والملوخ 
فلصاحيها » وكل.ما أثمرت تلك الشجرة 
فى الابد فله »ء لا حق للغاصب فى ثشىء 
من ذلك 29 ٠‏ 


مذهب الامامية : 

جاء فى شرائع الاسلام : أن فواكد 
الملغخصوب مضوونة بالغصب» وهى مملوكة 
للمغصوب منه وان تجددت فى يد الغاص بأعيانا 
كانت كاللين والشعر والوبر والتمر » أو 
منافع كسكتى الدار وركوب الدابة » وكذا 


) المحلى لابن حزم جح م ص ١25‏ الطبعة 
السسابقة . 1 
() المرجع السسابق . 


١1‏ استغلال 


منفعة كل ماله أجرة بالعادة ولو سمنت 
الداية ى يد الغاصب أو تعلم المملوك 
صنعة أو علما فزادت قيمته ضمن 
الغاصب تلك الزيادة © ٠‏ 


ولو غصب أرضا فزرعها أو غرسها 
فالزرع ونماؤه للزارع وعليه أجرة الارض 
وازالة غرسه وزرعه وطم الحفر وأرش 
0 


٠. 


الارض ان 00 6 


فاستفرخه 4 قبل الزرع والفرخ للغاصب 
وقيل للمغصوب منه وهو الاشيه 7" ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

يغرم الغاصب قيمة ما استغل من 
الدوية المشلل ما تسل ذا هد 
المشل كثمار وألبان وأصواف وسكنى 
دور وخدمة عبيد ودواب © . 0< 

وغلة الحيوان كله لا ترد » لان الخوف 
عليه قاكم فالغلة بالضمان وكذا غير الحيوان 
بخلاف الاصل ٠‏ 


الرقاب ق الظاهر » وللمنفعة حقيقة » 


)١(‏ شرائع الاسلام للمحقق ج ”* ص 50ه! 
طبع دار الحياة ببيروت سنة ١5986‏ ه . 

(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص ١656‏ . 

9) المرجع السابق جح ١‏ ص ١65‏ . 

(؟) شرح النيل جح ؟ ص 5١‏ الطبعة 
السابتة . ش 


٠90 يغرم‎ 


حكم اسنغلال الاعيان المرهونة 


مذهب الحنفية : 

جاء فى الفتاوى البزازية أنه لو آجر 
المرتهن الرهن لاجنبى بل اجازة الراهن » 
فالفلة :المزون ويتفسدق نيعتست الاغام 
ومحمد رحمههما الله تعالى » وان آججر 
امي !امراف يط يال الدرفى يوا الجر 
للراهن 00 


مذهب المالكية : 

الغلة الناشئة عن الرهن لا تدخل فى 
الرهن ٠‏ بل هى للراهن » حثل كراء الدور 
وا لعييد وها أشسيه ذلك 6 الذ أن يكون 
شرط المرتهن الادخال ؛ وكذلك الثمرة 
الموجحودة يوم الرهن لا تدخضل مع أصلها ‏ 
فى الرهن » بل هى للراهن ولا تدخل الا 
بالترط 0 ى 


وما كانت غلات الرهن ومنافعه 


د المرجع السابق ج ؟ ص 7" . 
(8) الفتاوى البزازية على هامشن الفتاوى 
الهندية ج 8 ص 7١‏ طبع المطيعة الكجرى 
الاميرية ببولاق مصر سئة 19١.‏ ه الطيعهة 
الثانية . 
7) انظر شرح الخرشى جح ه ص 25518 الطبعة 
السابقة . 


استفلال ركسل 


فانه يجوز للحرتهن أن يشترط منفعة الرهن 
الاول : أن تكون المنفئعة مؤقتة بمدة 


الثانى : أن يكون الرهن ى عقد بيع 
لا فى عقد قرض لانه فى البيع بيع واجارة 
وهو جائز ٠‏ 

أما فى القرض فهو سفف واجارة وهو 
لةايسور:ة ولى افرط ودين افيه 
اللسلةاعن ونديه خا فى اللتشرض لانه جور 
فيه الجهل ف الاجل ٠‏ 


يدرى ما يقبض أيقل أو يكثر 2 ؟ 


مذهب الشافعية : 
يمكن الانتفاع بالمرهون بما أراده المالك 
ونه بغير استرداده له كأن برهن رقيقا 


لم بسسترد من المرتهن لاجل عملها عندة: 


وان لم يمكن الانتفاع به بغير استرداد 
كأن يكرى دارا يسكنها أو دابة بركبها أو عبدا 
يندمه فيسترد وقت ذلك للحاجة 
الى ذلك جمعنا بين الحقين » بخلاف ماذا 
كان الانتفاع بتفويته فلا يأخضذه لذلك 
أصاة 0" .ى 


. المرجع السابق ج مه ص 565 © .ه؟‎ )١( 


(؟) راجع نهاية المحتاج ج 6 ص 56١‏ الطبعة ‏ 


السابقة . 


هذا وللراهن كل انتفاع لا ينقص 
منفقته اذا كان مرهونا ( وخبر ) الرهن 
مركوب ومحلوب ) © ٠‏ 
مذهب الحنايلة : 
فقد ذكر ابن قدامة أن المرتهن اذا 
أو غيره حسب من دينه بقدر ذلك ك4 ٠‏ 
الظاهرية يرون أن الرهن يستغله 
المرتهن وبنتفع به ٠‏ 
فقد ذكر ابن حزم ف المحلى أن الدار 
المرهونة تؤاجر ويصاح ما هى فيها ٠‏ 
وأن الارض الأمرهونة تحرث وتزرع ٠‏ 
وأن الحيوان المرهون ينفق عليه ويستغل ٠‏ 
وان الاشجار المرهونة تكون غلتها لمن 
هى نحت بذه ٠‏ 
لان اهمال كل ذلك واضاعته يخالف 
الاجماع ؛ ولان رسول الله صلى الله ' 
9) المرجع السابق جح 5 ص 56 )2 .586 . 


(1) المغنى والشرح الكبير لابن قدامة ج 6 
ص "25 الطبعة السابقة . 


لا انتتفلال 


عليه وسلم قد نهى عن اضاعة المال (2. 


مذهب الزيدية : 

حاء :فق شرح الازهار أن الرهن .ما فيه 
المستاكية غنمية :أى جزؤائدة وعاحية عرفة 
أى عؤنته ؛ أى أن الفوائد الاصلية والفرعية 
رهن مضوون ف يد المرتهن وذلك لان الرهن 
حق مستقل فى الرقية فسرى الى الفوائد 
كالعتق والاستيلاد © » بخلاف من قال 
أن فوائد الرهن لا تكون رهنا ولا مضهدونة 
وهذا قول الناصر ٠‏ 


وقال القاسسم : اتوَنبعا رمن غير 


مخمودونة 20 , 


وجاء ق البحور الزكان آنه لبن للدرتون 
فى الرهن الا حق الحبس ؛ واذا استعمله 
فعليه الاجسرة ويساقط الدين دن جنسها 
وللى “امد اشولة اليف عدر 8 وش لشية 
المطسالية يها '22:* 


مُذهب الامامية : 


وأنه يحق للمرتهن أن يستغل الرهن باذن 


ون حساحيه ٠‏ 
و« 


1١ المحلى لابن حزم الظاهرى جح م ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 

(؟) شرح الازهار ج 7 ص 5.5 الطبعة 
السابقة ٠‏ 

(0) المرجع السابق جح 7 ص 7؟. 6. 

() البحرَ الزخار ج 6 ص ١١ 2 ١١5‏ 
الطبعة السابقة  .‏ .2 


فد ذكر صاحب وسسائل الشمعة 
أن اسحاق بن عمار قال : أذا رهن الرجل . 
الععيد أو الثوب أو الحلى أو وتاع الديت 
ثم قال صاحب المتاع للمرتهن : أنت ى حل 
من ابس هذا الثوب فاليس الثوب وانتفعم 
بالمتاع واستخدم الخادم فائه حلال لهاذ: أحله. 
ولكن ها أحب للمرتهن' أن دعل ذلك » فان 
ارئهن دارا لما غلة فان غلتيا تكون 
لصاحب الدار 5 ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

جاء فى شرح النيل 5 أن الرهن كله 
بزيادته للراهن » وأنه لا يجوز للمرتهن 
أن بأخذ الزيادة : لان ذلك أكل مال 
نلا حق » وهو شبه القمار ٠‏ 


وللراهن أيضا الغلة المنفصلة كالغلة 
المؤبرة عند قوم » وهى قبل التأبير متصلة 
وقيل هى متصلة ها لم تدرك فحكمها 
اذا أيرت :أو أدركث على القولين حكم 
ما قطسع وكالصوف الذى بلغ أن يجز فانه 
ف حبكم ما انفصل + وكسائر الثمبار 
والبقول والفواكه اذا أدرك ٠‏ 


ولو اشسترط المرتهن أو الراهن أن ينتفع 
افسترط أددهما على الآخر ما وجب عليه 


من عؤنة الرهن لم يجز أيضا » وان اشسترط . 


(ه) وسائل الشيعة ج 1 ص ١.‏ الطبعة 
السابقة . 


المرتهن غلته أو نفعه على أن تكون عليه 


٠ 4 مون‎ 


وأجاز جماعة اشستراط الانتفاع لاجل 
' مغلوم حيث حملوا م 
بلا شرط كما حمله.بعض على عدم 
العوض ١١‏ 


حكم استغلال العين المستعارة 


مذهب الحنفية : 

العارية عقد يفيد تملبك ‏ الممستعير 
متي العين مهار المينان ‏ 
ولا يملك المستعير بناء على ذلك الاستغلال 
بالاجارة ؛ لانها تمليك بعوض » وهو 
أقوى من التمليك مجانا » ولا يبنى القوى 
على المبعيف » ولاتهيا عند لازم والاعارة 
عقد غير لازم » ولا يبنى اللازم على 
غير 0 ولعحية 32 الانتفاع طبق 


واذا تعدى فأجرها لغيره كانت الاجارة 
مالكها فتكون الاجرة للمالك 29 ٠‏ 


مذهب الالكية : 

يرى الالكية أن عقد الاعارة يفيد 
المستعير ملك المنفعة » وهى أما .أن تقيد 
دزمن محددا ا تكو التقعية سرف :: 


أو تطلق ٠‏ 


)١(‏ شرح النيل ج ه ص 585 ٠»‏ 287 الطبعة 
السابقة ٠‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين ج / كتاب العارية . 


ففى الحالة الاولى تكون لازمة طياة 
المدة «٠‏ 

وف الثانية تكون"لازمة الى نهاية العفل 

وف الثالثة تخضع للعرف على رأى : 
لان المعروف كالمشروط ٠‏ | 

وقيل : لا تخضع له » وهو المعتمد ٠‏ 
وعند لزومها يجوز للمستعير أن 
ملك تأجيره » والغلة له بحهكم أنه مالك 
لدلها 0 


مذهب الشافعية : والحنايلة : 

العارية عندهم عفد يكو المتتتنميد 
اباحة الانتفساع بالعين المعارة » ؤهو 
غير لازم ٠‏ ولكونه ابح لم بكر الوتدير 
عندهم استغلال العازية باجارتها : لان 
الاجارة.لا تصنح الا ممن يملك المنفعة , 
فاذا تعدى فاستغلها بتأجيرها لغيره » 
كان ضاحنا لغلتها : لآن المنافع عندهم 
مضوونة عند التعدى © ٠.‏ 


. مذهب الظلاهرية : 


ذكر ابن حزم أ العارية اباحة 57 

بعض الشىء كالدابة للركوب » والثفوب 

للباس » والفآس للقطع ؛والقمدر للطبيخ؛ 
الى آخر ما ينتفع يِه ٠‏ 00 


لز الخرح الاير ج "١‏ ص 1 119 
الصاوى على الشرح اأحوفق اعسات 1 
سسبيدى أحمد الدردير 2.٠.‏ 
(؟) حاشية البجزمى على شرح المنهج ج ؟ 
كتاب العارية وكشباف القناع ج ؟ كتاب العارية. 


قحل ا استغفلال ‏ أستفاضة 


ولا بحل شىء من ذلك الى أجل مسمى 
لبطلان الشرط » لكن يأخذ عا أعاره متى 
شضاء © وليس له أن يستغلها » والا كان 


٠ متعديا‎ 


مذهب الزيدية : 
جاء ف شرح الازهار أن العارية هى 
اباحة المنسافع وقبل : 


هى هبة المنافم فليس للمستعير أن 


بعير غيره ٠‏ 


وقيل : له أن بعير لمشل ما اسستعار 
لهه. 


للمستعير أن بؤجر ما استعاره "6 ى 


مذهب الامامية : 

يرون أن للمستعير أن ينتفع بالشىء 
الذى استعاره فى الوجه الذى حدده 
له المعير » فان أطلق ولم يعين وجه 
الاستعمال استعمه فى الجهة التى أعد 
ابن يي 0 


)١(‏ المحلى لابن حزم جح 1 ص ١18‏ الطبعة 
السابقة . 

؟) شرح الازهار ج ؟ ص 258 . 

(؟) فقه الامام جعفر الصادق جح ؛ ص 6١؟‏ : 
6 طبعة دار العلم للملايين ببيروت . 


مذهب الاباضسية : 

حاء ف شرح النتبل أن الممستعس 
لو ينتفع 3 بمغلة العارية الذ ناذن مثل 
لين الناقة » ولا يكريها ء ولا يعيرها » 
وان فعل ضنن ولزمه الكراءء٠‏ 

وقيل ضمناه ان علم الاجصير أنه 
عمارية ٠‏ 

وقيل لا يلزم الاجير ضمن ان كان 
الاول ثقة وكذا ان أكرى غلاتها » وجائز 
أن استعير له أن ينتفع به0 ٠‏ 


أستقفلال الوديمة 
أاتفقت كلمة المأاهب الثمانية على أن 
الوديعمة فى يد الوديع أمائة » ليس له 
أن ينتفع بها » ولا أن يتصرف الا اذا كان 
ذلك عن رضا ء أو اذن من صساحيها » ومن 
أجل ذلك لا يجوز أن يستتها بأية 
وسيلة من وساكئل الاستغلال » لانه 
نوع من التصرف لا يملكه » لعدم ولايته» 
فاذا فعل كان متعديا » وكان ضاءنا إها 

5-0 ٠ باتفاق‎ 


اسَيَفْاضَةَ 


جاء فى القاموس واللسان : فاض الخبر 
شاع » واستفاض الخير ذاع وانتشر ؛ 


(8) شرح النيل ج 1 ص 56 ؛ لالم ٠.‏ 


وحديث كفمة 0000 شائع فى الناس » 
ومستفاض قد استفاضوه أى أخذوا 


له 600, 
تعريفها فى عرف الفقهاء 
اختلف ١‏ قد لحنفة ف ده تفسيرها هى وما 
يرادفها من الكلمات التى يستعملونها فى 
الشهرة والاشتهار والمسماع والتسامع ٠‏ 


فعند محمد : هى أن يشتير الامسر 
ويستفيض وتتواتر به الآخبار عند 
الشاهد عن غسير تواطؤق على الكذب حتى 
يصير كالمحسوس بحاسة البصر والسمع 6 
ولا تشترط العدالة فى هذا ٠‏ 


وعند الخصاف : هوهو اائق.ول عن أبى 
سف : يكفى فى الاسنفاضة أن يخبر 
الشاهد بذلك الامر عدلان » سواء كانا 
رجلين » أو رجلا وامرآتين » أو امرأتين » 
ويحل لة الثشسهادة بذلك » بشرط أن يكون 
الاخبار بلفظ الشهادة 49 . 


وعرفها : ابن عرفه من المالكية : بأنها 
شهادته لسماع من غير معين 7" ٠‏ 


)١(‏ القاموس ج ؟ ص غ758 مادة فاض 
ولسان العرب ج 5؟ ص ؟١؟‏ مادة فيض . 

(؟) البدائع ج 1" ص 566 © 5989 مطبعة 
الجمالية طبعة أولى سنة 151 م > ابن عابدين 
55م » فتح التديرج 1 ص بلبفة يعطاقى 


منحيك سبنة 1 3 


وعرفها الامامية : بأنهها شيوع الخخدر 
الى حد يفيد السامم الظن الغالب المقارب 
للعام ولا ينحصر فى عدد بل يختلف 
باختلاف المخبرين لكن يعتبر أن يزيدوا 
عن عدد الشوهود المعدلين ليحصل الفرق 
جين بكسن الجدل رعو 0ج 


كثيرا عن تفسير محمد لهأ الذى سيق 


ذكره اف «٠‏ 


حكم الشهادة بناء على الاستفاضة 


مذهب الحنفية : 

يجوز للشاهد استحسانا لا قياسا أن 
يشكد بالامر لاستفاضة الخبر به بين 
الناس وان لم يقطع به من جهة المماينة 
بالعين أو السمع وذلك فى عشرة أسياء هى: 

النسب : لانه لم تجر العادة بحضور 
النساس الولادة » وانما يرون الطفل هم 
أمه وينسبونه الى الزوج فيقولون :هو 
انق فلاق + 


والموت : لانه لاا يحضره غالبا الا الاقارب 
يموت فلان ٠‏ 


وقيل ف الموت : دون ما سواه يكتفى 
الشاهد بأخبار واحد عدل ولو أنثى » وهو 


90( الروضة البهية. ج ١‏ ص 06" ؛ 6ه" 
05 تر قوا فيها 55-06 
ق الفنصل التالى . 5-8 


ل ٠‏ استفاضة 


المغقار » لانه قلما يشاهد حال الميت 

عند هوته أكشر من واحد لان الانسسان 

بهابه ويكرهه » فيكون فى اشتراط العدد 
بعض الحرج ٠‏ 


والنكاح : لانه لا يحضره كل أحد 
وانما يخير بعضهم بعضا : أن فلانا 


تزوج فلانه ٠‏ 


والدخول بالزوج: : لانه لا يعلسم 
الا بالامارات فان المخالطة فعلا بين الزوجين 
لا تشاهد ٠‏ 


وحكى ف الخلاصة عن ظهير الدين : 
أنه لا تجوز الشهادة فى الدخول 
بالاستفاضة , فلو أراد أن بثيت الدخول » 
يثت الخلوة الصحيحة ٠‏ 


ولكن نص الخصاف على جواز الشهادة 
ثهنة الاتسظافة لمعه امسر قدت 


بخلاف الزنا » فافه فاحشة تستر ٠‏ 


وولابة السلطان للقاضى : فتجصوز 
الشهادة بالاستفاضة والشهرة وان لم 
يعاين | منشسور مًُ لانها يذ ف محخم ها ألا 
| لخو اص فقامت الشضشهرة فيها مقام 
المعماينة ٠‏ ْ 


صحته وتوقف عليه لانه على توالى 
الاأعصار تبيد الشهود والاوراق مسع 


أشستهار وقفيته فيكون معرضا للضياع - 


فى المستقبل ان لم تجز الشهادة فيه 


وشتراقط الوقف على المقخارات والمسواذ 
منها ما يشرطه الواقف فى كتاب وقفه 
لذ الشزاكيز الفى يتوحف علدنا صننخة الوق 
وقيل : لا تقيل الشسهادة بالاستفاضة 
لاثبات شرائطه فى الاصح الا للضرورة 
وعليه الفنتوى ٠‏ 

ولممر ف الاأصح :. 

والولاء عند أبى يوسف : لان الؤلاء 
لحمة كلحمة النسب » وف النسب تجوز 
الشهادة بالاستنفاضة فكذا فى الولاء ٠‏ 


لان الولاء يبتنى على زوال الملك » ولابد 


وينبغى للشاهد بالاستفافة أن يطلق 
الشهادة فى كل ذلك فيش هد أنه ابنه 
أو أنه قاض » أما اذا فسر للقاضى أنه 
شهد عن تسامع واسنفاضة بين النساس 


لم تقبل شهادته ىق الصحيح ٠‏ 


وقيل : تقبل ف الموت والوقف ولو فسر 
على المختار 2 ٠‏ 


)١(‏ من فتح القدير ج 1 ص 2١‏ »؛ 58 © ومن 
ابن عابدين ج ه ص 57١‏ » 5971 » ج 1 ص »11١١‏ 
15 »4 من البدائع ج 5 ص 585 »2 /89؟ »6 من 
الاختيار ج "١‏ ص ل/ا7” »2 م7 . 


استفاضة 115 


تجوز القتهاذة اعتمادا على العامة 
وغسيرهم ُ والمراد بالجواز هنا الاذن لاذيا 


قد تجب + وهى اذا .جازت فائما تجوز . 


أن الانشسان ائما يشهد يما تدركه 
جواسه قاله أو آمسحكق ٠‏ 


وجملة المسائل التى تجوز الشهادة 
فيها بالاستفاضة والسماع ثلاثون مسألة 
هى: ش 

١‏ الشهادة بالملك أن هو حائز للعسين ل 
مدة طويلة يتصرف فبها تصرف الملاك 
ف أملاكيم. : 


؟ ‏ الشهادة بأن هذا الشىء ووقوف 
عليمن حاكن لد أوث علنسن خلون «وليسية 
العين المشهود عليها بيد أحد غيره 
ويشترط لشهادة الاسنفاضة فى هاتين 
المحالقن طول الزجعن واوافله كرون 


ن جهل هود اع هوته فى 
الظاهر من المذصب ٠‏ 

أما البلاد القريبة أو يلد الميت فائما 
تكون الشهادة على البت والقطلع ٠‏ 


ولا تحوز شهادة السماع لسهولة 


بشيحارة تجا لون الجا 
بالأاسستفاضة فى الأوت خاصة قصر الزمن » 
فان طال فلابد من بينة القطع فيه » ولو 
بالذنتقل على المعتمد ؛ أذ ببعد عادة موته 
مع عدم من يآتى هن تلك البلد ويخبر بموته 
قطعا فى هذه المدة الطوبلة ٠‏ 


سد ايناد الفلنة 31 ارا 
للقاضى ؛ أو الوالى » أو الوكبل الفلائنى ٠‏ 


9 الشسهادة بالتعديل أو التجريح 
سواء كان التجريح بمعين مثل أن يقولوا : 
لم اتزل شنم أنه بعري الخيدر متيلا 
أم لاء* 

4 الشهادة بالاسلام أو بالكفر . 
أن امالر فش أو والشمهه قافن ا عانم 
الشهادة بالنكاح أو الطلاق 
دين الزوجين ان ادعاه أحدهما وأثئكره 
الآخر لت ا 
امف 21 


”ما 


؛ؤ : ه6١‏ الشهادة بالخلع ؛ وبثدت 
بهاالطلاق لا دفع العوض ؛ والشبهادة 
بضرر الزوج لزوجته والاساءة اليها من 
غير ذئب فيطلقها القاضى عليه ٠‏ 


5 4"( ل الشهادة بالهمة أى بأن 
فلانا وهب كذا لقلان ٠»‏ والشهادة 
بالوصية اي بان جاتنا أقسام فلانا ومني 
أو أن فلانا كان ى وصاية فلان يتولى 
النظر والانفاق عليه بايصاء أبينه 
أو بتقديم قاض أله عليته » وان لم يشهدهم 
أبوه بالايصاء ولا القاضى المقدم » 


؟> ب الموسرسوعة 


17 استفاضة 


والحيوان والعقار ٠‏ 
ماع» وا الشهادة «الولادة » والشهادة 
بالحرابة ‏ قطع الطريق ‏ بآن يقولوا : 
لم نسزل نسمع أن هؤلاء الجماعة محاربون 
5١» ٠‏ والشهادة بالاباق » والشهادة 
بالاعسار ان أراد المدين اششاته أو الدائنون 
ان ادعى الضاءن أن المدين موسر ٠‏ 


؟؟ :58 الشهادة بالاسر » والعتق » 
والولاه» والسب + والرفساغ + والقممةا+ 
والبيع » ويثيت بها العقد لا دفع الثمن 


وم » .م الشهادة بالرهن » واللوث 
نحو لم نزل نسممع من الثقات وغيرهم 
أن فلانا قتل فلانا » فتكون الشهادة 
المذكورة لوثا تسوغ لولى القتيل طلب 
القسامة ٠‏ 


ويشترط فى الشهادة بالاسنفاضة 
والمسماع شرائط َ 


منها انتفاء الريمة فلو مبهد اثنان, 
فقط يدوت رجل من بلد وفيها جمع 
لم تقبل شسهادتهما للتهمة » الا أن يكون 
علم ذلك فاشيا فيهم » أو ليس فى الباد 


ومنها أن يبحلف المحكوم له بمشهادة 
السماع لان شهادة انبذع ضعيفقة 
فيطلب فيها الحلف لتقويتها ٠‏ 


ومنها أن يشهد بالسمع اثنان فأكثر 
من العدول فلا يكفى واحد مسع اليمين 
ولا المرأتان ؛ ويكتفى بالاثنين على 
المشضهور ٠‏ 


ويصح أن بعتمد الشسهود فى شسهادتهم 
ولا يشسترط ذكرهم ذلك فى شهادتهم ٠‏ 


وقيل : لابد أن يقول الشوود فى 
شهادتهم : لم نزل نسمع من الثقات 


وغيرهم وهو التحقيق 20 ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

تجوز الشسهادة بالاستفاضة والتسامع 
الذى لم بعارضه ما هو أقوى منه كانكار 
اتوي اليه الفح اد إل طن اد 
فى انتسابه » ولم تقم قرينة على كذب 
قائله » وتجوز فى اثنين وثلائين موضعا 
مى: 


أو ة قبيلة وكذا من أم فى الأمسيج قياسا 
عدى الا 


©) 50. من الخرشى ج /اا ص 55؟ ب‎ )١( 
وحاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج :5 ص‎ 
المطبعة الخيرية طبعة أولى سمنة‎ 19/78 
ه.‎ 31 


وقيل : لا تقبيل لاثيات نسب منها » 
لامكان رؤبة الولادة ٠‏ 


؟ ‏ والموت على المذهب : 


وف وجه لا تقبل ف الموت لانه يمكن 


فيه المعابئة ٠‏ 


:ا وتهوز على الاصح عند 
المحققين والاكثرين فى العتق » والولاء » 
وأصل الوقف » لا شروطه وتفاصيله 
والزوجية ؛ والملك ان استفاض أنه ملك 
فلان حن غير اضافة لسبيه » لان مدة 
اللمكة اذا طالت عسر اثبات ابتدائها 
فمست الحاجة الى اثباتها بالاستفاضة ٠‏ 


وقيل : لا تجوز فى هذه المسائل 
الخمس لتيسر مشاهدة أسبابها . ٠‏ 


ويلحق بما ذكر : ولاية القاضى» 
وعزله » وتضرر الزوجة » واستحقاق 
الزكاة ؛ والتصدق ؛ والرضاع ء 
والولادة » والحمل » واللوث » وقدم العيب» 
والسفه »ء والرشد » والعدة » والجرح» 
والتعديل » والكنر » والاسلام : 
والوصية .والارث » والقسامة » والغصب» 
والمصداق »؛ والاشرية » والاعمسار » 
والافلاس ٠‏ 


يهموز الاستتناد اليه فى الشهادة مما 
ذكرنا ‏ أن يسممع الشاهد ما يشهد به 
عن جمع كثير يقع فى نفسه صدقهم . 
ويؤمن تواطؤهم على الكذب ٠‏ 


وف اشتراط تكراره وطول مدنه عرفا 
خلاف ٠‏ 


ولا يشترط فى الجمع عدالة » ولا حرية؛ 
ولا ذكورة » أما اسلامهم فيحتمل عدم 
امستراطه » وجزم بعضهم باشستراطه 

وقيل : لا يشترط الجمع فى الاستفاضة» 
بل يعفى التسامع ون عدلين اذا مسكن 
القلب لخبرهما ٠‏ 


الشاهد بأن مستنده الاسنفاضة » قم 
اختار أنه ان ذكره تقوبة لعلمه بأن 
جزم بالشهادة ثم قال : مستندى 
الأاستفاضة » سمعت شهادته » والا فلا» 


وتبدعهفى هذا المسبكى » وغيره » واذا 


أطلق الشهادة » وظهر للقاضى أن 
مستنده الاستفاضة لم يلجكه الى بيان 
مستنده » الا ان كان عاميا على الاوجه 
لانه يجهل شروطها ٠‏ 

وكبفية أداء الشهادة بالاستفاضة أن 
يقول الشاهد : أشهد أن هذا ولد 


فلان » أو وقفه » أو هذه زوجته مثلا » 


ولا يشهد بالافعال ولا بالاسياب الا ق 
الارث فلا يقول : ولدته فلانة » أو وقفه 
فلان 4 أو تزوجها فلان 4 لاقتضائه أنه رأى 
ذلك وشاهده » وهو كذب محض (2 ٠‏ 


)١(‏ من أسنى المطالب جح ) ص 7517 ل .ل/ا؟ 
المطبعة الميمنية سسنة ١5١7‏ © من تحفة المحتاج 
ج ؛ ص 1؟؟ ‏ 38 المطيعة الوهبية سنة 
85 »4 من القليوبى وعميرة على المحلى ج 6 
ص 518 © 556 مطبعة صبيح سسنة ١754‏ ) 
55 . 


ا استئفاضة 


مذهب الحثنايلة : 

تجوز الشهادة بالس ماع من جهة 
الاستفاضة فيما بتعذر علمه غاليا 
ددوئها٠‏ 

وذلك فى النسب والولادة » ويلحق بهما 
النكاح » عقدا ودواما » واللطلاق ٠:‏ 
والخلع ؛ وأالك المطلق : والوقف ؛ بأن 
يبشهد أن هذا وقف زيد لانه وقفه » 
ومصرف الوقف + والموت » والولابة + 
والعزل » والعتق » والولاء » وها أشضيه 
ذلك » فيشضهد بالاستفاضة فى كل ذلك » 
لان هذه الاشياء يتعذر الشهادة عليها 
فى الغالب ممشاهدتها » ومشاهدة أسبابها 0 
فجازت الشهادة عليها بالااستفاضة 
كالئسب ٠‏ 

وكلام أحمد والخرقى يقتضى أن لا يشهد 
بالاستفاضة حتى تكثر به الاخبار » ويسمعه 
من عدد كثير يحصل به العام ؛ ويكون 
ذلك العدد عدد التواتر » لانها شهادة 
فلا يجوز أن يشهد بها ون غير علم ٠‏ 

كز التنافى اق الجتترد 4 أنه يعن 
أن يسمع هن أثنين عدلين ويسكن قلبه 
الى خبرهما » لان الحقوق تثبت يقول 
اثنين ٠‏ 


ولا تشترط فى الشهادة بالاستفاضة . 


عدالة الاصل » ولا تعذر شهادة شهود 


الاصل دموث 6 7 0 4 1 غيبية 3 


خير » لا شهادة 1 : يدل بالئنساء 


والعبيد 5 


يلزم القاضى الحكم بشهادة لم 


ول كال ؟"فاحزةظ”بالأسحتفاقدة قلس 
شهادته شسهادة فرع لا أصل فتشترط 
كحبفة شرائطه المفكصلة فى وصطلح شهادة ٠‏ 


بالاسنفاضة أو استفاض بين النساس 
قبلت فى الوفاة والنسب جميعا 29 ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

تجوز الشهادة بالشهرة المستفيضة 
فى السب » والموت ؛ والولاء ؛ لانه 
كا لنسب 4 وكذا النكاح ٠‏ 

وقيل : لا تجسوز فى النكاح قبل 
الدخول وهو قوى ؛ والوقف ؛ والوصية »: 


وقيل 8 لذ تصوز ف النكاح قبل 


والاستنفاضة على كونه قاضيا » فتجوز 
الشهادة على حكمه أشقة البقين فى.ذلك ٠‏ 


ولا تموز الثمهادة بالملك واليد عن 
كتير اذه شيدهادة مال نايت 
الذي + 


)١(‏ من كشساف القناع وشرح المنتهى عليه 
ج ؛ ص 550 © 155 © 717 المطبعة الشرفية 
طبعة اولى سنة ١819‏ » من المغنى ج ؟! 
ص ؟؟ »© 254 مطبعة المنار طبعة أولى سنة 
١"‏ ه. 


استفاضة ف 


وقال الامام بحبى تجوز ىق اليد 
لا الملك ».اذ هى اثمات تصرف ؛ لا ملك ٠‏ 

وقوى صساحب البحر الزخار جواز 
الشهادة «الاسنفاضة والشهرة فى الملك 
واليد ]600 


مذهب الامامية : 
النسب 4 والموت م( والملك الاطلق 4 
والوفف 6 والنكاح 6 والعتق 6 وولابة 


القاضى بعد اقامة البينة ق هذه 
الاتتيمات مالفناء+ 


ويكفى فى الخبر بهذه الاسباب أن يكون 
مقاربا للعام على قول قوى وبه جزم 
ف الدروس ٠‏ 

وقيل : مشترط أن بحصل العلم ٠‏ 

وطدكل: يكم لان لان بح لو ممم 
من .شاهدين عدلين صار. متحمل١‏ لافادة 
قولهما الظن ٠‏ 

وعلى المقفتان 'لآ يخسترط الستحدالة 
ولا الحرية ولا الذكورة ٠‏ 

وقيد اللك بالمطلق احترازا عن المستند 
الى سسبب كالبيم فلا يثنت. لبت 


(1) البجر الزخار ج ه ص 19 » ١.؟‏ الطبعة ‏ 


الأولى سسئة ١١18‏ طبعة الخانجى . 


ومتى اجتمسع فى ملك إسستفاضة ويد وتنصرف 
بلا منازع فهو دنتهى الامكان » فلاشاهد 
القطع بالملك ٠‏ ْ 
الشهادة بالملك قول قوى 0 
مذهب الاباضية : 

موت الغائب 4 وثئموت السب 4 
ف مها وورودة البكاد 2 

وأما ولادة الصبى سنة كذا » ففى 
الديوان : لا يجوز فيها الشسهادة 

و ل تكسو 2 

ولا تجوز ف الوصية والطلاق ٠‏ 

وهذا كله ما لم تكن هناك تهمة ء 
أو انكار فيما لاحد فيه حق قبل 
تيلب 0 المشهور لذ اضى 4 

فان وفعت التهمة 6 أو الانكار قبل 
التبليغ »؛ أو عنهده »ء لم تقبل » وكذا بعد 
التبليغ اذا آخر القاضى النظر فى خبرهم 
لامر » ثم حدثت التهمة » أو الانكار قبل 
أن يقبله © | ا 


(؟) الروضة البهية ج ١‏ ص 505 2 5068 . 


17 استفاضة ‏ أستفتاء 


وأما اذا أيلغوه وقيله القاضى شم 
حدثت التهمة »؛ أو وقعت المحاكمة بعد 
تبوله فى أمر يرجع الى الخبر ء فأفكر 
الخصم خبرهم » وقد قبله القاضى 
قبل الخصومة » فانه يمفضى خبرهم 
لتقدم قبوله ٠‏ 


وأقل ما يشتهر به الخبر : ما نقل عن 
ثلاثة رجال » أو رجلين وامرأتين » أو رج.ل 
وأربع نسوة : على القول بجواز 
شهادة النساء فى الاستفاضة والشهرة 
وهم أحرار عقلاء ٠‏ 


ويجوز الامين مم رجلين عن أهل 
الجملة ٠‏ 


وقيل : لا تحور شضشهادة النينساء ف 


وقيل : تجوز ولو وحدهن اذا كن 
ثلائاء 


الامر وظهوره حتى لا ينكر © ٠.‏ 


الشيفاء 


تعريف الاستنفتاء لفة وشرعا”- 


استفتى استفتاء العالم فى مسالة 


كاله إن" بشينه كييتا * رأنتن قافنا" 


المسأآلة افتاء : أيان له الحكم فيهسا 


(1) شرح الثيل ج 1 ص 585 - 501 . 


وأخرج له فيهم! فتوى » والفتوى بفتح 
الفاء وضهها » والفتيا بالضم : اسم 
من أفتى العالم اذا بين الحكم ٠‏ 

قال فى المصباح ويقال أصله من الفتى 


والفتاوى " 


فاذا كانت المس_ألة شرعبة كانت الفتوى 
لغوية 4 وهكذا « 


فالاستفتاءات الشرعية هى المتعلقفة 


أهسية الفتقو ىو 


مذهب الحنفية : 
جاء ف الدر المختار 2 الفاسق 
لا يصلح مفتيا 6 لان الفتوى من أدور الدين» 


ونقل ابن عابدين عن ابن الممام فى 
التحرير : الاتفاق على حل استفتاء 
من عرف من أهل العلم دالاجتهاد 
والحدا أو رام الساس متكا انان 
متفتونه معظمين له ٠‏ 


(؟) لسان العرب للعلامة ابن منظور ج 1175 
ص 1١51‏ طيع دان صادر دار بيروت مادة « فتا «( 
مادة «فتا » .' 

(9) رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير 
الأيصار لابن عابدين ج 6 ص 2١18‏ طبع المطبعة 
العثيانية بمصر دار سعادات سسنة 156 ه . 


١ استفتاء‎ 


ونقل صاحب المجمع قوله : ان أولى 
ما يستنزل به فيض الرحمة الالهية فى تحقيق 
الواقينات” الفرفيية أطافسة اليه نويل 
والتمسك بدمل التقوى ‏ قال تعالى : 
« واتقوا الله ويعلمكم الله 2١7‏ » ومن اعتمد 
على رأيه وذهنه فى استخراج دقائق الفقه 
وكنوزه وهو ف المعاصى حقيق بانزال 
الخذلان فقد اعتمد على مالا يعتمد 
عليه ومن لم يجعل الله له نورا قماله 
عن نور ٠‏ 
مذهب المالكية : 

جاء فى الفروق "© : أن السلف رضى الله 
عنهم كانوا متوقفين فى الفتيا توقفا 


٠ كسسذنة!|‎ 


وقال مالك لا ينبغى للعالم أن يفتى حتى 
راة التساين غلا لذلك ويرى: هو تقسنته 
أهلا لذلك » يريد تثبيت أهليته عند العلماء؛ 
ويكون هو بيقين مطلما على ها قاله العلماء 
فى حقه من الاهلية ؛ لانه قد يظهر هن الانسان 
أمر على ضد ها هو عليه ؛ فاذا كان مطلعما 
على عا وجهية النابن: حبجيل :النقن فى 
ذلك ؛ وهذا هو شسأن الفتيا فى الزمن القديم ٠‏ 


. الاية رقم 841 من سورة البقرة‎ )١( 

(؟) الفروق للامام العلامة تهاب الدين ابى 
العباس أحمد بنادريس بن عبد الرحمنالصنهاجى 
المشهور بالقرافوبهامشه تهذيبالفروق والقواعد 
السنية للعالم الفاضل الشيخ محمد على بن 
الشيخ حسين مفتى المالكية ج ؟ ص ٠‏ طبع 
بمطبعة دار احياء الكتب العزبية طبعة اول سنة 
1515 ه, ٌ 


وأما اليوم فقد انخرق هذا المسياج ع 
وسهل على الناس أمر دينهم » فتحدثوا 
فيه بما يصاح ومالا يصلح ؛ وعسر عليهم 
اعتر أفهم بجهلهم 4 وأن بقول أحدهم 
لا يدرى » فلا جرم آل الحال للناس الى 
هذه الغاية بالاقتداء بالجهال ٠‏ 


قال فى المجموع © : أعلم أن الافتاء 
عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضل ء 
عليهم وقائم بفرض الكفاية » لككه معرض 
للخطأً ولهذا قالوا : المفتى موقع عن الله 
تعالى ٠‏ 


وروبنا عن ابن المنكدر قال : العالم بين 
الله تعالى وخلقه فلي ظظلر كيف يدخ ا 


2 ٠ 
0666 


التوقف عن الفقيا أقنياة ككسيزة تذكبر 


روينا عن عبد الرحهدن بن أبى ليلى 
قال أدركت عشرين ومائة من الانصار من 
(9) المجموع شرح المهذب للامام العلامة أبى 
زكريا محيى الدين بن شرف النووى ويليه فتح 
العزيز شرح الوجيز للامام الجليل أبى قاسم 
عبد الكريم بن محمد الرافعى ويليه. التلخيص 
الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير للامام 
الحافظ أبى الفضل أحمد ابن حجر العسقلانى دا 
ص .4 > 4١‏ طبع ادارة الطباعة المنيرية مطبعة 
التضاين الأخوئ بمصر سلة :186 ل * 


ا اأستفتاء 


وسلم سأل أحدهم عن المساألة فيرد ها 
هذا الى هذا » وهذا الى هذا حتى 
ترجع الى الاول ٠‏ 

وف رواية : ما منهم عن يحدث بحديث 
الود أن أخاه كناه” اماف :له يمنتدي عن 
شىء الا ود أن أخاه كفاه الفتيا ٠‏ 


وعن ابن مسعود واين عباس رفى الله 
عنهم : هن أفتى عن كل ما يسأل فهو 
مجنون ٠‏ 


وعن الشسعبى والحسن وأبى حصين 
بفتح الحاء التابعيين قالوا : ان أحدكم 
ا ا 


«٠ ددر‎ 


أقؤاها نسأل أحدهم عن ' الشىء فيت_كلم 
وهصو بر عد ى 

وعن ابن عباس ومحمد بن عجهلان : 
اذا أغفقنل العالم لا أدرى فقه أصندت 
مقاتلة ٠‏ 

وعن سفيان بن عبينة وس حون : 
أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما ٠‏ 


قلم يجب » فقيل له » فقال : حتى أدرى 
أن الفضل فى السكوت أو فى الجواب ٠‏ 


أن يقول لا أدرى وذلك فيما عرف الاقاويل. 


٠. 
* كقللة‎ 


عن 051 م ل فقال فى 


شنئين وثلاثين منها لد أدرى ٠‏ 


دعن عالق :تاقينا انه رتنا كان كال 
عن خصنين صساألة فلا يجيب فى واحدة ‏ 
منهما ؛ وكان يقول : من أجاب فى مسألة 
فينبغى قبل الجواب أن يعرض نفسه 
على الجنة والنار وكيف خلاصه » ثم 
بجيف » وسثل عن مسسألة فقال-: لا أدرق» 
فقيل : هى مسألة خفيفة سوهلة » فعضب 
وقال : ليش .ف النحلم فى حميت تفال 
الشسافعى : ما رأئمت أحدا جمع الله تعالى 
05 


وقال أبو حنيفة : لولا الفرق هن الله 


تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت بكون 
لهم امهنأ وعلى الوزر ٠‏ وأقوالهم ى هذا 


كثيرة معروفة 9 


قال الصيمرى والخطيب قل حن حرص على 
الفتيا وسايق اليها وثابر عليها الا 


قل توفيقه واضطرب ف أموره وان كان 


كارها اذلك غير مؤثر له ما وجد عنببه 
مننتدوحة وأحال الامر فيه على غيره كاتنت 
المعونة له من الله أكثر والملاح ف جوابه 
أغلب واستدلا بقوله ضصلى الله عليه 
وسلم فى الحديث الصحيح : لا تسال ‏ 


الامارة فانك ان أعطيتها عن حمسكئلة وكلت 
اليها »ء وان أعطبتها عن غير مسكلة 
أعنت علبها ٠6200‏ ش 


وق اعلام الموتعهين : وكان السلف من 
الصحابة والتابعين يكرهون التسرع ف 


الفنقوى » وبود كل واحد منهم أن يكفيه ش 


اياها غيره » فاذا رأى أنها قد تعينت 


عليه بذل اجتهاده فى معرفة حكمها من. 


ثم أفتى ٠‏ 


وقال مالك عن يحيى بن سعيد قال : قال 
ابن عباس : أن كل هن أفتى الناس فى 
كل ها يسألونه عنه لمجنون » قال هالت 
تلقن عن اب دوه ان له 


وقال سحئون بن سعيد : أحسن الناس على 


الفتيا أقلهم علما يكون عند الرجل الباب. 


الواحد من العلم يظن أن الخق كله فييه. 
قلت « ابن القيم » الجرأة على الفتيا تكون 
من قلة العلم ومن غزارته وسعته » فاذا قل 
علمه أفتى عن كل ما يسأل عنه بغير 
علم » واذا اتسعم علمه اتسعت فتياه » 
ولهذا كان ابن عباس من أوسع الصحابة 
فتيا » جمعت فتاواه فى عشرين سفرا » 
وكان سعيد بن المسيب أيضا وأسسع 
الفتيا وكانوا يدعونه سعيد بن المسيب 
الحرىء ٠‏ 


)١(‏ هذا الحديث اخرجه البخارى و 
والترمذى والنسائى مختصرا ومطولا وآابو داود 


وقال ابن وهب حدثنا أشهل بن حاتم 
عن عبد ألله بن عوف عن ابن سيرين قال : 
قال حذيفة : 


٠ ثلاثة‎ 


او ا 


من هذين ولا أحب أن أكون الفالث قلت : 
) ابن القيم ( مراده ومراد عامة الستاك 
بالناسخ والمنسوخ : رفع الحكم بجملته 
ثارة » وهو اصطلاح المتأخرين » ورفسع 
دلالة العام والمطلق والظاهمر وغيرهما 
تارة اما بتخصيص أو تقيبيد أو حمل مطلق 
على هقيد » وتفسيره وتبيينه » حتى انهم 
ليسدون الاستثناء والشرط والصفة نسخا 
لتضه ن ذلك رفضسع دلالة الظاهمر وبيبان 
المراد «٠‏ 


فالئسخ عندهم وفى لساتهم هو بيان 
المراد بغير ذلك اللفظ » بل بأمر خارج عنه. 

وحن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه مالا 
يحصى »؛ وزال عنه به اشكالات أوجيما 
حمل كلامهم على الاأصطلاح الحادث 
المتأخر ٠‏ 1 

وقال هشام دن حسان عن محمد بن 
سيرين قال : قال حذيفة : ائما يفتى الناس 
أحد ثلاثة : رجل يعلم ناسخ القرآن 
ومنسوخه وأمير لا يجد بدا وأحمق 
متكلفا » قال ابن سيرين : فأنا لست أحه 
هذين وأرجو أن لا أكون أحمق متكلفا ٠‏ 


#لاعت ,المؤسسسبومة 


اا استفتاء 


. قال أبو عمر بن عبد الير وقال سحئون 
بوما : أنا لله ما أشقى المفتى والحاكم : 
ثم قال ها أنا ذا يتعلم منى ما تضرب به 
الرقاب وتوطأ به الفروج وتؤخذ به الحقوق » 
أما كنت عن هذا غئيا ٠‏ 


قال ابو متسر وقال انو عتمان الستتداة ؛ 
العاف احج هاقما و أعرميه الى اليج لامة تين 
النقيه يريد المفتى » لان الفقيه من شسأنه 
أصدار ما يرد عليه هن ساعته يما 
حضره من القول » والقاضى شسأنه الاذة 
والتثبت ومن تأنى وتثبت تهيأ له من الصواب 
مالا يتهيا لصاحب البديهة انتهى ٠‏ 


وقال غيره : المفتى أقرب الى السلامة 
من القاضى » لانه لا يلزم بفتواه » وانما 
بخبر بها هن استفتاه » فان شساء قدسل قوله 
وان شاء تركه » وأما القاضى فأنه يلزم بقوله 
فيشترك هو واللمفتى فى الاخشار عن 
الحكم » ويتميز القاضى بالالزام والقضاءء 
فهو من هذا الوجه خطره أشد ٠‏ 


ثم أورد ابن القيم أحاديث وآثارا فى خطر 
القضاء » ثم أخرى فى خطر الفتوى » 


ثم قال : ولكن خطر المفتى أعظم من جهة. 


أخرى »؛ فان فتواه شريعة عامة تتعلق 
بالمستفتى وغيره » وأما الحاكم فحكمه 
جزئى خاص لا يتعدى الى غير المفكوم 
علبداولة : قالفتى يفتى هكها غاها كينا 
أن هن فعل كذا ترتب عليه كذا » ومن قال 
كذا لزمه كذا » والقاضى يقضى قتضاء 
معينا على شخص معين » فقضاؤه خاص 


ملزم وفتوى العالم عامة غير ملزمة فكلاهما 
أجره عظيم وخطره كبير ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

جاء فى كاف القناع 7 : كان السلف 
رحمهم الله تعالى يأبون الفتيا ويشددون 
فيها ويتدافعونها ٠‏ 


قال النووى روينا عن عبد الرحمن بن أبى 
انآ فاق 'أدركت. كترين وماقة عن أفتكيات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل 
أحدهم عن المساألة فيردها هذا. الى 
هذا ء وهذ! الى هذا حتى ترجم إلى 
الاول وفى روأية : ما منهم من يحدث بحديث 
الا ود أن أخاه كفاه اباه » ولا مستفتى 
عن شىء الا ود أن أخاه كفاه الفتيا » وأنكر 
الامام أحمد وغيره على من يهجم على الجواب 
لخبر » أجرؤكم على الفتيا » أجرؤكم على 
النار » وقال أحمد لا ينبغى أن يجيب فى 
كل ما يستفتى فيه وقال » اذا هاب الرجل 
شيئًا لا ينبغى أن يحمل على أن يقول ٠‏ 


مذ هب الظامرية 9 قف 
ويرى ابن حزم أنه لا يحل لاحد أن يقلد 
أحدا لا حيا ولا ميتا وعلى كل أحد ‏ ما بقدر 


)١(‏ كشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس 
الحنبلى وبهامشه شرح منتهى الاراداتلاين يونس 
البهوتى ج ؛: ص ١9/5‏ طبع المطبعة العامرة 
الشرفية بمصر سسنة 19١19‏ ه الطبعة الأولى . 

(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى طبع ادارة 
الطباعة المثيرية بمصبر سسنة .176 ه جح ١‏ اص 51 
وما بعدها الطبعة الأولى مسألة رقم ١١7‏ . 


استفتاء / 


عليه هن الاجتهاد حسب طاقته » فمن 
سأل عن دينه فائما بريد معرفة ماألزمه 
الله عز وجل فى هذا الدين » ففرض 
عليه أن كان أجهل الدرية أن يسأل عن 
أعلم أهصل موض هه بالدين الذى جاء مه 
شوك الله عجان الله غلييئة وتسلم : 
فاذا دل عليه سأله » فاذا أفتاه قال له 
المستفتى : هكذا قال الله عز وجل ورسوله ؟ 
فان قال له نعم أخذ بذلك وعمل به أبدا » وان 
قال له : هذا رأيى » أو هذا قياس » أو هذا 
قول غلان © وذكر له ضاحبا أو تايعا أو 
نتيا قدرميا أ حدتكا وبتكت ار انتيره 
أو قال له لا أدرى » فلا بحل له أن يأخذ 
تقولة ولكيحه محال عر يرهان ذللة فون 
الله عز وجل 237 « بأيها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر هنكم 
فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله 
والرسول ان كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر 
ذلك خير وأحسن تأويلا » ٠‏ فلم يأمرنا عز 
وجل اقط مطاعة .يمف اولي الالدر .ف لالد 


عالما أو جماعة علماء فلم يطم الله تعالى 


ولا رسوله صلى الله عليه وسام 
ولا أولى الامر » واذا لم يرد الى حن ذكرنا 
فقد خالف أمر الله عز وجل » ولم يأمر 
الله عز وجل قط بطاعة بعض أولى الامر دون 
بعض ٠‏ 

فى الهامش علق المحقق فقال ب كلام 
المصنف رحمه الله مبنى. على أن اراد 
بأولى الامر العلماء » وهو أحد أقوال 
السلف فى تفسير الآية ثم على كلام المصنف 


. الآية رقم 9ه من سسورة النساء‎ )١( 


المراد : استرووا العلماء عن أحكام 
الكتاب والسنة وأن الفتيا معناها 
رواية الكتاب والسنة وقبسول رواية العالم 
ليس تقليدا له بل من العمل بخبر الآحاد 
الذى تعيد الله بالعمل به العياد وهو 
العمل بالظن المستفاد من أخبار الآحاد » 


ومن ادعى وجوب تقليد العامى للمفتى 
فقد ادعى الباطل وقال قولا لم يأت به 
نص قرآن ولا سنة ولا اجماع ولا قياس وما 
كان هكذا فهو باطل لأنه قول بلا دليل 
وكل سائل فى الارض عن نازلة فى دينه فانما 
يسأل عما هكم الله تعالى به فى 
هذه النازلة فاذ لا شك فى هذا ففرض 
عليه أن بيس أل اذا فتيا أهصذا 
حكم الله وحكم رسوله صلى الله 
عليه وسلم ؛ وهذا لا يعجز عنه من 
يدرى ما الاسلام » واذا قيل له اذا سال 
عن أعلم أهصل بلده دالدين : هذا صاحب 
حديث عن النبى صلى الله علييه 
وسلم وهذا صاحب رأى وقياس فليسال 
بساحت السدية ولا يمل :له أن رسال 
فتاكت الراى امكل 306 


تعالى : وها كان المؤمنون لينفروا كافة 
فلولا نفر من كل فرقة منهمم طائفة ليتفقهوا 


5 الإهكام ف أصول الأحكام للحافظ أبى. محمد 


ليع 


امطبعة السعادة بمصر الطبعة الأولى سسمنة 
17" ه. 


م : ١‏ تفتاء 


ف الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم 
لعلهم يحذرون » 2 فبين الله سيحانه 
وتعالى فى هذه الآاية وجه التفقه كله 
وآنه بنقسم قسمين ٠‏ 

أحدهما : بخص المرء فى نفسه » وذلك 
مبين فى قوله تعالى  :‏ ولينذروا قوههم اذا 
رجعوا اليهم » فهذا معناه تعليم أهل 
السنلم بان كيدل حتكم ها رازمة + 
والثانى : تفقه من أراد وجه الله 
#كيحالن أن كو وتنا لقوية وافية ان 
تعالى : « وما أرسلنا هن قبلك الا رجالا 
نوحى اليهم فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا 
تعلمون » © ففرض على كل أحد طلب 
ارارق متحي ها كدر ليه من 
الأجتيناة تنفشة:ق شرف :ما الرمسةه 
الله تعالى اياه » وقد بينا أن الاجتهاد 
فن افتجال من المود » فو ف الدين 
اجهاد المرء نفسه ف طلب ما تعيده الله 
تعالى به فالقرآن » وفيما صح عن 
الثبى صلى الله عليه وسلم » لاثه لا 
دين غيرهما » فأقلهم ف ذلك درجة من 
هو فى غمار العامة » ومن حدث عوده 
بالجلب من بلاد الكفر وأسالم من الرجال 
والنساء ٠299‏ 


(1) الاية رقم ؟؟١‏ من سورة التوبة . 

(؟) الاية رقم 57 من سورة النحل . 

(؟) الاحكام لابن حزم الظاهرى ج ه ص ١١١‏ 
وما بعدها الطبعة السابقة . 


مذهب الزيدية : 

حادق حميلة تروط لقي 100 مه 
كان السلف الصالح يهابون دن التورط ى 
الفتتوى » ويخافون هن الوقوع فى الفتيا 
غاية الخوف ؛ حتى قال بعض السلف 5 
ليتق أحدكم أن يقول أحل الله كذا 
وحرم كذا ء خشية أن يقول الله : 
كذبت لم آحل كذا ولم أحرم كذا » كل 
ذلك خشية الحكم بغير ما أنزل ٠‏ 


مذهب الامامية : 

جاء فى العروة الوثقى © : أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم 
ارحم خلفائى ؛ قيل يا رس ول الله : 
من خلفاؤك ؟ قال : الذين يأتون بعدى 
يروون حديثى وسنتى ٠‏ 


والمروى فى الفقه الرضوى عليه 
السلام منزلة الفقيه فى هذا الوقت 
كمنزلة الانبياء فى بنى اسرائيل الى غير 
ذلك انامن التلوم أن« العنامئ لأ كدق 
عليه اسم العالم ولا الراوى : ولا يصاح 
أن يكون خليفة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ولا أن يكون بيده مجارى 


مورزوه 


الامور ولا أن يكون بمنزلة الانبياء فمقتضى 


(4) تتمة الروض النضير شرح مجموعة الفقه 
اين أحمد الحسنى اليمنى الصنعانى ج ؟ ص ١515‏ 
بع مطبعة السعادة بمصر سنة 1969 ه . 

(ه) العروة الوثقى للعلامة الفقيه السيد محمد 
كاظم الطباطبانى لليبرزى ج ‏ ص « » ص 1 © 
حى 7 » ص 8 طبع مطبعة الحيدرى بطهران 
سسنة /ا/11 ه 


استفتاء الما 


هذه الاخيبار عدم جواز تصدى غير 
المجتهه للحكم وااراقعة عن تير فرق 
بين أن يكون من أهل العلم مع عدم 
بلوغه حد الاجتهاد ويحكم بمقتضى ظاهر 
الأخنار وكلمات الفقهاء أو كان مقلدا 
اجتهد جامع للشرائط ويه كم بمقتضى 
فتوى ذلك المجتهد بعد اطلاعه على 
جميع ها يتعلق بتلك الواقعة بالتقليد ٠‏ 


مذهب الاباضية () : 
مكل الاجتهاء حادثة لم يوجد فيها 
حكم عن الله تعالى فى كتابه ولا على 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم 
ولم ينقل فى حكمها اجماع من المسلمين» 
فان كان فى الحادثة شىء من الاحكام الثلاثة 
وجب اتماعه » وجرمت مخالفته اجماعا + 
وان لم يوجد فيها حكم من الاضول الثلاثة 
وجب هناك الاجتهاد على هن أطاقه من 
الامة وفيها لزم العامى التقليد اذا 
شساء العمل » فالقضية المنخصوص على 
حكمها لا يتم لاحد اجتهاد فيها وأن 
نظر فى أصولهما فائما غاية نظره العلم 
يحكمها من أصلها والتسليم لهاء ولا 


م شرح طلعة الكبيس علئ الالنمنة 
ومرجع ا العالم العلامة أبى محمد عبد 
الله بن حميد السالمى ج ؟' ص " مص "ا 
وبهامشه كتاب بهجة الأآنوار شرح أنوار العقول . 
وكتاب الحجج المتنعة طبع مطبعة الموسوعات 
دمصر سيئة /اإ"ا! ه . 


يصح خلافها بخلاف القضية الخالية 
من النصوص والاجماع » فان اجتهاد 
العلماء فيها تام فى القطعيات » وان جاز 
لا يكون جامعا الاحكام الاجتهاد » وانما 
يجوز لاجل الاطمئنانية واليقين وأن 
الاجتهاد فى الظنيات مسككمل لاحكام 
الاجتهاد ٠‏ 


حكم الفتوى 


مذهب الحنفية : 

جاء فى البحر الرائق © : المفتى ان لم . 
يكن غيره تعين عليه الافتاء » وان كان هناك 
غيره فهو فرض كفاية » ومع هذا لايحل 
التسارع الى مالا يتحقق ٠‏ 


مذهب المالكية : 

جاء فى الفروق للقرافى 9 : أن الفتوى 
مض أخبار عن الله تعالى فى الزام أو 
اباحة فالمفتى مع الله تعالى كالمترجم 
مع القاضى ينقل عنه ما وجده 
عنده واستفاده منه باشارة أو عبارة 


أو فعل أو تقرير أو ترك ٠‏ 


(؟) لاحنفية البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
لابن نجيم ج 1 ص ان 0 
العلمية يمصر سنة .171 ه. 
ص 86 الطبعة السابقة . 


كلما ١‏ تفتاء 


فى الجلال المحلى والقليوبى 2 عليه : 
ومن فروض الكفاية القيام باقامة الحجج 
العلهة وحل المشكلات فى الدين ودفع 
الشبه والقيام بعلوم الشرع كتفسير 
وحديث بماأ يتعلق بهما من علم العربية 
والفروع بحيث يبصالح للقضاء والافتاء 
للحاجة اليهما بأن يكون معه زيادة على 
مالا بد منه » فان قدر على الترجيح دون 
الاستئباط فهو مجتهد الفقتوى »؛ وان 
قدر على الاستنباط من قواعد امامه 
وضوابطه فهو مجتهد المأهب أو على 
الاستنباط من الكتاب والسنة فهو المجتهد 
المطلق ٠‏ 


ويجب تعدد المفتى بحيث يكون فى كل 
مسافة قصر واحد وتعدد القاضى بحدث 
يعون فى كل مسافة عدوىق وأحد 00 ٠.‏ 


مفاد هذا أن الففوى واجبة على 
الجميم ٠‏ 


)١(‏ قليوبى وعمبوة حاشيتا الشيخ شهاب 
الدين القليوبى والشيخ عميرة على شرح العلامة 
جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين للشسيخ 
محيى الدين النووى ج ؟ ص !5 مطبعة 
محمد على صيبيح وأولاده يمصر . 

(؟) فى المصباح استعديت الأمير على الظالم 
طليت منه النصرة فأعدانى عليه ©» اعائنى ونصرنى 
قال ابن فارس العدوى : طلبك الى وال ليعديك 


وف المجموع : فرض الكفاية من العسلم 
هو تحصيل مالا بد للناس منه ف اقامة 
دينهم من العلوم الشرعية كحفظ القفرآن 
والاحاديث وعلومهما والاصول والفقه 
واللغة والنحو والتصريف ىو 

وأما ما ليس علما شرعما ويحتاج اليه 
ففرض كفاية أيضا » نص عليه الغزالى » 
ثم قال : قال أصحابنا : وفرض الكفاية 
المراد به تحصيل ذلك الشىء من المكلفين 
به أو بعضهم ويعم وجوبه جميع المخاطبين 
به » فاذا فعله من تحصل به الكفاية سقط 
فى حكم القيام بالفرض ف الثواب وغيره » 
ولو أطبنقوا كلهم على تركه اثم كل من 
لا عذر له ممن علم ذلك وأمكنه القيام 
المقام بها.ء. 


على من ظلمك اى 'ينتقم منه لاعتدائه عليك © 
والفتقهاء يقولون مسسافة العدوى وكأنهم 
استعاروها من هذه العدوى لآن ضاحبها يصل 
فيه الذهاب والعود بعدو واحد لما فيه منالقوة 
والحلادة ٠.‏ 


والاصح لا بحرم ان أمكن الذهاب الى محفت 
واذا قام بالفتوى اسان فى مكان سقط 
به فرض الكفاية الى مسافة القصر حن كل 
جانب 620ء 


ثم قال 00 : تعليم الطالبين وافتاء المستفتين 
فرض كفاية ؛ فان لم يكن هناك حن يصلح 
| الا واحد تعين عليه » وان كان .جماعة 
يصلحون فطلب ذلك ون أحدهم فامتنع 
فهل يأشم ذكروا وجهين ف المفتى. 
والظاهر جريانهما قى المعملم » وهما 
كالوجهين فى امتفاع أحد الشهود ٠‏ 


والاصح لا يأتم انتهى » وظاهر أنه 
اذا امتقع الكل أثم الجميع ٠‏ والله تعالى 
75 ظ 

ثم قال9؟ : الافتاء فرض غعفاية فاذا 
استفتى وليس ف الناحية غيره وتعين عليه 
الحواب »؛نفان كان فيها غيره وحضرا 
فالجواب فى حقهما فرض كفاية وان لم 
يحضر غيره وجهان ٠‏ 


لحن 
والثانى : يتعين » وهما كالوجهين فى مثئه 
فى الشهادة ٠‏ 1 


ولو سأل عامى عما لم يقع لم يجب جوابه. . 


. 607 © 658 ص‎ ١ المجموع ج‎ )1١( 
. ص !1 الطبعة السابقة‎ ١ المجموع ج‎ )0( 
ص ©5: الطبعة‎ ١ زازه المجموع للنووى جح‎ 


-- التسابقة . 


مذهب الحنابلة : 

جاء ف منتهى الارادات (©»2 : ولمفت رد 
الفتيا ان كان بالبلد عالم قائم حقامه 
والا لم يجز له ردها لتعينها عليه ووه 


وجاء فى كشساف القناع 2 : من عدم 
مفتيا فى بلده وغيره فله حكم ما قبل 
الشرع على الخلاف هل الاصل فى 
الاشسياء الحظر أو الاباحة أو الوقف ٠‏ 


وقيل : متى خلت البلد من مفت. حرم 
السكنى فيها ٠‏ 


وقال النووى والاصح لا يحرم ان أمكن 
الذهاب الى عفت ٠‏ 


مذهب الظاهمرية : 

جاء فى الاحكام لابن حزم الظاهرى 2©0: 
فوص على كل جماقة مجتننة ف خرية آر 
مدينة أو حالة اعراب أو حصن أن ينتدب 
منهم حن يطلب جميع أحكام الديانة أولها 
عن آخرها ولتعلم الترآن كله » والكتاب 
كل ما صح عن النبى صلى الله عليه 
وسلم من أحادنث الأحكام أولها عن 
آخرها وضبطها بنصوص الفاظها » 
وضبط كل ما أجمع المسلمون عليه وما 
اختلفوا فيه 2 ثم يقوم بتعأيمهسم 


() منتهى الارادات لابن يونس البهوتى 
بهايمش كشاف القناع حي 1 ص 557 الطبعة 
السابقة: . ش 

(ه) كشاف القناع ج ؛ ص ل/الا١‏ . 

يل الأحكام لابن حزم الظاهرى ج ه ص ؟؟١‏ 
ص ١77‏ الطبعة السابقة . 


145 ات 


وتفقيههم هن القرآن والحديث والاجماع » 
ويكتفى بذلك على قدر قلتهم أو كثرهم 


يبشق على المستفتى قصهه فاذا انتدب 
لذلك من يقوم بتعليمهم فقد سقط عن 
باقيهم الا ها يلزمه خاصة نفسه 
فقط » فان لم يجدوا فى محلتهم من يفقههم ى 
ذلك كله ففرض عليهم الرحيل الى حيث 
يسفن اللماء الحفوين علي محتوف 
العلم وان بعدت ديارهم ء ولو أنهم 
بالفني اشؤلة تسالق 20« وهينا كان 
. المإمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا 
قومهم اذا رجعوا اليهم لملهم يحذرون ؛ 
والنفار والرجوع لا يكون الا برحيل ٠‏ 

ومن وجد ف محلته من يفقهه ى صنوف 
العلم فالامة مجتممة على أنه لا يلزمه 
رحبل ف ذلك ففرض على جميع المسلمين 
أن يكون فى كل قرية أو مديئنة أو حصن 
من يحفظ القرآن كله ويعلمه الناس 
ويقرؤه اياهم »؛ لامر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 


فصح بكل ما ذكرنا أن الثفار فرض 
على الجماعة كلها حتى يقوم بهما 
بعضهم فيسقط عن الباقين ٠‏ 

وأها من قال انه ليس فرضا على الجماعة 
لكته فرض على بعضهم بغير أعياتهم » 


. من سورة التوية‎ 1١1 الآية رقم‎ )١( 


فنكتفى من أبطال قوله بأنه يجعل خطاب 
الله تعالى واقعا على لا أحد ؛ لانه 
اذا لم يعين. الله تعالى ون يخاطب ولا 
حاط الججم فلم يفاك قدا جيل 
الله عن ذلك » وى هذا سقوط الفرض 
عن كل من لم يخاطب » فهو ساقط عن 
كل أحد ؛ اذ كل أحد لم يخاطب »؛ وق 
هذا بطلان الدين ٠‏ 
مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الازهار © : كل 'مجتهدا وهو 
العالم بالاحكام الشرعية الفرعية عن 
أدلتها التفصيلية بالاستدلال هتى وف 
الاجتهاد حقه ف الفرعيات العمليات 
الظنيات فهو مصيب » بمعنى أن ما أوصله 
اليه نظره من ايجاب أمر أو تحريمه 
أو نديه أو اباحته فذلك هو هراد الله 
تعالى منه » وهراد الله تابع لما أداه 
اليه نظره ء لا أن نظره تابع لمراد الله 
تعالى » وليس القصد بتوفية الاجتهاد 
أنه قد أصاب ف نظره» 
بل يكفى غالب الظن ٠‏ 


وجاء فى الروض النضير © : قال فى 
به » سواء قلنا لا بد من حكاية. الحكم 
ومستنده » أم يكفى مجرد حكاية الحكم لما 


(0) شرح الأزهار وهامشله المنتزع من الغيث 


المدرار ج ١‏ ص 7 والهامثشن ص ؟١‏ © ١5‏ )2 


الطبعة الثانية مطبعة حجازى . 
9) تتمة الروض النضمر جح ؟ ص ١51‏ 
الطبعة السسابقة . ش 


اأستفتاء وما 


دم هن يقفاء حجية العاب والسللة 
الى يوم القيامة وبقاء وجوب معرفة المراد 
من الخطاب بيهما وليس كل واحد هن الئاس 
يعرف الخطاب بهما ويفهمه على وجهه » 
0 
الكفابة ٠‏ 


- 


مذهب الامامية : 
جاء فى الروضة البهية 22 : انه اذا 


تحققت ف المفتى المفات المذكورة ( فيما 


ذكر ف الكلام على شروط المفتى ) وجب 
على الناس الترافع اليه وقبول قوله 
والتزام حكمه » لانه منصوب من الامام 
. عليه السلام على العموم بقوله : 
أنظروا الى رجل منكم قد روى حديثنا 
وعرف أحكامنا فاجعلوه قاضيا » فانى قد 
عناحه نامينيا يتمياك ا الينة ؛ دل 
يعض الاخبار فلت موا به حاكما , 
فانى قد جعلته عليكم حاكما ؛ فاذا حكم 
بحكمنا فلم يقبل فانما بحكم 
أمستخف » وعلينا رد » والراد علينا راد 
على الله ؛ وهو على حد الشرك يالله 
:.عز وجل » فمن عدل عنه الى قتضاة 
الجور كان عاصيا فاسقا » لآن ذلك كبيرة 
عندنا » ففى مقبول عمر بن حنظلة » 
من تحاكم الى طاغوت فحكم له فانما 
يأخذ سحتا » وان كان حقه ثابتا لانه 


)1١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
جح ١‏ ص ١9!‏ طبع مطبعة دار الكتاب العربى 


الله 2 


أخذه هكم الطاغوت وقد أمر الله 
أن بكفر بها ومثله كثير ٠‏ 
هذهب الاباضية : 


أن الحجة © على جواز تقليد العوام 
للعلماء تواتر اجماع المسلف على ترك 


تنكير تقليد العوام للعلماء من غير 


مانع لهم من الاثكار قال العاكم 
اجمعوا على .جواز ذلك قولا وفعلا وتقريرا 
ورضى وكذلك اجماع التابعين فانه ظهر 
قينا بينقم جوع العام إلى العالم: والتيول 
منه قال وذلك ظاهر عنهم لان منهم من كان 


بفتى ومنهم هن كان يقبل ومنهم من يقرر وظهر 


عنهم الامر بالاستفتاء والفتيا هذا 
أظهسر أمر فى الاجماع ٠‏ 


أنواع المفتين 


مذهب الحنفية : 
المجتهمد المطلق قد فقد » وأما المقيد 
فعلى سبع هراتب مشهورة ٠‏ 


وعلق ابن عابدين على قول الدر ( وأما 
المقيد ٠.‏ الخ ) فقال : فيه أودران : 


(؟) طلعة الشمس ج ؟ ص 46؟ الطبعة 
السائقة ؛ ا 

9) الدر المختار ششرح تنوير الأيصار مع 
حاشية ابن عابدين ج ١‏ ص الا ©» ؟١/‏ الطبعة 
السابقة . 


41 ش استفتاء 


الاول : أن المجتهد المطلق أحد 
السصنة 2 


والشانى : أن بمعض السيعة لييسوا 


0 


أن يقول - والفقهاءعلى سيع حراتب 55 


وقد أوضحها ابن كمال باشا فى بعض 
رسائله فقال : لا بد للمفتى أن يعلم 
حال هن يفتى بقوله » ولا يكفيه معرفته 
باسمه ونسبه » بل لا بد من معرفتسه 


فى الرواية ودرجته ف الدراية » وطبقته 


من طبقات الفقهاء ليكون على بصيرة فى 
التمييز بين القائلين المخالفين » وقدرة 


كافية فى الترجيح بين القولين المتعارضين . ' 
الاولى : طبقة المجتهدين فى الشرع. 


كالائمة الاربعة رضى الله عنهم ومن 


سلك مساكهم ف تأسيس قواعد الاصول 


ويه بمتازون عن غيرهم ٠‏ 


القاتمة #ظلقنة الماسدين فق الذعك:” 


كأبى يوسف ومحمد وسائر أصحاب أبى 
حنيفة القادرين على استخراج الاحكام 


من الادلة على مقتخى القواع د التى قررها 


أستاذ هم 
خالفوه فى بعض أحكام الفروع ؛ لكن 
يقلدونه ى قواعد الاصول » وبه يمتازون 
عن اللفسارفيي فى الذهيه كاكباتمى وشرء 
المخالفين له فى الاحكام غير مقادين له 
فى الاصول ٠‏ 


الثالثة : طبقة المجتهدين فى المسائل 


لكان واي حير :هحار وان 
الحسن الكرخى وشمس الاكمة الحلوانى 
وشمس الاكمة السرخسى وفخر الاسلام 
المزدوى وفخر الدين قاضيخان وأمثالهم» 
فانهم لا يقدرون على شىء عن المخالفة 
لا فى الاصول ولا فى الفروع » لكنهم 
بستئيطون الاحكام ف الممسائل التى لانص 
تزمدا على عست الأول والتواعد. + 
الرابعة : طبقة أصحاب التخريج 
من المقلدين كالرازى واضرأبه » فانهم لا 
يقدرون على الاجتهاد أصلا » لكنهم 
لاحاطتهم بالاصو ل و ضبطهم للمتاآخذ 
يقدرون على تفصيل قول مجمل ذى 
وجهين » وحكم مبهم محتمل لامرين 
منقول عن صاحب اللمأاهب »؛ أو أحد من 
أصحابه برأيهم ونظرهم فى الاصول 
والفاسينة على امتكالة: وظتحاكزة جسن 


الفروع . 


القركى وتفريع الرازى عن هذا القبيل ٠.‏ 


الخامسة : طبقة أصحاب الترجيح 
وصاحب المدابة وأمثالهما 6 وشأئنهم 
سكتبيل يعض الروايات على بض كفولية: : 
هذا أولى » وهذا أصح روابة » وهذا 
أرفق للناس ٠‏ 


السادسة : طيقة المقلدين القادرين 


على التميير يق الاتوى والقوى و الشيقيف + 


استفتاء /الىما 


المثون المعتيرة من المتاخرين عقيل صاحب 

الكنز وصاحب المختمار وصاحب الوقاية 
وصاحب المجمع وشأنهم أن لا ينقلوا 

الاقوال المردودة والروايات الضعيفة . 


السابعة : طبقة المقلدين الذين لا 
يقدرون على ما ذكر » ولا يفرقون بين الغث 


٠ والسمين‎ 


يسسحواهاء درون للدي 
سيع مراتب مشهورة قال : وأما نحن فعلينا 
اتباع ما رجحوه وما صححوه كما لو 
أف” افى , اتهم ٠‏ 


وقد يختلفون فى ا لصحيح » قلت : يعمل 
بعشل ما عمطوا من اعتبار تضير العرف 
وأحوال الناس » وما هو الارفق » وما 
ظهر عليه التعامل » وما قوى وجهه؛ 
ولا يخلو الوجود عدن يميز هذا حقيقة 
لا ظنا وعلى من لم يميز أن يرجم أن يميز 


لبراءة ذمئنه٠‏ 


وجاء فى البحر الرائق 27 : أنه لا يفتى 
الا المجتهد » وقد اسستقر رأى الاصوليين 
على أن المفتى هو المجتهد » فأما غير 
المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس 


مفتيا » والواجب عليه اذا سكل أن يذكر 


الحكابة فعرف أن ها يكون فى زماننا من 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
ج5 من ص 188 الى ص ؟9؟ الطبعة السابقة . 


فتوى الموج ودين ليس بفتوى بل هو نقل 
كلام المفكتى ليأخذ به المستفتى » وطريق 
اما أن بكون له سند فيه *٠‏ 2 


أو بأخذه من كتاب معروف تداولته 
الايدى نحو كتب محمد بن الحسن ونحوها 
من التصانيف المشهورة للمجته دين : 
لانه سمنزلة الخبر المتواتر أو المشهور هكذا. 
ذكر الرازى ٠‏ 


فلو كان حافظا للاقاوبل المختلفة 
للمجتهدين ولا يعرف الحجة ولا قدرة 
له على الاجتهاد للترجيح » فلا يقطسع 
بقول منها يفتى به » بل يحكيها 


| 300 » فبخ” ار | 5000 ماءة ف 


ومن لم يبلغ رتبة الاجتهاد بل.وقف | 


ينص عليه على المنصوص فليس بمقاد 


فى نفسه بل هو وأسطة فان. نص صاحب 
اللمذهب على الحكم والعلة الحق بها 
غير المخصوص »؛ ولو نص على الحكم فقط 
فله أن يستنيط العلة ويقيس وليقل هذا 
قباس مذهبه لا قوله ٠‏ ش 


وأن اختلف نص أعامه فى مشتبهين فله 
التخريج من أحد هما الى الاخرى ٠‏ 

وفى التتار خانية فصلان ف الفتوى. 
حاصل الاول : أن أبا بوسف قال : لا تحل 


ومحمد جوزها اذا كان صواب الرجل 
أكثر من أخطائه ٠‏ 


مذهب المالكية : 

جاء فى الحطاب 20 : قال ايبن سلوون فى 
وثائقه : سكل ابن رشد ف الفتوى وصفة 
المفكتى فقال : الذى أقول به فى ذلك أن 
الجماعة التى تنسب الى العلوم وتتميز عن 
جملة العوام بالمحفوظ والمفهوم تنقسم 
على .ثلاث طوائف : 


طاكفة : اعتقدت صحة مذهب مالك 
د.حفظ مجرد أقواله وأقوال أصحابه فى 
مسائل الفقه دون التفقه ف معانيها 
بتمييز الصحيح منها والسقيم ٠‏ 

وظاكفنة اعشئدت: ملحة عذهيسه نما 
بان لها من صحة أصوله التى بناه 
علبها فأخذت أنفسها بحفظ مجرد أقواله 
وأقوال أصحايه فى مسائل الفقه وتفقهت 
فى معانيها فعلمت الصحيح منها الجارى على 
أصوله من السقيم الخارج الا أنها لم 
الفروع على الاصول ٠‏ 


وطائفة اعتقدت صحة مذهب بما بان 
ونا" شين كن اسيك امسترلك لكرنيما 


415 ص 10 الطبعة الأو + سمنة م17١‏ ه طبع 
بعليفة / الستفادة .معن + 


عالمة بأحكام القرآن عارفة بالناسخ 
والمنسوخ والمفصل والمجمل والفاص عن 
العام عالمة بالسنن الواردة فى الاحكام 
عيرة دن متحيدها عن عا ذ سنا /غاللة 
ناقوال: الماضناء: من الصحماية ,والكاتمن 
وحن بعدهم من فقهاء الأمصار »2 ويما 
اتفئقوا عليه واختلفوا فيه »؛ عالمة 
من علم اللسان يمسا يفهم به ممانى 
الكلام عالمة بوضم الادلة فى مواضعها ٠‏ 

فأما الطائفة الاؤلى فلا يصح لها 
الفقتوى بما علمته وحفظته من قول 
مالك وقول أحد من أصحايه » اذ لا علم 
عندها بصحة شىء من ذلك » اذ لا يصح 
الفتوى بمجرد التقليد هن غير علم : 
ويصح لها فى خاصتها ان لم تجد من 
يصح لها أن تستفتيه » أو تقلد مالكا أو 
غيره من أصحابه فيما حفظته من أقوالهم ٠‏ 


وان لم يعلم هن نزلت به نازلة من يقلده 
فيها من قول مالك وأصحابه فيجوز للذى 
نزلت به النازلة أن يقلده فيما حكاه له من 
قول مالك فى نازلته » ويقلد مالكا فى الاآخذ 
بقوله فيها » وذلكَ أيضا اذا لم يجد فى عصره 
من يستفتيه فى نازلته فيقلده فيها » وان كانت 


النازلة قد علم فيها اختلافا ون قول. 


مالك وغيره فأعلمه بيذلك » كان حكمه فى 
ذلك حكم العامى اذا استفتى العلماء فى 
نازلته فاختلفوا عليه فيها » وقد اختلف 
فى ذلك على ثلاثة أقوال : 

أحدها أنه بأخذ ممأ شضاء من ذلك ٠‏ 


اسستفتاء اما 


والثبانى : أنه يجتهد فى ذلك فيآخذ ى 
ذلك بقول أعلمهم ٠‏ 


والثالث : أنه بأخذ بأغلظ الاقوال ٠‏ 


وأما الطائفة الثائية فيصلاح لها اذا 
استفتيت أن تفتى بما علمته من قول 
غالك وقول غيزة. من اضفابة: اذا كانت ند 
بانئت لها صحته ؛ كما يجوز لها فى 
خاصتها الاخذ بقوله اذا بانت لها 
صحته ء ولا يجوز لها أن تفتى بالاجتهاد 
فيما لآ تعلم فيه نصا هن قول مالك » أو 
قول غيره من أصحصابه » وان كانت قد بانت 
لها صحته ؛ أذ ليست ممن كمل لها آلات 
الاجتهاد الذى يصح لها بها قياس 
الفروع على الاصول ٠‏ 


وأما الطائفة الثالفة فهى التى يصح 
لها الفتوى عموما بالاجتهاد والقياس 
على الاصول التى هى الكتاب والسنة 
واجماع الامة بالممنى الجامع بينها وبين 
النازلة » وعلى ها قيس عليها أن قدم 
القيساسن طيينا .ومن الفينسياس لطا 
وخفى » لان المعنى الذى يجمع بين الاصل 
0 والفرع قد يعسام قطعا بدليل قاطع 
لآ يحتمل التأويل » وقد بعلم بالاستدلال 
فلا يوجب الا غلية الظن » ولا يرجع الى 
القياس الخفى الا بعد القياس الجلى . 
وهذا كله يتفاوت العلماء فى التحقيق 
بالممرفة به تفاوتا بعيدا » وتفترق 
أحو الهم أيضا ف جودة الفهم لذلك 
وجودة الذهن فيه افتراقا يعيدا » اذ 


ليس الملم الذى هو الفقه ف الدين بكثرة 


الرواية والحفظ » وائما هو نور يضعه الله 
حيث يشاء » فمن اعتقد فى نفسه أنه 
ممن تصح له الفتوى يما أتاه الله 
در وسيل مسن 3لك: الفحور الإركي مان 
المحفوظ المملوم جاز له أن استفتى أن 
يفتى » وأذا اعتقد الناس فيه ذلك جاز 
له أن يفتى » فمن الحق للرجل آن لا يفتى 
حتى يرى نفسه أهلا لذلك ويراه الناس 
أهلا له ٠‏ ش 


مذهب الشافعية : 
قال أبو عمرو بن الصلاح (2 : المفتون 
53 ان 1 1 وغير قا ٠.‏ 


فالمستقل شرطه أن يكون فقيها بمعرفة 
أدلة الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة 
والاجماع والقياس وما التحق به على 
التفصيل » وقد فصات فى كتب الفقه 
فتيسرت ولله الحممد ؛ وأن بكون عالما 
بمايشترط ف الادلة ووجوه دلالتها » 
وبكيفية اقتباس الاحكام منها » وهذا 
يبستفاد من أصول الفقفه » عارفا من علوم 
القرآن والحديث والناسخ والمنسوخ 
والنهو واللغة والتصريف واخت لاف 
العلماء واتفاقهم بالقدر الذى يتمكن معه من 
الوفاء بشروط الادلة والاقتباس حنها » 
ذا دربة وارتياض ف استعمال ذلك » عالما 
بالفعلة قابطا لأمهات ماله وكفازيعة + 


)١(‏ المجموع شرح المهذب للنووى ويليه فتح 
العزيز شرح الوجيز لابى القاسم عبد الكريم 
محمد الرافعى ج ١‏ ص 5؟ وما بعدها الطيعة 
السابقة . 


ل استفتاء 


فمن جمع هذه الاوصاف فهو المفتى 
المطلق المستقل الذى يتأدى به فرض 
الكفاية » وهو المجتهد المطلق المستقل » 
لانه يستقل بالادلة يغير تقليد وتقيد 


قال أنوعطترو :وها اكنستوطتاء من حفظه 
مسائل الفقه لم يشترط فى كثير من 
الكتب المشهورة لكونه ليس بشرط لمنصب 
الاجتهاد لان الفقه ثمرته فيتآخر عنه 
وشرط الشىء لا يتأخر عنه٠‏ 


٠ وغيرهما‎ 


واشتراطه ف المفتى الذى يتأدى به 
فرض الكفاية هو الصحيح » وان لم يكن 
كذلك ف المجتهد المستقل » ثم لا يشترط 
أن يكون جميم الاحكام على ذهنه بل 
يبكفبيه كوئه حافظا اليم جكا من اواك 
الباقى على قرب ٠‏ ' 

وهل يشترط أن يعرف من الحساب 
ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهبة ؟ 
حكى أبو اسحاق وأبو منصور فيه خلافا 
لاصحابنا » والاصح اثستراطه ٠‏ 


ثم انما تشترط اجتماع العلوم المذكورة 


فأما مفت ف باب خاص كالمئناسك 


برهان وغيرهما ٠‏ 

ومنهم من منعه مطلقا ٠‏ 

وأجازه ابن الصباغ فى الفرائض خاصة 
والاصح بجوازه مطلقا ٠‏ 

القمسم الفانى المفئتى الذى لبس دمستقل 
ومن دهر طويل عدم المفتى المستقل 
وصارت الفقوى الى المنتسيين الى اكمة 
المذاهب المتبوعة ٠‏ : 

0 أحدها ( أن لا يكون مقلدا لامامه 
المح + راكنا بسي الله لسسلوكه 
طريقه فى الاجتهاد ٠‏ 


وادعى الامستاذ أبو اسحاق هذه 
الصفة لاصحاينا » فحكى عن أصحاب 
مالك رحمهم الله وأحمد وداود وأكثر 
الحنفية أنهم صاروا الى مذاهب أئمتهم 
تقليدا لهم ثم قال ٠‏ 


.فيما ذهب اليه أصحايبنا وهو أنهم صاروا 


الى مذهب الشافعى لا تقليدا له بل لما 
وجدوا طرقه فى الاجتهاد » والقياس أسد 
الطرق ولم يكن لهم بد من. الاجتهاد سلكوا 
طريقه » فطلبوا معرفة الاحكام بطريق 
الشافعى ٠‏ 


وذكر آبو على السنجى نحو هذا فقال: 
اتبعنا الشسافعى دون غيره لانا وجدنا 

قوله أرجخ الاقوال وأعدلها لا أنا 
قلدناء ٠ ٠‏ 


قلت ( الئووى ) هذا الذى ذكراه 
موافق لما أمرهم به الشافعى ثم المزنى 
فى أول مختصره وغيره بقوله : اختصرت 
هذا من علم الشافعى ومن معنى قوله 
لاقر به على هن أراد مع اعلامه نهيه 
عن تقليده وتقليد غيره ٠‏ 00 


قال أبنو عمرو دعوى انتفاء التقليد 
عنهم مطلقا لا يستقيم ولا يلائم المعلوم 


وحكى بعض أصحاب الاصول منا 
أنه لم يوجد بعد عصر الشافعى مجتهد 
مستقل » ثم فتوى المفتى فى هذه الحالة 
كفتوى المستقل فى العمل بها والاعتداد 
بها ف الاأجماع والخلاف ٠‏ 


5 | ف مذهب أمامه تفلا تق فر 


أصوله بالدليل غير أنه لا يتجهاوز فى 
أدلته أصول أمامه وقتواعده ٠.‏ 


وأدلة الاحكام تفصيلا » يبصيرا بمسالك 
الاقيسة والمعانى تام الارتياض فى 
التخريج والاستتنباط قيما بالماق 
ما ليس محتصوحا عليه لامامه بأضوله ء 
ولا يعرى عن شوب تقليد له لا خلا له 


ببعض أدوات المستقل بأن يخل بالحديث 
أو العربية » وكثيرا ما أخل بهما المقيد : 
ثم يتخذ نصوص أمامه أصولا يستنبط 
منها كفعل المستقل بنصوص الشرع . 
وريما اكتفى ف المكم بدليل أمامه , 
ولا يبحث عن ممارض كفعل المستقل فى 
النصوص ؛ وهذه صفة أصحايئا أصحاب 
الوجوه وعليها كان ائكمة أصحابنا أو 
أكثرهم ٠‏ 


والعامل يفتوى هذا مقلد لامامه 
للاله. 


ثم ظاهر كلام الاصحاب ان من هذا 
حاله ايه يتأدى به فرض الكفاية ٠‏ 


قال أبو عمرو : ويظهمر تأدى. الفرض 
به ف الفتوى وان لم يتأد فى احياء 
العلوم التى منها استمداد الفتوى لانه 
قام مقام امامه المستقل تفريعا على 
الصحيح » وهو .جواز تقليد الميت » 


. ثم قد يستقل المقيد فى سألة أو باب 


وله أن يفتى فيما لا نص فيه لامامه يما 
يخرجه على أصوله » هذا هو المحيح 
الذى عليه العمل واليبه مفزع المفتين حن 
مدد طويلة ٠‏ 

ثم اذا أفتى بتخريجه فالمستفتى مقلد 


لامامه لا له هكذا قطع به امام الحرمين 
فى كتابه الغياثى وما أكثر فواكده . 


'وقال الشيخ أبو عمرو وينبغى أن يخرج 
هذا على خلاف حكاه الشيخ أبو 
اسحاق الشيرازى وغيرة أن ما يخرجه 
أصجايئا هل يجوز نسبته الى الشافعى؟ 
والاصح أنه لا ينسب اليه ء ثم تارة 
يخرج من نص معين لامامه وتارة لا يجده 
فيخرج على أصوله بأن يجد دليلا على 
شرط ما يحتج به أمامه فيفتى بموجيهء 
فان نص امامه على شىء » ونص فى مسألة 
الى الآخر » سمى قولا مخرجا » وشرط 
هذا التخريج أن لا يجد بين نصيه فرقا ) 
فان وجده وجب تقريرهما على ظاهرهما » 
ويختلفون كثيرا ى القول بالتخريج فى شل 
ذلك لاختلافهم 
( النووى ) وأكثر ذلك يمكن فيه الفرق 
وقد ذكروه ٠‏ 

الحالة الثالشة : أن لا يبلغ رتبة 
أهستكاب الوهنوة + لكنتة ففيسه النفش : 
حافظ مذهب امامه » عارف بأدلته » قاكم 
يتقريرها » يصور ويحرر ويقرر وبمهد 
ويزيف وبرجح » لكنه قصر عن أولقك » 
لقصوره عنهم فى حفظ المذهب أو 


الارتياض ف الاستنناط أو معرفة | 


الاصول ونحهوها من أدلتهم ٠‏ 
وهذه صفة كثير من المتأخرين الى 
ازاخير بالاقة الزايفة المحفضيت الحدين 


ارتبوا المذهب وحرروه وصنفوا فبه 
عمانية نينا سم اتنشفال: الفسامن 


ف:امكان. الفرق” قلهه , 


اليوم » ولم يلحقوا الذين قبلهم فى 
التخريج ٠‏ 


وأما فتاويهم فكانوا بتبسطون فيها 
تبسط أولئك أو قريبا منه » ويقيسون 
غير المنقول عليه غير مقتصرين على 
القياس الجلى » ومنهم من .جمعت نتاويه 
ولا تبلغ فى التحاقها بالماهب ميلم فتاوى 
أصحاب الوجوه ٠‏ 


الحالة الرابعة : أن يقوم بحفظ 
المذهب ونقله وفهمه فى الواضحات 
والمشكلات » ولكن عنده ضعف ف تقرير 
أدلته وتحرير أقيسته » فهذا يعتمد 
نقله وفتسواه به فيما يحكيه من مسطورات 
عذفة ون تشوض امام وتفريع الممتهبوين 
فى مذهبه » وما لا يجده منقولا ان 
وحجد ف المنقول معناه بحيث يدرك بغير 
كبير فكر أنه الا فرق بينهما » جاز الحاقه 
به والفتوى به » وكذا ما يعلم اندر اجه 
تحت ضابط ممهد ف المأهب » وما ليس 


كذلك بجب امساكه عن الفتوى فيه » 


ومشل هذا يقع نادرا فى حق المأكور » 
اذ يبعد كما قال امام الحرمين ان تقع 
مسكلة لم ينص عليها ف المأهب » ولا هى 
فى معنى المنصوص » ولا مندرجة تحت 
ضابط وشرطه كونه فقيه النفس ذا حظ 
وافر من الفقه » قال أبو عمرو : ويكتفى 
فى حفظ المأهب فى هذه الحالة والتى قبلها 
يكون المعظم على ذهنه ويتمكن لدربت»ه 
من الوقوف على الساقى على قرب ٠‏ 


استفتاء 1 15 


هذه أصناف المفتين وهصى خصسة » 
وكل صنف منها يشسترط فيه حفظ اللأهب 
وفقه النفس » فمن تصدى للفتيا وليس 
بهذه الصفة فقد باء بأمر عظيم ٠‏ 


وقد قطع امام الحرمين وغيره بأن 
الاصولى الماهر المتصرف فى الفقه لا يحل 
ل الفسوى ممهتوة ذلك ولق متاك اله 
واقعة لزمه أن يسأل عنها ويلتحق به 
المتصرف النظار البحاثه من أكمة الخلاف 
وفحول الناظرين » لانه ليس أهلا 
لادراك هكم الواقعة استقلالا ؛ لقصور 
آلته ولا من مذهب امامه لعدم حفظه له 
طن اورجه ال 


فان قيل : من حفظ كتابا أو أكثر فى 
اللأهب وهو قاصر لم يتصف بصفة أحد 
ممن سبق » ولم يجد العامى فى بلده 
غيره » هل له الرجوع الى قوله ؟ فالهواب 
أن كان فى غير بلده مفت يجد السبيل 
اليه وجب التؤطل الببة بصف“ أسكاته: ) 
فان تعذر ذكر مسألته للقاصر فان وجدها 
بعينها فى كتاب موثوق بصحته وهو ممن 
يقبل خبره نقل له حكمها بنصه وكان 
الناض شيها سكليه مجاهي الذهن . 


.قال أبو عمرو وهذا وجدته ى ضمن 
كلام بعضهم والدليل يعضده »© وان 
لم بيجهدها مسطورة بعينها لم يقسها 


لا فارق فانه قد يتوهم ذلك فى غير موضعه 
فان قيل : هل لمقلد أن يفتى مما 


ا هو مقلد فيه ؟ قلنا : قطع أبو عبد الله 


الرويانى وغيرهم بتحريمه ٠‏ 


وقال القفال اأروزى : يجوز ٠‏ 

قال أبو عمرو : قول هن منعه معناه 
لا يذكره على صورة هن يقوله من عند 
نفسه بل يضيفه الى امامه ألذى قلده 
فعلى هذا من عددناه من المفتين المقلدين 
ليسوا مفتين حقيقة ؛ لكن لما قاموا مقامهم 
وأدوا عنهم عدوا معهم » وسبيلهم أن 
يقولوا مشلا : مذهب الشافعى كذا 
أو نهو هذا » ومن ترك منهم الاضافة 
فهو أكتفاء بالمعلوم دن الحال عن 
التصريح به ولا بأس بذلك ٠‏ 

وذكر صاحب الحاوى فى العامى اذا 
عرف هكم حادثة بناء على دليهلا ثلاثة 
أوجه ٠‏ 


أحدها يجوز أن يفتى به ويج وز تقليده 


والثانى يجوز ان كان دليلها كتابا 


أو سنة » ولا يجوز أن كان غيرهما ٠‏ 


0 الموسوعة 


مذهب الحنايلة : 
جاه فى روضة الفاظر : «؟ ان 


عامى محض ٠‏ 

متمكن من الاجتهاد فى البعض دو 
اليعض ٠‏ 

ومجتهد كامل لم يجتهد ٠‏ 


مجتهد كاذل اجتهد وظن الحكم ٠‏ 


فالاول والرايع قد عرف حكمهما وهصو 
أن الغا تقذ وا اجتههد بلقل الظان 


للحهكم لا يقلد ٠‏ 


والمجتهد الكامل الذى لم يجتهد 
مختلف فيه والاظهر أنه لا يقلد 
ويلحق به من اجتهد بالفعل ولم يظن 
الحهكم لتعارض الادلة أو غيره بيطريق 
أولى ٠‏ 


والمتمكن فى البعض دون البعض الاشبه 
أنه يقلد ء لانه عامى من وجه » ويحتمل 
ان لا يقلد » لانه مجتهمد من وجه : 


فهو محل اجتهاد به » وله مراتب «وتعددة 


)١(‏ روضة الناظر وجنة المناظر على مذهب 
الامام أحمد .بن حنبل لابن قدامة القرري الدمشقى 


ج ! ص 2١‏ الهامشى طبع المطبعة السلفية بمصر 
سنة ١711‏ ها. 


: بحسب ها يتمكن من الاجتهاد فيه من 


٠ المسائل‎ 


مذهب الظاهرية : 
أيه بوجحد مغفت الا أحد كلاكة أناس © 


اما عالم فيفتى يما بلغه من النصوص 
مأجور أخطأ أو أصاب وواجب عليه أن 


لرياامسة أو لكس ب مال وهمو يبدرى أنه 


يفتى بغير وأجب ٠‏ 


وأما جاهل ضعيف العقل يفتى 
بغير يقين علم وهو يظن أنه مصيب 
ولم يبحث حسق البحث ولو كان عاقلا 
لعرف أنه جاهل فلم يتعرض لما 
لا بحسن ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

ناه 3ق النون التشسسير 93 صخ تيده 
ابن على عن أبيه عن جده عن على عليهم 
السلام قال : « لا يفتى الناس الا حن 
قرأ القسرآن وعلم الفاسبخ والمنسوخ 
رقف التنة وعم الفرائفن والمواريك > 


(؟) الأحكام لابن حزم الظاهرى جاه ص ١58‏ 
- انايد 5 
ا » ١5‏ الطبعة السابقة 5 


استفتاء وة! 


وقال حذيفة انما يفتى الناس أحد 
ثلاثة ٠‏ ش 


من بعلم ما نسخ هن القرآن ٠‏ 
أو امرق لايجد بداء 
أو أحمق متكلف ٠‏ 
ولا يضفى أن التدين بما شرعه الله 
واجب على جميع العياد ٠‏ 
هذهب الاباضية : 


الاباضية على أن المفتى اما أن يكون 
مجتهدا أو عاميا ٠‏ 


أما المجتهد فهو العالم بكيفية 
الاستنباط الطالب لحكم القضية وله 
شروط ذكرت فى مكانها 20 ٠‏ 


وأما العامى فقد جاء فى طلعة »© 
الشمس : أنه يجوز لضعيف العلم حكاية 
قول العالم ى الاحكام بلا خلاف بين 
العلماء لكن الخلاف فى .جواز افتائه 
يمقول العالم الذى أخذ عنه تلك 
الفتيا وذلك بأن يسوق الكلام مساق 
الجزم بالحكم فيقول هذا حلال وهذا 
حرام مثلا ٠‏ 

فقيل يجوز ذلك مطلقا ٠‏ 


وقيل يجوز بشترط أن يكون المفتى انما 


)١(‏ طلعة الشيس جح 15 ص 5708 الهامثش 
المطبعة السلفية بيصر سنة 35 ه. 
0( المرجع السابق جح ؟ ص 550 الطبعة 

السابقة . 


وقيل لا يجوز مطلقا لانه ليس 
أهلا للافثاء ٠‏ 
وقيل : ان كان مطلعنا على هاده 


وجوده فى تلك الناحية اذ لك يجوز 


واجب ولى الامر حيالهم 
مذهب الحنفية : 
حكى ابن نجيم © صاحب البحعر 
الرائق عن شرح ارد أنه ينبغى للامام 
أن يسأل أهل العلم المشسهورين فى 


عضرة عمن يصلح للفقوى 6 ليمنع من 
لا يصاح ويتوعده بالعقوية اذا عاد ء 


مذهب الشافعية : 

جساء فالمجموع © : قال الخطيب 
أبو بكر الحافظ البغدادى : ينبغى 
للامام أن يتصفح أحوال المفتين » فمن 
صلح للفتيا أقره » وحن يذ بصلح 
مئعه ونهاه أن يعود وتواعده بالعقوية . 
ان عاد ٠‏ 


(9) البحر الرائق شرح كنز الدقائق .لابن اد 
1" ص 585 الطبعة السابقة . 

0 2 شرح المهذب للنووى ج ١‏ ص 6١‏ 
الطبعة السما 


' وطريق الامام الى معرفة من يصلح 
للفتوى أن بسأل علماء وقته ويبعتمد 
أخبار الموثوق بهم ٠‏ 


ثم روى باسناده عن مالك رحمه الله 
قال : ها أفتيت حتى شهد لى سيبعون 


وفى رواية ما أفتيت حتى سألت من هو 


قال مالك : ولا ينبغى لرجل أن يرى 
أعلم منه ٠‏ 
مذهب الحنايقة : 

مذهب الحنايلة 207 : كمذهب الشافعية . 
فقد نقل صاحب كشضاف القناع ما ذكره 
الخطيب من قوله : ويئبعى للامام أن 
يام اعزال: النتق ممه الس الخسر 
ما ذكر فى المأهف الشافعى ٠‏ 
مذهب الظاهرية : | 

كل من كان 9؟ مهنا فى بادية لا يجد فيها 
من يعلمه شرائع ديئه فان كان الامام 
يعلم ذلك فليرسل اليهم فقيها يعلمهم 
قال تعالى : ©) ) ادع الى سبيل ريك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى 


)١(‏ كشاف القناع وبهامشه منتهى ‏ الارادات 
ج ؛ ص 115 الطبعة السابقة . 

(؟) الاحكام فى أصول الاحكام لابن حزم 
الظاهرى ي ه ص ١١8‏ الطبعة السابقة . 

9) الآية رقم 0؟١‏ من سورة النحل . 


: جاءفى البخبر الرائق (63. 


هى أحسن ان ربك هو أعلم يمن ضل 


عن سبيله وهو أعلم بالمهمتدين ) وبعث 
عليه السلام معاذا وأيا موسى الى اليمن 
ونا عييةة الى التهرين امن الفساشن 
أمور دينهم 0 ففرض ذلك على الاكمة 
وقال تعالى : « وما كان المؤؤمنون لينفروا 
بن شولا تشرون عل ورج كليس طائوية 
ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا 
رجعوا اليهم لعلهم يحذرون 06 
ففرض على الأمام أن برتب امحواء 


لتعليم الجهال ٠‏ 


ما ينبغى أن يكون عليه 
المفتى هن الصفات وشروطه 


اولا عند الفقهاء : 

شرط المفتى 

بلوغه وعقله فترد فتوى الفامسق. 
وق الدر المختار فذ3 قال : وشرط بعضهم 

تبقله 6 قال ابن عايدين احترازا عمن 

غلب عليه الغفلة والسهو ٠‏ 


(4) الأحكام لابن حزم الظاهمرى جاه ص حريل 
الطبعة السابقة . 

(ه): الآية رقم ؟؟١‏ من سسورة التوبة ٠‏ 

(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
ج > ص 86؟ الطبعة السابقة . 

7) رد المختار على الدر الختار شرح تنوير 
الأبصار لابن عابدين ج 5 ص 1418 © 511 الطبعة 
السابقة . 


ثم قال : وهذا شرط لازم فى زمانئنا » 
فان العادة اليوم أن حن صار بيده 
فتوى المفتى اامستطال على خصسمه وقهره 
بمجرد قوله أفتانى المفتى بأن الحق معى 
والخصم جاهل لا يدرى ما فى الفتوى 
فلابد أن يكون المفتى متيقظا يعلم حيل 
الناس ودسائسهم » فاذا جاء السائل 
يقرره من لسانه ولا يقول له : ان كان 
كذا فالحق معك » وان كان كذا فالحق 
مع خصحك » لانه بختار لنقفسه ما 
ينفعه ولا يعجز عن اثباته بشاهدى 
زور » بل الاحسن أن يجمع بينه وبين 
خصهه فاذا ظهمر له الحق مم أحدهما 
كتب الفتوى لصاحب الحق » وليحترز 
من الوكلاء فى الخصومات » فان أحدهم 
لا يرمى الا باثبات دع واه اوكله بأى وجه 
. أمكن » ولهم حمارة فى الحيل والتزوير 
وقلب الكلام وتصوير الباطل يصبورة 
الحق » فاذا أخذ الفتوى قهر خصمه 
وفضبل الى قرفيه الثائيية مفلا سل 
للمفتى أن يعينه على ضلاله » وقد قالوا 
من .جهل بأهل زمانه فهو جاهل » وقد 
يسأل عن أمر شرعى وتدل القرائن للمفتى 
المتيقظ أن هراده التوصل به الى غرض 
فاسد كما شاهدناه كثيرا ٠‏ 

والحاصل أن غفلة المفتى يلزم منها 
ضرر عظيم فى هذا الزمان ٠‏ 

وقال فى الدر : © : ولا يشسترط حريته 
أى فهو كلراوى لا كالشاهد والقاضى 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ج ؛ ص 5١5‏ الطبعة 
السابقة . 


ولذا تصح فتواه من لا تقمل شهادته 
له » ولا تشترط ذكورته ونطقه فيصسح 
افكساء الأفدرس لا قفنساؤة © فيككدفى 
بالاأشارة منه ء وذلك حيث فهمت 
اشارته » والاأصح أنه يصح فتوى 
الاطزقن وهو من يسفم الصيوت القؤى. + 

قال ابن عابيدين : لا شك أفه اذا كتب 
له وأجاب عنه جاز. العمل يفتواه 


وأما اذا كان منصوبا للفتوى يأتيه 
وغيرهم فلايد أن يكون صحيح السمع » 
لاله والمفتى لم يسممع ذلك منه » فيفتيه 
على ما مسمع من بعض كلامه فيضيع حق 
خصمه » وهذا قد شاهدته كثيرا , 
فلا ينبغى التردد ى أنه لا يصاح أن يكون, 
حفتيا عاما ينتظر القاضى جوابه » ليحكم 
بيه » فان ضرر مثل هذا أعظم من نفعه ٠‏ 


ويصح أن يفتى القاضخى ‏ ولو فى 
مجلس القضاء ‏ من لم يخاصم اليه ٠‏ 
قال فى الظهيرية : ولا بأس للقاضى أن 
يفتى عن لم يخاصم اليه » ولا يفتى أحد 
وفى الخلاصة : القاضى هل يفتى ؟ فيه 


أقاويل » والصحيح أنه لا بأس به فى مجلس 
القضاء وغيره فق الديانات والمعاملات ٠‏ 


114 اسستفتاء 


قال ابن عايدين ويمكن حمل ما فى 
الخلاصة على من لم يخاصم اليه فيوافق 
ما فى الظهيرية ٠‏ 


وفى كافى الحاكم : وأكره للقاضى أن 
يفتى فى القضاء للخصوم كراهة أن يعلم 
خصمه قوله فيتحرز مئه بالباطل ٠‏ 
وى البحر الرائق : (© ويشسترط أهلية 
اجتهاده ثم قال ؟ : وحاصل شرائط 
المجتهد الاسالام والبلوغ والعقل وكونه 
فقيه النفس » بمعنى ديد الفهم بالطبع 
وغلمه تاللقة" العرسية أ «المييفها نو الشميو 
والممانى والبيان والاصول » وكونه حاويا 
لعلم كتاب الله تعالى مما يتع لق 
بالاحكام » وكونه عالما بالحديث متنا 
وسندا وناس ها ومنسوخا » ولا بشترط 
فيه بعد صحة العقيدة علم الكلام 
ولا تفاريع الفقه » ولا الذكورة والحرية » 
ولا العدالة » فللفاسق الاجتهاد ؛ ليعمل 
يئفسه »ء وأما غيره قلا بعمل به 
' ويشترط كونه عالما بوجوه القياس ؛ 
وى الحقيقة : اثستراط علمه بالاصول 
يغنى عنه » ولابد عن معرفة الأجماع 
وعواقعه ومن "معرفة عاذ أت التساين + 

ثم قال © : فلا يفتى الا المجتهد ؛ وقد 
اسعر راق. التمتولين علق أن المفتى هو 
المجتهد. 

)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
جاص 5181١‏ . 

)١(‏ المرجع السابق حي 1 ص 588 الطبعة 
السابقة . 


ش 9 البحر الرائق لابن نجيم ج 1" ص 1484 


فأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال 
المجتنهد فليس هفتيا » والواحب عليه 
حنيفة على جهة الحكية » فعرف أن ما 
يكون فى زماننا عن فتوى الموجودين ليس 
بفتوى » بل هو نقل كلام المفتى ليأخذ 


وقال فى كنز الدقائق » 
يصلح مفتيا وقيل لا ٠‏ 


: والفاسق 


وقال صاحب البحر : وجه الاول : 
أنه يحذر النسية الى الخطاً ٠‏ 


ووجه الثانى : أفه من أمور الدين ' 
وخيره غير مقبول ف الديانات ثم 
قال 6 ولم يرجح الشارحون أحدهما ٠‏ 


وظاهر ما فى التحرير أنه لا يهل 
اس تفتاؤه اتفاقا » فانه قال : 
الاتفاق على حل استفتاء من عرف من 
أهل العلم بالاجتهاد والعدالة أو رآه 
منتصيا والئاس يسنفتونه معظمين وعلى 
امتناعه ان ظن عدم أحدهما » فان جهل 
اجتهاده دون عدالته فالمختار منع 
استفتائه » بقلاف المجهول من غيره 
اذ الاتفاق على المنعمآاه. 
«قال مناه النفتى كل افثل عن أن 
يكون ترجيحا لعدم صلاحيته » ولهذا 
جزم به فى المجمع واختاره فى شرحه » 


(5) متن كنز الدقائق وشرحه البحر الرائق 
لابن نجيم ج 1" ص 585 الطبعة السابقة . 


المكيد 0 105 


وقال أبن عابدين فى حاشسيته تعليقا على 
.ما فى التحرير من أنه لا يحل استفتاء 
الفامسق اتقفاقا » قال : هذا بناء على 
ما عليه الاص وليون دن أن المفتى هو 
المجتهد » وهو غير المراد هنا ؛» بل المراد 
به هنا المقلد الذى ينقل الحكم عن غيره 


وجاء فى الفتاوى الهندية والبحر : ١‏ 
وف اشستراط مصرفة الحصساب لتصحيح 
مسائله وجهان » ويشترط أن يحفظل 
مذهب أمامه ويعرف قواعده وأسالبيه 
وليس للاصولى الماهر وكذا البحاث فى الخلاف 
من أثئمة الفقه وفحول المناظرين أن يفتى فى 
الفروع الشرعية » ومن شرطه أن لا يرمى 
بالكاغد كما اعتاده بعض الناس ؛ لان فيه 
تيدم الله تمتالى وتتظيم انه تعبالن 


٠ واجب‎ 


قال فى البحر ”© وليكن المفتى متنزها 
عن خوارم المروءة فقيه النفس سليم 
الذهن حسن التصرف والاستئباط » ولو كان 
المفتى عبدا أو امرأة أو أعمى أو أخرس 
بالأشارة » وليس هو كالشاههد فى رد 


)١(‏ الفقاوى الهندية المسلماة + بالفتاوى 
العالكرية وبهايشه فتاوى قاضيخان للامام فخر 
الدين حسن بن منصور الاوزجندى الفرغانى 
الحنفى ج ؟' ص 7.5 وهما فى كتاب واحد 
الطبعة الثانية طبع المطبعة الكبرى الأخصرية 
بولاف وطن لنددة اا 8د وانبدن الرائق 
الطبعة السابقة . 

(؟) المرجع السابق ج 1 ص 581 الطبعة 
السابقة . 


فتواه ؛ لقراية وجر نفع ودفع ضر 
وعداوة 6 فهو كالراوى لا كالشاهد ٠‏ 


وتقبل فتوى من لا يكفر ولا بفسق 


وى تنقيح المحبوبى : ن الاشارة هن 
المفتى الناطق يعمل 0 فلا يمن 
بالاخسرس ٠‏ 


وفى البحر : ا 
تأولا كما اذا سأله من له عد عن قتله 
وخشى أن يقتله جاز أن يقول : ان قتلته 
قتلناك هتأولا » لقوله صلى الله عليه 
وسلم : هن قتل عبهده قتلناه وهذا اذا 
لم يترتب على اطلاقه مفسدة ٠‏ 


مذهب المالكية : 


جاء فى الفروق للقراف : © أن المفتى 
هو المجتهد المطلق وهو الفقيه. 


قال الصيرف موضوع ان قام للناس 
بأمر دينهم وعلم جمل عموم القرآن 
وخصوصه وناسخه وهمفسوخه 6 وكذاك ف 
السئن والاستنباط ولم لتم 
وأدرك حقيقتها ٠‏ 
شراكط : ا والعدالة 


فيه ثلاث 


(؟) البحر الرائق لابن نجيم جج " ص .1؟ 
الطبعة السايبقة . 

5( القزوق للامام الغلامة القرانى وبهامشه 
تهذيب الفروق والقواعد السنية ج ؟ ص 5 »ع 
7 الطبعة السابقة . ٠‏ 


٠.‏ 00 استنفتاءع 


وللمتساهل حالتان ٠‏ 

احداهما : أن يتساط ف طلب الادلة 
وطرق الاحكام » ويأخذ ببادىء النظر 
وأوائل الفكر » وهذا «قصر ى حق 
الاجتهاد ؛ ولا يعل له أن يفتى » 
ولا يجوز ٠‏ 


والثانية : أن يتساهل ف طلب الرخصص 
وتأول السسنة » فهذا متحوز ف ديئنه 
وهو آثم من الاول ٠‏ 


وجاء فى الحطاب : 2١١‏ قال ابن فرحون 
من الصفات التى ينيغى أن يتصف يها 
المفتى أن لا يتساهل ف الفتوى »؛ ومن 
عرف بذلك لم يهز أن يستفتى » 
والتساهل قد يكون بأن لا يتثبثت ويسرع 
بالفتوى أو الحكم قبل استتيفاء حقه 
من النظر والفكر » وريما يحلله على 
ذلك توهمه أن الاسراع براعة والابطاء 
عجز ء ولان يبطىء ولا يخطىء آجمل به 
من آن يعهل فيضل ويضل » وقد 
يكون تساهله كان بعد الاغفراض 
الفاسدة على تتبع الحيل المحظورة أو 
الكروهة بالتمك بألشسبه » طلا للحرص 
على .عن يروم انه أو الحايس: عل ين 
يروم ضرره ٠‏ 

قال ابن الصلاح : ومن فمل ذلك فقد 
هان عليه دينه » قال : وأما اذا صح 

)١(‏ مواهب الجليل بشرح مختصر سيدىئى 


خليل المعروف بالحطاب فى كتابمع التاجوالاكليل 
ج "١‏ ص 1١‏ »2 15 الطبعة السابقة . 


قصد المفتى » واحتسب.ف طلب حيلة لا شبهة 
فيها ولا يجر الى مفسدة » ليخلص بها 
المفتى من ورطة يمين أو نحوها فذالك 


وقال القرافى : اذا كان فى المسألة 
قولان أحدهما فيه تشديد والآخر 
العامة بالتشديد والخواص وولاة الامور 
بالتخفيف » وذلك قريب من الفسوق والخيانة 
ف الكين والملوضه بالمسحتلسن ‏ وافلك 
دليل فراغ القلب من تعظيم الله تعالى 
واجلاله وتقواه وعمارته باللعب وحب 
الرياسة والتقريب الى الخلق دون الخالق 
نعوذ بالله من صفات الغافلين والحاكم 
كالمفتى فى هذا انتهى ٠‏ 


وف الفروق للقراف : ©© أن كل شىء أفتى 
فيه المجتهد فخرجت فتياه فيه على 
خلاف الأجماع أو القواعد أو النص 
أو القياس الجلى السالم عن المعمارض 
الراجح لا يجوز اقلده أن ينقله للناس 
ولا يفتى به فى دين الله تعالى » فان هذا 
الحكم لو حكم به حاكم لنقضناه » وما 
لا نقره شرعا بعد تقرره بحكم الحاكم 
أولى أن لا نقره شرعا اذا لم يتأكد » وهذا 
لم يتأكد » فلا نقره شرعا » والفتيا بغير الشرع 
حرام » فالفتيا بهذا الحكم حرام » وان كان 1 
الامام المجتهد غير عاص به بل حثابا عليه , 

(؟) الفروق للقرافى ويهامشه تهذيب الفروق 


والقواعد السنية ج ؟ ص ١.9‏ ؛ ١١.‏ الطبعة 
السابقة . 


اس تفتاء 1" 


لانه يذل جهده على حسب ها أمر به » وقد 
قال النبى صلى الله عليه وسلم اذا 
اجتصد الحاكم فأخطا فله أجتز + وأن 
أصاب فله أجران ٠‏ 


فعلى هذا يجب على أهل العصر تفقد 
مذاهيهم » فكل ما وجدوه عن هذا النوع 
يحرم عليهم الفتيا به » ولا يمرى 
مذهب من المذاهب عنه » لكنه قد يقل 
وقد يكثر غير أنه لا يقدر أن يعلم هذا 
فى مذهبه الا من عرف القواعد والقياس 
الجلى والنص الصريح وعدم الممارض ٠.‏ 
لذلك » وذلك بعتمد أصول الفقه والتيحر 
فى الفقه » فان القواعد ليست مستوعية 
فى أصول الفقه » بل للشريعة قواعد 
كثيرة جدا عند أئمة الفتوى والفقهاء 
لاتوجد ف كتب أصول الفقه أصلا» 
وذلك هو الباعث لى على وضع هذا 
الكتكاب » لاضبط تلك القواعد بحسب 
طاقتى » ولاعتبار هذ الشرط يمرم 
على أكثر الناس الفتوى » فتأمل ذلك . 
فهو أمر لازم » وكذلك كان السلف 
رضى الله عنهم «توقفين فى الفتيا توقفا 


٠ شديدا‎ 


وقال مالك : لا ينبسغى للعالم أن يفتى 
حتى يسرأه الناس أهلا لذلك » ويسرى 
هو نفسه أهلا اذلك » يريد تثبيت أهليته 
عند العلماء » ويكون هو بيقين مطلعا 
على ما قاله العلماء فى حقه من الاهلية » 
لانه قد يظهر هن الانسان أمر على 
ضد ما هو عليه ء فاذا كان مطلعا على 


ما وصفه بيه الناس هصل اليقين فى 
ذلك » وهذا هو شان الفتيا ف الزمن 
القديم ٠‏ 


وأما اليوم فقد انخرق هذا السياج 
فيه يما يصلح وما لا يصاح وعسر عليهم 


لايدرى »فلا جرم آل الحال للناس 


الى هذه الغاية بالاقتداء بالجهال ٠‏ 


مذهب الشسافحية : 

جاء فى المجم وع 40 كالوا تونق 2 
يكون المفتى ظاهر الورع مشهورا بالديانة 
الظاهرة والصينة الباهرة » وكان مالك 
رحمه الله يعمل بما لا يلزمه الباس ٠:‏ 
ويقول : لا يكون عالما حتى يعمل فى 
خاصة نفسه بمالا يلزمه الناس مما لو 
تركه لم يأثم » وكان يحكى نحوه عن شيخه 


٠ رتدبيعة‎ 


6 


وشرط المفتى أن بكون مكلفا حسلما ثقة 
مأمونا متنزها عن أسباب الفسق وخوارم 
المروءة فقيه النفس سليم الذهن رصين 
الفكر صحيح التصرف والاستتباط 
متيقظا » سواء فيه الحهر والعيد 
والمرأة والاعمى والاخرس اذا كتب أو 


فهمت أشارته ٠‏ 


)١(‏ المجموع شرح المهذب للنووى ويهامشه 
فتح العزيز شرح الوجيز ج ١‏ ص !5 وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


1 ب الموسوعة 


1 1" اسستفتاء 


قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح 
وينبغى أن يكون كالراوى فى أنه لا يؤثر فيه 
قراية وعداوة ور نفع ودفع ضر . 
لان المفتى فى حكم مخبر عن الشرع يمالا 
اختصاص له يشسخص »؛ فكان كالراوى 
لا كالشاهد » وفتواه لا يرتبط بها الزام 
بخلاف حكم القاضى ٠‏ 


قال : وذكر صاحب الحاوى : أن المفئتى 
. اذا نايذ فى فتواه شخصا معينا صار 
خصما حكما معاندا » فترد فتواه على 
من عاداه » كما ترد شهادته عليه ٠‏ 
واتفقوا على أن الفاسق لا تصح 
فتواه ونقل الخطيب فيه اجماع 
المسلمين » ويجب عليه اذا وقعت له واقعة 
أن يعمل باجتهاد نفسه ء وأها المستور 
وهو الذى ظاهره المدالة ولم تختبر 
عدالته باطنا ففيه وجهان ٠‏ 


أصحهما جواز فتواه لان اله_دالة 
الباطنة يعسر معرفتها على غير القضاة ٠‏ 

والثائنى : لا يجوز كالشهادة ٠‏ 
. والخلاف كالخلاف ى صحة النكاح 
بحضور المستورين ٠‏ 

خال ١‏ لصيمرى وتصح فتاوى أهل 
الأهواء والخوارج ومن لا تكفره ديدعة 
ولا و 25 4 

ونقل الخطيب هذا قم قال : وآما 
الشراة والرافة فضة الذين يبسيون السلف 
الصالح ففتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة 


والقاضى كغيره ى جواز 
كراهة: ٠‏ 


الغتى بلا 


هذا هو الص-_حيح المشوور هن 
مذهصنا ٠‏ 


قال الشيخ : ورأيت فى بعض تعاليق الشيخ 
أبى حامد أن له الفتوى ف العبادات وما 
ايه 24 04 مالقة أء 


أحدهما الحواز ؛ لانه أهل ٠‏ 
والثانى : لا » لانه موضع تهمة ٠‏ 


وقال امن المفذر تكره الفنفوى 
شبنائل الإحكم المرطية + 


وقال ريح أنا أقضى ولا أفتى ٠‏ 


مذهب الحنايلة : ٠١‏ 

وعن أعلام الموقعين 5 ولما كان التبليغ 
عن الله سبطنه يعتمد العلم يما يبلغ 
والصدق فيه لم تصلح مرتيمة التبليغ 
بالرؤية والفتيا الا من اتصف بالعلم 
والصدق فيكون عالما دما يبلغ صادقا 
فيه ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضى 
المسيرة عدلا فى أقواله وأفعاله متشابه 


)١(‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين للشميخ 
الامام العلامة شمس الدين أبى عبد الله محمد 
ابن أبى بكر المعروف بابن القيم الجوزية ج ١‏ 
من ص ١5‏ ومنا بعدها طبع ادارة الطياعة اليه 
بشارع الكحكيين بمصر ٠.‏ 05 


اسستفتاء امون 


اللى والتيكلقية المحم رعرع 
وأكؤوالة: 

واذا كان منصب التوقيع عن 
الملوك بالممل الذى لا ينكر فضله ؛ 
ولا يجهل قدره » وهو من أعلى الأمراتب 
السنيات فكيف بمنصب التوقيم عن رب 
الارفن. والسهوات: :+ 

فحقيق بمن أقيم فى هذ المنصب 
أن يعد له عدته » وأن بتتأهب 
ل هأهبته: وأن يعلم قدر المقام 
الذى أقيم فيه ؛ ولا يكون فى صدره 
حرج من قول الحق والصدع به » فان 
الله تاميره وقاديه © وكيف وهو المنضنة الذئ 
تولاه بنفسه رب الارداب فقال تعالى : 
« ويستفتونك فى النساء قل الله مفتد 
فيهن وما يتلى عليكم فى الكتاب ف يتامى 
النساء اللاتى لا تؤتونين ما كتبْ لهن 
وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من 
الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وها 
تفعلوا من خير فان الله كان به عليما (© 
وكفى بما تولاه الله بنفسه تعالى شرفا 
وجلالة اذ يقول فى كتابه « يستفتونك 
قل الله يفتيكم ف الكلالة ان امروٌ هلك 
ليس له ولد وله آأخت فلها نصف ما ترك 
وهو يرثها أن لم يكن لها ولد فان كانتا 
اثئتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا 
اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ 
الانثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل 

شىء عليم » 99 . 


)0( الآية رقم 7 من سورة النسساء . 
0( الآية رقم كال من سورة النساع . 


وليعام المفتى عمن ينوب فى 
فتواه ؛ ولدوقن أنه مسكئول غدا وموقوف 
١‏ وأول من قام بهبذا المنصب الشريف 
وحيه وسقيره بيئه وبين عباده ؛ فكان 
يغتى عن الله روحيه المبين » وكان كما قال 
له أحكم الحاكمين « قل ما أسألكم عليه من 
أجر وما أنا من المتكلفين © » فكانت فتاويه 
صلى الله عليه وسلم جو امع الاحكام 
ومذستملة على فصل الخطاب » وهى فى 
وجوب أتباعها وتحكيمها والتحاكم اليها 
وليس لاحد من المسلمين العدول 
عثنها ما ود اليها سبييلا 6 
وقد أمر الله عباده بالرد اليها حيث 
يقول:: « يأيها الذين آمئوا أطيموا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم فان تتازعتم 
ف شىء فردوه الى الله والرمسول ان كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا ع« 64 ٠‏ 
كم قام بالفتوى نعيدة أعسهانه صلى 


عفنا غلينا وأقلها تكلفنا واضقنا 


. ميانا 4 وأصدتها ايمانا 6 وأعمهمبا 


نصيحة 6 وأقربها الى الله وسيلة 6 
وكانوا مين مكثر منها ومقل ومتوسط » 


انرق الآية رقم 47 من سورة ص . 
(؟) الآية رقم 1ه من سسورة النساء . 


15.1 استفتاء 


وقادتهم فهم سادات المفتين والعلماء 
قال الليث عن مجاهد : العلماء أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وقال سعيد عن قتادة فى قوله تعسالى 


د ويرى الذين أوتوا العملم الذى أنزل . 


اليك من ربك هو الحق ''' ويهدى الى 
صراط العزيز الحميد » قال : أص حاب 
محمد صلى الله عليه وسالم كم ذكر 
آثارا كثيرة فى فضل الصحاية وعلمهم 
و آثار هم فى القضاء والافتاء قصد السير 
فى طريقهم والنسج على منوالهم لم آت بها 
خشية الاطالة والخروج عن الموضوع 
والله الموفق والمعين ٠‏ 


ثم قال ( ابن القيم ) قال الامام أحمد 
فى رواية ايئنه صالح عنه : ينبيغى 
للرجل اذا حمل نفه على الفتيا أن 
يكون عالما بوجوه القراآن ٠‏ عالما 
بالاسانئيد الصحيحة » عالما بالسنن 
وانما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم 
بما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم » 
وقلة معرفتهم يصحيحها من سقيمها ٠‏ 


وقال فى رواية ابنه عبد الله : اذا كان 
غنة: الرميل الع المنحتطة أفرها نول 
رسول الله صلى الله عليه وسام واختلاف 
الصمحابة والتابعين » فلا يجوز أن يعمل 


بما شاء ويتخير فيقضى به ويعمل به 
)١(‏ الآية رقم 1 من سورة سمب . 


)3( أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم 
الجوزية ج ١‏ ص 5685 وما بعدها الطبعة السسابقة . 


حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به فيكون يعمل 
على أمر جوع ىو 

وقال فى رواية أبى الحرث : لا يجوز 
الافتاء الا لرجل عالم بالكتاب والسنة ٠‏ 


وقال فى رواية حنبل : ينبغى لمن أفتى 
أن يكون عالما بيقول عن تقدم والا فلا 


٠ يفتى‎ 

وقال محمد بن عبد الله بن المناوى : 
سمعت رجلا بسأل أحمد اذا حفظ الرجل 
ماكة ألف حديث بكرن فقيها ؟ قال : لا قال : 
فماكتى ألف ؟ قال : لا » قال : فثلثمائة 
آلف : قال لا ء قال : فأربعمائة ألف ؟ 
قال بيده : هكذا وحرك يده ٠‏ 

قال أبو الحسين : وسألت جدى 
محمد بن عبيد الله قلت : فكم كان يحفظ 
أحمد بن حنيل ؟ قال 
ألف ٠‏ 


: أخذ عن ستمائة 


قال أبو حفص : قال لى أبو اسحدق » لما 
جلست فى جامع المنصور للفتيا : ذكرت 
هذه المسألة فقال لى رجل : فأنت هو 
ذا لاتحفظ هذا المقدار حتى تفتى الناس 


فقلت له : عافاك الله اذ كنت لا أحفظ هذا 


المقدار فانى هو ذا أفتى الناس بقول 
من كان يحفظ هذا المقدار وأكثر حفة ٠‏ 


قال القافضى أبو يعلى 
الكلام أنه لا يكون من أهل الاجتهاد 
اذا لم يحفظ من الحديث هذا القدر 
الكثير الذى ذكره » وهذا محمول على 
الاحتياط والتغليظ فى الفتوى ٠‏ 


: وظاهر هذا 


استفتاء هه" 


ثم ذكر شكاية ابى انسدق لا جلس 
فى جامسع المنصور ٠‏ 

قال : وليس هذا الكلام من أبى 
امدق بها متقفى أنش كان يقليد كمد 
فيما يفتى به لانه قد نص ف بعض تعاليقه 
على كتاب العلل على الدلالة على منع 
الفتوى بغفير علم لقوله تعالى « ولا تقف 
ما ليس لك به علم 9" ). 

قن تكن اعد الك السساء: ف اتوي 
المقلد وهل يجوز له أن يفتى أو لا يجوز 
وأنتهى منه الى ترجيح القول بالجواز وان 
العمل عليه واكتفيت عن ذكره بما 
سبق هن الكلام على أنواع المفتين ٠‏ 

شيم :قال جوفال ١‏ التسافس مدنا روا 
عنه الخطيب فى كتاب الفقيه والمتفقه 
ل هلا بحل لاحد أن يفتى فى دين الله 
الا رجلا عارفا بكتاب الله يناس خه 
ومنسوخه » ومحكمه ومتشابهه » وتأويله 
وتنزيله » ومكيه ومدنيه » وما أريد به ؛ 
ويكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول 
الله صلى الله عليه ومسلم والناسخ 
والمنسوخ » ويعرف من الحديث مثل 
ما عرف من القرآن » ويكون يصيرا 
باللغة » يصيرا بالشعر » وما يحتاج 
البنة للينينة والفران 6 وي تميل. هذا 
مع الانصاف ٠‏ 

ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف 
أهل الامصار » وتكون له قريهة بعد 


هذاء. 


. الآية رقم 51 من سورة الاسراء‎ )١( 


فاذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتى 
فى الحلال والحرام » واذا لم يكن هكذا 
فليس له أن يفتى ٠‏ 

وقال صالح 
ما تقول فى الزرجسل يسأل عن القشىء 
فيجيب يما فى الحديث ولس بعالم فى 
الفقه ؟ فقال : ينبغى للرجل اذا حمل 
نفسه على الفتينا أن يكون عاللا 
بالسنوتق قامنا 'يوسسيوة القسزكن عاكنا 
بالاسانئيد الصحيحة وذكر الكلام المتقدم ٠‏ 

وقال على بن شسقيق : قيل لابن الميارك 
متى بفتى الرجل ؟ قال : اذا كان عالما ‏ 
بالاثر بصيرا بالرأى ٠‏ 


وقيل ليحيى بن أكثم : متى يجب الرجل 
أن يفتى ؟ فقال : اذا كان يصيرا بالرأى 
بصيرا بالاثر قلت ( ابن القيم ) يريد أن 
بالرأى القياس الصحيح والمعائى والعلل 
المصحيحة التى علق الشمارع بها الاحكام 
وكباييا اهكينا مر 1 انيتا + 

وجاء فى كشضاف القفاع 00 : يحرم 
الحكم والفتيا بالهوى اجماعا وليحذر 
المفتى أن يعيل ف فتياه مع ااستفتى 
أو مع خصمه » مثل أن يكتب فى جوايه 
ماهو لنه:فقط وتو ذلك 2 حل كتب هاله 
وما عليه » لانه العدل وأداء الامانة فيما 
علمه الله » وليس له أن يبتدىء فى مسائل 
الدعاوى والبينات بذكر وجوه المخالص 


بن أحمد : قلت لابى : 


(؟) كشساف القناع مع هامش منتهى الارادات 
لنصور بن ادريس الحنبلى ج 5 ص 172 الطبعة 
السابقة . 


حكن استفتاء 


منهاء لان ذلك ميل 
سأله بأى شىء تفدفع دعوى كذا وكذا 
وبينة كذا وكذا لم يجب » لكلا يتوصل 
السائل بذلك الى ابطال حق : وله أن 
بشنالة عن حال قيمنا اذعى ليه هادا 
شرحه المس_تفتى له : أى للمفتى عرفه 
بما فيه من دافع وغير دافع ؛ ليكون 


على بصيرة ٠‏ 


ويعهرم الحكم والفتييا بقول 
أو وجه من غير نظر فى الترجيح اجماعا » 
ويجب آن يعمل بموجب اعتقاده فيما له 
وحاتة اخناعاه 


' ثم قال : 2 للمفتى أخذ الرزق من 
بيت المال لان الافتاء من المصالح 
العامة كالاذان » ولو تعين عليه أن يفتى 
ولا كفاية ( أى ليس عنده ءا يكفيه ) 
لم يأخذ من الممستفتى » لانه اعتياض 
عن واجب عليه ولا يجوز 
رزقا من بيت المال لم يأخذ من المستفتى 
أجرة فتياه ولا لحظه لاستغنائه بالرزق 
والا ٠‏ أى وان لم ياخذ رزقا أخذ آجرة 
حظه فقط ٠‏ 


ه ومن أخذ 


ويجب على الامام أن يفرض هن بيت 
المال لمن نصب نفسه لتدريس العلم 
والفتوى فى الاحكام ما يغنيه عن التكسب 
لدعاء الحاجة الى القيام بذلك ( أى 
اقتضائها ) والانقطاع له وهو فى معنى 
الامامة والقضاء : وان جعل له أى 


)١(‏ المرجع السابق ج 4 ص ٠: ١765‏ للا 
الطبعة السسابقة . 


للمفتى أهل بلد رزقا ويتفرغ له .جاز له 


٠ أخذه‎ 


وجاء فى الاقفاع ©( ولا يهوز أن 
يفتى فيما يتعلق باللفظ بها اعتاده هو من 
فهم تلك الالفاظ دون أن يعرف عرف أهلها 
والمتكلمين بها ء بل يحملها على ما اعتادوه . 
وعرفوه وان كان مخالفا لحقائقها الاصلية » 
واذا اعتدل عنهه قولان من غير ترجيح 
فقال القاضى : يفتى بأيهما شاء ٠‏ 


وى كشاف القناع أيضا : 7" لا ينبغى 
يكون فيه خمس خصائل ٠‏ 

احداها : أن تكون له نية »؛ أى أن 
رياسة ولا نحوها » فان لم تكن له نية 
لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور » اذ 
الاعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى ٠‏ 


الثانية : أن يكون له حلم ووقار وسكينة » 
والا لم يتمكن من فعل ما تصدى له من 


5700 
وعلى معرفته ؛ والا فقد عرض ثنفسسه 


(؟) الاقناع فى فقه الامام أتمد بن حنبل لشرف 
الدين موسى الحجاوى المقدسى ج ؛1 ص 5/؟ 

بع المطبعة المصرية بالازهر سنة 1801 ه . 

(9) كشاف القناع مع هامش منتهى الارادات 
جح 4 ص ١75‏ © 195 الطبعة السايقة والاقناع 
فى فقه الامام أحمد بن حنبل ج ؟ ص ./7؟ ؛ ١/اآ‏ 
الطبعة السابقة . 


أستفتاء 57 


0 


فائه اذ] 5 تكن له كفانة د الى 2 


والى الاخذ مما فق أيديهم فيتضررون 
مئته ٠‏ 


الخامسة : معرفة الناس : أى ينبغى 
للمفتى أن يكون يصيرا يمكر الناس 
وخداعهم » ولا ينبغى له أن بحسن الظن 
بوهم » بل يكون حذرا فطنا مما يصورونه 
ف سؤالاتهم ؛ للا يوقعوه فى المكروه ؛ 
وبؤيده حديث « احترسوا من النساس 
بسوء الظن » وخبر : أخوك البكرى ولا تآمنه 


وقد روى عزمالك أنه قال : ها أفتيت حتى 
شهد لى سيعون أنى أهل لذلك » وى 
رواية ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم 
منى هل ترانى موضعا لذلك » قال مالك : ولا 
ينبغى لرجل أن يرى نفسه أهلا لثىء حتى 
بسأل من هو أعلم منه ٠‏ 


ويحرم أن يفتى فى حال لا يجوز أن 
يحكم فيها كغضب ونحوه ؛ كحر 
هقرط ويرد وقرط ؛ وعلل وتحوه مما 
غير الفكر »؛ فان أفتى فى ذلك الحال 
وأصاب الحق صح جوابه وكره ٠‏ 


وتصح فتوى العيد والمرأة والامى 
والاخرس المفهوم الاآشضارة أو الكتابة 
ودفسع الضرر ومن العدو ؛ وأن يفتى أباه 
وأمه وشبريكه وسائر من لا تقيل شهادنه 
له كزوجته ومكاتبته » لان القصد بيان 


أخذ النة 


الزام بخلاف الحاكم ؛ ولا تصح الفتيا من 
فاسق لغيره وان كان مجتهدا » لانه ليس 
بأمين على ما يقول ٠‏ 


جواو ايفين الكامى الا أن يكبسون 
معلنا دفسقه داعبا الى بد عله 
لكن يفتى المجتهد الفاسق نفسه لانه 


الأيتههم بالسسسنة "الى تقس ولا يفيتاله 


غيره لعدم حصول المقصود والوثوق به 
ولا تصح الفتيا من عستور الحال ٠‏ 


وف الدع تصح فتيا مستور 
الحال فى الاصح 6 والحاكم كغسيره ف 
الفتيا فيما يتعلق بالقضاء وغيره ٠‏ 


ويحرم تساهل مفت ف الفتيا » وتقليد 


يفتى بعلم أو عدل » لان أمر الغتيا خطر 
فينبغى أن يحتاط ٠‏ 


وليس لمن انتسب الى مذهمب امام 
اذا استفتى فى مسألة ذات قولين أو وجهين 
أن يتخير ويعمل بأيهما شاء » بل يراعى 
ألفاظ امامه ومتأخرها وأقربها من الكتاب 
والستة + 


تكرار الواقعة » كالمجتهد ف القبلة .جتهد 
لكل صلاة ٠‏ 


54 استتفتاء 


'أما العامى اذا وقعت له مسألة فسال 
عنها ثم وقعت له ثانيا فلم أر لاصحابنا 


وان حدث مالا قول فيه للعلماء 
تكلم فيه حاكم ومجتهد وهفت لمسيرده 


الى الاصل والقواعد ٠‏ 


وينبغى للمفتى أن يشاور من عنسده 
ممن يق بعلمه الا أن يكون ف ذلك 
افشاء مسر السائل أو تعريضه للاذى 
أو يكون فيه مفسدة لبعض الحاضرين 


وحقيق به أى بالمفتى 9 0 
الدعاء بالحديث الصحيح : 
جدريل وميكائيل واسرافيل 3" رت 
والارض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم 
بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ٠‏ 
اهدنى لما اختلفت فيه من الحق باذنك 
انك تهدى من تشاء الى صراط مستقيم » 
وبقول اذا أشكل عليه شىء يا معلم 
أبراهيم علمنى ٠‏ 


وجاء فق الاقفاع 0 
من يعرف من كتاب الله ووسنة رس وله 
صلى الله عليه وسلم الحقيقة والمجاز 
والامر والنهى والمجمل والمبين والمحكم 
والمتشابه والخاص والعام والمطلق والمقيد 


وااجتهد 


4 الاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنيل جح‎ )١١ 
. ص 59" »© ./70 الطبعة السابقة‎ 


ويعرف من السنة صحيحها من سقيمها 
اندها وختككليها! نويا له تميق 
بالاحكام خاصة » ويعرف ما أم؛مسع 
عليه مما اختلف فيه » والقياس 
وحطدوده وشروطه وكيفية أستتنياطه 1 
والعربية المتناولة بالحجاز والشسام 
والقضاء ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


المنتتصبون لطلب الفقه وهم النافرون 
للتفقه الحاملون لفرض النفار عن جماعتهم 
المتأهيون لنذارة قومهم ولتعليم المتعلم 
وفتيا المستفتى وربا للحكم بين 
الناس ففرض عليهم تقصى علوم الديانة 
على حسب طاقتهم » من أحكام القسرآن 
وحديث النبى صلى الله عليه وسلم 
ورتب النقل وصفت النمئة ومعرفة 
الممسند الصحيح مما عداه من معرسل 
وضعيف : هذا فرضه اللازم له » فان 
زاد الى ذلك معرفة الاجماع و الاختلاف » 
ومن أين قال كل قائل وكيف يرد أقاويل 
المختلفين المتفازعين الى الكتاب والسنة 


٠ فحسمسن‎ 


وفرض عليه تعلم كيفية اليراهين 
التى يتميز بها الحق من الباطل وكيف 


استفتاء .2" 


يعمل فيما ظاهره التعارض هن النصوص 
وكل هذا منصوص ف القرآن قال 
تعالى : وما كان المهن ون لينفروا 
كافة فلولا نفسر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا ف الدين ولينذروا 
قوبنهم اذا رجمو اليهم لعلهم 
يحذرون © ٠‏ فهذا ايجاب لت 
أحكام القرآن وأحكام أوامر الثبى 
صكى الله عليه وسام لان هذين 
إل الديق وقنال تفتالى ؛ نأآبمنا الذين 
آمنوا ان جاكم فاسق بنباً فتبينوا 
أن تصصسيبوا قوما بجهالة فتصيحوا على 
ما فعلتم نادمين » فوجب بذلك تعريف 
عدول النقلة من فساقهم وفقهائهم 
معن لم يتفقه منهم 9 . ثم قال 9 
وفسرض عليه أن يستعين على ذلك من 
سائر العلوم بما تقتضيه حاجته 
اليه ف فهم كلام ربه تعالى وكلام 
نبيه صلى الله عليه وسلم » قال 
تعالى « وما أرسلنا من رسول الا بلسان 
قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء 
ويهمدى من يشاء وهو العمزيز 
الحكيم »© » فف رض على الفقيه أن 
يكون عالما بلسان العرب ليفهم عن 
الله عز وجل وعن النبى صلى الله عليه 
وسلم » ويكون عالما بالنمو الذى 
هو ترتيب كلام العرب لكلامهم الذى به نزل 
)١( <<‏ الآية رقم ١69‏ من سورة التوبة . 

؟) الاحكام فى أصول الاحكام لابن حزم 


الظاهرى ج ه ص 116 الطبعة السابقة . 


9) المرجع السابق ج ه ص 5؟١‏ 2 8؟١‏ 
الطبعة السابقة . 


(؟) الآية رقم ؟ من سورة ابراهيم . 


القرآن وبه يفهم ممانى الكلام التى 
يعبر عنها باختلاف: الحركات وينساء 
الالفاظ » فمن جهيمل اللغة وهى الالفاظ 
الواقعة على المسميات وجهل النحو الذى 
هو علم اخقتلاف الحركات الواقمة 
لاختلاف الممانى فلم يعرف اللسان 
الذى به خاطبنا .الله تعالى ونبيثا محمد 
عليه الصلاة والسلام » ومن لم يعرف 
ذلك اللسان لم يحل له الفتيا فييه 
لانه يفتى بما لا يدرى وقد نهاهه الله 
تعالى عن ذلك يقوله تعالى « ولا تقف 
ما ليس لك به علم ان السسمع والبصر 
والفؤاد كل أولكك كان عنه مسئولا » 
وبقوله تعالى « ومن الناس هن بجادل 
فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب 
مفير © وبقوله تعالى « ها أنتم هؤلاء 
حاججتم فيما لكم به عم فلم تحاجون 
فيما ليس لكم به علم » وقال تعالى « 'ذ 
تلقسونه بألسنتكم وتقولون بأفواهم كم 
ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا 
وهو عند الله عظيم » ٠‏ 


وفرض على الفقييه أن يكون 
غأكا بسو الى ضبان الشطية ويلم 
ليعلم آخر أوامره وأولها وحريه عليه 
السلام لمسن حارب وسسلعه مسن سالم 
وليعرف على اذا حارب ولماذا وضم 
المرب وحرم الدم بعد تحليله وأحكامه 
غليه السلام التى حكم بها ٠‏ 


. فمن كانت هذه صفته وكان ورعا فى 
كاه مسقا عل ديدس سل يا فى« الحق 


“"'سزر الومحوفة 


"1١‏ أستفتاع 


حلت له الفتيا » والا فحرام عليبه 
أن بفتى بين .اثنين » أو أن يحكم بين اثنين» 
اح ا ام أن (شلمده حكنياء 
.يتيح له فتيا ء وحرام على الناس 

ا 1 لم يكن عالما بما 
ذكرنا فلم يتفقه في الدين » ون لم يكن 
مش فقا على دينه فهو فاسق 3 .وان 
لم يكن صلبا فى الحق لم.يأمر بمعروف 
ولا نهى عن منكبر » والامر بالممروف 
والنهى عن انكر فرغسان طق السلين قال 
تعالى « ولتكن منكم أمة يدعون الى 
الخير ويأمرون بالممروف وينهون عن 
اللذكر وأولكك هم المفلعون » وه ذا 
متوجه الى العلماء بالممروف وبالمتكر 
لانه لا .جوز (2 أن يدعو الى الفير 
الا من علمه ولا يمكن أن يأمر بالمعروف 
الا عن عسرفه ولا يقدر .على أنكار المنتكر 
الاين ها + 

ثم قال ابن حزم واما شكرنة 
ألاجماع والاختلاف فقد زعم قوم 
ان هذا يجب معرفته يقوله « فأيها 
الؤيّن انوا اطيمتوا الله وألطيموا الرسول 
وأولى الامبر””» نكم فان تنازعتم قف 
ىه فرروه الى الله والرسول. ان كنتم 
نؤمنون يالله والجوم الاإخر ذلك .خير 
وأحسبن تأويلا » قال : ففرض 


00 الطبعة السابقة : 
(؟) الآية رقم 051 من سسورة التساد + 


علينا معرفة ما اتفقت عليه أولو الامر 
منا » لاننا جأمورون بطاعتهم » ولا يمكننا 
طاعتهم الا بعد معرفة 'اجماعهم الذى 
يلزهنا لايم + ال 
الاختلاف ومعغرفة ما يتنازعون فيه 
ومعرفة كيفية الرد الى الكتاب والسنة 
فبقوله تعالى”' « فان تنسازعتم ف. شىء 
فردوه الى الله والرسول © ففسرضن 
علينا معرفة ما يتنازعون فيه ومعرفة 
كيف يرد ذلك الى الكتات والسننة ؛ لاثنا 
ان لم نعرف الاختلاف ظننا أن القول 

الذى نسمعه من يعض العلماء لا خلاف 
فيه فنتمعه دون أن نعرضه 0 
القرآن والسنة اقتقطنء وتشفى الله شعالي 
اذا.أخذنا قولا نهينا عن اتباعه.* ‏ 


قال أبو محمد : وهذا خطأ » لإننا: 
انما أمرنا الله تعببالى بقلاعة أولئ 
الامر فيما, نقلسوه إلينا عن رسبول' 
الله صنلى. الله عليه وسلم.» فأما أن 
يقؤلوا من عنئْد أتفسهم يحكم لا نص 
فيئه'فما جأز هذا قط لاحد أن يفعله » 
ولا حل لادد قط أن 00-00 
وقد توعد الله تعالى رسولة صلى: الله 
عليه وتام على هذا 'اقسه الوعية : 
فكي ف على من دونه قسال تعتبالى 
« ولو تقول علينا بعض الأقاويل لاخذنا. 


منكم من أحد عنه حاجزين » © فصح أن 
من قال فى الدين بقول أضافه الى 
الله ففيالن فسع عذي وسوول علي الله 
تعالى الاقاويل وآن لم يضفة الى الله 
تُصالى فليس عن الدين أصلا ٠‏ 


' لكن معنرفة الاختسلاف علم زاكقد ؛ 
قال سعيد بن جيعير : أعلم الناس 
أعلدهم بالاختلاف » وصدق سعيد » 
لانة علمْ زاقد » وكذلك مغرفة من. أبن 
قال كل قائل » فأما معرفة كيفية اقامة 
البرهان فبقوله تعالى : قل هاتوا 
برظانكم ان كنتم صادقين » 7 فلم نقل شيئًا 
آلا ما قاله ريفا عز وجل وأوجينئه 
علينا » وانما نحن منبهون على ما أهرننا 
الله تعالى ومنذرون قوهنا فيما تفقهنا 
فيه وؤنفرنا لتعلمه كما أمرنا الله 
تعالى أذْ يقول": وما كان المؤمئون لينفروا 
كافة فلولا نفر :هن كل فزقئة 

طائفتنة ليتفقهوا ف الدين ولي ذروً! 
قوممم "اذا رجعوا اليهسم لعلهم 
يحذرون »© 227 ولا نقول من عند أتفسنا 


ثم قال»9© : فحد الفقيهه : هو اللعرفة 
المرمسمتل :يهنا الذئ' لا تؤخنة اله عبية : 


)١(‏ الآيات رقم ؟؟ © 18 5562 2 لا من 
سورة الحاقة . 

؟) الآية رقم ١١‏ من سورة البقرة . 

< 9) الآية رقم 5 من سسورة التوبة . 
السسابيقة .. 


2100 


وتفسير هذا الحد هو الممرفة بأحكام 
القرآن وناسنفها وهنش وخها 4 والممرفة 
باحكام رول أله 'متتلى الله لليتة:, 
وسام تاستكه ومنسؤخه ؛ وما صسح 
كقلة مما لم ب يصح » ومعسرفة ما أجمسع 
ال ا اختلفوًا فيه وكينف 
برد الاختلاف. الى القرآن ؛ وكلام 
ل 
تفستين العلم باجكام الشزيعة +١‏ 
5 مسالة واحدة من :دينه 
على الرتبة التى ذكرنا جاز له أن يفتى 
بها ء وليس جهله بمانع من أن يفتى بِما. 
علم ولا علمه بما علم بمبيح له أن تفتى 
فيما حهل وليس أحد بعد النبى صلى 
الله عليه وسلم الا وقد غاب عنه من 
الل كه اه مروتو مد بردت قاد 
لم يفت الا من أحاط بجميع العلم لما حل 
لاحد هن الناس.بيعد رسول الله صلى 
الله عليه وسّلم أن يفتى أصلا ء وهذا 
لا يقوله مسام.» وهو ابمال للدين. ؛ 
وكفر من قائله » وقد بعث النبى صلى 
الله عليه وسلم الامراء الى البلاد 
ليعلموا الناس القرآن وحكم الدين ؛ ولم 
يكن أحد منهم يستوعب جميع ذلك لانه 
تند كانت تنزل ما الايات والاحكام: ٠‏ 


وف ذلك بيان صحيح بأ بان العلماء وأن 


فاتهم كثير من العلم فان لهم أن يفوا 
ويقضوا يما عرفواء 


وى هذا الباب أيضا بيان جلى: على 
أن عن علم شيئًا من الذين .علما صحيحا 


فله أن يفتى به وعليه أن يطلب علم 
ما جهل مما سوى ذلك » ومن علم 
أن فى المسألة التى نزلت حديثا قد فاته 
لم يحل له أن يفتى ف ذلك حتى يقسع 
على ذلك الحديث ٠‏ 


ثم قال ابن حزم ١‏ : فالواجب طلب 
السكم اف المسالة انض العسوآن :+ 
وصحيح الحديث » وطلب الناسخ 
من المنسوخ » وبناء الهديث يعضه 
مع بعض » ومع القرآن وبناء الآى 
بعضها مع بعض » ليس عليه غير هذا 
البتة ٠‏ 


وان طالع أقوال الصحابة والتابعين 
ومن جاء بعدهم عصرا عصرا » ففرض عليه 
أن بنظر من أقوال العلماء كلها ننلرا 
واهدا ويحكم فيها القرآن والسنة ٠‏ 
فلأيها حكم اعتقده وأفتى به وأطرح 
سائرها » وان لم يجد شيئًا مما يلعه 
منها ف نص القرآن ولا ف نص المسنة 
لم يحل له أن يأخذ بثىء منها ء بل 
عليه أن يأخذ بالنص وان لم يبلغفه 
ان قائلا قال به ٠‏ 

ثم قال9؟ : لا يحل اتباع فتيا صاحب 


ولذ تتأيسع ولا أحد دونهم الا أن بوجبها 
نص أو اجماع ٠‏ 

)١(‏ الاحكام فى أصول الأحكام لابن حزم 
الظاهرى جاه ص 55؟١‏ » 1٠.‏ الطيعة السابقة . 


(0) الأحكام لابن حزم الظاهرى ج 5" ص /ام 
م الطبعة السابقة . 


وقال 9؟2 : وقد كان الصحابة يقولون 
بآرائهم فى عصره عليه السلام فيبيلعه 
ذلك فسسوت: الممة ركد المقطن؟ : 
فذلك بعد موته عليه السلام أفثى 
واكقشو + همن ذلك معدا أبن 'النتجنايل 
لسريعة الأمسلمية إن طيينا :فى الشتبيدة 
ذلك » وأخبر ان فتياه باطلة » وقد 
أفتى بعض الصحابة وهو عليه السلام 
حى ‏ بأن على الزائى غير المحصن 
الرجم حتى افتداه والده بمائة شاة 
ووليدة ؛ فأبطل عليه السلام ذلك 
الصلح وفسخه » وساق ابن حزم من ذلك 
أمكلة كثيرة ٠‏ 


وقال © : واذا سثل العالم عن مسألة 
فأعبيته أو نزلت به نازلة فأعيته فأنه 
يلزمه أن يسأل الرواة عن أقوال العلماء 
فى تلك المسألة النازلة ثم يعرض تلك 
الاقوال على كتاب الله تعالى وكلام 
الثنى ضلى الله عليه وسلم كما أمره 
الله تعالى بقوله « وما أرسلنا قبلك الا رجالا 
نوحى اليهم فاسألوا أهل الذكر 
أن كنتم لا تعلمون 6** واذ بقول : وما 
أختلفكم فيه من شىء فحكمه 7(“ الى 
الله ذلكم الله ربى عليه توكلت 


(0) المرجع السابق ج 5 ص 86 الطبعة 
السابقة . ٌْ 

(؛) الاحكام لابن حزم الظاهرى جح 1" ص ١5.‏ 
الطبعة السابقة . 

(ه) الآية رقم /ا من سورة الأنبياء . 

(9) الآية رقم ٠١‏ من سورة الشورى ٠.‏ 


وأليه أنيب » وقوله تعالى (©2 : « يايها 
الذين انوا اطتعس ا الله و اليو | الرسول 
وأولى الامر منكم فان تنازعتم فى شىء فردوه 
الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تأويلا » 
فمن كان يؤين بالله والييوم 
الاخر فليرد ما اختلف فيه من الدين الى 
القرآن والسنة الواردة عن النبى ص_لى, 
الله عليه وسلم ولا يرد ذلك الى رجل 
من المسلمين لم يؤمر بالرد اليهء٠‏ 


مذ هب الزيدية . 


فال 'ستاهت الروض التفيين 19 رمث 
أن يكون الحاكم والمفتى مجتهد بالفعل 
ف أشخاص مساكئل الاستفتاء وقصل 
الخصومات » ولا يكفى مجرد تمكنه هن 
الاجتهاد فيها ء لان الحكم والافتاء 
أخبار عما علمه العام والمفتى من 
حكم الله وظنه والاخبار عن الله لا عن 
دليل ولا امارة افتراء على الله وقد قال 
الله تعالى : ومن أظلم معن افترى على 
الله كذبا أو كذب بآياته انه لا يفلح 
7 


ثم قال : حدثنى زيد بن على عن 
أبيه عن جده عن على عليهم السلام 


()"الآية رهم وه مق :شورة التمناء : 

(؟) الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير 
لحم الحستئ :البيتي. الصتفاتى < ؟ .من اصن 
؟؟ الى ص 65 وما بعدها تتمة الطبعة السابقة . 

(5) الآية رقم ١؟‏ من سورة الأنعام . 


قال : لا يفتى الناس الا من قرأ القرآن 
وعلم الناسخ والمنمسوخ وفقه السسنة 
وعلم الفرائض والمواريث » لان المفتى حاك 
عن الله تعالى حكمه الذى شرعه لعباده 
قلا يجوز له أن يخبر عن الله عز وجل 
حكمه وديئنه الذى شرعه لعياده 
الا اذا كان خبره مطابقا لما شرعه والا كان 
قائلا عن الله بلا علم » وقد حرم 
الله القسول عليه بشير علم كما قال 
تعالى « قل انما حرم ربى الفواحشس 
ما ظهر منها وما بطن والاثم واليغى 
بغير الحهق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل 
به سلطانا وأن تقفولوا على الله ما لا 
تعلمون ©24. 


ثم قال « من أفتى بغير علم كان أثمه 
على من أفتقتاه « أخرجه أدو داود 


وجاء « اجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على 
النار » ٠‏ فلايد أن يكون المنصوب ' 
للفتيا مجتهدا © بالفعل فى كثير من 
الاحكام فيجب أن يكون له كمال أهليه 
الاجتهاد. وكمال الماررسة لموارد 
الادلة لاشتراط قراءته للقرآن وفقهه ‏ 
وأن يكون قد ظهر وتبين كمال اجتهاده 
الاهلية لان المطلوب من الانتصاب للفتيا 


(ه) الآية رقم الا من سورة الأعراف . 

(1) تتمة الروض النضير لاحمهد الحسنى 
اليمنى الصنعانى ج ؟ ص ١55‏ © 157 الطبعة 
السابقة . 


51 3 استفتاء 


بكو نسنان التكفاى بالنارطة وني الماريس 
وان كانت ملكته قوية يكاد أن يخفى 
عليه ما هو المتعين للاستنادء المه من الادلة 
العحازفة انا أنضدة اليه عن تمه فق 
الظس: ق ليجل المتكم الكواق وجوه 
مخصص للعام أو مقبيد للمطلق ونحو 
ذلك ٠‏ وهذا القذر معتارف -00 
جود النظر وكان كامل الاهلية عالى 
الففة "قطان القطنة ولا فين كوه 
أصوليا وهو المعبر عنه بالمتمكن من 
الاجتهاد » لان مجرد تحصيل الادلة 
ن استعمال ‏ لها غير مغن لكثرة خطأ 

غير الممارس فى أى صّناعة كانت كممنا 
ذلك معلوم ولابد أن يكون مسسنتتينا 
بكثرة له للفروع المدونة بجميسع 
فتاوى السلف وأقوال العلماء من الخلف 
وان كان ذلك غيد شبرط ف الاجتهاد ؛ لانه 
يزيد المنتصب للفتيا كمالا وثباتا ٠‏ 


دون 


مذهب ١‏ الامامية: 

جاء فى الروضة المي 202 : أنه 
ترط قف المفتى البلوغ- والغغتل 
'والذكورة والايمان والعدالة وطهنارة 
المولد اجماعا والكتابة 'والحرية والبصر 
على الاأشضهر > والنطنق وعلية الذكدر 
والاجتهاد ف ددم الشرعية وأصولها ( 
ويتحقق بمعرفة المقدمات النست ٠»‏ أوهى 
للكلام والاصول والتحنو والتصريف ولغة 
العرب ا الادلة ل 


0 550 الملمعة السابقة . 


الاربعة.»وهى الكقاب والمسنة والاجماع 
ودليل العقل 34 والمعتبر دن الكلام 
ما يعرف به الله تعالى وما يلزمه من 


صفات الجلال والاكرام وعدله وحكمته » 


كو ابوه سكي الله طبحة رضيام 
وعصمته ؛ وامافة الاثمة عليهم السلام 
كذلك ليحصمل الوثوق بخبرهم » وتحقق 
السهفحة نه والتمتذيق بوتا خاء نه النيق 
صاى الله عيه وسنلم من أجوال الدنيا 
والاخرة : كل ذلك بالدليل التفصيلئ : 
ولا يشترط الزيادة على ذلك بالاطلاع على 
ما حققه المتكلمون من أحكام الجواهر 
والاعبراض وها. افستملت عليه كتيه .هن 
الحكمة والمقدمات والاعتراضات وأجوية 
الشبهات 3 .وان وجب أمعرفته كفاية من 
جهة أخرى ؛ ومن ثم صرح ا 
المحتقين بأن الكلام ليس شرطا فى التفقه 
فان ها يتوقف عليه منه هشترك بين 
سائر المكلفين » ومن الاصول ها يعرف 
به أدلة الإحكام عن الامبر والنهىوالعموم 
والخصوص والاطلاق والتقيبد والاجمال 
والبيان وغيرها.مما استملت عليه 


٠ تخاأصده‎ 


وين الات كحور والست ري جا مفتادك 
العتن باحق لاقه لتصبل بسياية مرق 
المراد من الخطاب. ولا بعتير الاستقصاء 
فيه على الوجه التصام يد يي 
الوط ودبة كما دوق + 


استفتاء 1 16" 1 


أصل مصجح يشستمل على معمانى الالفاظ 
المتداو لة.فى ذلك ٠‏ 

ومن شرائط الادلة ممرفة الاشكال 
الاقترائية والاستثنائية. » وها يتوقف 
عليه من المعمانى المفردة وغيرها ٠‏ ش 
. ولا ومشسترط الاأستقصاء فى ذلك يل 
يقتصر على المجزىء هنه وما زاد عليه 
فهو مر تضنييع لدي وترجكة 
| للوقت * 

والسزدون القحناة 56 غمحرفة 
ما يتعلق بالاحكام وهو نحو خمسمائة 
آية اما بحفظها أو فهم مقتضاها ليرجم 
اليها متى شاء » ويتوقف على معرفة 
الناسخ منها من المنسوخ ولو بالرجوع 
الى أصل يشتمل عليه ٠‏ 
0 ومن السنة جميتيع مآ اشتمل عليا 
من الاحكام ولو فى أصل «صحح رواه عن عن 
عبدل يسنيه متسل الى التبى صيتلى 
الله عليه وسام والائمة ويعرف الصجيح 
منها والحسن والموثق وال عيف » 
والموقوف والمرسل والمتسواتر والأعاد 
وغيرها من الاص_طلاحات التى ذونت. ىف 
رواية الحديث ». المفتقر اليها فى استنباظ 
الاحكام وهى أمنور اضطلاحية اتوقيفية 
لا صساحث علميتة ١ ٠‏ 
. ويدخل فى أصول الفقه.معرفة أحوالها 
نيه التفسارفن وعتر يق امدكامها د 
ومن الاجمناع والخلاف أن يمزف أن 
ما يفتى. نه لآ مخالف. الاجماع أما يؤفجود 
موافق بين المتقدمين أو بغليمة ظنه 
على أنه وأقعتة متجددة لم يبحث. عنهسا 


الس ابقون بحيث حصل فيها أحد 
الامرين لا معرفة كل مسألة أجمعهموا 
علنها آل اخظ وا 

ودلالة العقل من الاستصحاب والبراءة 
الاصلية وغيرهما داخلة فى الاصول ٠‏ 
وكذا معرفة ما يحتج به من القياس 
بل يشتمل كثير من مختصرات. أصول 
الفقه كالتهذيب ومختصر الاصصسول لابن 
الحاجب على ما يحتاج اليه من شرائط 
الدليل المدونة فى غلم الميزان وكشير 
هن كتب النحو على ما يحتاج اليه من 
التعريف ٠‏ 

نعم بشسترط مع ذلك كله أن يكون له 
قوة يتمكن بها من رد الفروع الى 
أصولها واستتباطها منها وهنذه عى 
العمدة فى هذا الباب والاا فتحصبيل 
تلك المقدمات قد صارت ف زمائئا سهلة 
لكثرة ما حققه العلماء والفقهاء فيها 
وف بيان. استعمالها ؛ وائما ظلك القوة 
بيد الله تعالى يؤتيها من يشساء من 
عبساده على وفق حكمته ومسراده 
ولكثرة المحاهدة :والممارسة لاهلها مدخل 
عظيم فى تحصيلها ( ( والذين جاهدو! 
فينا المح م سيلنا وان الله المع 
العيستن 0 ) ٠‏ 
مذهب الأباضصية : 7 
جاء العاف فزع اللتيتال وا ويل" ” 

.. الاية رقم من سورة. العنكبيوت‎ )١( 

(؟) كتاب شرح" النيل “وشفاء .إلعليل الامام 
العلامة شيخ الاسلام الشيخ محمد بن يوسيفت 


أدلفيقى جرخ ص ارهج طبع مطلبعة منحمد بن يوؤنسف 
ألبارونى وتتركام توصي. ٠‏ : 


احرف أستفتاء 


للقاضى أن يفتى فى الاحكام اذا مسثل 
عنها وكسان شريح يقسولٍ انما أقضى 
ولا أفتى ٠‏ 

ثم قال وان أفتى فى أمور الدين جاز 
وعن عمر رفى الله عنه أنه كتب الى 
شزيح لآ تسارر الى أصد فى مجلسك 
ولا تبع ولا تيتم ولا تفت ف مسألة 
من الاحكام ولا تضر ولا تضار ٠‏ 


وقال العاصمى ومنع الافتاء للحكام 
وزعم بعضهم أنه يجوز كالخلفاء 
الاريمعة قلت لا يصح عنهم وأجبز 


٠ معمنة‎ 


وجاء فى موضع آخر (2© والقافى 
لايكون حجة ف فتواه ولا غيرها الا 
أن أطمانت النفس أن ما أفتى به قد 
أخذه من لسان من يعرف ذلك أو قرأه 
عليه فى كتاب وكان ورعا غير طاعن 
فى العلماء فائه بجوز أن يؤخذ يفتواه 
اذا أفتى بها فى صلاة أو صوم أو نحو 
ذلك ولا بكون قاضيا ٠‏ 


وى موضعم آخر © : وجائز للامسام 
أن بجعل للمفتى النفقة والكسوة وما 
يصاح له ولعياله من بيت المال وما 
يحتاج اليه ليتفرغ لامور المسلمين 


اللسلس د _-ل دش سمس سسمته 


)١(‏ المرجيع السابق د " ص 579 الطيبعة 
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(؟) كتاب شرح النيل وث_فاء العليل لاطفيش 
جاص ١؟ثه‏ الطبعة السابقة ٠.‏ © 


وبنبغى له أن يتفزه عن ذلك وان قيضه 
فليقتر فيه وان وسع أو أخذ ليتجر 
به أو ليتتسع به مله جاز له ربحه » 
ويعطى نفقة شهر أو سنة أو ما رؤى 
كان كيف امطعوة وإن لمزيتسرء 
للوقت زادوا ان رأوا أو تركوه حتى يفسرغ 
وان فرغ قبل الوقت أعطوه وان 
خرج من الحكومة لم يلزمه رد ما بيده 
كد إن نماك شامواركه اكاك :لوزن 
خرج أو مات فليس له أو لوارثه مما 
فرض الا قبضه وله أن يصنع معروفا 
مما قبض ويصل قرايته وعليه حقوقه 
وهذا كله فى الحاكم والمفتى وكل من يعين 
لامور المسلمين بحسب تعينهم فى ذلك وليس 
ذلك شرطا بل يدخلون ف ذلك كله ويجمل 
لهم الامسام أو الجماعة ذلك يقسدر لهم 
ما يحتاجون اليه اكلا يشتغلوا عن أعور 
المسلمين بتجر وغيره وان لم يكن بيت 
المال جعل المسلمون ذلك لهم من مالهم 
والا قاموا بالامور طاقتهم ويكسب 
قوتهم ٠‏ 

وحيناء تنه الفمن © : اعد 
اشترطوا ف المجتهد شروطا لآ يكون 
مجتهدا الا يكمالها لان ا العلماء 
فى القتضايا الشرعية عتوقف على 
أمور لابد من حص ولها عند العالم 
المجتهد فمن لم تحصل ممه تلك الشروط 
فلا يهل له القول فى الاحكام الشرعية 
عن نظر نفسه بل يقلد غييره فى 


0ك 


(0) طلعة الفبيين بذ ؟ا ص ه7١"‏ الطبعة 
السمايق” 


من ذلك 


أستفتقاء 517" 


ذلك » وذلك حكم الله فيه لقوله تعالى : 
فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ٠‏ 

فمن شروط المختهد أن يكون عالما 
بالنحو والمراد أن يكون عارفا بأحهكام 
أواخر الكلمات بناء! واعرزايا والمراد 
بالكلمات التى اشترطنا معرفتها هنا 
هى الكلمات التى تكون موجودة فى الادلة 
الشرعية هن الكتاب والسنة والكلمات 
التى تمس الحاجة اليها فى استنباط الاحكام 
كالاقرارات وألفاظ البيوع والتزويج 
ونحو ذلك ولا يشسترط فى صحة الاجتهاد 
معرفة ما فوق ذلك ٠‏ 

ومن شروطه أيضا أن يكون عالما 
باللغة أى عارفا بمعانى الكلمات العربية 
وعارفا بمسمياتها والمشترط معرفته ها هنا 
من اللغة هى ما توقلف فهم معانى 
الادلة والاحكام عليه لا ما عدا ذلك ٠‏ 

ومن شروطه أن يكون عالما بالصرف 
أى عارفا بتغير أبنية الكلمات العربية 
وعارفا بمقتضى كل صيغة منها والمشترط 
معرفته من هذا النوع ما يتوقف فهم 
ممنى الادلة والاحكام عليه وذلك أن 
الفاظ الادلة من الكتاب والسنة عربية 
واللغة والصرف فلذا اشترط معرفة هذه 
الأشياء ء هش 

وحن شروطه أن يكون عارفا بالاصول 
والمراد يها أصول الديانات وأصول 
الفقه. 

فأما أصول الديانات فهو ممرفة 
العقائد الاسلامية ويمشنترط مننله فى 


هذا المقام ما يكون حافظا للمجتهد 
من التلميس دالعقائد الضالة فانه اذا 
كان متليسا بالهوى فلا يؤمن منه الغلط 
فى الفتوى فكم من مجتهد من قومنا 
حمل كثيرا من المسائل على اعتقاده 
الفاسد وهى ص حيحة على قاعدته 
لكن فاعدته فاسدة وناهيك بقاعدة المعتزلة 
فى وجوب مراعاة الصلاحية والاصاحية 
على الله تعالى وقد تفرعت عليها عندهم 
فروع يطول ذكرها أما المحق ف عقائد 


فانه يؤمن منه ذلك لانه ان بنى على 


#امتتدعه كان اننا" علي سوات وان افلا 
فق امتوتسازة كان خطؤه فصن مكالف 
القطميات لأتها ده مضبوطة فلا مكون 
خطؤه خطأ فى الدين ٠‏ 

وأما أصول الفقه فيشترط منه ما 
يكون المجتهد متمكنا به من استتباط 
الاحكام الشرعية من أدلتها ٠‏ 

وفوق ما ذكرناه لا يكون شرطا فى 
صحة الاجتهاد لكنه كمال فى حقه. 

ومن شروطه أن يكون عالما بالبلاغة أى 


عازقا يعطابعة مقتفى الخال فى 'المفاطات 


ومقتدرا على التعبير عن المعنى الواحد 
طرق مختلفة فى الوضوح والخفاء ٠‏ 

والمترطة إطاعها يسدومت وس سين 
الادلة عليه لا ما فوق ذلك ٠‏ 

وكذلك يشترط ممرفة كل من 
لا يستتغنى عنه المجتهد فى اسستتقباط 
الاحكام فينبغى أن يكون عارفا بالسير 
النسيوية لأن ذنها متسزفة اافجمالة 
وأحواله عليه الصلاة والسلام وأن 


م4 - الموصسوعة 


يكون عارفا بسير الصحابة وأحوالهم 
لان “الدين بها عله "المتتكابة وف فيال 
صَسْلى الله عليه وسلم « عليكم بسنتى 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى © وأن 
يكون عارفا بأسباب نزول الايات وأسباب 
ورود الاحاديث وأن يكون عارفا يقواعد 
التفسسير وغير ذلك ولك أن تدخل هذه 
الاشياء تحت العلم بالكتاب والسنة ٠‏ 

وين قتروطه أن يقدوق عاك] بالكتاب 
محكمه ومتشايهه وناسكه ومننسوخه 
امه وعامه ومجمله ومبيئنه ومطلقه 
ومقيده وغير ذلك من أحكامه وأن يكون 
عارفا بالايات' التى تستخرج منها الاحكام 


ومن شروطه أن يكبون عالما بالمسنة 
وبأحكامها وناسخها ومنسوخها وخاصها 
وعامها وآحادها وحتوائرها الى غير ذلك من 
أحكامها وأن يكون عارفا بالاحاديث التى 
يستذيط دنها الاحكام ٠‏ 


قال بعضهم والمشترط ون ذلك أن يكون 
المجتهد عارفا بمواضع الايات والاحاديث 
التى تؤخذ ونها الاحكام حتى يرجصع اليبها 
عند الحاجة ولا يبشترط أن يكون خافظا 
لها عن ظهر الغيب وهو ظاهر الصواب 
لان كثيرا من مجتهدى الصحايبة كانوا 
لا يحفظون الققنرآن على ظهر الغديبوانما 
يحفظون مننه ما شناء الله أن يحفظطوا 
وكذلك كانوا لا يحفظون جميع الاحاديث 
وانما دحفظخوز منها ما ينتهى اليهسم 
علمه ٠‏ 


ومن شروطه أن يكون عالما بالمسسائل 
الثى اجتمعت عليها الامة لثلا يخالف 
اجتهاده. الاجماع لان الاجماع أحد 
الادلة الشرعينة وهو مقدم على القياس 
فليس للمجتهسد أن يخالفه واشترط 
ابن بركة أن الا يخاليف أقوال. الصضخابة 
اذا كان فى الحكم قول لهم واشترظ 
عفن أن يراق يهن امسدواله عن 
تقدمه أو يعلم أنها نازلة لم يفص 
فيها من تقدمه ٠‏ 


ثانيا : عند الاصوليين 
قسال فى الاستصفى.(2 المجتهم: له 
شرطان : ١‏ ظ 
أحدهما أن يكون محيطا بمداركَ 
الشرع متمكنا عن استثارة الظن بالنظر 


فيها ولتحيم عا يجب تقديمه وتأخير 


ما يجب تأخيره ٠‏ 

والشرط الثانى أن يكون عدلا مجتنيبا 
يشترط لجواز الاعتماد على فتواه 
فمن ليس عدلا فلا تقبل فتواأه 
أما هو ف نفسه فلا » فكآن 
رط القمول للفتوى لا شرط صحة 
الاجتهاد ٠‏ 

)١(‏ كتاب المستصفى من علم الاضنول اللامام 


أبي حامدك محمد بدن متحود الفزالى .ومصعة كتاب 


الطبعة الاولى المطبعة الأسيرية سبولاق بمصر 
اصنة ؟1؟؟١!‏ ها . 


العدالة . 


استفتاء 5115 


فان قيل متى يكون محيطا بمدارك 
الشرع وما تفصيل العلوم التى لابد 
دنها لتحصيل منصب الاجتهاد قلنا انها 
يكون هتمكنا من الفتوى بعد أن يعرف 
المدارك المثمرة ال زان قرف كنا 
الاستثمار ٠‏ 


والمدارك الثمرة للاحكام كما فصللناها 


وطريق الاستثمار يتم بأربعبة علوم 
اثفان وقددمان واثفان متممان وأربمعة 
فى.الوسط فهسئده ثمانينة فلتقفصاها 
ولننئبيه فيها على دقاكق أهملها 
الاصولييون ٠‏ 000 


ولابد من مع_رفته ولتخقف عنه أهرين 9 


أحدهما :. أنه لا يشترط معبرفة . 
القصنات ف ما تتعلق ده الاحكام معنه 
ب خمسماكة آية ٠‏ 


لسر سي 8 مد عام عنوافسيا 
بحيث يطلب 0 الآية المحتاج اليها فى 


وفت الحاجة 3 


إلثى:. تتعلق بالاحكام وهى وان كانت 
ا 07 


الثانى لا يلزمه حفظها عن ظهر 
قليه مل أن يكون عنده أصل مصحح 
لجميع الاحاديث المتعلقة بالاهمكام 
كسنتن أبى داود ومعرفة السنن لاحمد 
البيهقى أو أصل وقعت العناية فيه بجميع 
الاحاديث المتعلقة بالاحكام ويكفية أن يعرف 
مواقع كل ساب فيراجعة وقت الحاجة 
الى الفقوى وان كان يقدر على حفظه 

فهق. اأحين وأكفل + 


وأما الاجماع فينيغى أن تتميز عنده 
مواقع الاجماع حتى لا يفتى بخلاف 
الاجماع كما يلزمه معرفة النصبوص 
حتى الا بفتى بخلافها والتخفيف فى هذا 
الاصل أنه لا بلزمه أن يحفظ 
مواقع الاإجمماع والخغلاف ل كل 
مسألة يفتى فيها فينبغى أن يعلم أن 


فتوامهم لينس مخالفا للاجماع :اما دأن 


يعلم أنه موافق هذهبا من مذاهب العلماء 
أيهم كان أو يعلم أن هذه واقعة متولدة 
فى العصر لم يكن لاهل الاجماع فيا 
خوض فهذا القدر فيه كفاية ٠‏ 


وأما العقل.فنعنى.به مسسستند النفى 
الاصلى للاحكام فان العقل قد دل على 
نفى الحرج ف الاقبوال والافعال وعلى 
ذغى الاحكام عنها من صور لا نهاية 
لهاء 

أما ها استكثنته الادلة المسمعية من 
الكتاب والسنة فالمستثناة محصورة وان 
كانت كتنسيرة فينيغى أن يرجع ف كل واقعة 
الى النفى الاصلى والبراءة الاصلية ويغلم 


1" استفتاء 


أن ذلك لا يغير الا بنص أو قياس على 
منصوص فيأخذ فى طلب النصوص وق 
معنى النصوص الاجماع وأفعال الرسول 
بالاضافة الى ها يدل غلييه الفمتل عسيناى 
الشرط الذى فصلناه فى كتاب السنة عند 
الكلام على أفمال الرسول صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 


هذه المدارك الاريعة ٠‏ 


التى بها تصير البراهين والادلة منتجة 


وجه يتيسر له يه فهم خطاب العسرب 
وهذذا بخن قافدة الكتان .و البديكنة ولكل 
ولفحدين هنس التللي لمعيل ولي 
.ا مه : وتاكقب | 5 

أما تفصيل العلم الاول فهو أن بعلم 
أقسسام الادلة وأشكالها وشروطها فيعلم أن 
الادلة كلاثة ٠‏ 

عقلية تدل لذاتها ٠‏ 

وشرعبة صارت أدلة بوضع الشرع و« 

ووضعية وهى العيمسارات اللغوية 3 


وقمتد تمام 00 يما 0 


لا بأقل منه٠‏ 


حقيقة الحكم ولا حقيقة الشرع ولم 
بعرف مقدمة الشمارع ولا عرف من 


ارفتحل المصارع: + 


ثم قالوا لاد أن يعرف حدوث العالم 
وافتقاره الى محدث محوصوف يما يجب 
له من الصفات منزه عما يستحيل عليه 
وأنه متعيد عباده يبعثة الرسل 
وتصديقهم بالمعهزات وليكن عارفا مصدق 
الرسول والنظر فى معجزاته ٠‏ 


والتخغفيف فى هذا عندى أن القدر 
الواجب من هذه الجملة اعتقاد جازم 
المحررة على عادتهم فليس بشرط اذ لم 
يكن فى الصحاية والتابعين من يحصمسن 


فأما مجاوزة حد التقليد فيه الى 
معدرفة الداميل للحن اشرظ أنفيهنا لذاته 
لكتنة يتع عن اغترورة عنضب الاج 

فانه لا يبلغ رتبة الاجتهاد فى العام 
الا وقد قرع سمعه أدلة خلدق العالم 
وأوصاف الخالق وبعثة الرسول صلى 
الله عليه وسّلم وأعجاز القرآن فان كل 
ذلك يشتمل عليه كتاب الله وذلك محصل 
للممرفة الحقيقية مهجاوز لصاحبه حد 
التقليد وان لم يمسارس صاحيه صنعة الكلام 
فهذا من لوازم منصب الاجتهاد حتى لو 


استفتاء لق 


لجاز له الاجتهاد ف الفروع . 


أما المقدمة الثانية فعلم اللنغفئة 
والنحو أعنى القدر الذى يفهم به خطاب 
العرب وعادتهم فى الاستعمال الى حد 
يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله 
وحتقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه 
ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه 
وفحواه ولحنه ومفهومه ٠‏ 


والتخغيف فيه أنه لا يمشترط أن بنلسم 
درجة الخليل والمبرد وأن يعرف جميع 
اللغة ويتعمق فى النحو بل القدر الذى 
يتعلق بالكتاب والسنة ويستولى به على 
هو أقسع الخطاب ودرك حقائق المقاصد منه ٠‏ 


من الكتاب والسنة وذلك فى آيات وأحاديث 
دمخصوصه ٠‏ 


والتخفيف فيسه أنه لا يتسترط أن يكون 
جميعه على حفظه بل كل واقعة يفتسى 
فيها بائة أو حديث فينبغى أن يعلم أن 
ذلك الحديث وتلك الاية ليست من جملة 
المنسوخ وهذا يعم الكتاب والسنة ٠‏ 


الروابة وتمريز د الكت منها عن الفاسد 
والفيبول” عن المردود فان مالا ينقله العدل 
عن العدل فلا حجة فيه ٠‏ 


والتخفيف فيه أن كل حديث يفتى به 
مما قبلته الامة فلا حاجة به الى النظر 
فى اسسناده وان خالفه بعض العلماء فينيغى 
أن يعرف رواته وعد التهم فان كانوا 
مشهورين عنده كما يرويه الشافعى عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا اعتمد 
عليه فهؤلاء قد تواتر عند الناس 
عد التهم وأحوالهم والعدالة ائما تعسرف 
بالخيرة والمشاهدة أو بتواتر الخير فما 
نزل عنه فهو تقليد وذلك بأن يقاد 
اليخارى ومسلما فى أخيبار الصحيحين . 
وأنهما مارووها الا عمن عرفوا عدالته 
فهذا مجرد تقليد ٠‏ 


وائما يزول التقليد بأن يعرف أحوال 
الرواة بتسامع أحوالهم وسيرهم ثم 
ينظر فسسيرهم أنها تقتضى العدالة 
أم لا وذلك طويل وهو فى زمائنا مم كثرة 
الويشاكظ فين + 


والتخفيف فيه أن يكتفى بتعديل الامسام 
العدل بعد أن عرفنا أن مذهيه فى التعديل 
مذ هب صحيح فان المأذاهب مختلفة فيما 
يعدل به ويجرح فان من مات قيلنا بزمان 
امتنعت الخيرة والمشاهدة فى حقه ولو 
شرط أن تتواتر سيرته فذلك لا يصادف 
الا فى الاكمة المثمهورين فيقلد فى ممرفة 
سيرته عدلا فيما يخبر فنقلده فى تعديله 
بعد أن عرفنا صحة مذهبه فى التعديل ٠‏ 
٠‏ فان جوزنا للمفتى الاعتماد على الكتب 
المحيحة التى ارتضى الاكمة روايتها 
صر الطريق على المفتى والا طال الامر 


هذا .استفتناء 


الوسائط ولا يزال الامر د شدة بتعاقب 
الاعصار 0 


فهذه هى العلوم الثمانية التى يستفاد 
نها مضب الاجتياد 1 


1 : ٠. الفقه‎ 


اليهما وكيف 5 الى 1 الفقة او وهذه 
التفاريع بولدها المجتهدون ويحكمون فيها 


سعد حبازة منصب الاجتهاد ٠‏ 


فيكف تكون شرطا ى منصب الاجتهاد 
وتقدم الاجتهاد عليها شرط ٠‏ 


:نعم انما يحضل منصب الالجتهمادٌ ق 
زماننا بممارسته فهو طنريق تحصيل 
الدربة. فى هذا الزمان ولم يكن الطبريق 
فى زمان الصجاية ذلك ويمكن الآن سلوك 


وهذه ( دقيقة ) فى التخقيف يغفل عنها 
.. اجتاع. هذم.الملوم الثمانية انمنا 
يشترط فى حق. المجتهد المطلق . الذى يفتئ 
فى جميبع الشمرع وليس الاحتهاد عندى 
منصيا لا بتجزأ بل يجوز أن يقال 
للعالم بمنصب الاجتهاد قف تعن الاحكام 
دون بعض فمن عرف طريق النظر 


القياسى فله أن يفتى فى مسألة قياسية 
وان لم يكن ماهرا فى علم الحديث فمن 
بنظر ف المسالة المشتركة يكفيئه أن 
كان لقي النطلى ارقا باع ول ادافين 
وممانيها وان لم يكن قد حصسل. الاخبسار 
التنى وردت فى مسألة تحريم. المبسكرات. 
أو ى مسآلة النكاح. بلا ولى فلا استهداد 
لنظضر هذه المسألة منها ولا تعلق لتلك 
اللحلديكا يهنا فين :اين تسيو النفساة 
عنها أو القتصور عن معرفتها نقصا ومن 
عرف أحاديث ققتل, الممسسبلم بالذمى وطريق 
التصرف فيه فما يضره قصوره عن علم 
التحتو الذئ َقوف قؤلة تعالئ 8و امستحوة 


برءعوس كم و رجلكم الى الكعبين ) 00 


وى طيحة ما ف سجاه 


' ولينس من شرط ل 
كل مسألة فقد سثل مالك رحمه الله 
عن أردعين مسألة فقال فق سك وكاكن 
منها لا أدرى..وكم توقف الشنافعى رحمه 
الله يل الصحابة فى المسائل ٠.‏ 


فاذن لا يشترط الا أن 0 على بصيرة 
خيما يفتئ. فيفتئ فيما فِدرى وندرى أنه 
,بدرى ويمييز عين ما لا قدرى وبين ما يدرئ 


فيتوقف, فيمناءلا يدرى ؤيفتكنتى فيما 


بسدرق» ع« 


وأما المجتهد فيه فهو كل حكم شرعى 
ليس فيه دليك قطعى واخترزنا بالشرعى 


)1( الآية رقم 1 من نسورة المائدة 3 


اأستفتاء 517 


عن العقليات ومسائل الكلام فان الحق 
فيها واأحد والمصيب واحد د آثم 
زاتما ممتي نالك 4 فسية نال 0 
الخطية قدئنة آثما ٠‏ 
. ووججوب الصلوات الخمس والزكوات 
وها اقفت: عليه الامية من جليات الشرع 
فيها أدلة قطعية يأثم فيها الل 
ذلك محل الاجتهاد .٠‏ 


ا هذه هى الاركان 9 


١‏ فاذا صدر الاجتهاد التام من أهله 
وصادف محله كان ما أدى اليه الاجتهاد 
حقا وصواايا ٠‏ 


وقد ظن ظانون أن شرط المجتهد أن 
لايكون نبيا فلم يجوزوا الاجتهاد للنبى 
وأن 0 الاجتهماد أن ن لا يقسع فى زمن 
امه 6.0 


اعنالة وجوت الاضيت اه نان انيه 
و يم التقلي 1 9 


٠“‏ قال الغسزالبى 9) قد اتفقنوا غلى آنه 


)0( كتاب 0 لم الأصول 00 
عبد 0 1 الذّن لسري ب 
مسلم الثبوت فى أصول الفقه للامام المحقق لعي 
محب الله بن عبد الشكور ج ؟ من ص 0٠.‏ 
الى ص 706 الطبعة الأولى طبع المطبعة الأميرية 
ببولاق ضر امحبية سنة ؟؟"! ه. 

0( الستسنى للزالي ‏ ؟ من من 16 الي 
ص 589 الطبعة السابقة . 


حكم فلا يجوز له أن يقلد مخالفه ويعمل 
بنظر غسيره ويترك نظر نفسه ٠‏ 


أما اذا لم يجتهمد بعد ولم ينظر فازكان 
عاجزا عن الاجتهاد كالعامى فله التقليد 
وهذا ليس مجتهدا لكن ربما يكون 
متمكنا هن الاجتهاد ف بعض الامور 
وعاجزا عن البعض الا يكحسييل علم على 
سبيل الايتداء كملم النهو مثلا فى 
مساألة نحوية وعلسم ضيفات الويخداة 
وأحوالهم فى مسألة خبرية وقع النظر 
فيهاق صحة الاسنتاد ٠‏ 


ا ال 2 


ل 
امنا 


وائما المجتهد هو. الذى صارت 
العلوم عنده بالقوة القريية أما اذا 
احتاج الى تعب كثير فى التعملم بعدة' فهو 
فى ذلك الفن عاجز وكما يمكنه تحصيلة 
فالعامى أيضا يمكنه التعلم ولا يلزمه 
بل يجوز.له ترك الاجتهاد ٠‏ 


وعلى الجملة بين درجة المبتدىء فى العلم 
وبين رتبة الكمال منازل واقعة بين 
طرين والنظو يها عضال: :+ 

وائما كلامنا الآن فى المجتهد لو دحث 
ق- عسألة ونظر ف الادلة لاستقل بهما 


ولا 15 0 الى 1 ٍ علم من غيره فهذا 
هو المجتهد فهل دجب عليه الاجتهاد 
أم يجوز له أن بقلد غيره ٠‏ 


هذا مما اختلفوا فيه فذهب قوم الى 
أن الاجماع قد حصل على أن من وراء 
المحابة لا يجوز تقليدهم ٠‏ 

وقال قوم من وراء الصحابة والتابعين 
وكيف يصح دعوى الأجماع ٠‏ 
حنئيل واسحق بن راهويه وسفيان 
الثفورى ٠‏ 

وقال محمد بن الحسن بقلد العالم 
الاعلم ولا بقلد من هو دونه أو مثله ٠‏ 


وذهب الاكثرون من أهل العراق الى 
جواز تقليد العالم العالم فيما يفتى 


وفيما بخصه ٠‏ 
وقال قوم يجوز فيما بخصه دون 
وا يفتيم ٠‏ 


وخصص قوم من جملة ما يخصه 
واختار القاضى منع تقليد المالم 


والمسألة ظنية اجتهادية والذى بدل 


ولا يعلم بالحقيقة اصابته بل يجوز 
خطؤه وتلبيسه حكم. شرعى لا يثبت الا 
بنص أو قياس على »نصوص ولا نص 
ولا منصوص الا العامى والمجتهد اذ 
للمجتهد أن يأخذ بنظر نفسه وان لم 
بتحقق وللعمامى أن يأخذ بقوله ٠‏ 


أما المجتهد انما يجوز له الحهكم 
بظنه لعجزه عن العلم فالضرورة دعت 
المنه: فل “كن شمنالة لد قدا ولحل 


٠ قاطع‎ 


أما العامى فائما جوز له تقليد غيره 
للعجهز عن تحصيل العلم والظن بنفسه 
والمجتهد غير عاجز فلا يكون فى معنى 
العاجز فينبيغى أن يطلب الحق بنفسه قانه 
يجوز الخطأ على العالم بوضم الاجتهاد 
فى غير محله والبادرة قبل استتمام 
الاجتهاد والغفلة عن دلييل قاطسع وهو 
قادر على معرفة جميع ذلك ليتوصل فى 
بعضها الى اليقين وف بعضها الى. اللن 
تكيق ببتئ الالسر طن عماية كالتفييان وو 


بصي بتقسة ٠‏ 


وجاء فى الفروق للقرافى 20 : أن طالب 


١٠.82 ١١.9ل الفروق للقراق ج " ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة.‎ 


أسستفتاء 1" 


الحالة الأولى : أن يشتفل بمختصر عن 
مختصرات مذهبه فيه مطلقات وقيدة فى 
غيره وعمومات مخصوصة فى غيره ومتى 
كان الكتاب المعين حفظه وغفدمه كذلكُ أو .جوز 
عليه أن يكون كذلك حرم عليه أن يفتى 
بناافيسة وان أجاده حفظا وفهنا آله ق 
مسألة يقطع فيها أنها مستوعية التقبيد 
وأنها لا تحتاج الى معنى آخسر حن 
كتاب آخر فيجوز له أن ينقلها من 
يحتاجها على وجهها من غير زيادة 
ولا نقتصان وتكون هى عين الواقعة 
المسثول عنها لا أنها تشبهها ولا تخرج 
عليها بل هى هى حرفا بحرف لأنه قد يكون 
هنالك فروق تمنع من الالحاق أو تخصيص 
أو تقييد يمنع عن الفتيا بالمحضفوظ 


فيجب الوقف ٠‏ 


الحالة الثانية : أن يتسع تحصيله 
الشروحات والمطولات على تقيبد المطلقات 
ضيطا متقنا بل سمعها من حدث الجملة 
من أفواه الطلية والمشايخ فهذا بجوز 
له أن بفتى بجوديع ما دنقله وبدنظه فى ٠ذهه‏ 


اتباعا .أشهور ذلك المأهب يشروط الفتيا 


ولكنه اذا وة قعت له واقعة ليست فى حفظه 
لا بخرجها عاى محفوظاته ولا يقول هذه 


تشضبه المسألة الفلانية لان ذلك انما 
يصح ممن أحاط بمدارك امامه وأدلته 
وأقيسته وعلله التى اعتمد. عليهها مفصلة 
ومعرفة رتب تلك العلل ونسسيتها الى 
المصالح الشرعبة ٠‏ 


وكل شىء أفتى فيه المجتهد فخرجت 
فتيه فيه على خلاف الاأجمماع 
أو القواعد أو النص أو القياس الجلى السالم 
عن الممارض الراجح لا يجوز لمقلده أن 
ينقله للناس ولا يفتى به فى دين الله 
تعالى فان هذا الحكم لو حكم به 
حاكم لنقضناه وما لا فقره شرعا بعه 
تقرره بهكم الحاكم أولى أن لا نقره 
شرعا اذا لم يتأكد وهذا لم يتأكد فلا نقره 
شرعا والفتيا بغير شرع حرام فالفتيا 
بهذا الحكم حرام وان كان الامام 
المجتهد غير عاص به بل مثابا عليه 
لانه بذل جهمده على حسب ما أمر يسه 
وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم 
اذا اجتهد الحاكم فأخطا فله أجر:وان 
أصاب فله أجران ٠‏ 

الحالة الثالثة : أن يصير طالب العملم 
الى ها ذكرناه من الشروط مم الديانة 
الوازعة والسدالة التمكفة فهدذا ينود 
له أن يفتى فى مذهبه نقلا وتخريجا 
ويعتمد على ما يقوله فى جميع ذلك0© . 


)١(‏ الفروق للقرانفى وبهامشه تهذيب الفروق 
ج ؟ من ص 6 ٠‏ الى ص ٠‏ وما بعدها الطبعة. 
السسابقة . ١‏ 


الموسيوعة 


3 استفتاء 
1ك 


لا يجب 0" الافتاء فيما لا يقم » ويحرم 
التساهل ف الفتوى واتباع الحيل ان 
فسدت الاغفراض وسؤال من عرف ذلك ٠‏ 


ولا يفتى ى حال تغير أخلاقه وخروجه 
عن الاعتدال ولو لفرح ومدافعة أخبثين » 
فان أفتى معتقدا أن ذلك لم يمنعه عن 
ذرة المسسوات: ضحت فقنواه وان كاطن: + 


والاولى أن يتبرع بالفتوى » فان أخذ 
عليه وله كفايبة ٠‏ 


ولا يآأخذ أجرة من مستفت فان .جعل 
له أهل الب-لد رزقا جاز وان استؤجر 
جاز والاولى كونها بأجرة مثل كتبه مم 


كراهة + 
وله قبول هدية لا رشوة على فتوى 
مايريدء. 


وعلى الامام أن يفرض لمدرس ومفست 


ولكل أهل يلد اصطلاح فى اللفظ فلا 
يجوز أن يفتى أهل بلد بما يتعلو 
باللفظ من لا يعرف اصطلاحهم ٠‏ 


العالمكرية ج 9 ص 7.5 »2 7١٠.١‏ الطبعة السابقة 
والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج 5 
ص 55١‏ الطبعة السابقة . 


وأن بأخذ الورقة بالحرمة 7" ويقرأ 
المسألة بالبصيرة مرة بعد مرة حتى يتضح 
له السؤال ثم يجيب ؛ واذا لم يتفصح 
السؤال سبال كن الممتفتق + 


ولا يرمى بالكاغد الى الارض وهو 
لايجوز ٠‏ 

وكان بعضهم لا يأخذ الركقعة من بد 
امرأة ولااصبى وكان له تلميذ يأخذ منهم 
ويجمعها ويرفعها فيكتبها تعظيما 

والاحسن أن يأخذ المفتى من كل 
أحد تواضعا ٠‏ 

وبنبغى أن يكتب عقب جوابه والله أعلم 
أو تنحوه وقيل قف العقائد يكتب والله 
الموفق ونحوه ٠‏ 

وكره بعضهم الافتاء والصحيح عدم 
الكراهة للاهمل ٠‏ 

وان كان فى الرقعة لد مسائل رتب 
الاجوبة على ترتبيها ويكره أن يقتصر على 
أن يقول فيه قولان » اذ لا بفييد 
ولا يطلق حيث التفصيل فهو خطأ ويجيب 
على ما فى الرقعة لا على ما يعلمه وأن 
أراده قال - ان أراد كذا فجوايه كذا 


وجيب الاول فى الناحية اليسرى وان 


شغاء غيرها 'إيه قيل المسولة 06 وليكتب 
؟) المرجع السابق جح 1" ص 559 الطبعة 
السابقة . 


(5) البحر الرائق لابن نجيم ج 5 ص "9١‏ 
الطبعة السابقة . 


استفتاع 57 


ما أن يمقول ف المتضوات 5 


٠ عتدنا‎ 


وان تعلقت بالسالطان دعا له فقال : 
وعلى السلطان سدهه الله أو شد أزره 
وبكره أطضال الله بمقاءه 


ويختصر جوايه ويوضح عبارته ٠‏ 


وأن سئل عمن تكلم يكفر متأولا قال : 
يسأل : ان أراد كذا فلا شىء علية وان 
أراد كذا فيستتاب ٠‏ 


وذكر شروط القصاص ويبين قدر التعزيره 


ويكتب على الللصق هن الورقة وان 
ضاقت كتب ف الظهر » والحاشية أولى 
اورف اشرق وينافية بيد ليية بل 
ان اقتضاهما السؤال لم يقتصر على 
أحدهما ولا يلقنه على خصمه ٠‏ 


فان وجب الافتاء قدم السابق مفتوى ‏ 


ثم السوع + 


هد 1 أو تضررا بالتخا 5 اله أن 5 


تضرر غيرهم بكثرتهم ٠‏ 


٠. عاكلا‎ 


وان كان فى الورثة عن بس قط بحال دون 


ويكتب تحت الفتوى الصحيحة ان عرف 
أنها لاهل الحواب 6 صحيح ونحوهم. 
وله أن يجيب أن رأى ذلك ويختصر ٠‏ 


وان «جمل حاله يبحث عن حاله فان لم 
ا ال ا 
دلساته ٠‏ ش 


ولا ينبغى الافتاء (2 الا لمن عرف 
أقاويل العلماء وعرف هن أين قالوا فان 
كان فى المسألة خلاف لذ يختار قولا 
بجبب ب4 حتى يعرف حجته ٠‏ 

ويجوز للشاب أن يفتى 7" اذا كان 
والشسيهات ٠‏ 


مذهب الالكية : 


قال الحطاب © : قد ذكر عن المازرى 


٠‏ رحمه الله تعالى أنه بلغ درجة الاجة 


وثمانين سنة وكفى به قدوة ف هذا فان 


)١(‏ المرجع السابق ج +1 ص 1 الطبنعة 
السابقة ٠.‏ 

زفق البحر الرائق ا 
0 الطبعة السابقة 
00 53 الطبعة 5 


لم يقف على المشهورين من القولين أو 
الروايقخ:فليس لله القفبهنى والهكم .يمندا 
شاء منهما من غير نظر ترجيح ٠‏ 

فقد قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى 
فى كتاب أدب المفتى والمستفتى أن ص 
يكتفى بأن يكون فى فتياه أو علمه موافقا 
لقول أو وجه ف المسألة أو يعمل يما 
شاء .من الاقوال والوجوه من غير نظر 
فى الترجيح فقد جهل وخرق الاجماع 
وسيبيله سييل الذى حكى أبو الولييد 
الياجى عن فقهاء أضحايبه أنه كان يقول 
الذى لصديقى على اذا وقعت له حكومة 
أن أفتيه بالرواية الذى توافقه ٠‏ 


وحكى الباجى عمن يثق به أنه وقعت 
اخنه وافدية فانم نينا وعو ناف عن 
فقهائهم يعنى المالكية من أهل الصلاح 
يما يضره فلما عاد سآلهم فقالوا ما علمضا 
أنها لك وأفتموه بالرواية الاخرى التى 
توافقه ٠‏ 

قال الباجى وهذا لا خلا بين المسلمين 
ممن يعتد به فى الاجماع أنه لاا يج وز ٠‏ 

قال ابن الصلاح فاذا وجد عن ليس 
أهلا للتخريج والترجيح اختلافا بين 
أكمة المذهب فى الاصح من القولين أو 
الوجهين فينيغى أن يفزع ف الترجيح 
الى صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة 
بآرائهم فيعمل بقول الاكثر والاورع 
والاعلم ٠.‏ 0 

:فاذا اختص أحدهم بصفة أخرى قدم 
الذى هو أحرى هنهما بالاصابة ٠‏ 


العالم وكذا اذا وجد قولين أو وجهين 
لم يبلغه عن أحد من أئمة المأهب بيان 
الاصح هنهما اعتبر أوصاف ناقليهما 
أو قاكليهما ب 


قال ابن فرحون وهذا الحمكم جار 2 


عشرة انفكا بالحية' الى أقمية الاضه» 


كتابه اشتمل على كشبر من اختلاف 


قال ولا ينبغى الاختيار من الاختلاف 
للمتعام ولا للمقصر ومن لم يكن فيه محل 
لاختيار القول فله فى اختيار المفتين من 
أصحابنا من نقادهم مقنع مثشل سحنون 
وأصبغ وعيسى بن دينار ومن بعدهم مثل 
ابن المواز وابن عيدوس وابن سحنون 
وابن المواز أكثرهم تكفا للاختيارات وابن 
حبيب لا يبلغ فى اختياراته وقوة رواياته 
مبلغ من ذكرنفا ٠‏ 
مذهب الشافعة . 
فى أداب المفتى مسائل0© ٠.‏ 

احداها : الافقاء فرض كفابة فاذا 

استفتى وليس ف الناحية غيره تعين 


)١(‏ المجموع شرح المهذب للنووى د ١‏ ص 
0 وما بعدها الطبعة السابقة . 


عي لعسيو اها قال كنتاق دكينا! سيره 
وحضرأ فالجواب فى حقهما فرض كفاية 
وان لم يحضر غيره فوجهان ٠‏ 

أضحهما لا يتعين لما سيق 00 عن 
عيد الرحمن بن أبى ليلى قال : أدركت 
عشرين ومائة هن الانصار عن أصحاب 
يسول الله على الله« طبه وسيسلم ينال 
أحدهم عن المسألة فيردها هذا الى هذا 
وهذا الى هذا حتى ترجع الى الاول ٠‏ 

وفى رواية ما منهم عن يحدث بحديث 
الاود أن أخاه كفاه اياه » ولا يستفتى 
عن شىء الا ود أن أخاه كذفاه الفتيا 
والثانى يتعين وهما كالوجهين فى مثله فى 
الشسهادة ولو سأآل عامى عما لم يقع نم 
يجب جوايه ٠‏ 

الي عنه 
الاوك لم يعن العمل ركذ ان تكيع 
بفتواه © أو استمر على نكاح يفتواه 
ثم رجع لزمه مفارقتها كما لو تغير 
اجتهاد من قلده فى القبلة فى أثناء 
صلاته » وان كان عمل قبل رجوعه 
فان خالف دليلا قاطعا لزم المستفتى 
نقض ععمله ذلك وان كان فى محل اجتهاد 
لم يلزهه نقضه لان الاجتهاد لا ينقض 
بالاجتهاد 

وهذا التفصيل ذكره الصيمرى 
والكتلسيت رابو مسري و انلقو ا عانينة ري 
أعلم خلافه ٠‏ 
)١( 1‏ عند الكلام على أهمية الفتوى 


9) فى الاصل واسستير بالواو والظاهر 
أو فأثيتها . 


وما 45 ره المتوات والرادف السنى فده 


وقال أبو عمرو واذا كان يفتى على 
مذهب امام فرجع لكونه بان له تطعا 
مخالفة نص مذهب امامه وجب نقضسه 
وان كان فى محل الاجتهاد لان نص مذهب 
امامه فى حقه كنص د فى حق 
المجتهد المستقل ٠‏ 


المفتى فحال المستفتى 27 فى عمله كما 
قبل الرجوع ويلزم المفتى اعلامه قبل 
العمل وكذا بعده حيث يجب النقض ٠‏ 

واذا عمل بفتواه فى اتلاف فيان 
خطؤه وأنه خالف القاطع فعن الاستاذ 
أسكي اسحاق أنه يضهدن أن كان أهلا 
للفتوى ولا يضمن ان لم يكن أهلا لان 
الممستفتى قصر ( أى فيض هن المستفتى ٠)‏ 

كذا حكاه الشيخ أبو عمرو وسكت 
عليه وهو مش كل ٠‏ 


ويندغى أن يخرج الضمان على قولى 
الغفرور 47 ٠‏ المعروفين فى يباب الغصب 
الصتم م أو 2 
وله الطضاء 


يعدم 


لخر ام 


9) فى الأصل : فى علمه © ولعل الصواب 
فى عمله كما أثيته . ش 

(5) يريد قولى الشانبعى فى الغرور والمباشرة 
على أيهما يكون الضمان على الغار أو على المباشر 
وأظهر القولين ترجيح جانب المباشرة ٠‏ والثاني 
على الشار. + 


1" 1ش | تفتاع 


الثالثة : يعرم التتساهل فى الفتقوى 
ومن عرف به حرم استفتاؤه ٠‏ 


فمن التساهل أن لا يتثيت وبسرع فى 
التمسبوى عيكل ستياه جتهيا احن. التقر 
والفكر فأآن تقدمت معرفته بالممسكول 
.عفسه فلا بأس بالممادرة ٠‏ 


وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين 
عن عنادرهء 


وهن التساهل أن تحمله الافراض 
الفامسدة على تتيسع الحيل المحمرهة أو 
المكروهة والتمسك بالشضيه طليا 
للارخيمن إن بيروم ننه إن التذارط جاور 
من يريد ضره ٠‏ 


وأما من صح قصهه فاحتسب فى طلب 
حيلة لا شبهة فيها لتخليص من ورطة 
يمين ونحوها فذلك حسن جميل ٠‏ وعليه 
يبحمل ما جاء عن بعض السلف هن نهو 
هذا كقول سفيان انما العلم عندنا 
الرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه 


الرايعة : ينبغى أن لا يفتى فى حال 
تغير خلقه وتشغل قلبه وما يمنعه 
التأمل كفضب وجوع وعطش وحزن 
وفرح غالب ونعاس أو ملل أو حر مزعج 
أو مرض مؤلم أو مدافعة حدث وكل 
حال يشتغل فيه قلبه ويخرج عن خد 
الاعتند ال فان أفتى فى بعض هذه الاحوال 


وهو يرى أنه لم يفرج عن الصواب 
جاز وان كان مخاطبا بما ٠‏ 

الخامسة : المغترر للمتصدى 
للفتوى أن يتبرع بذلك ويجوز أن يأخذ 
عليه رزقا من بيت المال الا أن يتعين عليه 


المحلة: تخطر ا لنية ورقا' كن اأغو المحم اليه 
أن يتفرغ لفتاويهم جاز ٠‏ 


أما الهدية فقال أبو مظفر السمعانى 
له قبنولها بقلاف العناكم نانه يرم 
حكمه ٠‏ 


قال أبو عمرو ينبغى أن يحرم قبولها 
ان كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد 
كما فى الحاكم وسائر مالا يقابل بعوض ٠‏ 


قال الخطيب وعلى الامام أن يفرض أن 
نصب نفسه لكدريس الفقه والفتقوى فى 
الاحكام ما يغنيه عن الاحتراف ويكون 


رضى الله عنه أعطى كل رجحل ممن هذه 
صنعته ماكة دينار ف السنة ٠‏ 


السادسة : لا يجوز أن يفنتى فق 
الأيمان والأقدرار وتكر هنا ممما يتفلق 
بالالفاظ الا أن مكون من أهل دلد اللافظ 
أو متنئزلا منزلتهم فى الخبرة بمرادهم عن 
ألفاظهم وعرفهم فيها.٠‏ 


5١ استفتاء‎ 


السايعة : لا يجوز أن كانت فتواه 
نقلا لمذهب امام اذا اعتمد الكتب أن 
بعتمد الا على كتاب موثوق بصحته 
وبأنه مذهب ذلك الامام فأن وثق بأن أصل 
التصنيف بهذه الصفة لكن لم تكن هذه 
متفقة وقد تحصل له الثقة من نسخة 
غير موثوق مها فى معض المسائل اذا رأى 
الكلام منتظما وهو خبير فطن لا يخفى 
عليه لدربته موضم الاسقاط والتغيير 
فأن لم يجده الا فى نسخة غير موثوق بها 
فقال أبو عمرو ينظر فأن وجده موافقا 
لاصول المذهب وهو أهل لتخريج مثله 
فى المذهب لو لم يجده منقولا فله أن يفتى 
به فان أراد حكايته عن قائله فلا يقل قال 
الشافعى مثلا كذا وليقل وجدت عن الشافعى 
كذا أو بلعْنى عنه وتنحو هذا ء وان لم 
فان سبيله النقل المحض ولم يحصل ما 
يجوز له ذلك وله أن يذكره لا على سبيل 
الفتوى مفصحا بحاله فيقول وجدته 
فى نسخة ون الكتاب الفلانى ونحوه ٠‏ 

القامنئة : اذا أفتى فى حادثة ثم حدثت 
مثلها فان ذكر الفتوى الاولى ودليلها 
بالنسية الى أصل الشرع ان كان مسستقلا 
أو الى مذهبه ان كان منتسيا أفتى بذلك 
بلا نظر وان ذكرها ولم يذكر دليلها ولا 
طدرأ ما يوجب رجوعه فقيل له أن يفتى 
يذلك والاصح وجوب تجديد النظر 
ومشله القافى اذا حكم بالاجتهاد ثم 


وقعت الممألة وكذا تجديد الطلب ف التيمم 
والاجتهاد ف القبلة وفيهما الوجهان ٠‏ 


قال القاعى آنؤ الطيت فى مليفية فى 
له فيلزمه السؤال ثائنيا يعنى على الاصح 
قال الأ آن تكون عسنالة كين وقوعها 
ويشق عليه اعادة السؤّال عنها فلا يلزمه 
ذلك ويكفيه السوّال الاول للمشضشقة ٠‏ 

التاسعة : ينبغى أن لا يقتصر فى فتواه 
وجهان أو روايتان أو يرجم الى رأى 
ومقصود المستفتى بيان ما يعمل به 
فينبغى أن يجزم له يما هو الراجح فان 
لم يعرفه توقف حتى يظهر أو يترك الافتاء كما 
كان جماعة من كبار أصحابنا يمتنعون من 
الافتاء فى حنث الناسى ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى كشاف القفاع : 27 فى أداب 
المفتى أن ليس له أن يفتى فى شىء من حسائل 
الكلام مفصلا بل بمنع السائل وسائر 
الأعامة من الخوض فى ذلك أصلا ٠‏ 


قال فى المبدع ولا تجوز الفتوى فى 
علم الكلام بل نهى السائل عنه والعامة 


)١(‏ كشاف القناع على متن الاقتناع ويهامشضه 
شرح منتهى الارادات ج ؛ ص 77 » 1974 الطبعة 
السابقة . الاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل 
اس 1 


خرف استفتاء 


أولى ويأمر الكل بالايمان المجمل وما 
يليق بالله عز: وجل ولا يجوز التقليد 
نيما يطلث الجمرع وله اكنماته بذليد ل طن 
ولا الاجتهاد فيه ويجوز فيما يطلب فيه 
الظن وادساته يدلبل ظنى والاجتهاد فيه 


ولا 4 تخب من | تكناه 7 قوله 
وقول مخالفيه لان المستفتى يجوز له 


أن يتخير وان لم يخيره ٠‏ 


فقال ان حلف حنث فقال السائل ان أفتانى 
انسان لا أحنث قال تعرف حلقة المدنيين 


ولايلزم جواب ما لم يقع للسكن 


ولايلزم جواب مالا يحتماه السائل ٠‏ 


ولا يلزم جواب ها لا يقع فيه ٠‏ 


ويجوز للمفتى العدول عن جواب 
الممسئول عنه الى ما هو أنفع للسائل 
:قال تعالى « يس ثلونك عن الاهلة قل هى 
مواقيت للناس والحصج وليس البر بأن 
تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البسر من 
. اتقى.واتوا الميوت هن أبوابها واتقوا الله 
العلكم تفلحون 20 » الآية ويجوز للمفتى أن 
بجبيه بأكثر مما سأله عنه لقول النبى 
صلى الله عليه وسالم وقد سثل عن 


)١( <<‏ الآية رقم 145 امن سورة البقرة :. 


وللمفتى أن يدل المستفتى على ءوض 
ما منعه عنه وأن بينبهه على ما يهب 
الاحتراز عنه لأن ذلك عن قبيل الهداية 
لدفع المضار واذا كان الحكم مستغريا 
ونا قيئلة آق مونو جه قذكدر لمكم 
شيئا يوضح ويبين به الحكم المذكور 
ووطاً قبله ما هو كالمقدمة له ليزيل 


| مغر أيه ٠‏ 


وله الخلف على ثبوت الحهكم أحيانا ٠‏ 
قال تعالى « ويستنبؤنك أحق هو قل أى 
وربى انه لحق 7( وما أنتم بمعجزين » وقال 
حل ذكره « فورب السهاء والارض أنه 
لحق مشل ها أنكم تنطقون » 7© والسنة 
ندورة: يذلة: وقنولة. أحيانا المخراز ون 
الافراط فى الحلف فائه مكروه ٠‏ 


ولا يجوز اطلاقه فى الفتيا فى اسم 
متتذرك: الكناعا ميل علنية "الفحعدك: :” 
فلو سكل : هل له الاكل فى رمضان بعد 
طلوع الفجر فلايد أن يقول يجوز بعد 
الفجر الأول لا الثانى ٠‏ 


ولا يجوز أن يلقى السائل فى الحيرة. 
ثل أن مقول فى مساألة فى الفرائض : 
قولان ونحصوه بل يبين له بيانا مزيلا 


(؟) الآية رقم 57 من سورة يونس . 
لز الآية رقم 51 من سورهة الذاريات ٠.‏ 


استقتاء زفرف 


للاشكال لكن لبس عليه أن بذكر المانع 
العقود دن الاجارة والنكاح وغير ذلك فلا 
يجب أن يذكر الجنون والاكراه ونهو 


ذلك 620, 
مذهب الزيدية : . 


جاء فى الروض النضير © : المفتى حاك 
عن الله تعالى حكمه الذى. شرعهة لعباده 
فلا يجوز له أن يخبر عن الله عز وجل 
حكمه وديئه الذى شرعه لعباده الا اذا 
كان خيره مدطابقا لما شرعه والا كان قائلا 
على الله بلا علم وقد حرم الله تعالى 
القول عليه بغير علم ٠‏ 


ففال الافذ ان يكرح التشسوين ايها 
مجتهوهدا بالفعسل فى كثير من الاحكام ولابد 
أن يكون مستعينا بكثرة الممارسة للفروع 
المدونة بجميع فتاوى السلف وأقوال العلماء من 
الخلف وان كان ذلك غير شرط فى الاجتهماد 
لانه بزيد المنتصب للفتيا كمالا وثباتا ٠‏ 


مذهب الامامية : 
جاء فى عستمسك العروة الوثئقى 00 يشترط 
فى المجتهد أمور البلوغ والعقبل.والايمان 


(1) الاقناع فى. فقه الامام أحمد بن حثيل ج 
؟ ص 79/5 © 5058 الطبعة السابقة . 
الكبر ج ؟ ص ١55 ©» ١25‏ الطبعة السابقة . 
الطباطبائى الحكيم ج ١3ص‏ الا » 75 مسألة 
رقم ؟؟ طبع مطبعة النجف الطبعة الثانية. دسئة 
كل11 ه. 


والعدالة والرجولية والحرية على قول 
وكونه مجتهدا مطلقا فلا يجوز تقليد 
المتهزىء وتشترط الحياة فلا يجوز 
فلجة: النث اشوا :هم يجسور البشناء 
وان يكون أعلم فلا يجوز على الاحوط 
تقليد الفخسول هم التمكن حن: الافضتل 
وأن لا يكون هتولدا من الزنا وأن لا يكون 
مقبلا على الدنيا وطالها لها مكيبا 
نايا فذاق ممسياها قن كردن عن 
كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه 
مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه 
فللعوام أن يقلدوه ٠‏ 


وى الهامئن © أثناء تعرضه لشرط 
كونه مجتهدا مطلقا أتى دومشهورة عن 
أبى خديجة عن الصادق عليه السلام 
الحور ولكن انظروا الى رجل هنكم 
يعلم شيئًا من قضائنا فاجعلوه بينكم 
فائى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه ٠‏ 
دل على عدم اعتمار شىء فى القاضى بدل 
على عدم اعتباره ف المفتى ٠‏ 


)) هامثى العروة الوثقى ج ١‏ ص م؟ 
الطبعة السابقة . 


0 م الموسوعة 


قا افع 


ذهب بعض علماء الاباضية الى منع 
انتقال المفتى من مذهب الى مذهب اجرد 
التشهى والحظوظ العاجلة 'لان ذلك يؤدى 
الى الانهماك فى الرخص وعدم اليبالاة 
بالديانة حتى أن أصحابنا رحمهم الله تعالى 
حك انين ١‏ انقتناء الت الرهية قحل 
الوقوع فيها وما ذلك الا لخوف التساهل 
فى الديانة وطلب الحزم ف أمور الدين 
(والتمجاة الفلفن وتفهوين المأنن 
الانتقال فى بعض الصور ناقض لقياسهم 
المذكور فان قياسهم يقتضى اطلاق المنع وذلك 
نقض اذهبهم 20 ٠‏ 


مذ هب الحئنفية : 


من شرائط الفكقوى 7 حفظ الترتيب 


والعصول عن نحطي :له يكل الى 
الاغنياء واعسوان الح والكمراء يل:. 


0 


ولا يجوز الافتاء بقول مهجور لجر 
منفعة ولا يرجو عليه دنيا ٠‏ 


)١(‏ طلعة الشمس ج ؟ ص 5658 الطبعة 
السابقة . 

(؟) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
ج 5 ص 319 الطبعة السابقة . 


0 


ورد عفت زرا على خياط مستفت وقلعه 
من ثوبه تصرزا عن شسيهة الرشوة ٠‏ 


واختلفوا فى الافتاء ما شما جوزه 
اليبعض ووئعه آخضر ٠.‏ 


ظاهرا والا لاا ٠‏ 


وكان ايبن سلام اذا ألم عليه المستفتى _ 
وقال جئت من مكان بعيد يقول » فلا 
نحن ناديناك من حيث جثتنا » ولا نحن 
عمينا علبيك المأاهيا ٠‏ 


ولكن اختار الفقبه أبو اللبث أنه لا يقول 
له ذلك أول مرة » فان ألح أجابه بذلك ٠‏ 


مذهب المالكية : 

.جاء ف الدسوقى وحاثسية العدوى 
عليه 0" أنه لا يجوز للمفتى الافتاء الا 
بالراجح عن مذهب امامه لا بممذهب غيره 
ولا بالضعيف من مذهبه ثعم يجوز له 
الموتل بالفممفا: 3 حافحة تنتطه اذا 
تحقق الضرورة ٠‏ 


المشهور لانه لا تتحقق الضرورة بالنسبة 


ردير ويعامشة الشرح الذكور مع تقريرات 
محمد عليش ج 6 

مطبعة دار آحياء الكتب العربية 
لعينى الباين الحلبى وشركاه تبمصر ٠.‏ 


استفتاء ش ا 


الشيرة كفنا نخمفة عا نه ولذلك 
مسدوا الذريعة وقالوا يمنع الفتسوى 

بغير الملشهور خوف آلا 0 الضرورة 
متحققة لا لاجل أنه لا يعمل بالضعيف 
ولو تحققت الضرورة يوما ٠‏ 


هذا ما قاله ابن البنثانى ٠‏ 


ويؤخذ من كلامه هذا أنه يجوز للمفتى 
أن يفتى صديقه بغير المشهور اذا تحقق 
ضرورته لان شأن الصديق لا يخفى على 


9 صديقه « 
قاله الامير فى حاء شية عيد الياقى ٠‏ 
وجاء فى الحطاب : 20 قال ابن عرفة 
وآما قترؤط الفجيوى«ففيوس] لاترستن لظالت 
العام أن يفتى حتى يراه الناس أهملا 
للفتوى . 
قال أبن هرمز ويرى هو نئفسه أصلا 
لذلك ٠‏ ش 
قال القراف أثر هذا الكلام وما أفتى 
مالك حتى أجازه أربعون محنكا » وهذا 
وأما اليوم فقد خرق هذا السياج 
وهان على النساس أمر دينهم فتحدثوا 


فيه بما يصلح وما لا يصلح و 


ذا ا ا 
السايقة . * 


عليهم اعترافهم بجهلهم وأن يقول أحدهم 
ال هذه الغاية بالاقتداء بالجهال ٠‏ 


مذهب الشافعية : 
الفقوى فيه مسائل ٠‏ 


0 يلزم الفتى أن يبسين 
الاقتصار على الجواب شفاها فان لم 
يعرف لسان المستفتى كقاه ترجمة 


أحداها َ 


قال الصيمرى وليس هن الادب كو نالسؤال 


يكتب السؤال على ورق له ثم يكتب 


واذا كان فى الرقعمة مسائل فالاحسن 
ترتيب الجواب على ترتيب السؤال ولو 
ترك الترتيب فلا بأس به ويشيه معنى قول 
الله تعالى « يوم تبيض وجوه 9؟) وتسود 
وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم 


٠. السابقة‎ 


9) الآية رقم ١.‏ من سورة آل عمران . 


تهرفى 


تكفرون وأما الذين ابيضت وجوهم ففى 
رحمة الله هم فيها خالدون » 290 ٠‏ 

واذا كان فى المسألة تفصيل لم بطلق 

ثم له أن بسستفصل السائل أن حضر 
وله أن يقتصر على جسواب أحد 
الاقسام اذا علم أنه الواقع للسائل وقول 
هذا اذا كان الامر كذا وله أن يفصل 
5 1 

الكن هذا كرهه أنو.الحسن -القايسى من 
كب لقح وق ْ 


واذا لم بهد المفتى من يسأله فصل 
الثانية : ليس له أن يكتب الجواب على 
فى الرقعة تعرض له بل يكتب جواب 


ها فى الرقعية فان آزاه وات ها لسن فيها 
فليقل وان كان الاأمر كذا فجوابه كذاء٠‏ 


. الآية رقم لا١١ من سورة آل عمران‎ )١( 


م استفتاء 


واستحب العلماء أن يزيد على ما فى 
الرقعة ماله تعلق مما يحتاج البه السائل 
لحديث « هو الطهور ملوّه الحل ميكته » 


فليرفق به ويصبر على تفهم سؤاله وتفهيم 
جوابه فان ثوابه جزيل ٠‏ 


الرابيعة : ليتأمل الرقعة تأملا شسافيا 
وآخرها آكد فان السوؤال فى آخرها وقد 
يتقيد الجميع بكلمة ى آخرها ويغفل 
عنها ٠‏ 


قال الصيمرى قال بعض العلماء ينبعى 
5 معتاده وكان محمد يبن الحسن بفعله ٠‏ 


واذا وحجد كلمة مشتبهة سأل المستفتى 
عنها ونقطها وشكلها وكذا ان وجد 
لحتا فاحشا أو خطأ يحبل المعنى 
انهه #تؤان راف شدافنا فى اتكنا بطر 
أو آخره خط عليه أو شسغله لانه ريما 
قصد المفتى بالايذاء فكتب فى البياض بعد 
فتواه ما يفسندها كما بلى به القاضى 


الخامسة 8 يس تحب أن بقدراص 
حاضريه ممن هو أهل لذلك ويشاورهم 
وتلامذته للاقتداء بالسلف ورجاء ظهور ما قد 
يخفى عليه آلا أن يكون فيها ما يقبح 
ابداوّه أو بؤثر السائكل كثمانه أو قو اأشاعته 


+٠ مسمدهة‎ 


5 ١ اسستفتاء‎ 


السادسة : ليكتب الحواب بخط واضح 
وسط لا دقيق خاف ولا غلى_ظ جاف 
ويتو ل فى سطورها بين توسبسيعها 
وتضييقها وتكون عبارة واضحة صحيحة 
تفهمها العامة ولا يزدريها الخاصة 
واستحب يعضهم أن لا تختلف أقلامه 


م« 


وخطه خوفا ون التزوير ولكلا دسيكية 
خطه ٠‏ 


قال الصيمرى وأقل ها وجه التزوير 
على المنتى لان الله تعالى حرس أهسر 
الدين ٠‏ 
خوفا من اختلال وقع فيه أو اخلال 
السابعة : اذا كان هو الممتدى فالمادة 


قديما وحديثا أن يكتب فى الناحية اليسرى 


قال الصيمرى وغيره وأبن كتب هن وسط 
الرقعة أو حاشيتها فلا عتب عليه ولا 
يكتب فوق البسملة بحال ٠‏ 

وينبغى أن بدعو اذا أراد الافتاء ٠.‏ 

وجاء عن مكحول ومالك رحمهما الله أنهما 
كانا لا يفتيان حتى يقولا لا حول ولا فوة الا 
بالله ويستحب الاسستعاذة من الشيطان 
ويسفى الله تعالى ويحمده ويصلى على 


الثبى صلى الله عليه وسلم وليقل 
( رب شرح لى «صدرى ٠ 2١7‏ ويسر لى 
أعرى إفف ٠‏ واحلل عقدة من لسائى الك ا 
مفقهوا قولى (؟» ».ء وئحو ذلك ٠‏ 

قال الضيمرى وعادة كثيرين أن يبدعوا 
فتاويهم الجواب وبالله التوفيق ٠‏ 


وحذف آخرون ذلك ٠‏ 


الوا مط ذلك سيا طال هن اللي قن 
وافتمل على فصول وحطذف ف غيره 
كان وجهاء٠‏ 
الانتداء بقول الحمد لله لحديث - 
كل أمر ذى بال لا بيدأ بالحمد لله 
نهو أجذم ٠‏ 
وينبغى أن يقوله بلشانه ويكثيه ٠‏ 
شال الصيمرى ولا يدع ختم جوابه 
بقوله وبالله التوفيق أو والله أعلم أو والله 


المجنه أو وتاك 1 لاقم من عل ولك :+ 


. الآية رقم ©؟ من سورة طه‎ )١( 
. (؟) الآية رقم 1؟ من سورة طه‎ 
. الآية رهم /1؟ من سسورة طه‎ )9 
:. لق الآية رقم 54 من سسورة طه‎ 


دلق اسستفتاء 


قال واذا أغفل السائل الدعاء للمفتى 
أو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى آخر الفتوى الحق المفتى ذلك 
بخطه فان المادة جارية به ٠‏ 


قلت واذا ختم الجواب بقوله والله 
أعلم ونحوه مما سيق فليكتب يعده 
فلان أو فلان أبن فلان الفلائى فينتسب 
الى ما يعرف به من قبيلة أو بلدة أو 
مسندة ثم يفول التساهمن أو ااحنفن مثلا 
فان كان مشسهورا بالاسم أو غيره فلا بأس 
بالاقتصار عليه ٠‏ 


قال الصيمرى ورأى بعضهم أن يكتب 


فيها الحمسر لانها تراد لليقاء والحبر 
أبقى ٠‏ 

قال الصيمرى وينبغى اذا تعلقت الفتوى 
بالسلطان أن يدعو له فيقول وعلى ولى 
الامر أو المسلطان أصلحه الله أو سدده 
أو شد الله أزره ولذ بقول أطال الله بقاءه 
فلسيك ين الفباظ السحاف 1 


قلت نقل أبو جعفر النحاس وغيره 
اتفاق العلماء على كراهة قول أطال 
الله يقاءك ٠ ٠‏ 


وقال بعضهم 7 هى تحبة الزنادقة 
ول مببضع مجاه ل عديت اه لقت 
رضى الله عنها أشارة الى أن الاولى ترك 
تفن هؤاا هن التذعاء بطول النقاء 
وأشبياهه ٠‏ 


العاينة +3 محتطن بجرانة مون يدث 


قال صاحب الحاوى يقول يجموز 
أو لا يجوز أو حق أو باطل ٠‏ 


وحكى شيخه الصيمرى عن شيخه القاضى 
أبى حامد أنه كان بختصر غاية ما يمكتنه 
لا فكتب لا وبالله التوفيق ٠‏ 


الفاتنجعة كان السيذرى والفظية. إذا 
سكل عمن قال أنا أصدق من محمد بن 
عوك الل إلى المسلاة لعب وقجميه ذلك قل 
ييادر يقوله هذا حلال الدم أو عليه 
القتل بل يقول ان صح هذا ماقراره 
أو بالبيئنة استتابه السلطان فان تاب 
قبلت توبته وأن لم يتب فعل به كذا وكذا 
وبالغ فى ذلك وأشيعه ٠‏ 

قال وان سئل عمن تكلم بشىء يحتمل 
وجوها يكقر ببعضها دون بعض قال 
بسأل هذا القاكل فان قال أردت كذا 
فالجواب كذا وان سئل عمن قتل أو قلع 


)١(‏ المجموع شرح المهذب للنووى ج ١‏ من. 
صفحة 44 الى ص ١ه‏ الطبعة السابقة . 


سح ده لظف 


عينا أو غيرها احتاط بذكر الشروط التى 
يجب يجميعها القصاص وان سسثل عمن 
فعل ما يوجب التعزيز ذكر ما يعزر به فيقول 
يضربه السلطان كذا وكذا ولا يزاد 


على كذا ٠‏ 


قال أبو عمرو ولو كتب عليه القصاص ش 


أو التعزير بشرطه فليس ذلك باطلاق بل 


تكبب ده بشرطه يحمل: الوالى على السؤال 


عن شرطه والبيان أولى ٠‏ 


العاشرة : ينبغى اذا ضاق ووضسع الجواب 
الفيلة: + 


ولهذا قالوا يصل جوابه بآخر سطر 
ولا يدع فرجة لثلا يزيد السائل شيئًا 


٠ بفسدها‎ 


واذا كان عوضم الجواب ورقة ملصقة 
كت عن اسان ر لى مساق بافان ارده 
وكتب: الجنواب فى ظمرها كتية فى امسلاما 
الا 7 يبتدىء من أسفلها متصلا «الاستفتاء 
فيضيق الموضم فيتمه ى أسفل ظهرها 

ليتصل جوايه ٠‏ 


واختار بعض هم أن يكتب على ظهرها 
لا على حاشسيتها ٠‏ 


والمختار عند الصيمرى وغيره أن 


حاشضيتها أولى من ظهرها ٠‏ 


٠ قرمب‎ 


لا يرضى بكتابته ى ورقته فليقتصر على 
مشافهته بالجواب وليحدذر أن يميل 
فى فتواه مع الممسنفتى أو خص مه 
ووجوه المبل كثيرة لا تخفى ٠‏ 

ومنها أن يكتب فى جوابه ما هو له 
ويترك ما عليه وليس له أن يبدا فى 
مسائل الدعوى والبينات بوجوه 
المخالف تمتها + 


واذا سأله أحدهم وقال بأى شىء 
تندفع دعوى كذا وكذا أو بينة كذا 
ركذا لم ييه عا تسل ذلك الى 
ابلتال عدق ولهاان تتسالة صن كاله فيما:. 
ادعى عليه فاذا شرحه له عرفه يما فيه 
من دافع وغير دافم ٠‏ 

قال الصيمرى وينبغى للمفتى اذا رأى 
للسائل طريقا برش ده اليه أن بتبهه 
عليه يعنى ما لم يضر غيره ضررا بغير 
0 : 


قال كمن حلف لا ينفق على زوجته 
شهرا يقول يعطيها عن صداتقها أو قرضا 


وكما حكى أن رجلا قال لابى حنيفة 
رحمه الله حلفت انى أطأ أمراتى فى نهار 


000 اسستفتاء 


رمهضان ولا أكفر ولا أعصى فقال 


الثانية عشرة : قال الفضسيمرى اذا 
زاف القت السكلمة أن يس المستتانئ 
بمافيه تغليظ وهو مما لا وعتقد 
ظاهره وله تأويل جاز ذلك زجرا 
له كما روى عن ابن عباس رخى الله 
عنما أنه مسكل عن قوية الفنال فقال 
لا توئبة له وسأله آخر فة ال له توبة ٠‏ 


ثم قال أما الاول فرأيت فى عيفه ارادة 
الف ا فمئعتئه ٠‏ 


وام الشا لعن اء مكنا فو مكل 
فلم أقنطه : 


قال السيدورى و34 "ان مجللة رحدل 
فقال ان قتلت عبمددى هل على قصاص 
1 1 من فت[ ه ه قتلناه ولان القتل 
له ححمان ٠‏ 


تال ولف مكل تلن بحن المعائي 
هل يوجب القتل فواسع أن يقول روى 
عن رسول الله مصلى الله عليه وسلم 
أنه قال عن نت امعان فاقتلوة فيفسحل 
كل هذا زجرا للعاحة ومن قل دينه 
ومروءته ٠‏ 

الثالثة عشرة : يجب على المفتى عند 
اجتماع الرقاع بحضرته أن بقدم الاسبق 
فالاسيق كما يفعله القاضى فى الخصوم 


الذى شد رحله وفى تأخيره ضرر بتخلفة 
عن رفقته ونحو ذلك على من سيقهما 
بلحق غيرهم بتقديمهم ضرر كثير فيعود 
أحدا الا فى فتيا واحدة ٠‏ 


الرابعة عشرة : قال الصيمرى وأبو 
عمرو : اذا سثل عن ميرا ث فليست العادة 
أن يشسترط فى الورثة عدم الرق والكفر 
والحط محر ها من جور اسح الراك يدل 
المطلق محمول على ذلك بخلاف ما اذا 
أطلق الاخوة والاخوات والاعمام. وبنيهم 
فلاسد 1 بقول ف الجواب من أب وأم أو 
من أب أو من أم ٠‏ 


اذا داعو متتكالة “عصول كا للدي 
وهى زوجة وأبوان وبنتان فلا يقل 
للزوجة الثمن ولا التسع لانه لم يطلقه 
أحد من السبلف بل ابقل لها الثمعن 
عاكلا وهى ثلائة أمسهم من سلبيعة 
وعشرين أولها ثلاثئة أسهم هن سسيعة 
وعشريج 430 أو يفول نا عاليه امن الأمنن 
لحل ادو ابن تالت حوفي اللم عتحة هار 
ثمنها تسعا : واذا كان فى المأكورين فى 
رقعة الاستفتاء من لا برث أفصسح 


(١)المجموع‏ شرح المهنب للنووى وبهامشه 
فتح العزيز ج ١‏ من ص ١ه‏ الى ص 5ه الطبعة 
السسابقة . 


"51١ اسستفتاء‎ 


سقوطه فقال وسقط فب لان وان كا 

سقوطه ق حال دون حال قال وسقط 
فلان فى هذه الصورة أو نعو ذلك 
لقلا يتوهم أنه لايرث بيحال ٠.‏ 

. واذا سثل عن اخوة وأخوات أو بنين 
ودتدناكة كل سني ان يقتول: افكت يدل 
العامى بل يقول يقتسوون التركة 
على كذا وكذا سهما لكل ذكر كذا 
وكذا سهما ولكل أنثى كذا وكذا 
نمههها + 


قال الصيدرى : قال الشسيخ و 
نجد ف تعمد العدول عنه هزازة فى 
النفس لكونه لفظ القرآن العزيز وأنه 
قل ما بخفى معناه على أحد ٠‏ 


وينبغى أن يكون فى جواب مسسائل 
اللاستكاة كوي الفيرو والتج هف يا 
وليقل فيها لفلان كذا وكذا ميرائه 
من أبيه ثم من أمه ثم من أخيه ٠‏ 


قال الصسيمرى : وكان بعضهم يختار 
أن مرقموق امساو كة إوكية ا يمينا 
ميراثئه عن أبيه كنذا وعن أمه كذا 
وقد لحني عدوا هالو ةا 


كريب 


قال الصيودرى وغيره : وحسن أن يقول 


تقديمه من دين أو وصية ان كانا ٠‏ 


الخامسة عشرة .: اذا رأى المفتى رقعة 
الاستفتاء وفيها خط غيره ممن هدو أهل 
للفتوى وخطه فيهسا حوافق لما عنده ٠‏ 

قال الخطيب وغيره كتبٍ تحت خطه 
هنذا خوان: صحيح ونه :اكول أو كتيب 
جنوانن تل هنذا وان ناه وكسيس 
الحكم بعبارة الخص هن عبارة الذى 
5 


ونه اذا روات كيدة قدي ون انين 


فقال الصيودرى لا يفتى معه لان فى 
ذلك تقريرا منه انكر بل يضرب على 
ذلك ياعنسن متابعب الرقفسة واو لممتاذده 
فى هذا القدر جنز لكن ليس له احتباس 
ارقيك :الا ران مناهها : 


قال وله انتهار السائل وزجره وتعريقه 
قبس ما أتاه وأنه كان واجيا علينسه 
المعث عن أهل للفكتوى وطلاب من :“هو 
أهل لذلك ٠‏ 


وأن رأى قينا 8 من 5 بعسرفقه 
سأل عنه فان. لم يعرفه فواسع أن 
يمتنسع من الفتنوى مغه خوفا مما 

قلناه ٠‏ 
قال وكان بعض بعضهم فى حثلل هذا 
قال والاولى فق ةا الموضع أن 
ار على صاححيها يابوالها فان أبى ذلك 


قال أبو عمرو اذا خاف فتنة من 
الضرب على فتيا العادم للاهلية ولم 
تكن خطآ عدل الى الامتناع من الفتيا 
معه فان غليت فتاويه لتغليه على 
منصهها دجاه أو تلبيس أو غير ذلك 
بحيث صار امتناع الذهل من الفتيا 
معه ضررا بالمستفتين فليفت معه فان 
ذلك أهون الضررين وليتلطف مع ذلك ىف 
اظهار قصوره لمن يجهله ٠‏ 


أما اذا وحجد فتيا من هو أهصل 
وهى خطأ مطلقا بمفالفتها القاطع أو 
خطا على مذهب من يفتى ذلك المخطىء 
على مذهيه قطعا فلا يجوز له الامتناع 
من الافتاء تاركا للتنبيه على خطئها اذا 
لم يكفه ذلك غيره بل عليه الضرب 
عليها عند تيسره أو الابدال وتقطيع 
الرقعبة باذن صاحبها أو نحو ذلك واذا 
تعذر ذلك وما يقوم عقامه كتب صواب 
جوابه عند ذلك الخطا ٠‏ 


ثم ان كان المخطىء أهلا للفتوى فحن 
أن :تكساة اليه ناذنهساحتها +١‏ 

أما اذا وجد فيها فتيا أهل للفنتوى 
وهى على خلاف ما يراه هو غير 
أنه لا يقطع بخطثها فليقتصر على كتب 
جواب نفسه ولا يتعرض لفتيا غيره 
يتخطكة ولا اعتراض ٠‏ 


برد ولا تخطكة ويجيب يما عنده من موافقة 
أو مخالفة ٠‏ 

السياهة مقرة ]ذالم تسم لفت 
اننا أل افججلةا وام بحم عحناف 
الواقعة فقال الصيمرى يكتب بزاد ى 
الشرح ليجيب عنه أو لم أفهم ما فيها 


٠ فأجيب‎ 


قال وقال بعضهم لا يكتب شيا 
أصلا ٠‏ 


قال ورأبت بعضهم كتب فى هذا 
بحضر السائل لنخاطبه شقاها ٠‏ 


وقال الخطيب ينبغى له اذا لم يفهم 
الجواب أن يرشد المستفتى الى مفت 
آخر ان كان والا فليمسك حتى يعام 
الخصيوات + 


قال الصسيمرى واذا كان فى رقعبة 
الاستفتاء مسائل فهم يعضها دون 
بعض أو فهمها كلها ولم يرد الجواب 
فى بيعضها أو احتاج فى يعضها 
ان لاسمتل أن طالحية المبجيات 
عما أراد وسكت عن البساقى وقال لنا 
ف الساقق مان آى تمل أو زيادة نط + 

السابعة عشرة : ليس بمنكر أن 


يذكر المفتى فى فتواه الحجة اذا كانت 
تَضَميا واضحا مختصرا ٠‏ 


استفتاء 517 


قال الصيمرى : لا يذكر الحجة أن 
افو عافينا ويدكيرها إن انق افقيها: كمن 
يسأل عن النكاح بلا ولى فحسن أن يقول 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لا نكاح الا يولى » أو عن رجمة 
المطلقة معد الدخول فيقول له راجتعها 
قال الله تعالى « وبع ولتهن أحق 
بردهن 207 فى ذلك ان أرادوا اصلاخا ولهن 
مثل الذى عليوهسن بالممروف وللرجال 
عليهن درجة وألله عزيز حكيم » ٠‏ 


قال ولم تجير العادة أن يذكر فى 
فتواه طريق الاجتهاد ووجهة القياس 
والاستدلال الا أن تتعلق الفنتوى بقضاء 
قافن قدو فينا :الى طكبودى الاحقماة 
ويلوح بالنكتة وكبذا اذا أفتى غيره 
فيها يغلط فيفعل ذلك لينيه على 
ما ذهب اليه ولو كان فيما يفتى 
به غموض فحسسن أن يلوح 


وقال صاحب الحاوى لا يذكر حجة 


لدفرق بين الغتيا والتصنيف ٠‏ 


لساغ الى كثير ولصار المفتى ودرسا ٠‏ 


. من سورة البقرة‎ 51١4 الآية رقم‎ )1١( 


وقد يحتاج :المفتى ى بعض الوقائع 
الى أن يشدد اك فيقول م 
اجماع المسلمين 7" أو الا أعلم فى هذا 
خلافا أو فمن خالف هذا فقد خالشف 
الوأاحب ويد عن الصواب أو فقد 
أثم وفسق أو وعلى ولى الامر أن يأخذ 
بهذا ولا بهمل الامر وها أشيه هذه 
الاتتناظ معان كمف ها عخضية القنلطة 
وتوجيه الحال ٠‏ 


الفاسلة عترة *غال اقيم ابو عسيزز 
رحمه الله ليس له اذا استفتى فى شىءُ 
من المسائل الكلامية أن يفتى بالتفصيل 
بل يمنسع مسستفتيه وسبائر العامة من 
الخوض ف ذلك أو فى شىء منه وان قل 
ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الايمان 
جملة هن غير تفصيل ويق_ولوا فيها وى 
كما وروا اناك" الجمنات كيار ذا 
المتشابهة أن الثابت فيها فى نفس الامر 
ما هو اللائق فيها بجلال الله تبارك 
وتعالى وكماله وتقديسه المطلق ول 
ذلك معتقدنا فيها وليس علينا تفصيله 
وتعيينه وليسس البحث عنه هن شأنتنا بل 
ونصرف عن الفوض فيه قل وبنا 
والستفاة 


فهذا ونحصوه هو الصواب من أكمة 
الفقوى فى ذلك وهو س يبيل سلف الامة 
وأكمة المذاهب المعتيرة وأكابر العلماء 


0( المجموع شرح المهذب للنووى ج ١‏ من ص 
؟ه الى ص 6ه الطبعة السابقة . 


وَآن شسياههم ٠‏ 

ومن كان منهم اعتقد اعتقادا باطلا تفصيلا 
ففى هذا صرف له عن ذلك الاءعتقاد 
الياطل بما هو أهون وأيسر وأسلم ٠‏ 


الميطة القق كان نيال عر المتقسابهات طق 
ذلك ٠‏ 


بصحة هده الطريقة وبأنها أسلم ان 
سلهدت له وكان الغزالى منهم ف آخر 
أمره شسديد المبااغة فى الدعاء اليها 
والبرهنة عليها وذكر شسيفخه أمام 
الحرمين فى كتابه الغيائى أن الامام 
يحرص ها أمكنه على جمع عامة الخلق 
عولى سحيالوك يتحسجبيل: النتتلف: ق 
ذلك ٠‏ 

واستفتى الغزالى فى كلام الله تبارك 
وتعالى فكان من جوابه وأما الخوض ف 
أن كلامه تعالى حرف أو صوت أو 
ليس كذلك فهو بدعة وكل من مدعو 
العوام الى الخفوض فى هذا فليس عن 
أكمنة الدين انما هق عن اللضلن ٠‏ 


ومثاله من يدعو الصبيان الذين 
لا يحسنون السباحة الى خوض البحر: 
ومن بدعو الزمن المقعد الى السفر فى 
البرارى من غير مركوب ٠‏ 


وقال فى رسالة له الصواب للخلق 
كلهم الا الشاذ النادر الذى لأ تسمح 
الاعصار الا بواحد منهم أو اثنين سلوك 
ميلك لفق الخوحان اوسيل 
والتصديق المجمل بكل ما أتزله الله 
تعالى وأخبر به رسول الله صسلى 
الله عليه وسلم من غير بحث وتفتيش 
والاشتغال بالتقوى ففبيه ش غل 
شاغل ٠‏ 


كال الستهرئ فى كانه اذى المفتن 
والممستفثى أن مما أجمسع علية أهيل 
التقوى أن من كان موسوما بالفتوى 
فى الفقه لم ينيغ وف نسخة لم يجز له 
أن يضع خطه بفتوى ف مسألة من علم 
الكلام ٠‏ 


هذه الركعة ٠‏ 

قال وكره بعضهم أن يكتب ليس هذا 
من علدا أن عا حاييا اذا السسكوال 
لشىء من ذلك 5 

وحكى الاحهام الحافظ الفقيه أدو عدر 
ابن عبد الير الامتناع من الكلام فى كل 
ذلك عن الفقواء والعلماء قدىبما وحديثا من 
أهل الحديث والفتوى ٠‏ 


قال وائما خالف ذلك أهل البدع ٠‏ 


قال الشيخ فان كانت المسألة مما 
يؤمن فى تفصيل جوابها من ضرر الخفسوض 


أستفتاء 55 


المذكور جاز الجواب تفصيلا وذلك 
بآن يكون جوابها مختصرا حفهوها ليس 
لها أطراف يتجاذيها المتنازعون والسؤال 
عنه صادر عن وسترشد خاص منقاد 
أو عن عاءة قليلة التفازع والماراة والمفتى 
ممن ينقادون لفتواه ونحو هذا ٠‏ 


وعلى هذا ونحوه يحمل ما جاء عن 
بعض السلف هن بعض الفتوى فى بعض 
المسائل الكلامية وذلك منهم قليل نادر والله 
أعلم ٠‏ 


التاسعة عشرة : قال الصيمرىو الخطيب 
رحمهما الله واذا سثل فقيه عن مسألة 
من تفسير القرآن العزيز فان كانت تتعلق 
بالاحكام أجاب عنها وكقتب خطه بذلك 
كمن سأل عن الصلاة الوسطى والقرء 
ودن بيده عقدة النكاح وان كانت ليست 
من مسائل الاحكام كالسؤال عن الرقيم 
والنقفي والقطمير والغسلين رده الى 
أهله ووكله الى هن نصب نفسه له من 
أهل التفسير ولو أجابه شسفاها لم 


هوهو 


0 قيل 4 سمي كتابءته للفقيه 


مذهب الحنابلة : 

جاء فى كشاف القناع 00 يعرم 
الحكم والفتيا بالهوى اجماعا وليحذر 
المفتى أن بميل ف فتياه مع الممسبتفتى 


أو عم خصمه ٠‏ 


وتحرم الفتيا بقول أووجه من غير 
نطف الجسم احاا + 


مذهب الزيدية : 

قال فى تتمة الروض النضير :29 الغتو 
حكاية عن الحكم 0 شرعه الله 9 
لعباده ولذلك فينبغى أن تكون مسنندة 
الى أحد الادلة الاربعة والافمه رد 
الأقدام على الفتوى بغسير استناد 
الى أحد الادلة الاردبعة وهى الكتناب 
العزيز أو السنة النبوية أو الاجماع 
أو القياسمخالف للامر القرانى فى 
التأسى بالنبى صلى الله عليه وسلم 
واتباع طريقته الدال عليه قسوله 
تعالى « لقد كان لكم فى رس ول الله 
أسوة حسنة أن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا »© وقسوله تعالى 
« قل ان كنتم تحبون الله فاتبتعونى 
يحبيكم الله ويغفر لكم ذنويكم واللة 


غفور رحيم )0( فاذا لم تكن مستندة 


)١(‏ كشساف القاع 2200000 منتهى الارادات 
ج ؛ ص ١76‏ الطبعة السابقة”7 ” 3 


(؟) تتمة الروض النضير شرح مضوع النقه 
الكبير ج ؟ ص ١6١‏ الطبعة السابقة . 


(9) الآية رقم "١‏ من. سورة الاحزاب "٠.‏ 
(5) الآية رقم ١لا‏ من سورة آل عمران . .. 


يت 


0 اسستفتاء 


الى أحد الادلة الاررعة يشفتلها قوله 
تعالى « وليحهكم أهل الانجيل يما 
أنزل ألله فيه ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأوائك هم الفاسقون » (© ٠‏ فى آخر 
الايات الثلاث فى سورة المائدة وهى 
« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوائك 


هم الكافرون © 7©. « ؤمن لم يحنكم يما 
أنزل الله فأواكقك هم الظالمون » 29 ٠.‏ 


مذهب الامامية : 
جاء ف مستمسك ار الوثقى 
الأفنتاء 


مادق وكليد ا ايسورو نان 
من الاعيان وغيرها أنه اجماعى ؛ أما 
لانها متصمب للنبى صلى الله عليه 
وسلم أو الامسام علينه السلام عن بعده 
فلا تجوز بغير اذنهما ولا أذن من فقد 
بعض الشرائط لكن دليله غير ظاهر » 
اذ ما تقدم من أدلة الشرائط انما يدل 
عبلى اعتيارها فى حجبية الفنفوى لا فى 
جوازها تكليفا :.ولا .على كونها عن 
المخناصب المختصة بالمعصوم وأما ما دل 
على حسرمة القبول على :الله بسسيحانه 
وتعالى بغحير.ع لم فائما يقتفى حرمة 


. الآية رقم /ا؟ من سورة المائدة‎ )١( 

(؟) الآية زقم 5 من سورة المائدة : 

0( الآية رقم 1 من سبورة 5 المائدة ٠.‏ 

([1). مستمبسك العروة الوثقى ‏ ج ١‏ ص 5ه 
الطبعة السائقة . 

(ه) هامثن فنك العروة الوثقى جح ١‏ 
ص © /ان الطبمة السابقة .. 


الفتوى هون غير المجتهد لا من المجتهد 
الفاقد لنقية الشرائط يبل بشكل 
اتقضاةة: الحرهة ق. عدي" ا لحديسة اذا كاقت 
فتواه تطابق فتوى مرجعه ف العملء 
لان حدجبة فتواه كافية فى ضصدق العلم 
بالحكم ؛ فالفتوى ‏ اعتمادا عليها ‏ 
قول على الله بعسلم » نعم لو اعتمسد على 
رأبه الناقص ٠؛‏ كان تشريعا منه فى حجية 
رأنه فيكون به آثماء لا أنه قول 
مقدين غلم :+ واما لأتهنا اغسواء وافلا ؛ 
لان تكليف المفتى له لزوم العما. بغيره 
ولكنة يفبكل ‏ - 


أولا : بأنه لا يتم ذلك مع موافقتها 
لفتوى الجامع للشرائط ٠‏ 


وثانيا : بأن المفتى اذا كان عالما بالحكم 
ولو من جهة قيام الحجة عنده عليه 
تكون الفتوى موافقة لمادل عدا 
وحجوب الاعلام وعدم الحخية لا يناف 
ذلك نظير ها لو أخير غير الفثقة عند 
المكنشن يقتوت: الختسكم' الؤاتعى المقتوم 
لديه » فانه اخبار عن الحكم الواقعى 
ولايكون اضاالا ولا اغواء أصسلا 
ولا سيما اذا قال المفتى معد أن أفتى 
بوجوب شىء ‏ ان فتواأى ليست بحجة 
ونين ظليك العمنال. ييينا 6 اما غليلة 
العمل بفتنوى فلان » فالمتحصبل اذا 
أنه لا دليل على حرمة الفتوى ممن فقد 
يعض الشرائط الا اذا صدق عليها ‏ أنها 
فنتوى بغير علم وان كان الذى يظهسر 
منهم التسالم على اطلاق الحرية ٠‏ 


استفتاء /57 


مذهب الاباضية : 

جاء فى طلعنة الشسمس :00 ذهب 
بعض علماء الاباضية الى منع الانتقال 
فى الفتوى هن مذهب الى مذهب لمجرد 
التشسهى والحظخوظ العماجلة لان ذلك 
يؤدى الى الانهماك فى الرخص والتساهل 
فى الفتبوى وعدم المبالاة بالديانة حتى 
أن أصحابنا رحمهم الله تعالى منعوا 
من افتاء طالب الرخصة قبل الوقوع 
فيها وما ذلك الا لج وف التساهل قى 
الديانة وطلب الحزم .فى أمور الدين والنجاة 
للمسلمين ٠‏ 


من له حق الاستفتاء 


مذهب الحنفية : - 
اللمستفتى 7" من ليس هفتيا ودخل 

فيه المجتهد فى البعض عن المسائل 
الافتساينة بالفحيية الى الس 
المطلق ٠‏ 

انعم حيث قلنا بتجزى الاجتهاد فقد 
يكون الشخص هفتيا بالنسبة الى أمر 
مستفتيا بالنسبة الى آخر ٠‏ 


)١(‏ كتاب. شرح طلعة الشمس على الألفية 
ج ؟ ص 58١‏ الطبعة السابقة . 

(؟) التقرير. والتحيير شرح العلامة المحقق 
الهمام فى علم الاصول وبهامشه شرح الامنام جمال 
الدين الاسنوى المسمى نهاية السول فى شرح 
منهاج الوصول الى علم الاصول للقاضى البيضاوى 
ج 7 ص 761 الطبعة الاولى طبع المطبعة الكيرى 
الأميرية بمصر المحمية سسنة /ا١؟١!‏ ه . 


وى موضع آخر 29 غير المجتهد 
يلزمه عند الجمهور التقليد وان كان 
مجتهفدا فق عش مستائل الققه أو 
بعض العلوم كالفرائض على القول 
بتجزى الاجتهاد وتقليده يكون فيما 
لا يقدر عليه ويقلد مطلقا فيما 
يقدر عليه وفيما لا يقدر عليه على 
نفى القول بالتجزى ٠‏ 


والدليل على ذلك عموم قلوله 
تعالى « فأسألوا اهل الذكر ان كنتم 
لآ تعلمون ») وهو دليل على من 
لا يملم عاميا صرفا كان أو عاميا 
بيعض العلوم غير عالم بحكم مسألة 
لزمه معرفته ٠‏ 


مذهب الالكية :0 
ذكر الحطاب أن الذى عليه الجمهور 
أنه يجب على_من ليس فيه أهلية 
الاجتهاد أن يقلد أحد الائمة المجتهدين 
سواء كان عالما أو ليس بعالم وقيل 
لا يقلد العالم وان لم يكن مجتهدا لان 
له صلاحية أخذ المكم هن الدليل .. 


قال القراف فى شرح المحصول قال 
العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذاهب 


5) المرجع السابق ج 7 ص 566 الطبعة 
السابقة . 


الصحابة رضى الله عنهم بل عليهم أن يتبعوا 
مذاهب الائمة الذين سبروا ونظروا وبوبوا 
لان الصحابة رخى الله عنهم لم بعتنوا 
بتهدذيب المسائل والاجتهاد وايضاح 
طرق النظر بخلاف من بعدهم ٠‏ 


ثم قال القرافى ورأيت للشيخ تقى 
الدين بن الصلاح ما معناه أن التقلمد 
بتعين لهذه الاكمة الاربعة دون غيرهم 
لان مذاهيهم انتشرت وانبسطت حتى ظهر 
فيها تقييد 9 وتخصيص عامها 
ووضسنع وحد وكماة فى موص اسع 
آخر ٠‏ 


وأما غيرهم فتنقل عنهم الفتاوى 
محردة فلعل لها مكملا أو مقيدا 
فيصير فى تقليده على غير ثقة بخلاف 
مؤلاء الاربعة . 


قال وهذا توجيه حسن فيه ما ليس فى 
كلام امام الحرمين ٠‏ 0 


ثم أوزذ عايحة أنه بكوم علفة حدم 
جواز تقل مذاهيهم لعدمْ انضباطها 
فلعكل بها تتعلة عقنهم لو حممنت قتروظه 
وصارر موافقا لما تجعله مخافا 
لهء٠‏ 


"اال وكماكن افر ايان آم لعل 
خفينف بالئسية الى العمل فانه قد يكون 
المتاصود منه الاطللاع على وجوه 


الفقدة بز العامة شال الذاواك وعدم 
اأوفاق فيوجب بذاك الشوققه عن أمتسسور 
والبحث عن أمور ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

جاء فى المجموع الكل ب لم ل 
درجة المفتى فهو فيما يسأل عنه من 
الاحكام الشرعية مستفت «قلد من يفتيه 
ويجب عليه الاستفتاء اذا نزلت به حادثة 
يجب عليه علم حكمها فان لم يجد ببلده 
من يستفتيه وجب عليه الرحيل الى عن 
يفتيه وان بعدت داره وقد رحل خلائق 
من الاجلف قالممحالة الو اسدة اللسالي 
والافام. : 


وجاء ف نهابة السول بهامشس التقفرير92) 
والتدسير : عن لم يبلغ رتية الاجتهاد 
فالاأصح عند الامام أنه بينوز اله 
الاستفتاء مطلقا يل بيجب ٠‏ ْ 1 


ودلبل الجواز على ذلك أمران : 

اجماع السلف عليه لان العوام لم 
يكلنوا ف ثتىء من الاعضار بالاجتهناد 
فلو كانوا عأمورين يذلك لكلفوهم سه 
وأنكروا عليهم العمل بفتاويهم م 
أنه لم يقع شىء هن ذلك ٠‏ 


)١(‏ المجموع ششيرح المهذب للنووى 2 0 ص 
5 الطبعة السابقة ... : 

)ع( شرح الانام جمال الديا الاسنوى 0 
نهاية السول فى شترح منهاج الوصول. الى علم 
الأصول للقاضى البيضاوى جح ؟ ص 5؟؟ ص: 
6" الطبعة الأولى طبع المطبعة الكبرى الأمبرية 
ببولاق مصر اسمئة /ا!"ا١!‏ ه. 


اسنتفتاء 15" 


والثشانى أن. تكليفهم بالاجتهاد. يؤدى 
الى تفويت معايشهم واستضرارهم 
بالاشتغال لتحصيل أسبايه وذلك سيب 
لفغساد الادحسؤال فيكون الفول به 
باطلا 


أها المجتهد فلإ يجوز له الاسستفتاء 
بعد الاجتهاد اتفاقا ولا قيله على 
المختار عند الامام وأتباعه لانه مأمور 
بالاغتباز أى الاجتهاة لقسولة: تعحالى 
« فاعتبروا ما أولى الامصار »© فانه عام 
شامل للمامى وللمجتهد ؛ وترك ‏ العمل 
به بالنسية الى العسامى لعه زه غن 
الاجتهماد فيبقى معمولا به فى حسق 
المجتهد وحينكئذ فلو جاز له الاستفتاء 
لكان تاركا الاعتبر المأمور به وتركه 
لايجوز ٠.‏ 


مذهب الحناراة : 
على أن كعمو :131 اميه قذاب: سسا 
ظنه الحهكم لم يجز له تقليد غيره 


فأما المتمكن من الاجتهاد فى بعض 
السسائل ول يقدر علي الاخثتهاد 2 
البيعض الا بتحمصيل علم على سنتيل 
00 كالنحو فى صسألة نحوية وعلم 
3 ت 'الرجال فى همسألة خبارنة فالاشيه 
ل د 
كما يمكنه اتحصليله فالغتيامى يمكنه ذلك 
مع المشقة التى. تلحقسه ٠‏ 


من غير حاجة الى تعب كثير ٠‏ بحيث نو 


قال أصحاينا ليس له تقليد مجتهد 
اخيه فصن الوقت ولا سعته لا فيما 
يخصه ولا فيما يفتى ده لكن يجوز له 
أن بنقل المستفتى مذهب الاكمة كأحمد 
والشافعى ولا يفتى عن عند نفسه 
بتقليد غيره لان تقليد من لا تثبت 
عصمته ولا تعلم. اصضابته حكم شرعى 
لا يثبت الا بنص أو قياس ولا نص ولا 
قياس أذ المنخصوص عليه العافى ممع 
المجتنهد ولبس ها اختلفنا فيه مثله 
فان العامى عاجز عن تحصيل العلم 
واللن بنفسه والمجتهد قادر فلا يكون 
معدب 


فان قيل هو لا يقدر على غير الخلن 
وظن غيره كظنه ٠‏ 1 
قلفا مع هذا 57000 
ا ا 0 
5 ا الشعرة طن 2 إن 
الابدال والمبييلات ٠‏ 0000 


؟ - الموسيوعة 


٠.‏ ه؟, استقفتاء 


البالة مل مهما تومن بدك 
تغالى .ل فاستالوا أهثل :الذكز أن كنكسم 
لا تعلمون »20 ٠‏ وهذا لا يملم هذه 
المسألة » وقوله 
الرسول ؤأولى الامر منكم ٠‏ 


قلنا المراد بالاولى آمر العامة يسؤال 
التلمحماءا أن كيني أن مجر اللبعتاكل 
عن المسئول فالعالم حسئول غير سائل 
ولا يخرج عن العلماء يكون المسألة غير 
حاضرة فى ذهنه اذا كان متمكنا من معرفتها 
من غير تعلم من غيره * 


الثانى يحتمل أن يكون معناه اسألوا 
لتعلموا أى سلوا عن الدليل ليعصبل 


العلم كما يقال كل لتشسسيع واشرب 
لتروى ٠‏ 


والمراد يأولى الامر الولاة لوجوب 
. طاعتهم اذ لا يجب عالءالمجتهد طاعة 
المجتهد وان كان المراد به العلمماء 
. فالطاعة على العوام ٠ ٠‏ 

ثم هو معارض بعمومات أقوى مما ذكروه 
يمكن التمسك بها فى المساألة كقوله 
تعالى « فاعتبروا يا أولى الابصار » ) 
وقوله تعالى « لعلمسه الذين يستنبطونه 
منهم » وقوله سبجانه « أفلا يتدبرون 
القرآن ولو كان من عند غير الله 


. الآية رقم 57 من تسورة النمل‎ )١( 
٠ (؟) الآية رقم ؟ من سورة الحشر‎ 


:أنهو اللة:واطيوة 


لوجدوا فيه اختلافا كثيرا »20 وقوإه 
تعالى « فان تنازعتم فى شىء فضردوه 
الى الله والرسول 2026© وهذا أمر 
افير والاسحتشفاظ والخطيات اسع 
العلماء ٠‏ 


ثم لا فرق بين المماثئل والاعلم فان 
الواجب أن ينظر فان وافق اجتهاده 
الاآعلم فذاك وأن خالفه فمن أبن بنفع 
كونه أعلم وقد صار مزيفا عنده 
وظنه عنده أقوى من ظن غيره وله 
الاخذ بظن نفسه اتفاقا ولم زمه 
الاخذ بقول غيره وان كان أعلم فينبغى 
أن لا يجوز تقليده ٠‏ 


فان قيل فلم ينقل عن طلحة والزبيي 
ونظرائهما نظر فى الاحكام مع ظهور 
الخلاف فالاظهر أنهم أخذوا بقول 
غيرهم ٠‏ 

قلنا كانوا لا يفقتون اكتفاء بغيرهم 
وأما علههم لنفوسهم لم يكن الا يمسا 


لتعرف الدليل أله للتقليد والله أعلم 00 . 


(9) الآية رقم 65م .من سورة التسماء . 

02( الآية رقم من سورة النساء 0 

:(ه) روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقه 
على مذهت الامام أحمد بن حنبل لشيخ الاسلام 
موفق الدين الن محيه ده اللقاتت احية دن لقاو 
المقدسى الدمشقى ج ؟ من ص 97؟ الى ص 
5 طبع المطبعة السلفية: بيصر سسئة ؟1؟١‏ ه 


استقتاء للك 


مذهب الظاهرية : 

يرى ابن حزم" ان على كل مسلم 
عاقل بالغ ذكر أو أنثى حر أو عبد 
بلزمه الطهارة والصلاة. والصيام فرضا 
بلا خلاف من أحجد من المسلمين أن 
يعرف فرائض صلاته وصيامه وطهارثه 
وكيف يؤدى كل ذلك وأن يعرف ما يحل 
له ويحرم عليه من الماكل والمشارب 
والملابس والفروج والدجاء والاقوال 
والاعمال فهذا كله لا يسع جهله أحدا 
ون لفان ١‏ 

وفرض عليهم أن يأخذوا فى تعملم 
ذلك من حين يبلغون الحكم ٠‏ 

ويجبر الامام أزواج الفمساء وسادات 


الارقاء على تعليمهم أما بأنفسهم وأما 


وفرض عسلى الامسام أن يآخذ الناس 
بذلك ٠‏ 


ثم فرض على كل ذى مال تعلم حكم 
ما يلزمه من الزكاة فمن لم يكن له مال 
أصلا فليس تعلم أحكام الزكاة فرضا 
عليه ٠‏ 


د 


أعمال الحج والعمرة ٠‏ 


000 الاحكام فى-أصول الاحكام لابن خزم / 


الظاهرى ج ه ص ؟؟١‏ 


وفرض على قواد اماد 8 
والفرء : ٠‏ 
8 وفنرض .على الاأسراء والقضاة تعلم 
الأحكام والاقفضية. والحدود وليسس 
تعلم ذلك فرضا على غيرهم ٠‏ 

ثم فرض على التجار وكل من يبيع 


.ثم جاء فى موضع آخر2” : وكل من كان 

منا ف بادية لا يجد فيها من يعلمه 
شرائع دينه ففرض على جميعهم من 
مكل :أو اقراف أن تيدر الى سيار 
يجدون فيه فقيها يعلمهم دينهم أو أن 
يرخلوا الى أنفسهم فقيها يعلمهم أمور 
دينهم ٠‏ . 


وقال فى الاحكام :29 أن التقليد كله 
حرام فى جميع الشرائع أولها عن آخرها 
من التوحيد والنبوة والقدر والايمان 
وَالوعيد والامامة والمفاضلة وجميسع 
العبادات والاحكام ٠‏ 


ثم قال :© فان قال قائل : فكيف 


(؟) المرجع السابق ج ه ص ١١8‏ الطبعة 
السابقة . 

0 الاحكام لابن حزم الظاهرى ج ” ص ول 
الطبعة السابقة . 

9( المرجع الجن جح 1 ص 1١١١‏ »© نينا 
الطبعة السابقة ٠‏ 


؟ه؟ استفتاء 


كال او مه #هالدواته وزائلة مسيالن 


التوفيق أنا قد بينا تحريم الله تعالى. 


للتقليه .جملة ولم يخفص الله تعالى 
ذلك عاميا من عالم » ولا عالما من عامى » 
وخطاب الله تعالى متوجه الى كل أحد 
فالتقليد حرام على العيد المجلبوب من 
بده والعامى والعذراء المخدرة والراعى 
فى مسعف الجبال كما هو حرام على 
العالم المتبحهر ولا فرق » 30 


والاجتهاد فى طلب حكم الله تعالى 
ورستوله عليه الصتلاة والسلام فى كل 
ما خص امرء من دينه لازم لكل من ذكسونا 
كلزوهه للعالم المتتحهر ولاافرق ٠.٠‏ 


فمن قلد من كل من ذكرنا فقد عصى 
الله عز وجل وأثم ولكن يختلفون فى كيفية 
الاجتهاد فلا يلزم المرء منه الا مقدار 
ما-.يستطيع لقوله .تعالى « لا يكلف 
الله نفسا الا وسعها 206 ولقوله تعالى 
2 فاتقوا الله.ما استطعتم وام 
وَاطعوا وأنفقوا خيرا لانفس كم ومن 
دوق شح نفسه فأولئك هم المفلهون 0 
والتقوى هى العمل ف الدين يما أوجبيه 
الله تعالى فيه ولم يكلفنبا تعالى منه 
الها نستطيع فقط ويسقط عنا «الانستطيع 
وهذا نص جلى على أنه لا يلزم 
هذا من البحث على ما نزل بة فى الديان 
الا اعد 00 0 أحصد 


85 . الآية رقم اك :من:. سموؤرة. 6 البقرة‎ )١( 
0غ( الآية رقم 15 من سور ة التفابن ف‎ 


5 4 من الاجة 5 2 ار طاقة” 
مئته ٠‏ 


4 


ثم قال ابن حزم : فالتناس ف ذلك على 
مراتب فمن أرتفع فهمه عن فهم أغنام 
المجلوبين من بلاد العجم منذ ةريب وعن 
فهم أغنام العامة فانه لا يهزيه فى 
ذلك ما يحجزى من ذكرنا لكن يجتهد هذا 
على حسب ما بطيق فى البحث عما 
نابه من نص الكقاب والسنة ودلائلهما ومن 
الاجماع ودلائله ٠‏ 


مذهب الزبيدية : 

جاء فى شرح الازهار؟ : أن التقليد 
وهو قبول الغير من دون أن يطاليه 
بحجة جائز لغير. المجتهد فى المسائل 
الفرعية العملية » سواء كانت ظنيية 
الدايل أو قطعيته بخلاف التقليد فى 
الممسائل الاصولية فانه لا يجوز التقليد 
فيها سواء كانت من أصول الدين أو 
اسيول القفنه أن امول الفرائم د 

وقال أبو اسحاق ابن عياش والامام يحيى: 
يجوز التقليد ف أصول الدين وروى عن 
القاسم وأبى القاسم أيضا ٠ ٠‏ 
وكذلك لا يجوز التقليد فى الفروع العملية 
كمسألة الشفاعة وفسق من خالف 
الاجماع ٠‏ 

(6) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 


ا وت الم ار 
ه »© "5 الطبعة السابقة . 


| استفتاء 5 7" 


وجواز التقليد فى هذه المسائل عند 
أكثر الامة ٠‏ 

وذهب الجعقف ران وجمساعة 
من البغدادية الى تحريم التقليد على 
العامى وغيره فى الفسروع وغيرها 
وقالوا انما العامى يسأل العالم عن 
اذحكم وطريقه على التحقيق ٠‏ 

وقال أبو على الجبائى لا يجوز التقليد فى 
المسائل القطعية من الفروع لان الحق 
فيها مع واحد فالمقلد لا يأمن تقليد 
القطر اه 

أما المجتهد فانه لا يجوز له التقليد 
ولو وقف على نص أعلم منه فائه 
لا يجوز 'له تقليده وهذا قول الاكثر . 
وقال محمد بن الحسن أنه يهوز 
تقليده للاعلم مطلقا ٠‏ 

وقال أبو على : أنه يجوز اذا كان الغسير 
شحابها :ولا يمو فق عيره: 

وقيل : أنه جائز له مطلقا ولو غير أعلموهذه 
الاقوال أنما هى قبل أن يجتهد المجتهد فى 
الحكم فأما معد أن اجتهد فالاجماع 
منعقد على أنه لا يعدل عن اجتهاده 
الى اجتماد غيره الا أن بجتهد فيه 
ويترجح له فذلك عمل باجتهاد نفسه 
ين 
مذهب الامامية :' 

جاء فى العروة الوثقى :20 أنه يجب 
على غير المجتهد التقليد وان كان حن 
أهل العلم ٠‏ 
(1) العسروة الوثقى للسيد محمد كاظم 


الطباطبائى اليزدى جح ١‏ ص ؟ > 5 © / الطبعة 
السابقة . 


ثم قال يهب على العسامى 
الاعلم أو عدم وجوبه ولا يه وز أن 
يقلد غير الاعلم اذا أفتى بعدم وجوب 
تقليد الاعلم بل لو أفتى الاعلم يعدم 
وجوب تقليسد الاعلم. يش كل .جواز 
الاعتماد علده فالقدر المتيقن للعاهى 
تقليد الاعلم فى الفرعيات ء 


ثم قال فى موضع آخر :0 عمل 
العامى بلا تقليد ولا احتياط باطل ٠‏ 


مذهب الاباضية : : 

حاء ف طلعة الشمس د لا بصعيصحع 
عن أطاق الاجتهاد فى شىء هن الممسائل 
اللنية أن يقلد غيره فيها ولو كان الغير 
أعسلم منه أو صحاديا بل يجب أن ينظر 
لنفسه ما هو الحق فى حقه ويعرم 
عليه تقليد غيره سواء اجتهد فى تلك 
الحادثة فظوه_ر له الراجيح فيها م سم 


٠ يجدمد‎ 


ملا عام شك الميداد 
قبل أن يجتهد فى تلك الحادثة فاذا اجتهد 
ورأى الراجح حرم عليه تقليد غيره 
قبل اتفاقا ٠‏ 

0( المرجع السابق حي ١‏ ص ١‏ الطبمعة 
السابقة: » ومنتهى"الاضول بخجة الاسلام السيد 
مرزا ن الموسوى اليجنوردى ج ١‏ ص ؟؟"” 
ص 317 طبع مطبعة النجف سنة 19954 اه . 


(؟) طلعة الشمس جح ؟ من ص 55١‏ الى 
5 الطبعة السابقة . 


5225 استفتاء 


راهوية والثورى بل يجوز له مطلقا أى 
خاف أن يفوت الوقت باش تغاله 
« فاسألوا أهل الذكر » ورد بأنه قيد 
ذلك بمقوله « ان كنتم لا تعلمون » 
والمجتهد يمكنه العلم ٠‏ 

وقال محمد بن الحسن يجوز تقليد 
الاعلم فقط لان الطن يمصواب من هبو 
اعم منحة اتبوى .من الظن مضواية :: 

ورد بأنه رصوع عن الواضح الى 
المشكل ٠‏ 

وقيل ائما بجوز له تقليد الصحابى 
لا غير لقوله صلى الله عليه وسلم 


ورد بأن ذلك انما هو ى حق من يصح 
أما المجتهد ففرضه العمل باجتهاده٠‏ 
وال أبن نرعه :تفله ‏ المسقانة جتائز 
ثم قال بعد : يجوز تقليد الواحهد 
منهم اذا قال قولا ولم بنكر علية غيره 


ثم قال ولا يجوز التقليد لاهل 
الاستد لال والسمحث فى عصر غير الصضحايبة 
مع الاختلاف ويحوز الاعتراض عليهم 
فى أدلتهم ولا يجوز الاعتراض على 
السيفانة + 

قال المدر رحمه الله وتفسير كلامه 
والله أعلم أن الصحابة اذا اختلفوا 
تختار دين أقوالهم ولا تحدث عليهم 
قولا وغير الصحاية اذا اختلقوا تجتهد 
لنفسك وحدك ٠‏ 
أقول وظاهر كلام ابن بركة اعتبسار 
احقاء «السحفارة "وان كان سكو فا وان 
قول الصحابى الواحد عنده. ليسس 

وقال أهل العراق يجوز للمجتهه 
أن يقللد غيره فيما يخصه لنفسه دون 
ما يفتى به لغيرة * ٠‏ 

ورد بأنه لا فرق بين ما يخصه لنفسه 
وبين ما يفتى به لغيره لانه فى الجميع متعبد 
بالاخذ بالراجح ٠‏ 

وقال بعض يجوز أن يقلد غيره 
فيما بخصه مشرط لو اش_تغل ه«الاجتهاد 
فاته العمل ٠‏ 


وهذا القول أسيل من الاقسوال 
المتندفة الممنول لذن بفحيق الهبال 
ولانه اذا لم يمكنه الاجتهاد ف ذلك الحال 
كان بمنزلة من يسعه التقليد من العوام 
لعدم التمكن من الاجتهاد ٠‏ 


استفتاء مهدا 


| وقال يحيى بن حمزة والجوينى 
لا يجوز لاحد من المقلدين أن يقلد 
أحدا من الصحابة ٠‏ 


قال يحيى لانه لم يكن لهم من الخوض 
فى علوم الاجتهاد مثل ما لغيرهم من 
متأخرى العلماء ٠‏ 


وهة| باط لان احتهن اه المحهانة 
أوف وأكمل لان علوم المربية وأكثر 
أصول الفقه عن عموم وخصوص 
واجمال وبيان ونسخ وغير ذلك 
يعلمونه من غير تعلم ولا نظر بل 
لغريزة ولا يصعب عليهم فهم معانى 
الكتاب والسنة ولا يحتاجون فى نقل 
الاحاديث كما يحتاج المتأخرون من البحث 
عن حال الراوى وغير ذلك فلا شك فى أن 
اجتهادهم أكمل ٠‏ 


وقيل لا يجوز تقليد الصحابة 
لكون مذاهبهم لم تدون لا لقصورهم عن 
رتبة الاجتهاد ٠‏ 


وهذا أيسر مما قبله وان كان ليس بشىء 
أيضا لان التدوين ليسس بشرط لجواز 
الاخذ بقول الغير وائما الشرط فى ذلك 
صحة النقل فاذا الثقل عن 
مشكابن: أن تانفى أو قمر هما كان 
قوله كمكم أقوال سائر المجتهدين 
يجوز للضعيف الاخذ به وعلى المجتهد 
النظر لنفسه ولا يصح له تقليد غيره 
ان أمكنه الاجتهاد كما مرا ٠‏ 


والحهة لنا 5 ذلك أن الاحماع 
منعكقد على أنه ائما 557 يلف ه 
حيث يكون له طريق الى القن ولا ع 
0 ن المجتهد يجد الطريق الى الظن فليسدس 


لالسايس ناد لايل لسسع 


يدل على:ذلك الا فى المقلد فنقط 


قال ابن الحاجب جواز ذلك حكم 
شرعى فلابد من دليل عليه لاته اثبات 
حكم بخلاف نة نفى الحكم فلا يحتاج 
الى دليل بل يكقى فيه انتفاء دلي ل 
الثبوت واذا كان ذلك اثبات حكم وأنه يحتاج 
ف اثباته الى دليل فالاصل عدم الدليل 
فلا يثبت ما لم تقم دلالة عليه ٠‏ 


وهو العمل بظنه فلا يجوز له العمل 
بالبحول بع الك تون :لاحل كلو اعد 
للمحاه. لا بمسزيه التيعم ولاته لنيو جنار 
له التقليد قبل الاجتهاد لجاز بعده 
والاجمساع على أنه لا يحطوز والله 


٠ أعلم‎ 


ثم أخذ فى بيان تقليدد العسامى 
فقال : ش ش 


اعلم أنه يجوز لمن لا قدرة له على ' 
الاجتهاد أن يقلد العالم المجتهد 
بشرظ أن يكون ممروفا بالعام والعدالة 
مل فقن ييه علفيوة :اذا قاء العسل 
فى القضايا التى لا يعرف الحهكم فيا 
لقوله تعسالى <« فأسألوا أهل الذكر 


اللا . أستفتاع 


ان كنتم لا تعلمون » فلو لم يكن 
تقليد العامى للعالم جائزا ما أمر 
العوام بسسؤال العلماء وظاهر الامر 
للوجوب فهو واجب عند الحاجة 


وقيل لا يجوز التقليد فى العمليسات 
بل يجب عليه أن يسأل العالم لينبهه 
على طريق الحهكم لان العامى يمكته 
العلم فلزم تكليفه به كالعالم وكما فى 
ساكل الأول + 


واعلم أنه بجحب على المقلد البحث: عن 
حال المفتى فى الصلاحية للفتوى وهل 
هو جامع للاجتهاد والعدالة أم لاء 

وقيل لا يلزمه ذلك اذ لا طريق له الى 
الحكم ٠‏ 

ورد بأنه ان لم يبحث عن حال ١افتى‏ 
لا يآمن فسقه تصريحا أو تأويلا أو جهله 


بعلوم الاجتهاد أو يعضها فلا يصلح . 


إاف ى: 37 ن تقليد ه اقداما 1 
ماله يؤمن قبحه ويكفيه فى ذلك 0-6 
من يدق بخسره ويثمر اللن ٠‏ 

وكنة لعي اوديري اشحدينا: 
النساس اماه معظمين له آخذين مقوله ٠‏ 
شوكته لاهل الحق الذين لا يسكتون 


الناس اياة كونه غير مسالح والله 
أعلم . 00 1 

ثم قال : ويجوز لضعيف العلم 
حنكاية قول العالم فى الاحكام بلا خلاف 
نين الغلماء لان ذلك ضرب من الاخنناز 
ولا خلاف فى صحته عند الي والاتقان 


لسالم الذى أ أخذ عنه تلك الفتنا وذلك بأن 


مقحطول كا حلال وهذا م 
مثا ٠.‏ 00 


فقيل مسو از ذلك مطلفا ٠‏ 


أن يكون المفتى ائما يفتى بخص قول 
أمامه ٠+‏ 

وقيل لا يجوز وطلقا لانه ليد أهلا 
للافقاء .٠‏ 


وقيئل أن ن كان ممما على ماخذ 


آمامه حاز له ذلك وصح له لتسريج 
على مذهب امامه ف 


وقيل اثما يهموز للمخرج الافتساء 
دتخريجه عند عدم المجتهدء لا بمسع 
وجحوده ف تلك الناحية اذ لذ يمحن 
العمل بالاضعف مع امكان الأقوى ٠.‏ 2 


عبارة المفتى. جائزة فى غيمة المفتئى وفى 
حضرته عرف عدلها أو لم يعرف اذا 


أستفتاء /ا؟ 


' كان وائقا بمن أخذ عنه لان ذلك ليس 
بأشد هن عله فاذا جاز له أن يعمل 
بقول المفتى. جاز له أن يفتى به اذ لا فرق 

أما الفتوى بالتخريج من مذهب المفتى 
فلا تصح الا من المطلع على المأخذ العارف 
بالادلة ومواردها اذ لا يكون التخريج 
الآ لمن يكون ءن أهل النظر فمن كان من 
أهل النظر والاستدلال جاز له التخريج 
على مذهب العالم وهو مذهب الامام 
الكدمى وجمهمور المثسارقة والمغاربة 
خلافا لمن منع ذلك والله أعلم ٠‏ 

وجاء فى طلمة الشمس 27 : أن تقليد 
العمامى لعالمين فصاعدا أما أن يككون 
تقليهه لهما فى شىء واصد أو فى 

فان كان .فى شىء واحد فاما أن يتفق 
قولهمما فى تلك الحادثة . 


فان اختلفا فلا يصح تقلي دهما ق 
حال واحد معا اتفاقا لان تقليدههما 
معا ف تلك الحادثة وذلك الحال مفض 
الى التناقض فان أحدهما يه وز له 
الاقدام مثلا والاخر يمنعه فلا يتصور 
تقليد هما فى ذلك ٠‏ 


)١(‏ طلعة الشمس جاء ؟ من ص 555 الى 
ص .0 ٠‏ 


تقليدههما الخلاف الاتى فى تقايد 
عالمين ٠‏ ش 


والصحيح عندنا جوازه لان الظضن 
بصواب عامين أقوى منه بصواب عالم 
واحد «٠‏ 


وأنمضا فالاجماع انما كان حجمة 
بسبب اتفاق أقوال العلماء فى حادثة فلو 
لم يصح تقليد عالمين اذا اتفقا لما 
تقليد ثلاثة اتفقوا وكذا الاربعة وكذا 
الخصمة فيؤول ذلك الى ابطال همتة 
الاجماع رأسا وهو خلاف المشروع ٠‏ 
وان كان تقليده لهما فى شيئين فصاعدا 
ادا فلب 4 


فالصحيح أيضا عندنا جوازه سواء 
كان قد التزم مذ هب عالم من العلماء 
أو لم :تومه فيصم له أن يأخة من 
هذا العالم مسد األة ومن الآخر 
أخرى ٠‏ ش 


وهذه المسألة معروفة عندهم مسآلة 
آخر ٠‏ 


وحجتنا على جوازه أن كل مجتهد 
حصيب فلم يحرم علينا فى الشمرع الا 
الانتقال من الصواب الى الخطا لا من 
صواب الى صواب فلا مقتفى لتحريمه 
لا عقلا ولا شرعا اذ يصير كالواجب 
المخير فانه جائز لكونه انتقالا من صواب 


5 لس الموسومة 


م8ه؟ استفتاء 


الى صواب فكذلك المقلد اذا قلد مجتهدا 
ثم انتقل الى تقليد مجتهد آخر فهو 
كمن شرع فى واحد من أنواع الكفارة ثم 
ترجح له فعل النوع الاخر منها 
فكما لا حظر عليه ف ذلك كذلك المقلد 
اذا انتقل وائما الحظر ف ذلك على 
القول بأن الحق مم واحد والمخالف 
مخطىء وتند قدمنا بطلانه ٠‏ 


وأيضا فكما جاز للمقلد اختيار ما 
شاء من المأاهب فى الابتداء بلا خلاف 
لاصابة المجتهدين استص حينا الحال بعد 
تقليده لايهم اذا لم يتجدد له ما يعرم 


ذلك ٠‏ 
وقبل ليس للمقلد الانتقال بعد 


التزام مذهب أمام الى مذهب امام لغير 
مرجح لانه اختار المأهب الاول ولا يختاره 
الا وهو أرجح من غيزه عنده فليس 
له الخروج عنه كما ليس للمجتهد 
الانتقال عن اجتهاده لغير مرجح وهذا 
مما لا خلاف فيه فى حق المجتهد ولا 
علة لتحريمه الا كونه 'خروجا عما قد 
امار لغ مرك للحروع : 


فعكذلك خروج المكلد لغيره وئسب 
هذا 'القكوك الن الاكسن + 


قالوا وتجويز ذلك يؤدى الى التهور 
فق الاعمال الشزيعة وتتيع الشهوات مأن 


بالتتقل ف المذاهب لمجرد اتباع 
الشهوات ٠‏ 


٠ اجماعا‎ 


هه 


ثم انهم جوزوا الانتقال من مذهب 
الى مذهب لامور : 

منها أن يعرف المقلد حجج المختلفين 
فى ذلك الحكم ويكون من أهل النظر 
فتترجح له حجة مخالف امامه فحينكذ 
يجوز له الانتقال الى ما ترجح له ٠‏ 


ومنها أن ينكشف له أن امامه ذلك ناقص 
فى عدالته أو فى اجتهاده عن القدر 
المعتبر فينتقل عن تقليده الى تقليد 
الاكمل ٠‏ 

ومنها أن ينتقل الى أفضل من امامه 
أو أوسع علما أو أشلد 
ووعا :+ 

ثم اختلفوا فى الوجه الذى يصير 
به المقلد ملتزما اذهب امامه ٠‏ 

فقيل انه يصير مقلدا ملكزها بالنية 
فقط وهى العزم على العمل بمذهيه 
فى حكم أو فى جميع مسائله لان التقليد 
كالاجتهاد ٠‏ 


فكم أن المجتهد متى عزم على 
العمل بما قد أداه اليه نظره صار 


استفتاء الك 


ذلك الاجتهاد مذهبا له كذلك اختيار 
المقلد لمذهب عالم هو كالاجتهاد منه فى 
ذلك الحكم ٠‏ 

وقيل بالنية والعمل فما لم يعمل 
فهو غير ملتزم لانه اذا نوى ولم 
يعمل كان كالمجتهد الذى لم يجهزم 
دشىء ٠‏ 


وقيل بل بالفسة والقسول والعمتمل 
لان التقليد. التتزام وايجهاب على 
النفس أن لا يعدل عن قول هذا 
العالم والايجاب كالنذر فكما لا ينعقد 
النذر بمجرد نية ولا عمل بل لابد 
من لفظ ٠‏ 


كذلك التزام المذهب لابد من أن يقول 
قد التزهت قول فلن فى كذا أو 
مذهب فلان فى مساتثله كلها ٠‏ 


أقول وهذا كله مما لا دليل عليه 


فان السلف حن الصحابة ومن بعد هم 


حال الصحابة رفى الله غنهم أتهم لم 
يلزموا من سأل واحدا منهم عن حكم 
واحد وعمل يفتواه أن لا يسال غيره 
عن غير ذلك الحمكم ولا أنكروا عليه 
ذلك ولا نقله أحد مداولا بار 


٠ عدل‎ 


ولو وقع لنقل وأشتهر لازه مهما 
تقضى العادة بنقله ٠‏ 


الى وقتفا هذا فكان اممتياء بين 


٠ حجوازه‎ 


أما قياسهم المقلد على المجتهد 
فممنوع لوجود الفارق بينهما وهو أن 
المجتهد اذا تبين له الراجح منسع معن 
العدول عنه لكونه حكم الله فى حقه 
فعدوله انما يكون عدولا عن فرضه 
الى غيره ورخٍبوعا من الواضح الى 
المشكل وحال المكفلد يقلت له ار 
ذه بقتول العالم ليس طريقا الى 
لكون جميع أقوال المجتهدين صوابا 
قله ٠‏ 


نعم نمنع الانتقال هن مذهب الى 
مذهب لمجرد التشسهى والحظوظ العاجلة 
لان ذلك يؤدى الى الانهماك فى الرخص 
وعدم المبالاة بالديانة حتى أن اصبحابنا 
رحمهم الله تعالى منعوا من .افتاء طالب 
الرخصة قيل الوقوع فيها وما ذلك الا 
لخوف التساهل ف الديانة وظلب الحزم 
ل امعسور#السدين والفماة الحلني ب" 


وتجويز المانعين الانتقال فى بعض 
قياسهم يقتضى اطلاق المنع وذلك التجويز 


1 51 1 أسستفتاء ش 


ثم قال : اذا تعدد المجته دون 
واختلفت أقوالهم وكان فيهم الفاضل 
والمأفضول قال 

يجوز للمستفتى أن يقلد غير الافضل 

وله أن يتحصرى الاكمل فى العشخم 
والورع اذا كانوا جميعا أهل اجتهاد 
وعدالة اذ قد حخصحجل المصحح فى كل 
واحد منهم 5 

وقيل بل يلزمه تحرى الاكمل فى 
مسرن علوم الالجليك اد لقننو طن 
الصحة لفتواه كالمجتهد بلزمه تحرى 
أقوى الامارات الدالة على 
الحهكم ٠‏ 

والصحيح جواز تقليد المفضول مم 
كمال أسباب الاجتهاد والثقة يعدالته 
وسكون القلب الى فتواه ٠‏ 


أبن الحصاجب وغيره 


والدليل على ذلك أن الافتاء قد 
اشستهر فى زمن الصحابة من جماءة فيهم 
الفاضل والمفضول ولم ينكر أحد منهم 
افتاء المفضول ولم يعنف سائلهم ٠‏ 

ولو كان ذلك غير واسع للناس ما 
منهم ٠‏ 

وكذلك وقعم ف زمن التابعين وتابعيهم 
المسلمين فكان اجماعا. من التابعين ومن 


فلا وجه للقول بخلافه ٠‏ 

أما قياس المقلد على المحتهد قف 
ذلك فممنوع لان المجتهد انما يلزمه 
النظر ف الادلة والعامى انما يلزمه 
سوال العلماء وعلى العالم النظر له فاذا 
سأل عالما من العلماء كان قد أدى 

فاذا وجد اللساكل عالمين أحدهها 
أعلم والاخر أورع فقد اختلفو' هل 
الاعلم أولى أم الاورع 8 

فقيل الاعلم لقوة معرفته مأخذ 
الحكم ٠‏ 

وقبل الاورع لجده واجتهاده فى 
توفية ؛ الاجتهاد حقه وتوقى التقصيدم 


والصحيح الاول اذا كملت عدالته 
لان العدالة تصونه من التقصير فيما 
بلزمه الوقاء به ٠‏ اا 


اما اذا انخرمت عدالته فلا يصح 
تقليده اتفاقا ٠‏ 0 


فاذا استوى المجتهدون فى العلم 
والفضل فقيل ان السائل يفي فى 
الاخذ بأيهما شساء كااجتهد اذا تساوت 
معه الدلالات وهو مذهب على بن عزرة 
والحسن بن أحمد ٠‏ ش 

وقيلل بل يأآخذ بالاخف فى حق 
الله لقوله تعالى « ومن كان مريضا أو 


اأستفتاء لكف 


على سفر فعذة من أيام أخر يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمطوا 
العدة ولتكبروا الله على ما هداكم 
ولعلكم تش كرون 206 وبالاشد ف حقوقنا 
لانه أحوط ٠‏ 
:رفول بل واتفية يازل بعتي الانه مسرؤالة 
قد لزمه قيوله ٠‏ 

وقيل بل يخير فى حق الله تعالى 
شين اهما كسياة و فول الله تمحالى 
« وجاهدوا ف الله حق .جهاده هو 
اجتباكم وما جمل عليكم ف الدين من 
حرج ملة أبيكم آبر اهيم هو سماكم 
المسلمين من قبل وى هذا ليكون الرسول 
شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على 
الناس فأقيموا الملاة وآتوا الزكاة 
واعتصهوا بالله هو مولاكم فنعم المولى 
ونعم النصير 96© ء 

وأما ى حق العباد فيآخذ با 
لترتفع الخصوعمة لو اختار أيها واختار 


حصمه خلافه ٠‏ 
أداب المستفتى 


مذهب الحنفية : 
جاء فى البحر الرائق :© يجب أن يستفتى 
من عرف علمه وعدالته ولو بأخبار 
)١(‏ الآية رقم ١40‏ من سورة البقرة . 
0( الآية رقم 74 من سورة الحج . 


(6) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابننجيم 
جاص .14 2ص "8١‏ 


ثقة عارف أو ماستفاضة والا بحث عن : 
ذلك فلو خفيت عدالته الباطنة اكتفى 
بالمدالة الظاهرة ٠‏ 


ويعمل بفتوى عالم مع وجود أعلم 
الاعلم وكذا اذا اعتقد أحدهما أعلم 
أو أورع ويقدم الاعلم على الاأورع ٠‏ 


ولو أجيب ف واقمة لا تتكرر ثم 
حدئثت لزم اعادة السوؤال ان لم 
يعحلم السفاة الحجوات“ الى ص أو 
اجماع ٠‏ 

وان لم تطمئن نفسه الى جواب المفتى 
استحب سؤال غيره ولا بحب ويكفى 

ومن الادب أن لا يسأل والمفتى قائم 
ولا يطالبه بدليل فان أراده فوقت آخره 
وليمين موضعع السؤال وينقط المشحتبه 


- فى الرقعة ويتأملها لا مسيما آخضخرها 


ويتثبت ولا يقدح الاسراع مع التحقيق » 
وأن يشساور فيما يحسن اظهاره من 
حضر متاهلا » وأن يصاح لحنا فاحشا 
وليشغل بياضا بخط كيلا يلحق بشى: 


وقال صاحب فتم القدير :20 واذا 
استفتى فقيهين أعنى مجتهدين فاختلفا 
عليه ٠‏ الاولى بآن يآأخذ بما يميبل 
اليه قلبيه منهما » وعنتدى أنه لو 
اكه ستول الذى: له مستل :الحه قلي باز 
لان ذلك الميل وعدمه سنواء » والواجب 
عليه تقليد مجتهد وقد فعل ٠.‏ 
أصاب ذلك المجتهد أو أخطا ٠‏ 


وقالوا : المنتقل من مذهب الى مذهب 
باجتهاد وبرهان آثم يستوجب التعزير 
فبلا اجتهاد وبرهان أولى ٠‏ 


ولابد أن براد بهذا الاجتهاد معنى 
التحرى وتحكيم القلب لان العامىليس 
له اجتهاد '.٠‏ 


ثم حقيقة الانتقال انما يتحقق فى حكم 
مسألة خاصة قلد فيه وعمل بهه» 
والا فقوله : قلدت أيا حنيفة فيما 
أفتى به من المسائل والكقفزمت العمل مه 
على الاجمال وهو لا يعرف صورها 
ليس حقيقة التقليد بل هذا حقيقة 
تعليق التقايد أو وعد به كانه التزم 
أن يعمل بقولأبى حنيفة فيما يقع 
له من المسائل التى تتعين فى الوقائع 
فان أرادوا هذا الالتزام فلا دليل على 
وجوب اتباع المجتهذ المعين بالتزام 


)١(‏ فتح القدير على الهداية للامام كمال الدين 
المعزوف بابن الهمام وبهامشمه شرح العناية 
على الهداية ج ه ص 207 الطبعة الاولى طبع 


اقتضى العمل يقول المجتهد فيما احتاج 
اليه مقوله تعالى « وها ارسلنا من قبلك 
الا رجالا نوحى اليهم فاسألوا أهل 
الذكر ان كنتم لا تعلمون »© ٠‏ 


والسؤال انما يتحقق عند طلب حكم 
الحادثة المعينة وحبنئكذ اذا ثبت 
عندده قول المجتهد وجب عوله به ») 
والغالب أن مثل هذ الزامات منهم 
لكف الناس عن تتبع الرخص والا أخذ 
العام ف كل مبالة يسول متي 
قوله أخف عليه وأنا لا أدرى ما بمنسع 
هذا من النقل ‏ والعقل » وكون 
الانسان يتبيع ما هو أخف على 
نفسه من قول مجتهد سوغ له 
الاجتهاد وما علمت من الشرع ذمه 
عليه وكان الثنى صضصيكى الله عليه 
وسلم يحب ما خفف عن أمته ٠‏ 


مذ هب المالكية : 
جاء فى الحطاب :2 المقفلد له 
حالان ١‏ 


تارة يحيط بيقواعد مذهبه فيجوز 
لهتهف ريج غي المخصوص 
على المنصوص بشرط تعذر الفرق ومع 
أمكانه بمتتنع لان نسيته الى امامه وقواعده 
كنسية المجتهد المطلتق الى صناحب 


السنسة 


(1؟) الآية رقم 57 من سورة النحل ٠‏ 
ص 99 وما بعدها . 


استفتاء 57 


القروحنة وقتريمفية' نكما مكنا الحف: 
ويعتنسم عند الفارق فكذلك هذا 
المقلد ٠.‏ 


وتارة لا يحيط يقواعد مذهه فلا 
يجوز له التخريج وان بعد الفارق 
لاحتمال أنه لو اطلم على قو اعد 
مذهبه لاوجب له الاطلاع الفرق » وئسبته 
الى مذهبه كنسبة من دون المجتهد 
المطلق الى حملة الشريعة فكما يحرم 
فى الفحاد التفريم فميا انيس ذه 
العلماء ٠‏ 


ظ ويحرم عليه اتباع الادلة ويجهب 
عليه أن لا يعمل الا بقول عالم وان 
لم و عي الله وابجيلة لصي ور 
عن رتبة الاجتهادد فكذلك هذا ٠‏ 


قال القراق20 فى شرح المحصول قال 
سيف الدين اذا اتبع العامى مجتهدا 
فى حكم حادثة وعمل يق وله »ء اتفقوا 


على أنه ليس له الرجوع ف ذلك الحكم 


واختلفوا فى رجوعه الى غفيه فى 
ذلك الحكم واتباع غيره فيه فمنع 
وأجيز وهو الحق نظرا الى اجماع 
الصحابة فى تسويعْهم للعاحدى الاستفتاء 
لكل عالم فى حسأله ولم ينقل عن المسلف 


. ص6" الطبعة السابقة‎ ١ الحطاب ج‎ )١( 


الحهر فى ذلك على العامة ولو كان 
ذلك ممتنعا لما .جاز للصحابة اهماله 
والسكوت عن الانكار عليه ولان كل 
مسئلة لها حكم نفسها فكما لا يتعين 
الاول للاتباع ف المسألة الاولى الا بعد 
سؤاله فكذلك فى المسألة الاخرى ٠‏ 


على مذهيه و.لتزم له فجهوز قوم 
اتباع غيره فى مسألة من الممسائل نظرا 
فى حكم حادثة معينة والمختار التفصيل 
وهو أن كل هسألة من مذهب الاول أن اتصل 
أبن عيد الملام يذكر فى هده المسألة 


اجماعين ٠‏ 
أحدهما : اجماع الصحابة المتقد 
جماع : م 
ذكره إى 


والثانى : أجماع الامة على أن من 
أسلم لا يجب عليه اتباع أمام معين 
مل هبق مين قاذا قله اماما معيقا 
وجب أن يبقى ذلك التخيير المجمع عليه 
حتى يحصل دليل على رفعه لا سيما 
الاجماع لا يدفع الايما هوم ثله 


1 اسستفقاء 


وقال الورزلى وأما الانتقال من مذهب 
00 الى غييره ففى ذلك ثغلاثة 


والثالثة : ان وقعت حادثة فقلده فيبها 
فليس له الرجوع ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

حجاء فى المججموع 00 فى آداب 


الممستفتى وص فته وأحكامه فيه 
ميشاكل: : 


احداها ى صفة المسنفتى : كل من لم 
يبلغ درجة المفتى فهو فيما يسأل 
عنه من الاحكام الشرعية 


والمختار فى التقليد أنه قبول قول 
عن نهدو طلية الأصران على : العطلميا 
بغير حجة على عين ما قبل قوله 


يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه 
الرحيل الى عن يفتيه وان بعدت داره 
وقند وهل متاق هن النبتلت دق 
المسآلة الواحدة الليالى والايام ٠‏ 


١ المجموع شرح المهذب للنووى جح‎ )١( 
. من ص 6ه الى ص 8ه الطبعة السابقة‎ 


الثانية : يجب عليه قطما البحث بالذى 


اذا 1 50 ا قلا يجوز له 
استفتاء من انتسب الى العلم وانتصب 
للتدريس والاقراء وغير ذلك عن مناصب 
العلماء دمحصطرد انتسابه وانتصابه 
لذلك ٠‏ 


وقال بعنض أصحاننا المتآخرين اتما 
يعتمد قوله أنا أهل للفتوى لا شهرته 
بذلك ولا يكتفى بالاستفاضة ولا بالتواتر 
لان الاستفاضة والشهرة بين العاءة 
لا يوثئق بها وقد يكون أصكها 
التلبيس وأما التواتر فلا يفيد العلم اذا لم 
يسند الى معلوم محسوس ٠‏ 

والمحيح هو الاول 'لان اقدامه 
عليها اخبار منه يأهليته فان الصورء 


مفروضلة فيمن وثق يديانته ٠‏ 


المذكور بأهليته ٠‏ 


قال الفنيخ آبو اسبكاق المضنف 
رحمه الله وغيره يقبل ف أهليته خبر 
العدل الواحد ٠‏ 

قال أبو عمرو ويثيغى أن يش ترط 
فى المخبر أن يكون عتده من العلم والبصر 
ما بميز به الملتيس من غيره ولا يعتمد 
فى ذلك على خير آحاد العامة لكثرة 
ما يتطرق اليهم من التلبيس فى ذلك ٠‏ 


استفتاء 1" 


واذا اجتمع اثفان فأكثر ممن يحور 
استفتاؤهم فهل يجب عليه الاجتهاد 


يأ أعلمهم والبحث عن الاعلم والاورع 


الاوثنق ليقلدء دون غيره ؟ فيه 
وجهان : 00 


أسقطنا الاجتهاد عن العامى وه ذا 
.الوجه .الصحيح عند اصحابنا العراقيين 
قالوا وهو قول أكثر أصحاءنا ٠‏ 


والثائى : يجب ذلك لانه يمكنه هذا 
الور نين الاحتيتاد بالتضت واللتجؤال 
وفسواف الأخو الوسةا الرحة فشحودك 
أبى العباس بن سريج واختيار القفال 
المروزى وهو الصحيح عند القاضى 


٠ حسين‎ 


والاول أظهر وهو الظاهر من حال 
الاولين ٠‏ 


قال أبو عمرو رحمه الله لكن متى 
اطلع على الاوثق فالاظهر أنه يلزمه 
تقليده كما يجب تقديم أرجح الدليلين 
وأوثق الروايتين فعلى هذا بلزمه تقليد 
الاورع من العالمين والاعلم من الورعين 
فان كان أحدهما أعلم والاخر أورع قلد 
اذكم كاي المحم 

وف جواز تقليد المبت وجهان : 


الصحيح بجوازه لان المذاهب لا نهدوت 


"جكاهما. ابن. بزهان .فى أن 


الحكم بشهادته بخلاف فسقه ٠‏ 


والفانى : لا يجور لفو ات | هليته 
هذه الاعصار ٠‏ 


الثالثة : همل يجوز للعامى أن 
يتخير ويقلد أى وذهب شاء ؟ 

قال الشيخ بنظر أن كان منتتسنا 
الى مذهب بنيناه 0 وجهين حكاههما 
القاضى حسين فى أن العامى هل له 


أحدهما : لا مذهب له لان الملأهب لعارف 


الادلة فعلى هذاله أن يس تفتى من 
شاء من حنفى وشافعى وغيرهما ٠‏ 


والثانى : وهو الاأصح عند القفال 
له مذهب فلا بجوز له مخالفته ٠‏ 


وقد ذكرنا ف المفتى المنتسب ما يجوز 


وان لم .يكن منتسيبا بنى على وجهين 
العامى هل 
يلزمه أن يتمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه 
وعزاكمه ٠‏ 


. أحبدهما:: لا يلزمه كما لم يلزمه فى 
العصر الاول أن يخص بتقليدمه عالا 
بعينه فعلى هذا هل له أن يستفتى 
من شاء أم. يجب عليه البحث عن أشد 


5" ب الموسصسوعة 


0 اسستفتاء 


النذاهه واميتهها أصدتةة قله 
أهله ٠‏ 


فيه وجهمان مذكوران كالوجهين السابقين 
فى المحث عن الاعلم والاوثق من المفتين ٠‏ 


والثانى : بلزمه وبه قطم أبو الحسن 
الكيا وهو جار ف كل هن لم به يبلغ رتبية 
الاجتهاد من الفقهاء وأصحاب سائر 
العلوم ٠‏ 

ووجهه أنه لو جاز اتباع أى مذهب 
شاء لافضى الى أن يلتقط رخص المأذاهب 
متبعا هواه ويتخير بين التحليل والتحريم 
والوجوب والجواز وذلك يؤدى الى 
انحصلال ريقة التكليف يخلاف العصر 
الاول فانه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام 


نشكا ولليجلة أن فيس الى الخعبباز 
مذهب يقلده على التعيين ونحن نمهد له 
طريهيا يستلكه فى احتمناده شهلا فتقول: + 

أولا ليس له أن يتبع ف ذلك مجرد 
التشضهى والميل الى ماوجد عليه آباءه 
ولبيس له التمذهبيمذهب أحد منائمة الصحابة 
رضى الله عنهم وغيرهم من الاولين وان 
كانوا أعلم وأعلا درجة ممن بعدهم لانهم 
لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله 
وفروعه فليس لاحد منهم مذهب مهذب 
محرر مقرر وائما قام بذلك من جاء 
بعد هم من ائمة الناحلين أذاهب الصحابة 
والتابعين القاكمين بتمهيد أحكام الوقائع 


بعل ونويها: النامتصيين الات قرام 
وفروعها كمالك وأبى >< حشفة وغيرهما ٠‏ 
ولما كان الشافعى قد تآخر عن هؤلاء 


. نظرهم ف مذاهب من قبلهم فسبرها وخيرها 


وانتقدها واختار أرجحها ووجد هن قبله 
قد كفاه مؤنة التصوير والتأصيل فتفرغ 
للاختيار والترجيح والتكميل والتنقيح مع 
كمال معرفته وبراعته فى العلوم وترجحه 
فى ذلك على من سبقه ثم لم يوجد بعده 
من بلغ محله فى ذلك كان مذهيه أولى 
المذاهب بالاتباع والتقليد ٠‏ 

وهذا مع ما فيه من الانص اف 
والسلامة مع القدح فى أحد من الائمة جلى 
وإقنع اذا فاه العساقى اده الى اختيار 
مذفي القن امن والكيذ هب ينه :: 


الرابعة : اذا اختلف عليه فتوى مفتيين 
أحدها : بأخذ بأغلظهما ٠‏ 
والثانى : بأخفها٠‏ 


والثالث : يجتهد فى الاولى فيأخذ بفتوى 
الاعلم الاورع واختاره السمعانى الكبير 
ونص الشافعى رضى الله عنه على مثله 
فى القميلة ٠‏ 


5< ىَْ من واف 2-4 


أستفتاء رذن 


شاءه : 


وهذا هو الاصح عند الشيح أبى 
المسفاق القسيوارى املف وعيه 
الخطيب البغدادى ونقله المحاملى فى أول 
المجموع عن أكثر أصحابنا واختاره 
ماحب القاعل فيفا اذا قساوى المفتيان 
“ف سه 


وقال الشيخ أبو عمرو : المختار أن عليه 
أن يبحث عن الارجح فيعمل به فاته 
حكم التعارض فيبحث عن الاوثق من المفتيين 
فيعمل بفتواه وان لم يترجح عنده 
ف التحريم والاباحة وقيل العمل اختار 


وان تساويا من كل وجه خيرناه بينهما وان 
أدينا التخيير ف غيره لائنده ضرورة وف 
صورة نادرة ٠.٠‏ 


قال الشيخ ثم انما تخاطب بما ذكرناه 
المفتبين ٠‏ 


أن يسأل عن ذلك ذينك المفتيين أو مفتيا 
آخر وقد أرشدنا المفتى الى ما يجيبسه 
نبة * 1 


وهذا الذى اختاره التسيخ ليس 


بقوى بل الاظهر أحد الاوجه. الفلاثة 
وهى الثالث والرابع والخامس ٠‏ 


والظجاهن ان الخامش انليرها لافيه للد" 
من أهل الاجتهاد وأنمنا قرضسه أن يقاد 
غانا أما لتك وقد مدل ذلك باخدة 
دقول من شاء منهما ٠‏ 

والفرق بينه وبين ما نص عليه ى 
الفجئلة إن الاركينة حيية خادر اله عنوانها 
أقرب فيظهر التفاوت بين المجتهدين فيها 
والفتاوى أمارتها معنوية فلا يظهر كبير 
تفاوت من المجتهدين والله أعلم ٠‏ 


والخانسيعة > قال القطني الفهد ادق اذا 
واحد فأفتاه لزمه فتواه ٠‏ 


وقال أبو المظفر السمعانى رحمه الله اذا 
سممع المستفتى جواب المفتى لم يلسزمه 
العمل مه آلا بالتزاعه قال ويجوز أن 
يقال أنه يلزمه اذا أخذ فى العمل به 
وقبل يلزمه اذا وقع فى نفسسه ص كته 
قال السمعانى وهذا أولى الاوجه ٠‏ 


قال الشسيخ أبو عمرو لم أجد هذا 
لغيره وقد حكى هو بعد ذلك عن بعسض 
الاصولبين أنه اذا أفتاه مما هو مختلف 
فيه خيره بين أن بقبل منه أو من غيره 
ثم اختار هو أنه يلزمه الاجتهاد فى 
أعيان المفتيين ويلزمه الاخذ بفتيا من 
اختارة باجتهاده ٠‏ 


أن نفصل فنقول اذا أفتاه المفتى نظر 


فان لم بوجد مفت آخر لزمه الاخذ بفتياه 


56 اسستفتاء 


ولا يتوقف ذلك على التزامه لا بالاخذ ف 
وليه ولا ريزولا نتوفلك أينا على 
سكون تقسله الى ص حته وان وجد مفت 
تقر ناعنك نان الام إنكنات قير 
الاعلم الاوثق لزمه ما أفتاه به بناء على 
الاصح ف تعينه كما سيق وان لم 
يستبن ذلك لم يلزهه ما أفتاه بمجرد افتائه 
أذ يجوز له استفتاء فيرم وتقليده ولا يعلم 
.اتفاقهما فى الفتوى فان وجد الاتفاق 
أو حكم به عليه حاكم لزمه حينةقذ . 


السادسة : اذا ا ستفتى فآأفتى ثم حدثت 
فلك الؤانيية لشيورة ابر الم اه 
تجديد السؤال ؟ فيه وجهان ٠‏ 


أحدهما : يلزمه لاحتمال تغير رأى المفتى 


. والثانى : لا يلزمه وهو الاصح لانه 
عرف الحهكم الاول والاصل استهرار 

وخصص ضاحب الثناول الخلاف يما 
اذا قلد حيا وقطم فيما اذا كان ذلك 
خبرا عن ميت بأنه لا يلزمه ٠‏ 


والمحيح أنه .لا بختص فان المفتبى 
على هذهب الميت.قد يتغمير جوابه على 


٠ مدذهيبية‎ 


السابعة : أن يستقفتى بنفسه وله أن 
الاعتماد على خط المفتى اذا أخيره من يئق 
يتشكك فى كون ذلك الجواب بخطه ء 


المفتى ويبجله فى خطابه وجوابه ونحو 
ذلك ولا يؤمىء بيده فى. وجهه ولا يقل له 
ما تحفظ فى كذا ء أو ما مذهب امامك 
أو الشافعى ى.كذا ولا يقل اذا أجابه 
هكذا قلت أنا » أو كذا وقع لى ولا يقل 
أفتانى فلان أو غيرك بكذا ولا يقل إن 
كان جوابك موافقا أن كتب فاكتب والا فلا 
تكتب ولا يسأله وهو قائم أو مستوفز أو 
على حالة ضجر أو هم أو غير ذلك مما 
يشغل القلب ٠‏ 


وبذسغى أن سيدأ با لاسن الاأعلم من اافتين 
وبالاولى فالاولى ان أراد جوع الاجوية ىق 


ع 7 
ددا دمن ثناءء٠‏ 


وتكون ةا تفناء و 5 في 6 
ل أفتى من ١‏ سستيقاء الجواب واضحا 
لا مختصرا مضرا بالمستفتى ولا يدع الدعاء 


فى رة َ 6 تفتى 01 


قال الصيمرى فان اقتصر على فتوى 
واحد قال ما تقول رحمك الله أو رضى 
الله عنك أو وفقك الله وسددك ورضى 
عن والديك ولا يحسن أن يقول رحمنا 
الله ولاك .وات آراة عبوات عمنافة قيال 
ما تقولون رضى الله عنكم أو ما تقول الفقهاء 
سددهم الله تعالى ويدفع الرقعة الى 
المفتى منشسورة ويأخذها منشورة فلا يحوجه 
الى نشرها ولا الى طيها ٠‏ ْ 

التاسعة : بتيغى أن يكون كاتب الرقعة 
فين بصيو السك ال وبشيعة على الزمن 


افيا 514 


مم ابانة الخط واللفظ وصيانتهما عما 
قال الصيمرى يحرص أن يكون كاتيها من 
وكان بعض الفقهاء ممن له رياسة 
عن أهل العلم بيلده 
وينبغى للعاحدى أن لا يطالب المفتى بالدليل 


ولا يقل لم قلت فان أحب أن تسكن نفسه: 


بسماع الحجة طلبها فى مجلس آخر أو فى 
ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة ٠‏ 

وقال السمعانى لا يهنم من طلب الدليل 
وأنه يلزم المفتى أن يذكر الدليل ان كان 
مقطوعا به ولا يلزمه ان لم يكن مقطوعا يه 
لافتقاره الى اجتهاد يقصر فهم العسامى 
عنه والصواب الاول ٠‏ 

العاشرة : اذا لم يجد صاحب الواقعة 
مفتيا ولا أحدا ينقل له حكم واقعته 
لا فى بلده ولا فى غيره ٠‏ 

قال الشيخ هذه مسألة فترة الشريعة 
الاصولية وحكمها حكم ما قبل ورود 
الشرع ٠ ٠‏ 

والصحيح فى كل ذلك القول بانتفاء 
التكليف عن العيد وأنه لا يثيت فى حقه 
حدم له لجدلا ففدريي ريقف باحك 
فلا يؤاخذ اذا صاحب الواقعة بأى شىء 
همستعه فيها والله أعلم ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 
جاء فى الأقناع 3 يحفظ المستفتى 
الادب مع المفتى ويجله » ولا بومىء 
بيده فى وجهه ولا يقول : ما مذهب امامك 
فى كذا ؟ وما تحفظ فى كذا ؟ أو أفتانى 
0 شين السائل فى شىء د يجز 

أن مك سيره «٠‏ 


ويكره أن يسأله فى حال ضور » 
أو هم أو قيامه أو نحوه» ولا بطالبه 


ويجوز تقليد المفضول هن المجتهدين 


الى مره نت الاشهر عشذية:-. 


ولا يجوز له ولا لفيره ه تتبع الحيل, 
المحرعة والمكروهة ولا ت: تتبع الرخص أن - 
ا اا 
اسنفتاؤه » وان حسن قصهده فى حيلة 
جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخلص 
المستفتى بها من حرج جاز كما أرش 
النبى صلى الله عليه وسلم بلالا رضى 


الله عنه الى عه بيع التمر بدر اهم 0 
يشترى 0 اخبو بيتخلصض يعن 
الرياء٠‏ 


)1 الجاع ف فكقه ام 50 بن حنيل 


ا ا ا 


.7" أ ستفتاء 


واذا استفتى واحدا أخذ بقوله ويلزمه 
بالتزامه ولو سأل مفتيين فأكثر فاختلفا 
٠.‏ تخ - ذ 


٠‏ وأن لم يحد الا مفتيا واحدالزمه 
يسممع الفتوى من لفظه اذا عرف أنه 
خطه ٠‏ 


مذهب الظاهرية )1١(:‏ 


يرى الظاهرية أن على المستفتى - وهو 
العسامى ‏ أن «.جتهد واجتهاده اذا سأل 
العالم عن أمور دينه فأفتاه أن يقول 
له : هذذا أمر الله ورسوله ؟ فان قال له 
نعم : أخذ بقوله ولم يلزمه أكثر من 
هذا البحث وان قال له لا أو قال له : 
هذا قولى أو قال له : هذا قول مالك 
أو ابن القاسم أو أبى حنيفة أو أبى يوسف 
أو الشافعى أو أحمد أو داود أو سمى 
له أحدا من صاحب أو تابع فمن دونهماأاً 


غير النبى صلى الله عليه وسلم : أو, 


انتهره » أو سكت عنه فحرام على 
السائل أن يبأخذ بفتياه وفرض عليه 
أن يسأل غيره من العلماء وأن بطليسه 


حيث كان ٠‏ 


اذ انما ييسأل المسلم من سال من 
العلماء عن نازلة تنزل به ليخبيره بحكم 
الله تعالى وحكم محمد صلى الله عليه 
وسلم فى ذلك وما يجب فى دين الاسلام 


)١(‏ الاحكام فى اأصول الاحكام لابن حزم 


الظاهرى ج 5 ص ١١‏ الطبعة السابقة . 


ذلك لتيرأ منه وهرب عنهء 


وفرض على الفقيه اذا علم أن الذى أفتاه 
به هو ف نص القرآن والسنة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أو الاجماع أن يقول له : نعم هكذا 
أعتو الله تميكالو وومسولة: تاي أله 
عليه وسلم وحرام عليه أن ينسب 
الى أله تسائى والى رمسولة سملي الله 
عليه وسلم شسيثئا قاله بقياس أو استحسان 
أو تقليد لاحد دون الننى صلى الله عليه 
وسلم لانه ان فعل ذلك كان بذلك كاذيا 
على رسوله عليه السلام ومقولا له ما لم. يقل 
وقد وجبت له النار يقينا منص قوله 
عليه الصلاة والسلام : من كذب على 


فليلج النار ٠‏ 


وهذا الذى قلنا لا يعجز عنه أحد 
وان بلغ الغاية فى جهله لانه لا يكون 
أحد من الناس مسلما حتى يعلم أن 
الله تعالى ريه وأن النبى صلى الله 
عليه وسلم وهو محمه بن عيد الله 
رسول الله بالدين .القيم 0 


ثم قال أبن حزم فى موذخ م آخر 0 
فان سأل العامى فقيهين فصاعدا فاختلفوا 
عليه فان الذى نقول فه أنه ان أفتقاه 
ا اعد عأ هون فتلفة كلس وها 


ابن حزم الظاهرى ج 1 ص ١56‏ 2 ص ١1.‏ 
الطبعة السسابقة . 1 


الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فهو غير فاسق بتركه قبول شىء منها 
لانه انما يلزمه ما ألزمه النص فى تلك المسألة 
وهو لم يدره بعد فهو غير آثم بتركه 
يتركهم ويسأل غيرهم ويطلب الحق ٠‏ 

وذلك كما اذا سأل رجل كيف أحج ؟ 
فقال له فقيه : أفرد هكذا فعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى حجته التى 
لم يكن له بعد الهجرة غيرها ٠‏ 
حجته التى لم تكن له بعد الهجرة غيرها 

وقال له آكتخر :. تمتع : فهكذا فعل 
حجته التى لم يكن له بعد الهجرة غيرها . 

ففرض عليه أن يتركهم ويستأئف 
سؤال غيرهم ثم يلزمه أخذ ما وافق الحق 
معلك اجتهاده » ويحون العامى حينكذ 
بمنزلة عالم لم يبن له وجه الحكم فى 
متجالة ها + اها عتسارمن . افناديت از 
آى » أو أحاديث وآى » فحه كمه التوقف 
والتزيد هن الطلبي واليحهث 
عن ١‏ لحق عالى الدرجة فى الآخرة فى كلا 
الاحرين ولذ بؤّاخذه الله تعالى بمتركه 
أمرا لم يلح له الحق فيه لما قدمنا قبل 


٠ عنته‎ 


والاصل أن لا يلزم أحدا شىء الو معد 
ورود النص وبيائته ٠‏ 


فمن علم أن عليه الحج ولم يدر كيف 


يقيمه فلا يؤاخذ من تركه ما وجب عليه 


من عمل الحج الا يما علم لا بما لا يعلم 


ولكن عليه التزيد فى البحث حتى يدرى 


كيف يعمل ثم حينكذ يلزمه الذى علم ٠‏ 


العامى أن بقيل ما أفتاه بة الفقيه 


مذهب ألزيدية : () 


جاء ف هالمشس الازهمار م لا يجمع 
مستفت بين قولين مختلفين فى ح كم واحد 
احترازا من الحكمين فلا يجمع بينهما بحيث 
يصير الحهكم. الذى القولان فيه على 
صورة لا يقول بها أمام منفرد على 
معنى أئه يحرم على الآخر تتبع 
من قول الآخر ويترك العزائم وان رجحت 
له فان ذلك يحرم اذ يفضى الى المنكرات ‏ 

)١(‏ هامس شرح الأزهار المنتزع من الغيث: 
المدرار فى فقه الآئمة الاطهار مع حواشيه للعلامة 
أبو الحسسن عيد الله بن مفتاح- الطبعة - الثانية 
طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة لاه؟1 هاج ١‏ 
ص ١8 2» ١7‏ . 


44 أستفتاء 


مذهب الامامية )1١(:‏ 

جاء فى العروة الوثقى : اذا كان فى 
اليلد أو ما يقرب هحنه مما لا متعس, 
فلا اشكال ف تخبير المترافعين فى الرجوع 
الى أيهما شاء مع تراضيهما ومع اختبسار 
كل منهما واحدا ٠‏ 


وان كان أحدهما أء لم من الآخر ففى 
تعين الرجوع اليه وعدمه قولان ٠‏ 


فعن جماعة التخيير أيضا للاصل 
واطلاقات أخبار النصب والسيرة المستمرة 
فى زمان النبى صلى الله عليه وسام 
والائمة عليهم السلام فى الرجوع والارجاع 
الى آحاد الصحابة حن غير ملاحظة الاعلمية 
مع اختلافهم فى الفضيلة وعدم الانكار 


وعن أخرى بل وهو الاشهر كما فى 
المسالك تقديم الاعلم والظاهر أن مرادهم 
الاعلم ف البلد أو ما يقرب هنه 
الا الاعلم مطلقا ٠‏ 


ولا ييعد قوة هذا القول لكون 
الاطلاقات مقيدة بالاخبار الدالة على 
الرجوع الى المرجحات عند اختلاف 
المماكمن نون الالقييينة والاموسسة 
والاعدلية مع امكان دعوى عدم كونها 


)١(‏ العروة الوثقى للسيد محمد 
الطباطبائى ج * ص م » ص ؟ الطبعة السابقة . 


الاق مقام بيان عدم جواز الرجوع 
الى قتضاة الجور فلا اطلاق فيها ٠‏ 
وأيضا الظن الحاصل هن قول الاعلم 
أقوى نوعا فبالاتباع أحرى » فان 
أقوال المجتهدين كالادلة للمقلدين ٠‏ 

وأيضا مقتضى مذهبنا ومبنأه قبح 
ترجيح المفضول على الافضل والسيرة 
المذكورة غير معلومة. الحال اذ لعل كل 
واحد بالنسية الى مكان مخصوص 
لا يكون أعلم فيه ف ذلك المكان مع أن 
باب العلم كان مفتوحا لهم وكان المكم 
معلوما عند هم يخلاف زمائنا ٠‏ 

وأما التمسك بالاصسل فلا وجه له اذ. 
مقنضأه عدم النفوذ ودعوى أن حورد 
أخبار المرجحمات التى هى العمدة فى 
المقام خصوص صورة اختيار كل هن 
المتزاكعن حاكما أو موز رخناههما حكن 
فاختلفا فلا دلالة فيها على وجوب الرجوع 
الى الاعلم مطلقا مدفوعة بأن الظاهر 
منها أن المدار على الارجح عند التعارض 
مطلقا كما هو الصال ف الخبرين 
المتعارضين بل ىق صورة عدم العلم 
بالاختلاف أيضا لوجوب الفحص عن 
المعارض لكن هذا اذا كان مدرك الحكم 
هو الفتوى وكان الاختلاف فيها بأن كانا 
مختلفين فى الحكم من جهة اختلاف 
الفتقوى ٠‏ 

وأما اذا كان أصل الحكم: معلنوما 
وكان المرجع اثيات الحق بالبيئنة 
واليمين والجرح والتعديل ونحو ذلك فلا 
دلالة فى الاخبار على تعين الاعلم ٠‏ 


اسنفتاء فنا 


وجاء فى موذ ١‏ آخر 3 52 ىَّ 


المجتهد تعلم بأحد أمور ٠‏ 
“الاول أن يسمع منه قشفاها ٠‏ 
الثانى : أن يخبر بها عدلان ٠‏ 
واحد بل يكفى 


الثالث : أخبار عد 


أخبار شسخص يوجب قوله الاطمئنان وان 


لم نكن عدلا ٠‏ 

الرابع : الوجدان ى رسالته ولايد أن 
تكون مأحونة من الغلط ٠‏ 
مذهب الاباضية : 

تحن علن قاد البحث عن حال المفتى 
فى الصلاحية للفقتتوى وهل هو جامم 
. للاجتهاد والمدالة آم لا ٠‏ 


وقيل لا يلزمه ذلك اذ لا طريق له الى 


تحقيقه كما لا يلزمه البحث عن وجه 


ورد بأنه ان لم يبحث عن حال المفتى لا 
يآمن فسنقه تصريحا أو تأويلا أو جهله 
١‏ وم الا 7 اذ أو نه 9 قلا , 5 
00 فيكون ' تقلييده: أقدأما على 0 
بؤمن قشبحهه ٠‏ . 
ويكفيه ىف ذلك سؤآل من.يثق بختره 
ويثمر الظن ٠‏ 


(1) المرجع السابق ج ؟ ص 5 الطبعة السابقة 


| ويكفية أيضا أن يرى ' اشتفتاة الناس 
تفظن له آخذين دقوله ٠‏ 


ع0 كك المنهاج / اذا كان شوكته لاهل 


' الحق الذين لا يسكتون-على منكر والا لم 


بأحن مع استفتاء الناس اياه كونه غير صالح9» 


الفرق بين الفتوى والحكم 


مذهب الحئفية : 
: جاء فى الدز اللختار :2©0 حاصسل ما ذكره 
الشيخ قاسم فى تصحيحه أنه إلا فرق. بين 
المفتى والقاضى فى العمل بعلامات الآقتاء 
وهذا لا يناف أن المقتى لنه أن يفتى 
بالديانة والقاضى يقضى بالظاهر ؛ الا 
أن المفتى هخبر عن الحكم للمست كةو 
والقاضى ملزم بالجكم وله حق الحيس 
والتعسزير عند عدم الأمتثفال وله اقامة 
الحدود .والقصاص ٠‏ 


ولا يصع الفتيا ول الفضيماء اشيرق 


المرجوح وهو جهل وخرق للاجماع 
والخلاف دين لم أبى حنيقة اوقاحيا 


بتفذ أو لا ٠‏ 


(؟) طلفة الشمس للفلامة أبى محمد. عبد الله 
أبن حميد السالمى ج دص 555 95602 وبهامشه 
كتاب بهجة الأنوار شرح أنوار العقول وكتاب' 
الحجج المقنئعة الطبعة السابقة . 

(9) خافية العلفة المخطاوى علن: الك 
المختار شرح تنوير الأيصار ق مذهب الامام ب 
حئيفة التعمان ج ١‏ ص ٠.‏ 014 الطببعة السابقة 


و؟ عه الموسبوعة 


لق 56 


فقالا لأ ينفذ ٠‏ 


وقال الامام : اذا وقلع محنه القضاء 
بغير مذهيه مخالفا لرأيه تاسلا أذهيه 


نفذ عنده ٠‏ 
وف العمد عنه روايتان ٠‏ 


واختلف الترجيح فى قوله وقولهما وقيسل 
ان الصاحدين وافقا الامام فى نفاذ القضاءء 


ونقله صاحب البحر عن البزازية معزيا 
لشرح الطحاوى ٠‏ 


وئنصه : اذا لم يكن القاضى مجته دا 
وقضى بالفتوى ثم تبين أنه على خلاف مذهبه 
نفذ وليس لغيره نقة وله أن ينقضه + 


كذا عن محمد ٠‏ 


وقال الثانى ليس له أن ينقضه أيضا 
وهكذا ذكره العمادى ف الفصول ٠‏ 


وى عمدة الفتاوى القاضى اذأ قضى 
بقول مرجوع عنه جاز وكذا لو قفى 
فى فصل مجتهد فيه وكذا فى السراحية 
وفى مال الفتاوي قضى بخلاف مذهيه 
وهو مجتهد فيه قال أبو خنيفة يبنفذ 


وقال أبو بوسف لا ينفذ ٠‏ 


وجاء فى الفتاوى الهندية :20 ومن أفتاه فى 
حادثة وهو جاه ل وقضى قاض ف تلك 
)١(‏ الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى 


العالمكرية ويهامشنها فتاو ئى تاضيخان 3 ؟ ص 
هه“ الطبعة السابقة ٠‏ : 


الحادثة بخلاف الفتقوى والهادثة 
مجتهد فيها فان كان القضاء عليه يتبسع 
رأى القاضى ولا يلتفت الى فتوى المفتى 
وان كان المفتى أعلم من القافى فى تلك 
الحصادثة عند العامة » وان كان القضساء 
له فهو على الاختلاف الذى مر لان قول 
المفتى فى حسق الجماهل يمنزلة رأيه 
واجتهاده 


مذهب [)الكية : 


جاء فى تهذيب الفروق© فى الفرق الرابع 
والعشرين والمائتين بين قاعدة الفتقوى 
وقاعدة الحكم أن كلا منهما وان كان خبرا 
عن الله تصالى ويجب على السامع اعتقاد 
ذلك ويلزم المكلف ٠‏ 


الا أن بينهما فرقا من جهتين ٠‏ 
الجهة الاولى أن الفتوى محض أخبار 


عن الله تعالى فى الزام أو اباحة والحكم 
أخبار مآله الانشاء والالزام أى التنفيذ 


والامضاء لماكان قبل الحكم فتوى ٠‏ 


ينقل عثه ما وجده عنده واستفاده 
منه باشارة أو عبيارة أو فعل أو تقرير 
أو ترك ٠‏ ْ 


والحاكم مم الله تعالى كتائب الحاكم 
ينفذ ويمضى بين الخصوم ما كان قبل 


(؟) تهذيب الفروق يهامشس الفر وق للقرانفى 
ج 1 ض 5 : الطبعة: السابقة : 


استفتاء ه/" 


ذلك فتوى وليس بناقل ذلك عن مستنيبه 
بل مستنيبه قال له أى شىء حكمت به على!١'‏ 
القواعد فكد جعلته حكمى ٠.‏ 


فكما أن كلا من المترجم عن القاضى ونائب 
القاضى موافق لأقاضى ومطيع له وساع 
فى تنفيذ مراده غير أن أحدهما ينقتل 
نقلا محضا من غير اجتهاد له فى التنفيذ 

والامضاء بين الخصوم والآخر ينفذ 
ويمضى ما يجتهد فيه من الاحكام على 
وفق القواعد بين الخص_وم كذلك المفتى 
والخاكم كلاهما مطيع لله تعنالى قايل 
لحكمه غير أن المفتى مخبر محض والحاكم 
مقدية ومن + 

الجهة الثانية أن كل ما يتأتى فيه الحكم 
تتأتى فيه الفتوى ولا عكس .٠‏ 

وذلك أن العبادات كلها على الاطلاق لا 
يدخلها الحكم البتة بل انما تدخلها 
الفتيا فقط فكل ها وجد فيها من الاخبارات 
المصلاة صحيبحة أو باطلة ولا أن هذا 
الماء دون القلتين فيكون بحلول قليل نجاسة 
فيه لم تغيره.نجسا فيهرم على الالكى 
بعد ذلك استعماله. » بل ما يقال فى ذلك :اما 
هنو فتنا.» أن كانت مذهب المساهم: عمل 
نوا وال فلة:تركيبا و العمل يذ هيه + 


(8) الرسم الشائق به ) فى د الجلومبةه 
السابقة . 


وبلحق بالعبادات أسبابها فاذا شهد بهلال 
رمضان شاهد واحد فأثيته حاكم شافعى 
ونادى فى المدينة بالصوم لا يلزم ذلك 
المالكى لان ذلك فتيا لذ حكم ٠‏ 

وكذلك اذا قال حاكم قد ثبت عندى أن 
الذين تمتعط الزكاة أو لا مستطيتنا أو هلك 
نصاب من الحلى المتخذ لاستعمال مباح 
سيب لوجوب الزكاة فيه أو أنه لا يوجب الزكاة 
أو غير ذلك من أسباب الاضاحى والعقيقة 
والكفارات والنذور ونحوها من العبادات 
المختلف فيها أو ف أسبابها لا يلزم شىء من 
ذلك من لا يعتقده بل يتبيع مذهبه فى 
نفسه ولا يلزمه قول ذلك القائل لا فى عبادة 
ولاا فى سببها ولا شرطها ولا مانعها ٠‏ 

وبهذا يظهر أن الامام لو قال لا تقيموا 
الجمعة الا باذنى لم يكن ذلك حكما » وان 
كانت هسألة مختلفا فيها : هل تفتقر 
الجمعة الى اذن السلطان أم لا » وللنساس 
أن يقيموها بغير اذن الامام الا أن يكون فى 
ذلك صورة المشاقة وخرق: أبهة الولاية 
واظهنار العناد والمخالفة فتمتنع اقامتها 
مغير أمره لاجل ذلك لا لانه موطن خلاف 
اتضل به حكم حاكم 00-5 

2 5 التهذيب أوآما خا يتاتئ ف 
فيه حكم حاكم غضرطه ف الفروق بأريعة 
قبود فقال ٠‏ 


5 تهذيب الغروق بهامش الفزوقي د 1 دس 
51١‏ 19 الطمعة السابقة ‏ 2 


1 استفتاء 


انما يؤثر حكم الحاكم اذا أنشا 


قال : فالانشاء احتراز من حكمه ف مواقم 
الأجماع فان ذلك اخبار وتنفيذ محض ٠‏ 

وأما فى مواضع الخلاف فهو ينشىء حكما 
وهو الزام أحد القولين اللذين قبل 
فنا فق المستالة #وكوى اشتاذة اقياذا! 
خاضينا فقن اللئة عمالى كله المتورة + 

من كلك الناب: قو حمل الث الى 
فدهواطين : الخلافتصيحنا ورد هن :كيلة اق 
خصوص تلك الصورة فاذا قفى ال الكى 
فى امرأة علق طلاقها قبل اللك بوقوع 
الطتلاق: اول هذه المسكوزة الدلييل 
الدال على عدم لزوم الطلاق عند الحنفى 
والشسافعى وكان حكم المالكى بلزوم 
الطلاق نصا خاصا تختص به هذه 
اارآة. التيفنة وهنو كفن عن قبل الله كمال 
فان الله جعل ذلك للدكام رفعا للخصومات 
والكداهكزات وهنذا المن. الوازه عن هنذا 
الحكم أخص من ذلك الدليل العام فيقدم 
عليه ويصير حكم الالكى مثلا مذهيا 
56 

ثم قال : فقهذا هو معنى الانشاء ٠‏ 

وأما المسألة الاجتهادية فللاحتراز عن 
مواقم الاجماع فان العكم هنالك ثابت 
باللأجماع فيتعذر فيه الانشاء لتعينه 
وثبوته اجماعا ٠‏ 

وأما تقارب المدارك فللاحتراز من الخلاف 
الشاذ المبنى على المدرك الضعيف فانه لا 


يرفع | لخلاف بل ينقض فى نفسه اذا حكم 
بالفتوى المبنية على المدرك الضعيف ٠‏ 


وأما مصالح الدنيا فلاحتراز مسن 
العبادات كالفتوى بتحريم السسباع 
وطهمارة الاوانى وغير ذلك مما يكون اختلاف 
المجتهدين فيه لا للدنيا بل للآخرة بخلاف 
الاختلاف فى العقود والاملاك والرهون 
والاوقاف ونحوها مما لا يكون الا لمصالح 
ادحا 


وبهذا يظهر أن الاحكام الشرعية 
َ 7 0 


الآول : ما يقبل حكم الحاكم مع الفتوى 
فيجتمع الحكمان ٠‏ 
والثانى : ما لا يقبل الا الفتوى ٠‏ 


ويظهر بهذا لك أيضا تصرف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع هل 
هو من باب الفتوى أو من باب القتضاء 
والانشاء ٠‏ 


مذهب الشاخصية : 


جاء فى المجموع :20 قال الشيخ أبو عمرو 
ابن الصلاح : وينيغى أن يكون المفتى كالراوى 
فى أنه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة وجر نفع 
ودفع ضر لان المفتى فى حكم مخبر عن الشرع 
بها له اختضاصض له سف ككان “الرارىئ له 
كالشاهد وفتواه لا يرتبط بها الزام 


)١(‏ المجموع.“شرح المهذب. للنووى ج ١‏ ص 
١‏ © 55 الطبعة السابقة . 


استفتاء ا" 


'بخلاف حكم القاضى قال : وذكر صاحب 


الحاوى أن لمفتى اذا نابيذ فى فتواه شخصا ‏ 


معينأ صار < خصما وحكما معائند! فتكرد 


فتواه على من عاداه كما ترد شهادته 
علبةه 


واتفقوا على أن الفاسق لا تصح 
فتواه. ش 

ونقل الخطيب فيه اجماع المسلمين ٠‏ 
باجتهاد نفسسه وأما المسستور وهو الذى 


ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطنا 
ففيه وجهمان : 


أصحهما جواز فتواه لان العدالة الباطنة 
يعسر معرفتها على غير القضاة ٠‏ 


والثانى لا يجوز كالشهادة والفلاف 


والخوارج ومن للا نكفره ببدعته ولا نفسقه ٠‏ 


ونقل الخطيب هذا ثم قال وأما الشراة 


والرافضة الذين يسبون السلف الصالح 


ففتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة والقاضى 
كغيره فى جواز الفتيا بلا كراهة هذا 
هو الصحيح المشهور من مذهينا ٠‏ 


قال الشسيخ ورأيت فى يعض تماليق 
العبادات ومالا يتعلق بالقضاء 


والثحاتن :لأ ”2 ٠‏ 


وقال ابن المنذر تكره الفتوى فى مسائل 
الاحكام الشرعية ٠‏ 

وقال شريبح : أنا أقضى ولا أفتى ٠‏ . 
مذهب الحنايلة : 

قال فى كاف القناع :20 المفتى من 
يبين الحهكم الشرعى ويخبر به هن غسير 


الزام ٠‏ والحاكم يبين الحكم الشرعى ويلزم 


مذهب الظاهرية : 


قن ابن حزم : اذا قام البرهان 
عند المرء على صحة قول ما قياما صحيحا 
فحقه التدين به والفتيا به والعمل به 
والدعاء اليه والقطصع أن الحق عند 
الله عسز وجل ٠‏ 


وليس من هذا الحكم بالشهادة من 
العدلين وقد يكونان فى باطن آمرهما 
عند الله تعالى كاذبين أو مغفلين اذ لم 
يكلفنا الله تعالى معرفة باطن ما شهدا 
به » لكن كلفنا الحكم بشهادتهما ٠‏ 


ص ١76‏ الطبعة السسابقة . 


(؟) الاحكام فى أصّول الأحكام لابن حزم 


الطاهوي بج تصن 1131 الطبعة السابقة . 


5 اسستفتاء 


ثم قاك02) 5 واعتقاد الشىء والعمل نه 
والفتيابه حكم يه . 2 ' 


وقال ابن حزم ف المحلى : من قال9 له 
قاض قد ثبت على هذا الصلب أو القتل أو 


فان كان اللأغور هن أهل,العلم مالق رآن 
والسنن لم يحل له انفاذ شىء من ذلك ان 
كان الآمر له جاه لا أو غير عدل الا حتى 
يوقن أنه قد وجب عليه ما ذكر نه 
فيلزمه انفاذه حينئذ والا فلا ٠‏ 


وان كان الآمر عالما فاضلا لم يحل 
له انع القساف اعرد الا تحن عب الاق 
أى وجه وجب ذلك علبه » فاذا أخيره فان 
كان ذلك موحيا عاينة ها ذكن لزنه ايتاذ 
ذلك وعليه أن يكتفى بخبر الحاكم العدل 
فى ذلك ولا يجوز له تقليده فيما رأى أنه 


فيه مخطىء ٠‏ 


فأما الجاهمل فلا بحل له اثفاذ أمر من 
ليس عآلما فاضل ٠‏ 


كان الآمر له عالما فاضلا سأله 
أوجب ذلك بالق رآن والسنة ؟ فان قال 
نعم لزمه انفاذ ذلك والا فلا لقول رمسول 
الله صاى الله عليه وسالم اتما 


)1 المرجع السابق ي لم ص ١*9‏ الطبعة 
السابقة . 

0) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ١‏ ص 51) 
الطبعة السابقة . 


بل برهان + 


وقال ابن حزم :0© حكم القاضى لا يحل 
ما كآن حراما قبل قضائًه ولايعرم 
عا كان حلالا قبل قضائه انما القاضى 
ياد عاق الماع بطلا مزية له وي 


هذاء 


وقال0© : لا يحل الحكّم الا بما أقزل 
الله معنالي” عل لسنينان ار وله بان 
الله عليه وسام وهو الحق وكل ماعدا 
ذلك فهو جور وظلم ولا يحل الحكم 
به وبفسخ آبدا اذا حكم به حاكم ٠‏ 


مذهب أازيدية : 


جاء فى تتمة الروض النضير :© الفتوى 
حكاية عن الحكم الذى شرعه ألله لعياده » 
والقضاء هو حكاية الحكم الشرعى 
الفاصل لظاهر تلك الخصومة والالزام 
بهاء ا 


مذهب الامامية : | 
لا يجوز نقض الحكم بالحكم © كذلك لا 


لوه المرجع السابئق جد اص 156 الطبمعة 
السابقة . 

)9( المحلى. لابن بحرم جا ١ض‏ 511 

(5) تتمة الروض النضير شرح مجموع الفقه 
الكبير ج ؟ من ص ١5١‏ الى م 6 | الطبعة 
السابقة ., 

(3) العروة الوثقى للطياطبائى ج ؟ ص 7؟ 
الطبعة السابقة : 


وأما الفتوى فيجوز نقضها بالفتوى 
وبالحكم ٠‏ 


أما الأول : فكما اذا مات مجتهده أو تغير 
رأيه فانه يجب عليه وعلى مقلديه العمل 
بالفتوى الثانية فيما يأتى دون ما مضى فانه 
صحيح ف الاعمال السابقة بل اذا كان ما مضى 
عقدا أو أبقاعا أو نحوهما مما من شأنه 
الدوام والاستمرار يبقى على صحته فيما 
يأتى أيضا بالنسبة الى تلك الواقعة الخاصة 
فاذا تزوج بكرا باذنها ‏ بناء على كون أمرها 
بيدها ‏ ثم تبدل رأيه أو رأى مجتههده الى 
كون أدرها بيد أبيها تكون باقية على 
زوجيته وان كان لا يجوز له نكاح مثلها 


بعد ذلك ٠‏ 


وأما الثانى : فكما اذا كان مذهبه اجتهادا 
أو تقفليدا نجاسة الغسالة أو عرق الجنب 
من الحرام مثلا واشترى ماكعا فتبين أنه 
كان ملاقيا للغسالة أو عرق الجنب من الحرام 
فتفازع مع اليائم فى صحة البيع وعدهها 
وترافعا الى مجتهد كان مذهيه عدم 
النجاسة وصحة البيسع فحكم بصحته فان 
اللازم على الشترى العمل به وجواز التصرف 
فى ذلك المائم ففى خصوص هذ المورد 
يعمل بمقتضى الطهارة ويبنى عليها وينقض 
" الفتوى بالنسبة اليه بذلك الحكم ٠‏ 


وآأما بالنسبة الى سائر الموارد فعلى مذهيه 
من النجاسة حتى أنه اذا لاقى ذلك المائع ٠‏ 
بعد الحكم بطهارة الغسالة أو عرق 
الجنب يبقى على تقليده الاول فيبنى على 
نجاسدته ٠‏ 


وهكذا فى سائر المسائل الظنية فى غير 
الصورتين المذكورتين ٠‏ 


مذهب الاياضية : 


جاء فى شرح النيل ؟ : ويكره للقاضى 
أن يفتى فى الاحكام اذا سئل عنها وكان 
شريح يقول انما أقضى ولا أفتى ؛ وان أفتى 
ف أخرو لذ رن اربوس امقر اشح ار 
شريح لا تسارر الى أحد فى مجلسك ولا 
را واب لصاوي ردم 
ولا تضر ولا تضار ٠‏ 


وز هم بعض أنه يجوز كالخلفاء الاربعة 


وأجيز الافتاء فى مسألة عامة لا ى خصومة 
معدئنةء٠‏ 


- 


)1( كتاب شرح النيل وشفاء العليل لحيمد 


4206 1 اسستقبال الثيلة 


المعنى اللفوى والاصطلاحى : - 
استتقيال + اتتتفعال ممنتى المقانلة 00 
فالسين ليست الطلب لان طلب المقابسلة 


ليس هو الشرط بل الشرط المقصود بالذات . 


٠ المقايلة‎ 


والقبلة فى الاصل الحالة التى يقابل 
الشىء عليها غيره كالجلدْنة للحالة التى 


وأصبحت القبلة كالعلم للجهة التى 
تستقيل فى الصلاة وسميت بذلك » لان 
الناس يقابلونها ف صلاتهم وتقابلهم 00 

والقبلة هى الكعبة سواء كان هناك 
بناء أو لم يكن اذ القيلة هى المكان 
والجهة 1 


)١(‏ لسمان العرب للامام العلامة ابن منظور 
ا-56 ص 5ه >2 5ه ) مادة قبل » طبع مطايع 
دار ضادرٌ: ‏ دان بيروت سسنة 6/؟ا ها . 

وترتيب القاموس المحيط لطامهر أحهمد 
الزاوى الطرابلسى ج ؟ ص 685 « مادة قيل » 
طبع مطبعة الاستقامة بالقاهرة الطبعة الأولى 
سنة ٠ . ١56‏ : 
البحر الرائق شرح كنز الدتائق للامام 
ص 511 طبع المطبعة العلمية ' 0 انا 
١١‏ ه. 

90) كتاب المبسوط لشمس آلدين: السرخسى, 
ج ؟ ص 8/ طبع مطبعة السعادة بيصر سسنة 
ل ه الطبعة الأولى العريلة بابد ساد 


| وف الفتاوى الهندية © : والمعتبر 
التوجه الى مكان البيت دون البناء ٠‏ 
وق فقاو الححة : السحلاة فى 
الآبار العميقة والجم ال والتلال 
القامخة وعلى ظهر الكعبنة جائزة » لان 
| 
١‏ 


1 لد لمة من الارض الى اليسماء بحذاء 


0 


ويقول الخرشى © المالكى :' الاستقبال 
ايقاع الش خص صلااته الى جهة 
مخصوصة مع الامن والاختيار ٠‏ 

أما القبلة فقد عرفوها بأنها جهة 
مخصوصة يوقع مريذ الصلاة اليها دون 
غيرها مع الامن والاختيار ٠‏ 

وى كشضاف القناع 2 فى فقه الحنايلة 
سميت قبلة لاقبال الناس عليها أو 
لان المصلى يقابلها وهى تقابله ٠‏ . 


وف جواهر الكلام”© للشيعة الامامية 


أنها عند التحقبيق ٠‏ المكان الواقع 


(5) الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى 
العالكرية "وبهائيفنه فتاوئ: قاشيخان. للامنام 
نفخر الدين حسسن بن منصور الأوزجندى ج ١‏ 
ص 7 طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق ضر 
الطبعة الثانية سنة .,١؟١|‏ ها . 

(ه) شرح الخرثكى على مختصر خليل مع 
جاشية العدوى عليه ج ١‏ ص ١060©‏ الطبه له 
الثائية سنة !11 ه طبع المطبعة الكبرى 
الاميرية يبولاق مصر .ه ٠١‏ 

3 كشاف القناع عن متن الاتنساع لابن 
ادريس الحئبلى مبع هامس شرح منتهى الارادات 
جاص" . ؟ الطبعة الآأولى سمنة ١١1١1‏ ه طبع 
المطبعة العامرة الشرفية . 

7) جواهر الكلام فى شرح شرائغ: الا 
للشيخ محمد حسن النجفى الطبعة السادسة 


سنة 179/8 ه جح /ا ص 7١١‏ طبع مطبعة النجف 


استقبال القبلة : 41" 


عنان السماء » لا نفس البتاء كمما 
يومىء الى ذلك خبر غبد الله بن سئان عن 
أبى عبد الله عليه السلام قال : سأله 
رجل قال : صليت فوق جبل أبى قبيس 
العصر ؛ فهل يجهزىء ذلك والقبلة 
تحتى ؟ قال : نعم أنها قبلة من موضعها 
الى السماء ولذا لو أزيلت البنية » أو نقلت 
الى مكان تخسر » وجب استقيال ذلك 
الفضاء » ولم تصح الصلاة الى نفس 
البثناء ٠‏ | 

وف شرائع الاسلام 0" : القبيلة هى 
الكسيحة امن كان ل شمف و امكنم 
ان كان فى الحرم » والحرم ان خرج 
منه على الاظهر ٠‏ 

وقريب منه ما جاء فى شرح النيل 
فى فقه الاباضية والايضاح © . 


قول الله تعالى « فول وجهك شطر المسجد 


الجعفرى للمحقق الحلى جح ١‏ ص 51 طيع مطابع 
دار مكتبة الحيئاة للطباعة والنشر ببيروت . 

(5) كقاب الايضاح للامام الشميخ عامر بن على 
السدويكشى جح ١‏ ص 51١‏ طبع مطيعة الشيخ 
محمد بن يوسف البارونى وشركاه بمصر سنة 
5 ه . وكتاب شرح النيل. وشفاء العليل 
لمحمد بن يوسف اطفيس جح ١‏ ص ١0؟‏ طبع 
مطبعة محمد بن يوسف البارونى وشركاه بمصر 

(؟) كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائم 
للكاسانى ج ١‏ ص ١١7‏ الطبعة الأولى سنة 
7 مه طبع مطبعة شركة المطبوعات العلمية 


الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجدوهكم 
شظره ؛ وان الذين أوتوا الكتاب ليعتمون 
أنه الحق هن ربهم وما الله يغافل عما 
يملون290 4 »وقول رببول اللهعسلي 
الله عليه وسام « لا يقبل الله صلاة 
امرىء حتى يضع الطهور مواضعه 
وسيل الفسلة يسول + الله: سيرج 
وعليه اجماع الامة . 


ويقول ابن نجيم ف البحر الرائق 0» 
المراد بالمجد الحرام ف الآية : الكعبة 
والنكتة فى ذكر المسجد. الحرام ؛ وارادة 
الكعية الدلالة على أن الواجب فى حق 
الغاكب هو الجهفة ٠‏ 


وقد استدل الخرثشى المالكى (' 
بنفس الآبة » وقال : انها نزلت بعد موقعة 
بدر بشهرين » أو ثلاثثة وأن النبى صلى 
الله عليه ومسلم صلى بعد مقديه 
المديئة الى بيت المقدس » فكانت هذه 
الآية ناسخة لذلك » وحولت القبلة الى 
بيت الله المرام فى الركمة الثالفة 
من الظهر فجمع فيها بين استقبال 


(1) الآية رقم ١416‏ من سورة البقرة . 

(5) البحر الرائق لابن نجيم ج ١‏ ص 4ؤ؟ 
الطبعة السابقة  .‏ 2 

(1) شرح الخرشى على مختصر خليل ج ١‏ 
ص 00 ؟ الطبعة السابقة . 


2 : اسستقيبال الى 


ومثشله فى ث اف أله اع فى فقه 
والايضاح ف فقه الاباضية 2 ٠‏ 


مذهب الحنفية : 

كال الكنقحة 41495 المفتان اله تخا 
اها أن يكون قادرا على اسستتقبال القبلة 
أو بكون عاحزا عنهء٠‏ 


فاق كان نادرأ وحت قلسي الوه ال 
القبلة ان كان فى حال مشافهدة الكعبة 
فالى عينها » وان كان غائٌبا عنها يجب عليه 
الفوهة ال حوتيسا +.وعن الماريت 
الأخصوبة بالامارات الدالة عليها ؛ لا الى 
' عينها وتعتبر الجهة دون العين كذا ذكر 
الكرخى والرازى ؛ وهو قول عامة مشايخنا 
بقبا'وراه التمسرين + 


ا اه 
بالاجتهاد والتهرى ؛ وهو قول أبى 
عند الله اليصرىق :٠‏ : 


وجه قول هؤلاء قول الله تعالى « فول 
وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم 


الارادات ج ١‏ ص ؟.؟ © ؟.5؟ الطبعة السسابقة 
وكتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علمم 
الأمصار للامام أحمد بن يحيى بن المرتضى جح ١‏ 
7:؟ طبع مطبعة -المتفادة بير الطيفة 
الأولى سمئة 55؟١‏ ه ؛ والايضاح مع حاسية 

(9) بدائع الصنائع للكاسانى جح ١‏ ص ١١8‏ * 
9 الطبعة السسايقة . 


فولوا وجوهكم شطره » الآية : من غير 
فصل بين حال الماهدة والغيية ؛ ولان 
لزوم 'الاستقبال لحرمة البقعة » وهذا 
المعنى فى العين لا فى الجهة » لان قبلته 
لو كانت الجهة لكان ينبغى له اذا اجتهد 


فااخطا الجهة بلزمه الاعادة لظهور خطتئه 


فى اجتهاده بتيقن ٠‏ 
ومع ذلك لك تلزمه الاعادة بلا خلاف 
بين أصحادنا فدل أن قبلته فى هذه 


ووجه قول الاولين : أن المفروض هو 


المت دور عليه مُُ واصضاأبة العين غير 
مقدور عليها » فلا تكون مفروضة » 


ولان قبلته لو كانت عين الكعمة فى هذه 
الحالة «الاجتهاد والتحرى ؛ لترددت 
صلاته بين الجمواز والفساد »ء لانه ان 
أصاب عين الكعبة بتحرية جازت صلاته؛ 
وان لم يصب عينها لا تجوز صلاته » 
ألانه ظهر خطوه بيقين الا أن يجع ل كل 
مجته د مصيبا وهو خلاف الأهب» 


اللخصوبة فلا يتصور ظهور الخطا فنزلت 
الدهة فى هذه الحالة منزلة عين الكعبة 
فى حال المشاهدة ٠.‏ 

وأما اذا كان عاجزا فلا يخلو اما أن 
يكون عاجزا لعذر مع العلم بالقبلة ٠‏ 


فان كان الاول فله أن يصلى الى أى 


استقنبال القبلة ش نينا 


وان كان عاجزا بسبب الاشتباه » وهو 
أن يكون فى المفازة فى الليلة المظلمة أو لا علم 
برسيده فاذا لم يوجد دن برئشده تحرى 
ويقول أبن نجيم فى البحر الرائق :00 
وان ف اعبار واكذازن فدايتل, المجلة 
ال نجهوم ٠‏ 3 
ويقول : وفرض المكى اصايبة عين 
ويشمل المكى من كان بمعاينتها وهن 
لم يكن » حتى لو صلى مكى ف بيته ينيغى 
أن يصلى بحيث لو أزيلت الجدران بقع 
الافاقى"» فافه لو أزيلت الموانع لا يشترط 
أن يسع ا ستقياأله على عين | : لكعجنة 
لامحالة ٠‏ 
ولؤفين الكل فرفيسة افعانة تحينوسا اما 
وجهه على زاوية قائمة إلى الافق يكون هارا 
.على .الكعية » أو هوائها » واما تقرييبا 
بمعنى أن يكون ذلك منحرفا عن الكعية 
أو هوائها انحرافا له تزول ععة المقايبلة 


ثم يقول © : ونية استقبال القبلة 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
ج ١‏ ص . .” الطبعة السابقة . 
البحر الرائق لابن .نجيم ج ١‏ ص ".١‏ 
الطبعة السابقة . 


كان الفرض اصاية العين ى حق المكى 
أن افئدانة الحيسة ف حق غرف 

وتفسل .عن" الكانتسناض أن الاتعسيل الا 
وى الكنيية لاحتمال أن لآ تمحناذق 
هذه الجهة الكعبة فلا تجوز صلاته, 
وائما كان هذا هو المحيح ؛ لان 
استقبالها شرط من الشرائط فلا يشسترظ 


مذهب المالكية: 

قال المالكبة ف كتاب بلغة السالك :© 
القبلة عين الكعبة أى ذاتها لن بمكة 
ومن فى حكمها من يمكنه المسامتة وهى 
مقابلة بنائها فيجب عليه «قابلتها بجميع 
بدنه حتى لو خرج منه عضو لم تصح 
صلاته ٠‏ 


ثم أن من بمكة أن كان بالحرم فيصلون 
صفا ان كانوا قليلا » أو دائرة » أو فوسا 
اذا لم تكمل الداكرة ٠‏ 

وان لم يكن بالخ رم بل كان ف بيته فعليه 
أن يصعد على سطح أو مكان مرتفسع 
ثم ينظر الكعبة ويحرر قبلته جهتها ء 
ولا يكفى. الاجتهاد مع القدرة على 
اليقسين ٠‏ 

(*)بلفة السسالك لأقرب المسالك على الفح 


الصغير للدردير وحاشسية الصاوى عليه ١‏ ص 


1" استقبال القيبلة 


كان قريبا من مكة » كأهل منى » أويعيدا» 
كأهل الآفاق » فيستقبل الصلى تلك الجهة 
بالاجتهاد ٠‏ 
مذهب الشافية : 

قال الشافعية ف كتاب نهاية المحتاج ١7‏ 

١‏ ستقيال عين ١‏ : لكعنة بصدره أيه نوجهة 
شرظط لصلاة القادر على الاستقيال ٠‏ 


وف المهذب 
قولان : 


© ؛ وى استقيال القبلة 


قال فى الام فرضه اصابة العين لان 
من لزمه فرض القبلة لزمه اصابة العين 
كالمكى ٠‏ 


وظاهر ما نقله المزنى : 
هو الجهة لانه لو كان الفرض هو العين 
ملا صحت صلاة اي ا 
عن ن يخرج عن العين ٠‏ 


وان كان فى أرض حكة فان كان بينه وبين 
عن مكة » وان كان بينهما حاكل طارىء 
اوهو النثاء ففبه وجهان ٠‏ 


0 نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لابين شبهاب 
ص 5.؟ طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى 
وأولاده بمصر سسنة لام( . 

(؟) المهذب لأبى اسحاق الث ازى ج ١؛‏ 
ص 11 طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشبركاه 


1 ترشيهه م الى العين فلا بتغير 
فرضه بالحائل. الطارىء ٠‏ 


والثانى : أنه يجتهد وشو اهز المذهب 
لان بينه وبين البيت حائلا يمنع المشاهدة 
فأشضيه آذا كان بينهما جبل ٠‏ 

مذهب الحذنايلة : 

قال الحنابلة فى كاف القناع ” 
الفرض ف القبلة لمن قرب منها كمن كان 
بمكة اصابة عين الكعبة ببدنه كله 
بحيث الا يغرج شىء منه عنها ء لانه 
قادر على التوجه الى عينها قطعاء 
فلم يجز العدول عنه » فلو خرج ببعض 
بدنه عن مسامتتها لم تصح 


ولا يضره علوه عن الكعبة كما لو صلى 
على جبل أبى قبيس » كما لا يضر نزوله 
عنها كما لو صاى ف حفيرة تنزل. عن 
فساعتتها + لان الحبرة بالبنقمة “.لا بالجدران 
وذلك ان لم يتعذر على المصلى اصابة عين 


الكعية بيدته كالمصلى داخل المس جد 


الحرام 4 أو على سطحهه »؛ أو خارحه »2 
وأمكنه ذلك بنظره » أو علمه أو خبر عالم 


0 


حائل حادث كالابنية 1 


() كشاف القناع مع هامس شترح منتع 
الارادات ج ١‏ ص 5١؟‏ الطبعة السابقة . 


استقبال القيلة مم" 


فان تعذرت اصابة عين الكعية بحائل 
أصلى من جبل وتحكوه كالمصلى خلف 
جبل أبى قبيس » اجتهد الى عينها لتعذر 
اليقين عليه ٠‏ 


أما مع الحائل غير الاصلى كالمنازل 
التى تحول بينه وبين الكعية ء فلايد من 
تيقنه محاذاة الكعية بيدنه »؛ اما بنظره 


اليها 6 أو خير خم ثقة ونحوه ٠‏ 


قال + والاعئ الك + والنزينيه 131 آزاد 
الصلاة بدار فى مكة » ففرضه الخير عن 
بقين » أو عن مشاهدة ؛ وليس له الاجتهاد ٠‏ 


أما من كان بعيدا ؛ وهو م من لم يقدر 
على معاينة الكعبة » ولا على هن يخبره 
عن علم » ففرضه ف القبلة اصابة الجهة 
بالاجتهاد »؛ ويعفى عن الانحصراف قليلا 
بمنة أو يسرة » لما روى أبو هريرة رضى 
الله عته أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ما بين المشرق والمغرب 
'قبلة رواه ابن «أجة والترمذى » ولان 
الاأجماع انعقد على صحة صلاة الاثنين 
المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة » 
وعلى صحهة صلاة الصف الطويل على 


خط مستو ٠‏ 


ثم قال : والمشاهد لمسجد النبى صلى 
الله عليه وسلم » والقريب منه فرضه 
اصابة العين » لان قبلته متيقئنة الصحة » 
لانه صلى الله عليه وسلم لا.يقِر على الخطا 
وقد روئ أسمسامة بن زيد. رفى "الله عفسيته 


ركعتين قيل القبلة وقال : هذه القبلة ٠‏ 


قال صاحب كشاف القناع :(© وكذا 
مسجد الكوفة لاتفاق الصحابة عليه ٠‏ 


ثم قال : والبعيد عن مسجد النبى صلى 
الله عليه وسلم » والبعيد عن مكة يجتهد 
الى الجهة لتعذر اصابية العين ؛ فان 
أمكنه ذلك بخبر مسام ثقة مكلف عدل 
ظاها وواطنا خمرا كان أو عمسو ارين 
كان أو امرأة عن يقين » لزمه العمل 
به » ولا يجتهد » ولا يقتبل خبر كافر » 
ولاغير مكلف ؛ ولا فاسق » وان أمكنه 
معرفة القيلة بالاستدلال بمحاريب 
المسلمين لزمه العمل به » وان وجحدت: 
ممتاريه بلح كرك الافلس اي 
للمسلمين » لم يلتفت اليها : ولو نقض 
أل بحقط ياه السيعة ؛ وحنب ادل 
حرضعها وهوائها » دون أنقاضها » لان 
المقصود البقعة لا الانتقاض ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جهة الكمبة دالوجهه د ق حال 
القدرة » وينوى التوجه الى القبلة 


)١(‏ كشاف القناع جم عابدن منتهى الارادات 
١‏ صن 0 الطبمة اليفك . 

(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ ص.7؟؟ 
مسألة رقم أه*؟ الطبعة الاولى سمئة 56 هم 
ادازة الطباعة. المنيرية.ظبع مطمعة الفهضة لمنصر 


81 استقبال القبلة 


برهان ذلك قول الله تعالى « فول 
وجهك شطر المسجد الحرام وحيتث 
الابة ٠‏ 


والمسجد الحرام ف البدا : انما هو 
البيت فقط ء ثم زيد فيه الشىء بعد 
الشىء ٠‏ 

ولااخلاف بين أحد من الامة أن امرءا 
لو كان يمكة بحيث يقدر على استقبال 
الكعمة فى صلاتئه » فصرف وجهه 
عامدا عنها الى ابعاض المسجد الحرام» 
أو هن خارجه ؛ أو من داخله » فان صلاته 
باطلة ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
قال الزيدية فى كتاب شرح الازهار :37) 
37 قة | تقبال الْقه لة بتيقر | 1 
أى جزء كان ١ ٠‏ 


بدنه ففى صحة صلاته نردد © المختار 
أنها :يذ نصح ٠‏ 


1 وقال الفقيه يحيى بن أحمد : العبرة 


بالوجه » وهو الصحيح ».فان لم يتمكن 
من استقيال عينها الا يبقطضع مسافة 


كخارئ: د بمصر الطبعة الثاني سسئة 1167 ه. 


بعيدة » نحو أن يحتاج الى صعود 
جبسل عال » حتى يتمكن حن اليقين طليه 4 
ولا بجزيه التصرى الى أن بلزمه آخر 


٠. الوقنت‎ 


للعين » الا اذا كان بينه وبينها ميلا 
فما دون ؛ ولا يهب أكثر من 
ذلك ٠‏ ش 


وظاهر كلام أهل المذهب أن الحجر 
من البيت حيث أوجبوا الطواف من 
خارجه فيجزىء أستياله ٠‏ 7 013 


واليقين فى استقبال عين الكعيه 
انما عو قرس نان الناين لمجا 
وهو الذى فى القرب منهاء وقو الميل 
على وجه ليس بينهما حائل ٠‏ 


وهو أيضا فرض على من فى هكم 
المعاين » وهو الذى يكون فى بعض 
بيوت مكة الداخلة فى امل التى لا 
حاف هه كديا وان تون 
أعمى » أو بعيدا منها » بحيث لا يتمكن 
من معاينتها الا بعد خروج 
الوقت ٠‏ 


ويتحقق استقبال القبلة للمصلى فى 
مبجد الزوشول سملن 'اللهغلييية وله 
وسلم بالاتجاه الى مصراب الرسول 
صلكى الله عليه واله وسلم الذى عين 
مكانه » فمن كان ممايتا لمحراب الرسول 
صلى الله عليه زاله وسلم أو فى حكم 


استقبال القيلة نهدا 


المغاين له بآن يكبون ف المدينة ؛ فان 
حكمه حكم المعماين للكعبة »؛ فى أنه 
لا يجزيه التحرى » بل يلزهه تيقن 
الستقبال جهة ذلك الختزات + 


0 كان غير معاين للكعية ولا فى 
09 


مذهب الشيعة الامامية الجعفرية : 

قال الشسيعة الامامية فى كتاب شرام 
الاسلام”؟ : جهة الكعبة هى القبلة 
لا البناية » فاو زالت البناية صلى الى 
جهتهاء كما يصلى من هو أعلى 
فا 1 


وفى جواهمر الكلام 00 القبلة : هى 
الكعة لكعبة ء ثم المسجد قبلة هن نأى عنهاء 
لان التوجه اليه توجه اليها. 


ودن كان نائيا عنها خارجا عن المسجد 
الحرام توجه اليها بالتوجه اليه 
لماروى عن أبى عيد الله رضى الله عنه 
أن الله عز وجل جمل الكعبة قبلة 
لاهل الممسجد . وجعل المسجد قبلة 
لاهل الحرم 2 وجعل ده قيلة 
لاهل الدئنياء. 
)1١١‏ شراشع الاسلام فى النقه الاسسلامى 

الجعفرى للمحقة ق الحلى جح ١‏ حس 25 اي 
السابقة . 


(9) جواهر .الكلام: شرح شرائع الانسلام ج / 
ص 72١‏ الطبعة السابقة 1 8 


مذهب الاباضية : 
قال الاباضية فى كتاب النيل 


وشرحه :0" والواجب على من لا يرى 


الكفية العنية . 


وجاء فى الايضاح”؟ وشرحبه : ويجزيه 
استقبال هذه الجهة لقول الله عز 
وجل : : « ومن حيث خرجت فول وجهك 
شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم 
فولوا وجوهكم شطره » الابية أى 


نحوه وتلقاءه .ِ 


والدليل أيضا على أن الفرض هو 
الجهة : اتفاق الجميع على جواز 
صلاة الصف الطويل وهو خارج عن 
الكعية ضرورة ٠‏ 

وهذا كله اذا لم تكن الكعبة مبصرة» 
أما اذا كانت مبصرة »؛ فالفرض هو 
العين ٠‏ 

وف النبيل وشرحه أيضا : والحرم . 
قبلة لاهل الافاق يستقبلون الى جهة 
الحرم » لاجل الكعية ء لعلهم يوافقونهاء 
ونية لهاء لا قصد الخرم لذاته م: 


0 يوسسسف 0 ج اص أو اليه 
السابقة . 

امن بن على الشماقى ج ١‏ من 515 اليس 
السابقة 1 


184 استقبال القبلة 


ويدل على 0( | لكعية مارم ف 
وبالنهوم ٠‏ 


وف المرجعين المذكورين أن الكعيبة 
عبدلة البيت المجرام »واليت عنئلة 
المستجد ؛ والمسجد قبيلة مكة » ومكة 
قلنة العدوم © والكرم قلئنة ابل 
الأفناق كلها ؛ وعلى المصلى أن 
يستقيل القبلة بوجهه وقلبه وجميع 


جوارحه ٠‏ 
ما تستقبل فيه القبلة 
وما لا ينبغى استقبالها فيه : 


قال الكاسانى فى بدائع الصنائع 

الاصل أن اسستقبال القبلة للصلاة 
شرط زاكد متسل معقياة » بدليل أنه 
لا يجب الا ستقبال فى ما هو رأس 
العيادات موصو الايممان 4 وكذا ف 
عامة العجيادات من الزكاة 6 والصوم 
المبلاة غبرعا فيميت: اعباره بدن ا 
ورد الشرع د 


فقالوا ”” : لا يجوز لاحد أواء 
فريضة » ولا نافلة » ولا سجدة تلاوة » 


)١(‏ كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 
للكاسائى جح ١‏ ص ١١7‏ الطبعة السابقة . 

(؟) الفتاوى الهندية المسبماة بالفتاوى 
العالمكيرية لابن منصور الآوزجندى ج ١‏ ص /ا” 
الطبعة السابقة . ا 


ولااصلاة جنازة » الا متوجها الى 


القبلة ٠‏ 
ويقول ابن نجيم 7 : ويستقيل بالآذان ‏ 
والاقامة : القيلة » لفعل الملك التازل من 


السماء » وللتوارث عن بلال » ولو 
ترك الاستقمال جاز » وكره لمخالفة 
السنة » والظاهر أنها كراهمة تنزيهية 4 
واذا انتهى الى الصلاة والقلاح حول 
وجهه يمنة ويسرة » ولا يحول قدميه» 
لانه فى حالة الذكر والثناء على الله 
تعالى » والشهادة له بالواحدانية » 
ولنبيه بالرسالة » فالاحسن أن يكون 
مستقبلا » فاما الصلاة والفلاح فدعاء 
الى الصلاة وأحسن أحوال الداعى أن يكون 
مقبلا على المدعوين ٠‏ 


ويستثنى من سسنية الاستقيال ما اذا 
كان راكيا فائه لأ يسن الاستقبال بخلاف 
ما اذا كان ماشضيا ٠‏ 


ويقول اليرغينانى 7»: فى صسسلاة 
الاستسقاء يستقيل القبلة بالدعاء ٠‏ 


ويقول ابن نجيم "© : ومن هستحبات 
الوضوء استقبال 'القبلة فيه ٠‏ 


ميم سس ص سس 


(0) البخر الرائق شرح كنز 'الدقائق لابن 
نجيم ج ١‏ ص ؟7؟ الطبعة السابقة. . 

()) متن بداية المبتدى فى فقه الامام ابى 
حنيفة لشيخ الاسلام برهان الدين على بن أبى 
نكر الم غينائئ الحئفى: الطبعة الآولى سنة 
مم١‏ ها ١‏ قن 19 ظيم مطبعة محمد على 

1 وأولاده بمصر . 

.) البحر الزائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
ج اا ص 5 الطبعة السابقة . 


اسستقبال القثئلة 4 


.وف حاشية ابن عابدين (© : وكره 
ترك التوجه الى القملة عند الأمح 
نلا عذر لورود المسنئة دذلك ٠‏ 


وف الممسوط © : وصلاة الجفازة ق 
وجوب اسستقبال القبلية كسائر 
الصلوات ٠‏ 


ويقول المرغينانى فى تن البداية :© 
اذا احتضر الرجل وجه الى القبلة على 
شفه الايمن ولقن الشهادتين ٠‏ 

ويقول فى الدفن :0 يدخضل الميت 
مما يلى القبلة فاذا وضع ف لحده وجه 
الى القيلة  .‏ : 


وقد نصوا على أشسياء لا ينبغى أن 
تستقبل فيها القبلة ٠‏ ش 


فقال ابن نجيم فى البحر الراقق :0 
آداب: الغسل هى آداب الوضوء لكن 


٠ القبلة‎ 


الأبصار المعروف بحاشية. ابن عابدين لالشية 
محمد أمين الشهير بابن عابدين ج ه ص 116 
طبع المطبعة العثمانية سسنة 1٠96‏ ه . 

(؟) المبسوط لشمس الدين السرخسى ج ؟ 
ص 594 الطبعة السنابقة . 

(5) متن بداية المبتدى فى فقه الامام أبىي 
حنيفة لأبى بكر المرغينانى ج ١‏ ص 759 الطبعة 


() المرجع السابق جح ١‏ ص ١؟‏ الطبعة 
السابقة . 

(0) البحر الرائق لابن نجيم ج ١‏ ص 60 
الطبعة السابقة . ش 


وف المداية والفتح :0“ ويكره 
استقيال القبلة بالفرج فى الخلاء لنهيه 
صلى اللهعليه وسبلم عن ذلك ى.قوله 
« اذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة . 


ولا تستند بروها ٠‏ 


وق ل الزيلعى ف تسيين الحةه اق 00 
لقفلة ليسول * 


57 الميسوط :40 ويثبغى للامسام بغيق 
صلاة الفجر أن يستقبل القوم بوجهه. 
ولا يبلس كما هو همستقبل القبلة ؛ 
وكان مسلى الله عليه وسسلم اذا صلل 
الفجر استقيل أصحايه بوجهه . 


مذهب الالكية : 

قال امالكيسة فى الخترشى 3 : وتستقيل 
القيلة لصلاة فرض ونفل مع الامن 
من عدو ونحوه ومع القدرة ٠‏ 


(1) شرح فتح القدير لكمال الدين بن عبذ 
اليداية للامام البابرتى ج ١‏ ص 597 (اط هة 
الاولى سنة ١١15‏ ه طبع المطبعة الكبرى 
الآميرية بمصر . ْ 

0) تبيين الحقائق شرح كند الدقائق لفخر 
الدين عثمان بن على الزيلعى ج ١.ص ١17‏ 
وحاشية الشلبى عليه طبع المطبعة الكبرى 
الآميرية بمصر الطبعة الأولى .سنة ١11‏ ه . 
ص 588 الطبعة السباقة .22 

(1) الخرشى على مختصر خليل ج ١‏ ص 1ه؟ 
الطبعة السابقة . 


#07 ل الموسسوعة 


1 استقبال القبلة 


ويقول الدردير 00 ور دز ف 


سهجود التلاوة استقبال القبلة ان أمكن 
والا سجدها متوجها لغير جهة 
القيلة ٠‏ 

وف موضع آخر 2 يفتححتوول 
ودئندب للامام بعد 0 3 ال 
ا 00 


وفى موضع قيل ذلك يقول :7" ويندب 
للمؤذن عند الاذان أن يكون مسستقيبلا 
للقبلة الا لاسماغ فيجوز الاستددار » 
ولكن. يبتدىء الاذان للقبلة » ويندثٍ 
للمقيم حال اقامته الصلاة أن يك ون 
تقبلا للقبلة ٠‏ 


وف موضع آخر يقول :(» الافضل 


ويقول بالنسبة للميت :0 ويندب 
للميت استقبال القبلة عند شخوصه 
بيصره على شقة الايمن » ثم اذا تعسز على 
الشق .الايمن. » فعلى ظهسره. » رجسلاه 
الى القبلة ٠‏ 2 


اق الي ١‏ أنهى 1 الطيية ل : 
0س( مرجع السابق ج ١‏ ص .18 الطبعة 
السابقة 
لوف بلغة السالك لاقترب المسالك للدردير ج ١‏ 
ص 97م الطبعة السابقة . 
4 مرجع السابق ج ١‏ ص /أ9؟ . 
(0) المرجع السابق ج اص /الما . 


وجاء فى الشرح الكبير أيضا”© أنه يحرم 
على المكلف اذا قضى حاجته فى الفضاء 
أن يستقيل 'القبلة ؛ أو يستديرها بلا 
سساتر » فان امستتر بحائط » أو صخرة » 
أو توب أو غير ذلك » فلا حرعة » والاولى 
الكترك مراعاة للخلاف ١ ٠‏ 


ثم قال ويحرم على المكلف الوطء 
لحلياته فى الفضاء مستقبلا القبلة بلا 
ساتر » والا يكن فى الفضاء » بأن كان فى 
منزله » ولو فى ساحخة الدار ”© أو 
رحبتها » أو سطحها » أو كان فى الفضاء 
ولكن بساتر فلا حرمة ٠‏ 
مذهب الشافمية : 

جاء فى نهاية المحتاج :© واسبتقيال 
القبلة لا يجب فى غير الصلاة فتعهين 
أن يكون فيها ٠ ٠‏ 


ويقول : وشرط فى استقبال. القبلة-: 
أن يكون المسنتقبل قادرا على 
الاستقبال ٠‏ 


«فالعجاجر أرض » وحربوط على خشبة » 
وغويق على لوح يقاف من استقبال 
القبلة الغرق » ومن خاف من نزوله عن 
دائته ا 2 5 هاله » 0 انقطاعا 


للدردير + أا اص 00 مطبعة 0 احياء 
انك الخريرة مسق السلى لحري ركاه 

() نهاية الحتاج ج 21 ص 4.1 وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


استقبال القبلة 55١‏ 


عن الرفقة » فانه يصلى على حسب 
حاله » ويعيد على الاصح ٠‏ 


وقال الاذرعى : لو أمكنه أن يصلى 
الى القيلة قاعدا والى غيرها قاكما وجب 
الأول » لان. فرض استقبال القميلة آكد 
من فرض القيام » بدليل ستقوط 
القيام فى النفل مع القدرة من غير 


٠ عذر‎ 


ويقول 22١:‏ وسن أن يتوجه فى الاذان 
وف الاقامة للقبلة » لانه المنتقول سسلفا 
وخلفا ». ولانها أشرف الجهات » فلو ترك 
ذلك مسع القدرة كره » واج_زأه لانه 
لا يخل به » ويسن أن يلتفت فى الاذان 
والأقامة بوجهه لا بصدره » من غير 
أن ينتقل عن محله » محافظنة على 
استقبال القبلة ٠‏ 


وجاء فى الممذب :0 حكم سوود 
التلاوة حكم صلة النفل يفتقم 
الى الطهارة 6 والستارة 6 واس تقيال 
القيلة 6 لانها صسلاة ف الحقيقة ٠‏ 


وف موضع آخر يقول : ©" والمستحب 
استقبال القبلة فى أثناء الخطبة فى صلاة 
الااستسقاء » لما روى عبد الله من زيد 


)1( المرجيع السنابئق ج اا ص 555 ٠.‏ 

١؟)‏ المهذنب لأبى اسحاق الشيرازى ج ١‏ ص 
5 الطبعة السابقة . 

إفرة المرجع السابق حي ١‏ ص 6؟١‏ : 


خرج الى المصلى يستسقى » فاستقبل . 
القيلة 6 ودعا 6 وحول رداءه ٠‏ 


وجاء فى نهاية المحتاج »© يشسسترط 
فى صلاة الجنازة شروط غيرها من الصلاة» 
كستر » وطهارة » واستقبال » لانهبا 
تسمى صلة »؛ فكانت كنفيرها من 
الصلوات ٠‏ ش 


وقال قبل ذلك : *؟ دمن حضره:الموت 
ولم يمت يضطجع على جنبه الايمبن 
نديا كالموضوع فى اللمد الى . القيبلة 
ندبا أيضا ؛ فان تعذر وضعه على 
يمينه في وضع على جنبه الايسر » 
لانه أبلسغ فى التوجه من اسستلقائه » فان 
تعذر القى على قفاه ووجهه واخمصاه 
أى أسفل الرجلين ‏ الى القبلة » والتلقين 
مقدم على الاستقبال ان ظن بقاء 


٠ حباته‎ 


وجاء فى المذب 9 : أن سلمى 
أم ولد رافع قالت : قالت فاطمة 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ضعى فراأشى هاهنا » واس تقبلى تى 
القبلة ؛ ثم.قامت » واغتسلت كاحسن 
ما يغتسل » ولبست ثيابا جددا » ثم 


ص م م 


() نهاية المحتاج للرملى ج ؟ ص 4074 
الطبعة السابقة . 

(5) المرجع السابق ج ؟ ص 226 . 

(3) الممذب لابى اسحاق الشبيرازى جح ١‏ 
ص ١15‏ الطبعة السابقة .. 


555 : استقيال القبلة 


قالت : تعلمين أنى مقبوضة الان » ثم 
استقيلت القيلة 6 وتوسدت يمينها ٠‏ 


. وف نهاية المحتاج :27 يوضع المبت 
فى اللحد »؛ أو غيره على بمينه تندياء 
وبوجه للقبلة حتما » تنزيلا له منزلة 
العبلى كان دقن سكديا أو عطقنا 
نبش حتما أن لم يتغير ؛ ولثلا يتوهم 
أنه غير مسلم ٠‏ 

ولؤ عاتت. ذمية وف جوفها جنين عسلم 
جعل ظهرها للقبلة وجويا ليتوجه 

ويقول فى موضع آخر :29 يوجه 
الذابح ذبيحته للقبلة ٠‏ 


وقال صاحب شرح المذهاج: 
وف الافنبحية ونهوها آكد : 
والاصح : أنه يوجه مذبحها ليمكنه 
هو الاستقبال أيضا فانه مندوب ..٠‏ 


وفى المهذب :292 اذا دخل الرجل 
الخلاء فانه لا يستقيل القبسلة » ولا 
يسدديرها » لما روى أبو هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله صكى الله عليه 
وسلم قال : اذا ذهب أحدكم الى 


)01( ماية الهداخ لأرمان ب 8من 8 الطبدة 
السابقة ٠‏ 

) المرجع السايق 4 ص 1 الطبعة 
السابقة .٠‏ 
5 الطبعة السابتة - 


تحافظ ولا برل 0 1 


ويجوز ذلك فى البنيانن » لما روت 
عائشة رفى الله عنها : أن ناسا كانوا 
يكر هون استقيال القبلة بفروجهم » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
أو قد فعلوها . حوولوا بمقعدتى الى 
القبلة ٠‏ 


أما الفضاء فلائة لا يخلو غالبا عن 
حصل ؛ انس » أو غيره.» فقد برى 


قبله ان اسسدتديرها » أو دبرة ان 
0 تقىأ أ 3 

ولو تعارض الاسستقبال والاستديبار» 
افتحسشن ٠‏ 


مذهب الحنابلة 0 


تستقيل القبلة فى الصلاة » وهو 
شرط من شروط ص حتها » وذلك مع القدرة» 
ولافرق مين الفريضة والنافلة » لانهكشرظ 
للصلاة » فااستوى فيه الفرض 
والنفل »لان قول الله تعالى : « وحيثما 
كنتم فولوا وجوه كم ثنطره وان الذين 


؟) كشاف القتناع مع هامثس شرح منتهى 
الارادات ج ١‏ ص ٠.”‏ الطبعة السابقة © 
والغتي: لان حعيد عن إلنه بن كيد بر كد 
سمس الدين أبى كر - 0 بن قدامة 
التفى بك ١‏ هن 3 الطبعة الأول بسيتنة 
4 طبع مطبعة المثار بمصر . 


استقبال القبلة بذ 


أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق عن ريهم 
وما الله بغافل عما يعطون »20 الاية : 
عام فيهما جميعا ٠‏ 

وف كشاف 0 0 

قال ابن الفذر جمع أهل العلم 
بالاذان » وذلك لان مؤذئى ل الله 
مستقبلى القبلة » فان أخل باستقبال 
القبلة كره له ذلك وصح ٠‏ 

وف موضع آخر يقول :0" هن سنن 
الوفتوه اتفال القيلة .. 


ويسن أن يكون 


© عن وه 
: والراكب والمسافر يومىء 


وفيه عند الكلام 
التغنلاوة 


بالنمجود للتلاوة حيث كان وجهه 


الماشى بالارض حستقبلا القبلة ٠‏ 


0 ات و سيت 0 
لمنلاة الاستسقاء 6 كم بحول 58 0 
لاتمه.عليه الصلاة.والسلام حول رداءه 


حين أيه تقبل القيلة » روأه حسلم ٠‏ 


)١(‏ الآية رقم ١55‏ من سورة. امقر 
(؟) كشاف القناع ممع هامش ف امش شرح منته 
الارادات اص ١55‏ الطبعة السسابقة : 


© . المرجع السابق ج ١‏ ص 7/ا الطبعة 
السابقة . 

(65) المرجع السبي: : ج ١‏ ص كلم؟ الطبعة 
السابقة . 


+ (ه) كشاف القتناع مع 00 منتهى الارادات 
ج ١‏ ص .717 الطبعة السابقة . 


ونقل صساحب كشاف الققفاع عن 
النووى أن فيه استحباب اس تقيال 
القبلة للدعاء » ويلحق به الوضوء : 
والغمسل »؛ والتيمم » والقراءة » وسائر 
الطاعات » الآاما خرج بدليل ٠‏ ْ 


وقال فى إلذبيعة :20 يسن توجيه 
الذبيحة الى القبدة » لما روى أن النبى 
ملي الله طبه شيلم »لبا ابص 
وجه أضحيته الى القبلة » ثم قال : 
ويكره توجييه الذبيحهة الى غسير 
القبلة ء 


وفيه أيضا :20 يسن توجيه المحتضر 
الى القبلة قبل النزول به » وتيقن 
عوته » وبعد هوته » لقوله عليه الصلاة 
والسلام عن البيت الحرام : قبلتكم 
أحياء وأمواتا ه وروى عن فاطمة بنت 
رسول الله صلى الله علية وسلم . 
أنها قالت لام رافع : استقبلن بى 
القبلة ثم قامت: فاغتسلت كأحسنمايغتسل 
ولبست ثيابا جددا ثم قالت تعلمين 
أنى مقبوضة الان ثم استقيلت القبلة 
وتوسدت يمينها ٠‏ 


وجاء بعد ذلك :0" يجب أن يدفن 


(9) المرجع السابق ج 6 ص ©6؟1 الطبعة 
السسابقة . 
ج | ص 06؟ الطبمة السب 7 
السابقة , : 1 


5" ْ استقيال القبلة 


الله صلى- الله عليه وسلم ف الكعية 


قد قبلتكم أحداء وأمواتا لها 


وقال ابن قداحة المقدسى 2١:‏ ولا يجوز 
استقبال القبلة فى الفضاء » لقتضاء 
العاجة فى قول أكثر أهل العام 
لماروى أبو أيوب قال : قال ررسول 
لهسا الله لينه وسلم :"اذا آحبي 
أحدكم الغائظ فلا يستقبل القبلة . 


ولا يولها ظهره » ولمسلم عن أبى هريرة ‏ 


رضى الله عنه عن رسول الله صتلى 
الله عليه وسلم : اذا جلس أحدكم 
على حاجته » فلا يستقبل القبلة ‏ 


ولا يستديرها ٠‏ 


: وقال عروة بن ربيعة وداود يجوز 
استقبالها واستديارها » لما روى جابر 
رضى الله عنه قال : نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أن نسستقبل 
القبلة بيول » ورأيته قبل أن. يقبض 

فأما فى البنيان »؛ أو اذا كان بينه وبين 


القبلة شىء يستره ففيه روايتان : 


"اذداهها : لايجوز » لعموم الاحاديث 
ف النمى ٠‏ ظ 


)١( .‏ المغنى لابن قدامة المقدسى ج.١‏ ص ه55١‏ 
الطبعة السسابقة . 


: والثانية : يجوز استقبالها واستدبارها 
فى البنيان » روى ذلك عن العياس وابن 
عمر رفى الله عنهما ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 

شال :ابن هسم الطتاهرى 07 مسرن 
باستقبال الكعبة فى المصملاة خاصة , 
والسجود وحهده ليس صلاة وهو 
جائز بلا طهارة والى غير القبلة . . 

وقال ابن حزم فى موضع آأخر :3 
يجزىء الاذان والاقامة الى غير القبلة ؛ 
وأفضل ذلك أن لا يؤذن الا الى القبملة » 
وانما قلنا ذلك » لانه لم يأت عن شىء من 
هذا نهى » وانما تخيرنا أن يؤذْن ويقيم 
الى القبلة لانه عمل أهل الاسلام 
قديما وحديثا ٠‏ 


وقال ادن حزم فى المحلى فى موضسع 
آخر :2 يجوز سجود التسلاوة على 
غير وضوء والى غير القبلة كيفما 
يمكن اذ لا نص فى أن سجدة التقلاوة 
صلاة ٠‏ 


(5) المحلى لابن حزم الظاهرى حي 4 ص ١976‏ 
مسألة رقم 575 طبع ادارة الطباعة المثيرية 
سئة 8م91١‏ ه بمصر . 

0 المحلى لابن حزم الظاهرى ج:؟ ص ١18‏ 

(1) الهم السابق ج ه ص 1١١‏ الطبعة 
السابقة . 


استقبال القبلة يلها 


وقال قبل ذلك (© : ان أراد الامام 
البجرور و«الأنممقاء غافية تاتفبرب 
متبذلا متواضما الى هوضع المصلى 
والناس معه » فيبدأً فيخطب بهم »ويدعو 
الله عز وجل »؛ ثم يصول وجهه الى 


القبسلة + وظمسر ظمره الى النساس ا 


يستسقى فحول الى الناس ظهيره » 
. واستقيل القبلة يدعو ٠.‏ 


ثم قال فى موضع آخر 2م : توجيه 
اميت الى القبلة حسن » فان لم يوجه 
فلا حرج قال الله تعالى « فأينما 
تولوا فثم وجه الله » ولم يأت بنص 
بتوجيهه الى القبلة » وروى عن .حابر 
رضى الله عنه قال : سألت الشسعبى 
عن الميت يوجه الى القبلة ؟ فقال :' ان 
شكت فوجهه »وان شكت فلا 
توجهه ٠‏ 


وف الصلاة على الميت قال : ( 
يصلى على الميت بامام يقف ويستقبل 
القبلة ٠‏ 


١7” المحلى لابن حزم الظاهرى ج ه ص‎ )١( 
بص 15 مسألة. 15 الطبعة السابقة سبنة‎ 
ه.‎ 1" 

() المرجع السابق ح هم ص "لا١‏ » ١76‏ 
مسألة رقم 1 الطبعة السابقة 1 

(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ه ص ١١7‏ 
مسألة رقم 217 الطبعة السابقة . 


وقتال للا اق تان اليك 1000 يتما 
الميت القبر كيف أمكن » اما من قبل 
القبلة + أو هن دبر القبيلة : أو عن 
تتا راسد از ون وكا رع اد 
ألانص ف شىء من ذلك » وقد صح عن 
المكفف من قبل 
القبلة وصح عن عبد الله ين يزيد 
الانصارى رضى الله عنه صاحب رسول 
الله اصلى الله عليه وسلم أنه أدخل 
الحارث الخارف من قبل رجلى القبر 


ثم أطال فى نقل الاثار المختلفة 
به حجة ف الوجوب » فكيف وهو لا يصح 


وقال قبل ذلك فى هوضع آخر : ” 
يجمل الميت فى قبره على جنبه الايمن» 
ووجهه قبالة القبلة ورأسه ورجلاه 
الى يمين القبلة ويسارها » على هذا 
جرى عمل أهل الاسلام من عمد 


رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 


على أنه أدخل يزيد بن 


وقال فيما لا يجوز استقبال القبلة 


)01 المرجع السابق ج هم ص لالا١‏ ه ١98‏ 
مسألة رقم 5١١‏ الطبعة السسابقة . 

زه المحلى لابن حزم الظاهرى ج ه ص ١77‏ 
مسألة رقم 6 الطبعة السابقة . 

(1) المحلى لابن حزم الظاهرى داهن 16 
07 مسألة رقم ل الطبعة السابقة » ص 
؟55أ . 


5" استقبال القبلة 


واسستديارها للغائط والسول» لا قف بنيان 
ولا فى صحراء »؛ ولا يجوز أسستقمال 
القبملة فقط كذلك فى حال الاستتجاء : 


:0 
ول 


لا روى عن أبى أيوب أن ر 
الله صلى الله عليه وسلم قال : اذ 
أتيتم الغائط فلا تستقيلوا القبيلة » ولا 
تستديروها. ببول ولا غاقط ؛ وروى عن 
سسلمان الفارسى رخى الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن 


يستنجى أحدنا بيمينه أو سس ستقيل 
القبلة ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

قال الزيدية »١(:‏ تستقبل القيلة فى 
الصلاة فرضا إوانقحاة وهو شرط هن 
شروط صحتها ٠‏ 


وبندب استقيال القيلة عند الاذان ٠.‏ 


جاء فى البمر الزخار”" : ويؤذن 
قأكمنا مستعفيلة نديا تسنادة السلف > 


وق شرح الاأزهار :لو كان غير مستقبل 
للقبلة فانه يكره ويصح أذانه » وى شرح 
الابائة : اذا تعمد فى التكبيرٌ والشتهادتين 
أعاد ٠‏ 


1) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار 
جح ١‏ ص .15 الططوعة السابقة . 
السابفة " : 


ونقل صاحب البحصر 0 3 عن أبى 
طالب تستقيل القبلة عند س جود 
التلاوة ٠‏ 1 


وفى شرح الازهار :»© قال فى سجود 
القلارة : مسبهة هرا مسستفيل 
القبلة ٠‏ 


وق التعتسسرن الرخماء :60 
استقبال القبلة عند التكبير والتسبيح 
فى “الدعاء فى ضلاة الامستسقاء » قال 
الناصر : بعد حمتد الله وَالصسلاة على 
ثم يخمد الله مثلها مستقبلا القبللة ٠‏ 


وبندب 


وفيه عند الكلام على الذبائم :20 
وندب استقبال القبلة عند الذيح لفعله 
صلى الله عليه وسالم واس تققبال 
القبلة عند الذيح هو لاجل الموت فلو 
ذبح غسير مستقبل القعلة فوجهه الى القبلة 
عند كوت كقى #:وقل” انما الاستفاك 
لاجل الذبح فلو أنحرف بعده لم يضر :٠ ٠‏ 


وفى الازهار :'* يندب توجيسه 
المحتضر للقبلة فمتى احتضر المريض الذى 


(9) المرجع السابق جح ١‏ ص ١658‏ الطبعة 


السابقة . 

(4) شيرح الأزهار ج ١‏ ص 3 الطبعة 
السابقة . 

(ه٠)‏ البحر الزخار ج ١‏ ص 57 الطبعة 
السابقة . 

(9) البحر الزخار جح 5 ص 07© الطبعة 
السابقة . 


0) شرح الأزهار ج ١‏ ص ..: . الطبعة 
السابقة . 0 


ستقبال 


القبلة 5 


حضره الموت وجه الى القبلة مستقيا 
٠‏ على ظهسرة » ويصف قدماه الى القبيلة » 
ليكون وجهه اليها كالقائم ٠‏ 

وقال بعد ذلك0© ويوضع الميت فى 
القبر على جنبه الايمن مستقبلا وجوبا 
دوج هه القيلة وهذا لأ خلاف فيه ٠‏ 

وجاء فيه قبل ذلك :0“ يكره 
استقبال القبلتين عند قضاء الماجة 
والعبرة بكل يدنه » وقيل بالفرجين 
والقبلتان هما الكعية وبيت المقدس ٠‏ 

أما الكعبة فالاهب أنه مكروه » ولا فرق 
بين الصحارى والعمران ٠‏ 

وقيل أنه محرم فيهما ٠‏ 

وأما بيت المقدس ففيه قولان ٠‏ 

الاول : أن حكمه حكم الكعبة على 
الظاهر من مذهب أكمة العترة ٠‏ 

الثانى : أنه غير منهى عنه وكذلك يكره 
استدبار القبلتين والاستقبال أشد وساق 
حديث : اذا ذهب أحدكم الى الغائط فلا 
يستقبل القيبلة ولا يستديرها يبول 
ولا غائط قال.: وكذا حال الاستنجاء 
والجصاع فان الامستقبال مكزوة فيهما 
مذهب الشيعة الامامية  :‏ 

قال الامامية فى كتاب شراء 
الإسبلام :© : ويجب اسستقبال القبلة 

)١(‏ شيرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 
جد ااحس /590 الطبعة السابقة . .. . 

(1) المرجع السسايق. ج ١١‏ .ص 15 الطبعة 

(9؟) شرائع الاسملام فى الفقه الإسلامى 


الجعفرى للمحقق الحلى ج ١١‏ ص 47 الطبعة 
السابقة . ْ 


فى فرائض الصلاة مع الامكان وعند 
الذبح وبالميت عند احتضاره ودفئه 
والصلاة عليه » وآأما النوافل فالافمل 
استقبال القيلة بهاء 


وجاء فى جوامر الكلام 9 : يجوز 


'صلاة النوافل لغير القبلة اختيارا 


مطلقا وفاقا للمحكى عن ابن حمزة وللفاضل 
فى الارشاد وعن التلخيص وأبى العباس 
فى المهذب وعن الموجز وكشف الالتبساس 
ومجمع البرهان بل ريما نقل أيضا عن 
علم الهدى للاصل والنقل اللممستفيض 
كما اعترف به غير واحد أن قول الله 
تعالى « أينما تولوا فثم وجه الله » نزل 
ف النافلة فاطلاقه حينئكذ حجة على 
المطلوب واطال فى ذلك ٠‏ 

ونقل عن جامع المقاصد أن الوجوب 
المسنفاد فى قول الرسول صكى الله 
عليه وسلم « صووا كما رأيتمونى 
أصلى » يراد به أحد أحرين ٠‏ 


اما كونه شرطا للشرعية مجازا بمشاركته 


الواحت فى كونه لابد منه »؛ قمع المخالفة 


يأثم بفعل النافلة الى غير القبلة ٠‏ 


أو كون وجوبه مشروطا » بمعنى أنه 
ان فعل النافلة وجب فعلها الى القبيلة 


(؛) جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام 
للشيخ محمد حسن النجفى ج 8 من ص * الى 
ص م طبع مطبعة النجف الطبعة السادسة سنة 
38 ه. 


8 ل الموسبوعة 


4و أ تقبا| لق لة 


قمع المخالفة يأثم بترك الاستقبال 
ش وفعاهسا الى غير القبلة معاء وهذا 
المعنى مكد بثبت على تقدير دلالة قوله صلى 
الله عليه وسلم « صلوا كما رأيتمونى 
أصلى » على وجوب الاستقيال ٠‏ 
وقالوا ان:قول. الله تعالى ف وحيثما 
كنتم فولوا وحوهكم شطره » أنها 
مختصة فى صلاة الفريضة ٠‏ 


ونقل عن أبى جعفر أنه قال : ان الله 
عز وجل يقّول لثبيه صلى - الله عليه 
وسسلم فى الفريضة « قد نرى تقلب 
وجهك فى السمء فلنولينك قبلة ترضاها 
فول وجهك شطر المسجد. الحرام وحيثما 
كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين 
أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق عن ربهم 
وما الله بفاعل عما يعملون 206 ٠‏ 


. ونقل عن مجمع البيبان عن أبى جعفر 
وأبى عبد الله فى قول الله تعبيالى 
'< ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم 
وجه الله ان الله وامسع عليم "لف "7 
انَهّنآ ليسنتاً بعتن وخة وأنهًا مخصوصة 
بالتنوافل فى حال السفر ٠‏ 

ثم انتهن صاحب جتواهر الكلام الى 
قوله وتجوز النافلة راكيا وماشسيا 
دون الستراط اسستقبال القيلة حدق ف 


تكبيرة الاحرام منها من غير فرق بين ' 


السمكر والحضر + 


. (1) الآية رقم ١6‏ من سورة البقرة . 
() الآية رقم ١١5‏ من سسورة البقرة . 


وفى الروضة البهية :9؟ على االلمؤذن» 
استقبال القبلة فى جميعم الفصول 
خصوصا الاقامة و٠‏ 


وف موضع آخر هن الروضة :7 
استقبال القبلة بالمذبوح لا الذابح وذلك ' 
بمقاديم بدن المذبوح وهنه مذبهه , 
وريما قيل بالاكتفاء باستقبال المذيح 
خاصة » ولو ترك الاستقبال ناسيا فلا 
بأس للاخبار .الكثيرة » وى الجاهل وجهان » 


والحاقه بالناسى حسن ٠‏ 


وجاء ى موضع آخر من الروضة 
ايند 0اتويقب عاية ترجتيه لطر 
الى القبلة فى المشهور بأن يجعل ظهره 
وباطن قدميه اليها بحيث لو جلس 
اسستقيل القبلة » ولا فرق ف ذلك بين 
الصغير والكبير » ولا تقض الوجوب 
بوليه بل يمن علم تيار ٠‏ 


لا يتمكن مه كمساةة الطاردة وعد 


() الروضة البهية ششسرح اللمعة الدمشقية 
للشهيد السعيد ا ص ل ل ل 
الطبعة السابقة ٠‏ 

(؟) الروضة البهية..شرح اللمعة الدمشقية 
ج اص 7558 الطبعة السابقة . : 

(ه) المرجع النسابق..< | من 3 :الطبعة 
السابقة . 

(5) شرائع الاسلام جح ١‏ ص 17 الطبعة 
السابقة . 


استقبال القبلة الى 


لايمكن صرفها الى القبلة ٠‏ 


وف الروضة البهية : ”© يجب على المتخلى 
ترك || تقال القه لة : 5 ساديم بدنه 
فلا يكفى تحويل المورة خاصة :مع 
وَغرَة + 


مذهب الاباضية : 

قال الاباضية فى كتاب الايضاح 52 
انستقبال القبلة شرط فى صحة الصلاة 
لقول الله تعالى « وعن حيث خرجت 
فول وجهك شط المسجد الحرام » 
الآية ٠‏ 

وخكاءا ل للخل وتكريهة 104 ريات 
للمؤذن حال الاذان أن يكون مستقيبلا 
للقيلة الا قوله حى على الصلاة فانئه 
يلتفت بوجهه فقط لليمين » وحى على الفلاح 
للشمل ؛ كما يندب استقبال القيلة 
للمقيم عند اقامته للصلاة ٠‏ ْ 

وفيه أيضا : 47 أن امستقبال القبلة 
فى سجود التلاوة أفضل بناء على أنها 
دعاء ويجوز غيره ٠‏ 

)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
ج ١‏ ص 535 الطبعة السايقة . 


(؟) كتاب الايضاح للامام الشيخ. عامرين على 
الشماخى مع حاسية الشيخ عبد الله بن سعيد 
السدويكشى جح ١‏ من ص 786١‏ الى 7517 الطبعة 
السابقة . ١‏ 

0 كتاب شرح النيل وشثفاء العليل لمحمد بن 
يوسف أطفيش جح ١‏ ص 55" الطبعة السابقة . 

)1 المرجع اللسابق د ١‏ ص 5315 الطبعة 


لي مصلاة 


وقيسل يتين على من سجد بره اماما 03 
حس لو جود قلقت مايل + 


وق موضع كخر قيل ذلك : ؟ من 
شروط التذكية استقبال يي 
أو نحيرة شرعية فلا تؤكل وهذا قول ٠‏ 
ديكين التنراد توق أن الامسسكيان شرط .لق 


وجاء فى الايضاح © وى الصلاة 
على الميت : أنهم يضعونه عمستقيلا للقبلة 
كما يوضع فى القبر » وان صلوا عليه 
مكيبا على وجهه أو مستديرا للقبلة 
أو ستطنيا على جره وواسسيه :الن القيلة 
فلا يجزيهم ذلك وعليهم الاعادة ٠‏ 


وجاء فى كتاب الثيل وشرحه : 87 
وسن عند قضاء الحاجة أله يعون 


| صن اه الطبعة السابقة . 
() كتاب شرح النيسل وشفاء العليل 0 
ص 4؟ » ص 5١‏ الطبعة السابقة 


0 استتبال القيلة 


1 تديرا أله له ولذ تقيلا لها 

لحرمتها على الصحيح ٠‏ 

فح فينال بوجاز ف البسا والشهارق:+ 

وقيل يجوز ف المبانى لا فى الصحارى 

وقيل يجوز فى غير مكة ٠‏ 

وقيل فيها أيضا لم يس تقبل أو 
يستدير المسجد بالرؤيا والمقابلة » ويكفى 
نويه لم يفزة ف فول تعض الستقيال أو 

وفيه عند الكلام عن غسل الميت : ٠١‏ 
للقبلة الا ان لم يمكنهم غير ذلك ٠‏ 


استقبال القبلة فى الخوف والمرض 
واللسفر وعند العمذر : 


مذهب الحنفية : 

يقول السرخسى :0 ويصلى الممسافر 
التطوع على دابته بايماء حيثما توجهت به 
3 ابن عمر رضى الله تعالى عنهما 

ن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
لا ب ل ا 0 
وكلا قول الله تعالى : « فأينما تولوا 


)١(‏ المرجع السابق جح ١‏ ص 
السابقة . 
ص الطبعة السابقة . 


6 الطبعة 


فثم وجه الله » » وعن جابر رضى الله عنه 
قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
بالايماء » ووجهه الى اشرق ٠‏ ْ 
أنه كان ينزل للوتر والمكتوبة ٠‏ 

وى حديث جابر رضى الله عنه أنه كان 
يوتر على دابقه وينزل للمكتوبة ٠‏ 

ونقل عن 0-00 أن أيا حنيفة 
فى المصراء 

وعن محمد رحمه الله يجوز وبكره ٠‏ 

ثم قال : ولا يصلى المسافر المكتوبة 
على الدابة من غير عذر لان المكتوبة 
فى أوقات محضورة فلا يبشق عليه 
النزول ٠‏ ش ش 


وفى موضع آخر هن المسوط © 
قال : وى السفينة يلزمه التوجه الى 
القيلة عند افتتاح الصلةة » ولتذلك 
كلما دارت السفينة يتوجه اليا ء, 
لانها فى حقه كالبيت فيلزمه التوجه ان 
القبلة ٠‏ 


؟) المرجع السابق ج ؟ ص * الطبعة 
السابقة . 


وقال الكمال بن الهمام فى الفتح )0 
ولو كان. على الدابية يخاف النزول للطين 
والرذئمتة ‏ أى الؤملل الشديه ‏ 
يسستتقبل » ونقل عن صاحب الظهيرية أن 


هذا اذا كانت: واقفة مسائرة يصلى. 


حنث نششساء ٠‏ 


قال المرغينانى 0 والمريض ان لم 
يستطع القعود استلقى على ظهره 6 
وجعل رجليه الى القبلة » وان استلقى 
على جنبه ووجهه الى القبلة فأوما جاز ٠‏ 


.. ويقول الكاسانى : ©؟ اذا كان المصلى 
عاجزا عن استقبال القبلة مع ا 

بها لمذر فله أن يصلى الى أى جهة 
كانت » ويمسقط عنه الاستقبال نحو أن 
يخاف على نفسه من العدو فى صلاة 
الخوف أو كان بحال لو استقبل القبلة 
يثب .عليه العدو » أو كان على لوح من 
السفينة فى البحر لو وجهه الى القبلة 
يعرق غالبا ء أو كان مريضا لا يمكنه 
أن يتحول بنفسه الى القبلة وليس 
بحضرته من يحوله اليما ونحو ذلك » 


لان هذا شرط زائد على حقيقة الصلاة ‏ 


فلب ف عند العد ل 0.6 


١ شسرح فتح القدير للكمال بن الهمام ج‎ )١( 
1 . ص :1856 الطبعة السابقة‎ 

(؟) بداية المبتدى فى الفقه الحنفى للمرغيذانى 
ج ١‏ ص 65 الطبعة السابقة . 1 

(؟) بدائع الصنتائع ف ترتيب الشترائع 


ويقول ابن نجيم فى البحر الرائق :0©» 
الخائف يصلى الى أى جهة قدر »ء لان 
اتفال الفجلة قرط راكة متها عد 
العجز »ء فيتوجه الى:أى جهة قدر ٠‏ 

. والخائف من لنه عذر فيش هل المريض 
اذا كان لا يقدر على التوجه وليس عتده 


من بحوله اليها 6 أو كان النمويل. يضره 


والتقييد بعدم وجود من يحوله 


. يجرى على قول الصاحبين ٠‏ 


أما عند الامام فالقادر بقدرة غيره 
لمق اين كما كك ها اذ 6ن فى 
السفيئة يخاف الغرق اذا انعرف 
اليها وها اذا كان فى طين وردغة - أى وحل 
شديد ‏ لايجد على الارض حكانا يابسا] ' 
أو كانت الدابة جموحا لو نزل .لا يمكته:' 
الركوب الا بمعين أو كان شيخا كبيرا لا يمكنه 
أن يركب الا بمعين ولا يجده .. ش 


وقول الميرغيننانى :#0 ان اف لذن 


مذهب المالكية : 1 :. 
قال اللمالكية فى كتاب الخرشى : 0© 
وجهة السفر للسافر عوض له عن 


(؟) البحر الرائق كنز الدقائق لابن نجيم ج ١‏ 
ص 7١5‏ الطبعة السابقة . 

(5) متن بداية المبتدى فى فقه الامام: أبى حنيفة 
لأبى بكر الميرغينانى ج ١‏ ص ؟؟ الطبعة السابقة 

(1) شرح الخرشى على مختصر 'خليل ج ١‏ 
ص 017؟ الطبعة السابقة ٠‏ 


توجهه الى الكعية فى النوافل وان وترا 
لفعل رسول الله صلى الله عليه ذلك » 
وأحوى. ركعتا الفجر وسجود التلاوة » 
بشرط أن يكون سسفرة سفر قصر » وان 
. يكون لراكب دابة » فلا يرخص ف ذلك فى 
احضر ء ولا فيما دون مسافة القصر ء أو 
سفر غير مباح » ولو الى القبلة » ولا 
لماش » ولا لراكب سفينة » فاذا استوق 
: هذه الشروط » فله أن يبتدىء تئفله الى 
حونة تحقرة ولا مكب عله أن مداه 
الى.جهة القبسلة » ولو انخرف يعد اههرامه 
الى .غير جهسة سفره: عامسدا لغين ضرورة 
دطلت ».الا أن يكون الئ القبلة فلا شثئىء 
عليه. »2 لانها الاصل » وان كان لضررة 
كنلنه أئها طريقة أو غليكه دائنته 
فلااشىء عليه . 


وقال بالنسية لراكب. السفيئة :(0) 
يهنم من تنفله صوب سفره كالفسرض 
ليتيسر استقياله بدورانه لعيتة القميلة 
اذا دارت عنها مم امكانه » والفسرض 
والنفيل ى هنذا سسواء ٠‏ 


وف حاشية المدوى : فان لم يمكن 
حا ا حت الوقم 


)١غ(‏ ) اللرجع السايق. اج ١‏ نا ةا 
الشابقة :. 

ا قف اللرجع السايق ج 1س 52 الطبغة 
السانقة 


وجاء ف التاج والاكليل على هامش 
الحطاب : 0) اذا اشتد الخوف صلوا 
على قدر طاقتهم يركعون ايماءا مستقبلين 
القبلة أو غيرها ٠‏ ."0 


ويسقط اسستقبال القبلة عن المكتوف 
والمربوط وصاحب الهدم ‏ أى من وقع 
عليه الهدم ‏ والمسايف للعدو 
والخائف من اللصوص والسباع اذا كان 
يخشى حتى وقف أدركه: المبدو أو اللصوص 
أو السباع ٠‏ 0 


مذهب الثشافصة : 

قال الشسافعية فى كتاب نهاية المحتاج : ؛ 
ومجل لسر الماع ا بعت الب 
الاستقبال » لان رسول الله صلى الله 
عليه وسسلم كان يصلى على راحلته فى 
السفر حيثما توجهت به » رواه الشيخان » 
9 لحاس محتاجون الى الاسفار » فلو 
شرطنا"فيها الامنستقبال للتنفل لادى 
الى ترك مضالح معايشهم » ويشترط دوام 
افر فلو صسار مقيِما فى أثناء الضلاة 
وجب اتماهصا على الارض مستقبلا القبلة » 
ولا يجوز لزاكب السغينة التنفل حيث 
توجهت لتيمنر الاستقبال » و 52000 


(9) كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر أبى 
الضياء خليل وبهامشه التاج والأكليل مختصر 
خليل خليل أيضا المعروف بالخطاب ج 1 ص 01١6‏ 
طبع مطبعة السعادة 0-0 الطبعة الاولى سنة 
14-ه. الكت 


ل نهاية المحتاج 1 شوح الماع ل الإإنشهاب 


ص1 .؟ الطبغة السابقة: : 


استقبال القبلة ع 


الملاح وان لم يكن رئيس الملاحين » فانه 


يتنفل الى جهنة متصده فان أمكن: 


اسنتقبال الراكب القبلة لزمه والا فالاصح 
ان سهل الاسستقبال وجب » لكونه متيسرا 
عليه » قان لم يسسيل هلا يجب الاستقبال 
ليان وبل بع للا مطلقا وقيل 
لا حطلقا ٠‏ ش 


وهاه فى المهذب : ٠.‏ 00 ان عحمهز اماد 
ار بوجهه ٠‏ 


.ومن أصحابنا من قال : يمنتتلقى على 
ظهره ويستقبل القبسلة برجليه ٠‏ 


والمتفسوطن: ف المنويظق مق الول )2 
والفليل عليه ما روى على رضى" الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: يضاى. المريض قائما » فان لم يستطع 
. صلى جالسا » فان لم يستطع صلى على 
جنبه » مستقبل القبلة » فان لم يستطع 
صلى مستتقيا على قفاه ورجلاه إلى 
القبلة 5 ولانه اذا اضطجم عائ 
جنبه استقيل القيلة بجميع بدنه » 
وأذا اسستلقى 0 يسستقبل القبلة الا 
برجليه ٠‏ 


. الطبعة السابقة‎ ٠ ١ 


وف هوة آخر ”" ان اشتد الخوف 
ولغ يكن من تررق : العين شاو زيمالا 
وركبانا » مستقبلى القبلة وغير مستقبليها» 
لقسول الله عز وجل « فان خفتم فرجالا 
أو ركبانا فاذا أمنتم فاذكروا الله كما | علمكم 
ما للم تكونوا تعطمون الآية :99 ١‏ 


قال ابن عمر رضى الله تعالى عنه.: مستقبلى ٠‏ 


القد لقملة وغير . مستقبليها ثم قال ': فاذا أعن 


قبل تمام صلاته فنزّل فان: استدير : القبسلة 
ل التسزول يطلت سياه ؛ لانه تسرك 


وف نهاية المحتساج © ومن الضوف 
المجوز لترك الاستقبال أن يكون شخص 
فى أرض مغصوية » ويخاف فوت الوقت 
فله أن يعرم ويتوجه للخروج » 
ويصلى بالايماء الا.فى تفل الستفر المباح 
أن له مقصدت معلوم » فلا مفشسنترظ فيته 
الاسستقبال » فله أن يصلى غير الفراكئض 
ولو عيدا أو ركعتى الطواف » لان رسول 
الله صلى الله عليه وسسلم كان يصلى على 
راحلة فى السفر حيثما توجهت به أى :فى 
أى جهة مقصهه ؛ رواه الشيخان » 
وقيس بالراكب المساشى » لان المشى: أحد/' 
ا ا ا 
الخوف » فكذا فى النافلة ٠‏ 0 


0( ارم امسحبن ا ٠‏ الطبعة 
السابقة . 

زازق الآية رقم من سورة البقرة . : 

() نهاية الحتاج الى شرح 0 لابن شهاب 
5٠١ 6 5٠ 0‏ الطبعة السابقة 


5 : 0 استقبال القبلة ‏ 


مذهب الحنابلة : 

قال الحنايلة فى كتاب المغنى لابن قدامة 
المقسدسى :20 أن كان على الراحلة ىق 
مكان واسع يتمكن من الصلاة الى القبلة 
والسركوع والسجود فعليه استقبال 


. وان كان يعجز عن استقبال القبلة فى 


انتداء صلاته كراكب راحلة لا تطيعه ». 


أو كان فى قطار - أى هن الابل ونحوها - 
فليس عليه استقبال القبلة. فى شىء من 
٠‏ الصلاة ٠‏ 


فان أمكن ه اف ناحها الى ال له فق : 


٠ ره.ايتان‎ 


احداهما يلزمه لما روى أنس رفى الله 
'تعالى عثه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان اذا سسنافر ٠‏ فأراد أن 
يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم 
صلى حيث كان وجهة ركابه » ولانة أمكنه 
استقيال القبلة فى ابتداء الصلاة » 
فلزمه ذلك » كالصلاة كلها ٠‏ 


والثانية : لا يلزمه » لانه جزء من أجزاء 
الصلاة أشيه سائر أجزائها » ولان ذلك 
لا يخلو عن مشبقة فسقط » وما روى عن 
النبى صلى الله عليه وسلم يحمل على 
. الفضيلة والندب ٠‏ ء' 


)1 قي لابن قذامة المقدسى جاص ١هغ6‏ 
الطبعة السابقة .' 


وقبلة هذا المصلى حيث كانت وجهته » 


فان عدل عنها الى جهية الكعبة جاز : 


لانها الاأصل »ء وان عمد الى غيرها 
فسبدت صلاته لتركه القبلة عمدا وان 
فعل ذلك مغلويا أو ظننا منه أنها جهة 
سسفره » فهو على صلاته » ويرجع الى 
جيسة امستقره عد زوال الغؤر © لانه عثلوب 
على ذلك » فأشيبه العاجز عن الاستقبال » 
فان تمادى به ذلك بعد زوال عذره » فسدت 
صلاته » لانه ترك الاستقبال عمدا ٠‏ 


٠‏ ولاافرق بن جيم الظرقات كا 
فيستوى فيه النوافل المطلقة » والسنن 
الرواتب والمعينة » والوثتر » وس جود 
التلاوة ؛ وقد.كان التبى صلى الله عليه وسلم 


بوتر على بعيره : 


ثم قال : وأما الماشى فى السفر ففى 
رواية عن أحمد ؛ أنه يصلى ماشيا » 
ويستقبل القبلة » لافتتاح الصلاة.» 
2-0-1 الى جهمة سيره » واحتجوا 

ن الصلاة أبيحت للراكب » لثلا ينقطع 
عن القافلة فى السنفر » وهذا المعنى 
موجود فى المتاثى '2 ولآنه احدىٍ حالتى 
مير امس افد ” ١‏ 


وف كثساف التفناع : " والمريض 
عمن يديره الها رمه اريزا نيم 
صلاتهم الى غير القبلة بلا اعادة ٠‏ . 


. الارادات ج ١‏ ص *.؟ الطبعة ' السابقة . 


استقبال القبلة 6 


ا الو كيو و 
أن افستذر طبه 2 


وجاء ف المغنى لابن قدامة المقدسى (») 


اذا اشتد الخوف بحيث لا يتمكن من. 


الصسلاة الى القبلة أو احتاج الى المشى » 
أو عجز عن بعض أركان الصلاة » اما 
لهرب مباح من عدو » أو سيل »؛ أو 
سبع أو حريق » أو نحو ذلك مما لايمكنه 
التخلض هنه الا بالهرب أو المسايفة 
والتحام الحرب والحاجة الى الكر والفر 


والطعن والضرب والمطاردة » فله أن يصلى”' 
على حسب حاله راجلا وراكيا » الى 


القيلة ان أمكن » والى غيرها ان لم يمكن » 
فاذا كان خوفا هو أشد هن ذلك : صلوا 
رجالا قياما على أقدامهم » وركبانا » 
متخي الفبللة » وم تسيا + 


واذا أمكن افتتاح الصلاة الى القبلة 
فهل يجب ذلك ؟ قال أبو بكر : فيه روايتان 


أحد اهما لايجب » لانه جزء من أجزاء 
الصلاة 6 فلم بجب الاستقبال فيه 
كبقية أجزائها ٠‏ 


والثانيسة يجب » لانه أمكنه ابتداء 
الصلاة مسستقيلا القميلة » فلم يصز 


٠ بدونه‎ 


)1( اللغنى والشرج الكبير 2 قدامة المقدسى 
ج أ ص 5025 الل السابقة . 0 


مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهرى ف المحلى : 5 
جائز للمرء أن يتطوع راكيا حيث 
توجهت به دابته الى القبلة وغيرها فى 


٠ السسفر‎ 


: برهان ذلك أن رسسول الله ضلئ الله 

عليه وسلم ٠‏ كان يصلى التطوع وهو 
راكب فى غير القبلة » وما روى عن عبد الله 
امن دينار قال . كان عند الله. من عمز 
يسحلى ل السستهر طن علقي انننا 
توجهت به » ونقل عن على أن هذا الحكم 
يسرى على عموم المراكب أى شىء ركب » 
وف كل حال من سفر أو حضر » وهذا. 
العموم زائد على كل خبر ورد فى هذا الباب 
ولا يجوز تركه وهو قول أبى يوسف 
وغيره ٠‏ 


ولم يأت فى الزاجل نص أن يتطوع 
عاشيا » والقياس باطل » فلا يجوز 


ذلك لغير الراكب »2 وقد روينا عن وكيع 


عن سسفيان الثورى عن منصور بن المعتمر' 
عن أبرأهيم النخعى قال : كانوا يصلون 
على رحالهم ودوابهم حيثما تؤجهت بهم وهذه 
حكية عن الصحاية والتابعين رضى الله 
عنهم عموما فى السفر والحضر 9© . 1 


لقف لزنو عر امرض +0 سل 204 
مم مسألة رقم 7ا9؟ »2 الطيعة السابقة 75 

؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج * صواباه 
الطبعة السسابقة . 


اح استقبال القبلة 


وقال ابن حزم الظاهرى ف المحلى 
أيضا » بالنسبة لصلاة الفرض : 2١‏ من 
كان راكبا على مخمل » أو على فيل » أو 
كان فى غرفة » أو فى أعلى شسجرة » أو على 
مق آر قاماع شرع ]و على نهر 
جامد أو على حشيش أو صوف ؛ أو على 
جلود ؛ أو خفب » أو غير ذلك + فقنتدر على 
الصلاة قائما » فله أن يصلى الفرض حيث 
هو قائم. مم استقبال الكعبة ولابد ٠‏ 


ثكم قال :.فان عجهز عن القيام 


واستقبال القبلة فى الاحؤال التى ذكرنا. 


قفرض عليه النزول الى الارض والصلاة 
فليصل كما يقدر ٠‏ 


أيضا ذل كادقم فاسئية يتم 
1 6 كما يقدرون 31 وأذان واقامة 
ولابد 2 فان عجهزوا عن اقامة الصفوف 
والقيام صلوا كما يقدرون ٠‏ 


وقال ابن حزم فى موضع آخر من 
المحلى : 9© واستقبال جهة الكعبة بالوجه 
والقبية درق عن الفتللى عافجا 


2/0 الدج اسايق ج دمن ٠٠ل(‏ © أ١أ١‏ 

0( المحلى لابن خم الظاهري ج 4 ص 180 
مسآلة رقم (١‏ الطبعة السسايقة .ه ... 

[فزة المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؛ ص 127 
مسألة رقم الطبعة المسايقة ع : 


المتطوع راكبا » فمن كان مغلوبا بمرض » 
أو يجهيد » أو مخوف أو باكراه » فتجزيه 
صلاته كما يقدر » وينوى فى كل ذلك 
ااتوجه الى الكعبة لقول الله تعالى 
دالا يكلف الله نفسا الا وسعها لها 
ما كسيت وعليها ما اكتسبت » ربنا لا تؤاخذنا 
ان نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا 
اصرا كما حملته على الذين من قبفنا 
رينا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا 
واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا 
على القوم الكافرين » 7 الآية وقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : اذا أمرتكم 
يأمر فأتوا منه ما استطعتم » الحديت ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

قال الزيدية فى كتاب شرح الازهار : © 
يسقط فرض التوجه الى الكعبة عن 
المصلى اذا كان همسنايفا ‏ أى مقاتلا 
بالسيف ‏ مجاهدا آو هربوطا لا يمكته 
الانصراف الى الجهة » أو راكب سفينة » 
آو غيرها على وجه يتعذر عليه الاستقبال » 
أو كان مريضا ولم يجد من يوجهه اليها ٠‏ 


وفرضه أن يصلى الى حيث أمكنه آخر 
الوقت والمتئفل الراكب فى غير الهودج 
يعفى هن استقبال القبلة لقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : صل حيث 
توجه بك بعيرك الا المكتتوية ٠‏ 


(9؟) الآية رم 541 من اسورة ا 
جا اص 1 الطبغة السابثة السابقة 


استقبال القبلة ا 


ل القبلة من دون م 
الا بثلاثة شروط ٠‏ 


الاول : أن تكون الصلاة نفلا لا فرضاء 


الثنانى : أن يكون الركوب فى حال السفر 


أما بالنسية أن فى الحضر فوجهان ٠‏ 
...المغتار أنه لا يجوز الى غير القبلة ٠‏ 


الشرط الثالث : أن يكون ركوبه ى غير 
المفمل ء لافنه اذا كان فى المحمل أمكنه 
استقبال القبلة ٠‏ 1 


وف شرح الأزهار (2 : وان اتصلت 
المدافعة للعدو أو ما فى حكمه من تار 
:أو سنيع أو سيل أو نحوها وخاف 
المدافع فوت الصلاة بخروج الوقت » فعل 
منهاما أمكن فعله مع المدافعة 
ولو لم سفننوف أركانها 4 كالعليل ولو 
كان ذلك فى الحضر ٠‏ 


"ولا تفسد هذه الضلاة بها لابد للعصلى 


نه حال “الصلاة من قتال أو انفكال 
لن.أى -افعراف ‏ عن القبلة ونحوهما 
من العدو والركوب ٠‏ 

فأما اذا كان هثه بد وكان مما بعد 


فعلا كثيرا فى هذه الحال أقسد ٠‏ 


)1غ( كتاب فيح الأزهار 57 5506 الله 
ابن متاح ج ١‏ ص 77/0 > 571 الطيعة السابقة . 


وفى الكاق عن الناصر وزيد بن عتلى 2 


لا تفسد ىو 


مذهب الامامية : 

قال الامامية ف كتاب شرائع الاسلام © 
والسشاض بحية عليه ابعال الفلةه 
ولا يجوز له أن يصلى شيئا من الفرائكض 
على الراحلة الا عند الضرورة » ويستقبل 
القبلة » فان لم يتمكن استقبل القبلة 
دما أمكته من صلاتة » وينحرف الى 
القبلة كلما انصرفت الدابة » فان لم 
يتمكن استقبل لتكبيرة الاحرام » ولو لم 
يتمكن حن ذلك أجزأته الصلاة.». وان. لم 
يكن مستقبلا » وكذا المضطر الى الصلاة 
ماشيا مع ضيق الوقت ٠‏ 0 


وى كتاب جواهر الكلام © : ضرورة 
عدم الفرق عندنا بين المثى والركوب 
وغيرهما نى جميع ما سبق هن الاحكام 
حال الاختيار والاضطرار والكيفية ٠‏ 


ونقل عن المنتهى أنه اذا اضطر علا 


الجرى المحدق الحلى 7 ١ ١‏ ص 11١‏ الطبعة 


2 كناب جوافئر الكلام فى شرح شرائع 
سلام للشيخ محمد حسن التجفى جح لاص 227 
0 السابتة . 


ملدلا :2 ١‏ تقبال لق 3 


وف موضسع خيس من «جواهر الكلام 20 


أيضا سثل أبو عبد الله غن الصلاة. 
فى السفينة » ريما استقبل المصلى القبلة 


فدارت السفينة ؟ قال : تحر القبلة جهدك 


ونتل صاحب الجواهر عن المبسوط أن 
من صلى فى ١‏ لسفيئة 6 سان قاكما > 
مستقبلا القبلة » فاذا دارت دار معها » 
واستقيل القبلة فان لم يمكنه استقبل 
بأول تكبيرة » ثم صلى كيفما دارت ٠‏ 


وقيسل يصلى الى صدر السفينة اذا 
كانت الصلاة نافلة ٠‏ 


وف كتاب الروضة البهية 92 أن عجز 


المريض عن القيسام والقعود اضطجع» 
ويجب الاستقبال حينئذ بوجهه ؛ فان عجز 
عن الاضطجاع على أحد جنبيه استلة 
على ظهره وجءل باطن قدميه الى القبلة 
ووجهه بحيث لو جلس كان حستتقبلا 
كالمحتضر ٠‏ 


وفى الروضة البهية فى موضع آخر 
أيضا ”© : فى صلاة الخوف : يصلون 
بحسب ااكنة ركيانا ومشاة جماعة وفرادى» 
ويغتفر اختلاف الجهة هنا ء لان الجهات 
قبلة فى حقهم هنا ويجب الاستقبال 


)١(‏ جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام 
ج ل ص 57559 الطبعة السابقة . 

؟) الروضة البهية بشرح اللمعة الدمشقية 
للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ١‏ ص "لا 
#الطبعة : السابقة ٠.‏ : 

5 -المرجع السابق ج 1 ص 118 الطبعة 
السابقة 


بما أمكن » ولو بالتحريمة ٠‏ 1 تكبسيرة 


مذهب الاباضية : . 
قال الاباضية ف كتاب شرح النيل © : 
وصح تنفل على.راحلة ويكون ذلك لا لقبلة 
بعد احرام اليها بوجهبه وجسده : 
ثم يتحول حيث يسير ٠‏ 


وصح تنفل هاش الى غير القبسلة 
لكن يحرم اليهسا ثم يقابل حيث عثى » 
واذا بلغ .الركوع أو السجود ركم وسجد 


الى القبلة ثم ينقل وجهه ٠‏ 


وكذا يصح صلاة الفرض على ظهر 

الراحلة » ولو كانت ماشية ء متجهة الى 
غير القبلة » اذا كان تلحقه هضرة فى 
النزول » ويجرم الى القبلة » ثم ينقل. 
وجهه » وان أمكته أن ن يقابلها حتى تتم 
صلاته فعل ٠‏ 


وكذا يصلى الفريضة ماشيا لعذر 
ويقايل ف الاحرام واذا أراد ركوعا » 
أو سجودا » وأمكنه الامستققال » 


وضابط ذلك أنه حتى أمكنه الاستقبال» 
استقيل ٠‏ ولو مرارا يستقبل ويستدبر » 


. () كتاب. شرح: ألنيل. وشسفاء العليل لمحمد 
ابن يوسضف اطفيثسن ج ١‏ ص 06” الطبعة السابقة 


استتقيبال القبلة 2 7 ا 


وقيل لا تفل ولا فر لغير جهسة 
القبلة الا لضرورة ٠٠‏ 


وذكر بعضهم أن الصلاة الى نسي 


التبلة بالنفل ف غير ضرورة تختص 


لعفن ٠‏ 
وراكب. السفيئة « : قيل يصلى 
كمريض بما أمكته ولا يضره اس تديار 
يعد احرام القبلة وكذا تجنبهسا بعد 
احرام اليها ان أمكنه الاحرام ,وال 

نوى استقبالها وأحرم كما أمكته ٠‏ 


وقال فى حوضع آخر من كتاب شرح 
الثيل » وسقط © الاستقبال بشدة خوف 
وان كان الخوف على مال أو نفس لغيره 
أن خاف ضصمان مال الغير » وذلك بحيث 
لو استقبلها قتل »؛ أو ضرب » أو أخذ 
المال » وان لم يمكنه الا الاخرام اليها 
أحرم » وعاد كلما أمكن » كما يسقط 
الاسستقبال بربط على خشبة ونحوها » 
وبمرض وغرق وتعذر معهما التوجه وقيل 
ينوى هؤلاء كلهم القبلة ٠‏ 


() المرجع السابيق ج ١‏ ص 779 الطبعة 
السابقة 


: 0 2 ال العليل ي ١‏ كنا 


التعرف على جهة القبلة وحسكم 
الصلاة أن تبين ألخطا فى القبلة : 


مذهب الحئفية : 

قال الحنفية فى كتاب. البحر الرائق 
لابن نجيم 29 : ومن اشتبهت عليه القبلة . 
تحرى اذا عجز عن التعرف عليها بير 
التخرى » لان الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم تهروا وصلوا ولو قدر على تعسبرف 
القبلة بالسؤال من آهل ذلك الموضصع 
ممن هو عالم بالقبلة فلا يجوز له التحرى؛ 
لان الاستخبار فوقه » اذ الخبر ملزم له 


ولغيره بينما التصرى ملزم له » دون 
| غيره » فان لم يخبره المستخير حين سأله 
نمصلى بالتحرى ثم أخبره لا يعيد ولو. 


كان مخطتًا » وكذا اذا كان ى المغازة والسماء : 
مصحية وله علم بالاستد لال بالنجوم على 
القبلة لا يجوز .له التحرى » لان ذلك فوقه ٠‏ 


وجساء ف الهداية والفتسح 9 : واذا 5 


صلى من اشستبهت عليه القبلة بلا تحر 


فعليه الاعادة الا أن علم بعك الفسواع ‏ أنه 
أصاب 035 1 


[5) البحر الرائق شرح كن الدتائق لابن 


الك حرج م الصدير ل للكمال بن 0 
الطبعة السابقة (٠٠‏ 


9 0 استقبال القبلة 


وقال ابن عاندين لك ولنسو تعرى 
ولم يتيقن بشىء فصلى الى أى جهمة 
شاء كانت جائزة ولو أخطأ فيه ٠‏ 

. وقيل ان لم 0 على ثىء 
أخر الصلاة ٠‏ 

وقبيل يصلى الى العينات ا 


10 اين عايدين 0 وقال لما لم 


يقسع تحريه على شثىء استوت فى 
منها ويصلى اليها وتصح صلاته وان 
اليحجن حلوه قروديا لابه ات يمنا 4 


٠ وسعة‎ 


واختار الكمال بن الهمام التاخير , 
لانه لما كانت القبلة عند عدم الدليل 
.عليها هى جفة ‏ التحرئى ». ولم-يقسع 
.تحريه على شىء ضار فاقبدا لشرط 
صنبحة الصبلاة فيؤخسرها كفاقد 
الطهورين لكن القول بوجوب الصصلاة 
فى الوقت مم التخيير الى أى جهة شساء 
ادو 


0 6 عه ٠‏ اللبعة السابقة . 


وق وضع آخر من ابن عابدين”" : وان 
علم بخطئه فى استقبال القبلة أثناء 
صلاته أو تحول رأيه استدار وبنى على 
ما بقى فى صلاته لما روي أن أهل قباء 
كانوا متوجهين الى بيت المقدس فى صلاة 
الفجر فأخيروا يتحعويل القيبالة 
فاستداروا وأقرهم رسول الله صبلى 
الله عليه وسلم على ذلك وأما اذا 
تحول رأيه فلأن الاجتهاد المتمدد 
لا يفسخ هكم ما قبله فى حق. ما عضى 
وقال أيضا اذا عجز المصلى عن الادلة 
والامارات من النجوم. والمحاريب وسؤال 
أهل البلد تعين أن يتحرى ولا يقلد 
مثله لان المجتهد لا يقلد مجتهدا وقال 
فاذا لم يقع تحريه على ثىء فهيل 
له أن يقلد اكيم اد . 

ويقسول المرغينانى ف اذاي 116 وين 
أم قوما فى ليلة مظلمة: فتحرى القبلة 
وصكى الى المشرق » وتحرى من خلفه 2 


لمان كل و لحك وني الى جيسة بكم 


خلفه ولا يعلمون ما صينع اق 


كر باهم + 


كيوك الزيلمى 2 : اذا شبك م 


() حاشية ابن عابدين ج ١‏ ص 2.5 الطبعة 
السابقة . 

0 متن بداية المبتدىء فى فقه الامام 
السابقة 7 

0 تبين الحقائة شرح كثر الاق ق لفخر الدين 
السابقة” 5 


اسسبتقبال القبلة للم 


أفترض عليه فيفمسد نبتركه الا اذا 


وان علم فى الصلاة يستقبل ٠‏ 


وعند أبى يو سف رحمه الله يبنى - 


وان تحرى ووقع تحريه الى جهة 
فصلى الى جهة أخرى لا تجزئه أصاب 
أو لم يصب ٠‏ ش 

وفى الفتاوى الهندية فى موضسع 
آخر 29 : ولو اشتبهت القبلة ف المغازة 
فوقع اجتهاده الى جهة فأخبيره 
عدلان أن القيبلة الى جهة أخرى فان 
كانا حسافرين لا يلتفت الى قولهما أما 
اذا كانا من. أهل ذلك الموضع لا يجوز 
له الا أن يأخذ يقولهما ٠‏ 


مذهب المالكية © : 


الادلة لا بسوعغ له أن يقالد غيره 


اتساع: الوقت وظهور الادلة ويستائف ' 
الاجتهاد اكل صلاة: ان كان الوقتسان" 


يختلف فيهما الادلة بأن كان فى كل وقت 


لوقت عن الاستدلال بها قلند مجتهدا 


غيره وأن خفيت علينه الادلة مسأل 
غيره من المجتهدين فان بان له صوابٍ 
اجتهساده ثبعه والا انتظر ظطهور الادلة 


العالمكيرية لفخر الديناحيد بنمنصور الاوزجندى 
الفرغانى الحنفى ج ١‏ ص 16 الطبعة السابقة . 


(؟) شرح الخرشى على مختصر خليل ج ١‏ ص 


8 )ص 51١‏ » صن 585١‏ الطبعة السابقة . 


ما لم يفف خروج الوقت فانه يقلده ؛ 
ولا يقلد محرابا ان كان اليلد الذى هو 
فيه خرايا » أما لو كان عامرا بتكرار 
الملاة فيه ويعلم أن امام المسلمين قى ' 
نصب وحرابه أو أجتمع أهل البلد على 
قنصيه قانه يجب أن يقلده ٠‏ ش 

ثم قال وغير المتأهل للاجتهاد وهو 
العساجز عنه بالفمل والقوة ؛ يصيرا » 
أو أعمى يقلد محرابا » وان لم يكن من ' 
محاريب مصر ‏ أى مدينة ‏ أو يقلد 
مكلا عارفا يطريق القبلة ٠‏ 


.واه “اق الصناهب أن يون سانانا 


عدلا ٠‏ 
فان لم يجد هن يسأله أو يقلده 
ولا محعرايا » فانه يتخير له جهة من 
الجهات الاربم ويصلى اليما مرة 
واحدة » قاله ابن عبد الحكم وعزاه 

سند الفقيه المالكى .. للكافة ٠‏ 


ويفكجل ان كلية ها المسد بيد 
الادلة ٠‏ 0 ش 
أخلى ‏ 4 8 ٠.‏ 0 ارقا 
ورقيل : يصلى أربعا » وهو قول 
اين حسلمة » وهذا حسن علد امن 


الحكم » واختكير عند اللخمى » وهذا 


وأما ان شك ف جهتتين مصملى 


٠ صلاتين‎ 


لاا ْ استقبال القميلة 


اا ا ير اا يي 


وان شك ف ثلاث صلكى قلاث 
عتبلوات + 

ومن نسى مطلوبية استقبال القبلة 
| أو نسى أن يس تقبل جهتها يعيد 
الصلاة المفروضة 6) وهو المشسهوهور ف 
المذهمب » وأما النفل فلا أعادة ٠‏ 
وَآمااالستاعل وجدوني الانسعبال فيعيد 
1 واذا تبين للمقلد أو المجتهد الخطاً 
يقينا أو ظنا وهو فى الصلاة » فان كا 
أعمى » ولو كثر انحرافه » أو يصيرا 
'القبلة » ويبنيان على صلاتهما ٠‏ 

أما البصير المنهرف كثيرا فانه يقطع 
على المشهور » وستدىء باقامة ٠‏ 


واذا تبين الخطا .بمد الفراغ عن 
المحيلةة # كان كان مصتعا ميزنا 
'كثيرا » فائه يعيد استهبايا ما دام 
الوقت ٠‏ 


أما الاعمى والبصير المنهرف يسيرا 
فلا يعيدان الصلاة المتبين لهما بعدها 

ثم قال وان تبين الخطاً بعدها 
أعاد فى الوقت من يؤمر بالقطع حيشتبين 
له الخطأ فيه » وهو البصير المنحرف» 
كثيرا ٠‏ 


0 


ولو شك بعد احرامه ولم يتبين 
له جهة تمادى فى صلاته لانه دخنل 
باجتهاد لم يتبين خطوه ٠‏ 


مذهب الشائفعية : 

قال الشافعية فى كتاب المهذب20© : ان 
لم يكن امصلى بحضرة البيت فان عرف 
القبلة صلى اليها وان أخبره من يقبل 
عبره عن لم تيل فسولة ولا يمتمندة 
وان رأى محاريب المسلمين فى وض سع 
صلى اليها » ولا يجتهد » لان ذلك بمنزلة 
الخبر » وان لم يكن شىء من ذلك » فان 
كان ممن يعرف بالدلائل غائبا عن «كة » 
كالاعمى » فى أنه يصلى ويعيد ٠‏ : 
ولا يسع يصيرا أن فك لس ين 
أبو اسحاق : لا يقلد ء لانه يمكتسبه 


الاجتهاد ٠‏ 
ونال الى الفحقابين : ان ساق 
الوقفت قلد » وان اسع للم 


٠ بقلد‎ 


وقال المزئى وغيره المسألة على 
قولين وهو الاصح ٠‏ 


)١(‏ المهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج. 1ض 
57 )اه ثلا الطبعة السابقة . : 


اسبتتقبال القبلة. ٠‏ 01 


أحدهما يقلد وهو اختيار المسزنى 
لانه خفيت عليه الدلائل فهو 
كالاعمى ٠‏ 


والشائى لا يقلد لانه يمكنه التوضل 
بالاجتهاد ٠‏ 


وان صلى الى جهة ثم بان له أن 
القبلة فى يمينها أو شملها لم يمد 
لان الخطا ف اليمين والشمال لا يلم 
فعا اولا مف 4 به الاجتهاد ٠.‏ 


مذهب الحنايلة ١‏ : 

قال الحنابلة فى كتاب المغنى لابن 
قدامة المقدسى الحنبلى : ومن اشستبهت 
عليه القبلة فان كان فى قرية ففرضه 
التوجه الى محاريبهم » فان لم تكن لهم 
محصاريب لزمه السؤال عن القبلة ان 
كان جاهلا بأدلتها » فان وجد هن يخبره 
عن يقين ففرضه الرجوع الى خبسره 
ولاا يجتهد »؛ وان كان يخبسر عن ظطلن » 
ففرضه تقليده ان كان المخبر من أهل 
الاجتهاد فيها وضاق الوقت » والا لزمه 
التملم والعمل باجتهاده ٠‏ 


وان اشستبهت عليه القبلة فى السفر 
وكان عالما بأدلتها ففرضه الاجتهاد فى 


معرفتها » وان تعذر عليه الاجتهاد . 


)١(‏ المغنى والشرح الكبير لابن قدامة المتدسى 
ج ١‏ ص 578 الطبعة السابقة © وكشاف القنا 
مع شرح منتهى الارادات ج * 51.؟ ومابعدها 
الطبعة السابقة . 0 


لى على حسب هالة ٠‏ 700 
لغيم ونقيوه ؟ أوصباذلت تيده الاجارات 


وق تعوطيت لخر داتسا هل برلدلة 
لم يجد كل منهم من يقلده صلى 
بالتحرى الى ما يغلب على ظنفه أنه 
. 3 القه له ولم يعد أخطاأ أو 
أصباب ٠‏ 


وقال ابن قدامة المقدسى الحنيلى 29 : 
ومن لا يمكنه الصلاة باجتهاد نفسه 
كالاعمى والهاهل قلد الاعمى الاوثفق 
فى نفسه » لان الصواب اليه أقرب » 
وكذلك الحكم ف. البصير الذى لا يعلم 
الادلة » ولا يقدر على تعلمها تيبل" 
خروج الوقت » فان قلد المفضسول 
فظاهر قول الخرقى : أنه لا تصح 
صلاته » والاولى صحتها ٠‏ 


وف كثساف القناع © : ومن علم بخطا 
القد لة يعد فراغه و مجتهدا كان أو 
مقلدا » لم يعد ء لائه أتى بالواجب 
عليه دون تفريط ؛ ومن ظهر له خطؤه 
أثناء اله لاة انحرف الى الجهة التى 


0( المرجع السابق ج ١‏ ص 0١5‏ وما بقدها 
الطبعة السابقة . 3 
(؟) المغنى والشرح الكبير لابن قدامة المقدسى 
ج ١‏ ص 598 وما بعدها الطبعة السابقة . 
(؟) كشاف القناع مع هامص شرح منتهى 
الارادات جح ١‏ ص 5.؟ وما يعدها الطبعة 


2 حص الموسوعة 


ابرعم 


استقبال القيلة 


عير اجتهاده الى ليها » لاتهاترج حكعت 
5 ظتنه :ف 325 9 71 1 وأتم ضلاته 9 


واذا صلى البصير فى الحضر فأخطاً 


أو صلى الاعمى بلا دليل بأن لم يستخير. 


ولم بلمس المحراب أعادا » ولو أصايا 
أو اجتهد البصير لان الحضر ليس يمحل 
. اجتهاد لقدرة من فيه على الاستدلال 
بالمحاريب ونحوها » ولوجود من يخيره 
عن يقين غاليا » وائما وجيت الاعادة 
عليهما لتفريطهها يعدم الاسستخبار 
أو الاسندلال بالمعماريب مع القدرة 
عليه » ولو دخل ف الصلاة باجتهاد فى 
: اسستقبال القبلة » وأحرم ثم شك »ء» 
لم يلتفت الى ذلك الشسك ويينى على 
صلاته » وكذك ان زاد ظن الخطاً » ولم 
يبسن له جهة أضرى » أما لو غلب 
على ظنه جهة أخرى » ولم يفن 
جهة غيرها : نطلت صِلاته » ولو أخبر 
بقوله .. 
مذهب الظاهرية : 

د ‏ لقافر 1 رتسا 
المحلى : من صلى الى غسير. القيلة 
مين يسدر ساق سرف جينيها قاهدا أر 
ناسيا بطلت صلاته » ويعيد ما كان فى 
الوقت أن كان. عامدا » ويعيد أبدا 


ان كان ئاسيا ٠‏ 


)١(‏ المحلى لابن حزم الظاهرى ج 7 ص 8؟؟ 
مسألة رقم ؟“ن” 20 ص 513١‏ الطبعة السابقة 


'وقال .أبو سسليمان. تجزئهم على كل 


“حال وفمنون اذا عرفوا وهم ف 


٠ الصلةاة‎ 


ويقول اين حزم الظاهرى فى موضع 
آخر من المحلى ٠‏ ويلزم الجاهل أن يصدق 
فىشجهة اولك امردي اد المعرفة 
والصدق ١ ٠‏ 


ف للك 

قال الزيدية فى كتاب شرح الازهار 7" 
من لم يتمكن من مشاهدة الكعبة » بأن كان 
بعيدا عن مكة » ولا يتمنكن من معاينتها 
الأ بعد خروج الوقت فعليه التحرى لجهة 
الكعبة لا لعينها حيير د التجاري 
للجهة أو للعين ٠‏ 


كالنجوم المفيدة لل "٠‏ ش 


عي الاين لزأ لم به التحرى: 
ففرضه تقليد الحى اذا وجبده » وكان 
ممن يمكنه التحرى » ولا يرجع الى 
المفتاريت السبيونة ا تكسمرة ادو 
مالي 4 


1 5 كات رع الأزهار المنتزع من الغيث 
د 5١‏ وما بعدها الطبعة 
السابقة . 


الئ المحاريب 7 4 الاتها وضسعت اداه 
ولو 


قال فى الزواكد عن يعض الناصرية 
هذا اذا خان لخر واحدا ٠‏ 


٠.ةهنبلا‎ 


ا 


حيا يمكنه التحرى لتقليده ففرضه © 


الرجوع الى الممراب ٠‏ 


سارح ده الى المخراب 
بشرطين ٠ ٠ ٠‏ 

أحدهما : أن لا يجهد حيا 
بقلده ٠‏ ش 


والثائى : أن يعلم » أو يظن أنه نصيه 
ذو معرفة ودين ٠‏ شض 

ثم ان لم يجد شسيئًا من ذلك بل التيسس 
:عليه اتصال هن كل وجه : فان فرضه 
أن يصلى الى حيث يشاء ؛ من الجهات 
آخر. الوقت ا 

وهن صلى فى هوضع بالتحرى 230 ٠‏ ثم 
صلى فيه ااي مدة 3 بعد 


1 )1( حاشية .كتاب شرح الأزهار لأبى الحسن 
عبد الله ابن مفقاح ج 1ص 111 الطبعمة 
السايقة . 


الايعيد المتمرى المخطى 


التصرى » اللا دهن كبر 
الاول » قيل : ٠‏ 


ابول سامت كتاب شرح الازهار : 
ء الا فى الوقت » 

ان تيقن الخطأ ؛ ومن صلى بغفير 
تحر » فانه يعيد فى الوقت » وبعدهء 
الا أن يعلم الاصابة » فانها تهزئه عند 
أمى العساس ولا تجزئه عند أحمد 
ابن الحنسين والملصيب لا يعيتو 
ولو صلى الى غير متحنراه ان تيقن 
الاصابة عند أبى العياس ؛ لا عتند 
أحسد .6 نشيزط أن يكوق: عدي هب تقف + 


٠ ولااحستحل‎ 


: الوقت » فانه لا يقضى ؛ ولو تيقر 


٠. الخطا‎ 


وحن خالف جهة امامه » كأن كان أعمى » 
وكان فى ظلمة » وكائنبت المخالفة عن 


جيل » فانه يعي فى الوقت » لا بعده» 
. ان تيقن الخطا. 
. الوفنت ا نو كح 


»؛ وقيل 


: ائة يعييْد إفى 


علماء المذؤهب ٠‏ 


ومن تحرى وظن الأاصابة فى تحريه » 
ودخل فى الصلاة. بالتكبيرة » ثم شك 
بعدها وقبل الفراغ فيكفيه أن يتحرى 
ثانيا » ان لم يكن قد غلب فى ظنه الخطاء 


أما أذا تحعرى بعد اله كك فغلب فىيظنه 


أن الاول خطأ وجب عليه أن يتم صلاته» 
وينحرف الى حيث الاصابة » فاذا لم يكن 


احلينا استقبال القبلة 
ااا اسصسسرل ار سس 


قد تحرى قبل التكبيرة لزمه الاستئناف 
للصلاة من أولها ء الا أن يعلم الاصابة 
على قول هن يعتبر الحقيقة ٠‏ 


واذا خرج الوقت وهو ف الصلاةء 


فيحتمل أن ينه رف » وتصح 
صلته ٠‏ 


والاحتمال الثانى : 
ولعله أنمسب للقواعد لخعر السرية 8 
وهو ما رواه جابر رفى الله تعسالى عنه 
قال : بعث رسول الله صلى الله عليه 
وآله ونسالم مرية كنا فيهسا » فاصتابتنا 
ظلمة » ولم نعرف القبلة » فقالت 
طائفة : هى ها هنا » أى قبل الشسمال 


وخطوا خطا وقالت طاكفة أخرى.: 1 


هى ها هنا أى قبل الجنوب » وخطوا 
خطا » فلما طلعت الشمس أضحت 
الخطوط الى غسير القبلة » فس األنا 
رسول الله صسلى الله عليه وآله وسلم: 
فنظر ف الامر » فنزل قول الله تعالى 
« فأيئما تولوا فثم وجه الله » الآية » 
. هكذا رواه أئعتنا » وذلك بعد الفراغ 
هن الضبسلاة + 


مذهب الامامية : 


قال الامافية فى كتاب الروضة 
البهية «2 : ان علم البعيد بالجهة 


)١(‏ كتاب الروضة البهية شرح اللمعة 


الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى العاملى جٍ 2١‏ 
ص 7اه6.وما سعدها و ص 6 الطبعة: السابقة. ٠‏ 


بمحراب معصوم » أو اعتبار رصدى 
والا عول على العلامات المنصوية 
معرفتها نصا ء أو استنياطا ؛ ويجسوز 
أن يعول على قبلة البلد من غير أن 
يجتهد » الا مم الخطأ » فيخجب 
حينكذ الاجتهاد وكذا يجؤز الاجتهاد 
فيها ء تياهنا وتياسرا » وأن لم يعلم 
الخطأا ٠‏ ش 


محسجده » وتوجه قبوره 2 ونهبوه:. 


افيه بلع للم < 

ولو فقد الامارات الدالة على 
الجهة المذأكورة هنا وغيرها » قلد ‏ 
العدل العارف بها » رجلا كان » أو 
امرأة » حرا أو عيدا 8 


كغيم ؛ ورؤيته كعمى » وجهل لعامى » 


مم خسنيق الوقت عن التعام » على أجود 


التنارة + 


ولماحب اللممة وؤفيره فى ذلك 
اختلاف ٠ ٠‏ 
بجهة القبلة » لقول الله عز وجل 
« فولوا وجوهكم شطره » أى شنطر ‏ 
المسجد الصرام ؛ والشسطر بمعنى الجهة 
والجانئب والناحية » والمراد نهو 


الكمية ء كما يظهر هن الاخبار ٠»‏ 


والعلم يتحقق هنا بالشسياع » والخبدر 


استقبال القبلة 8 


المعفوف بالقسرائن 3 ومراتٍ امسوم 


المفشيدة لذلك » كالجدى ونحعوه غلى 
دعض الوجوه ٠‏ ْ 

أعا وخون التعويل نفاقد | 
عسلى الامارات المفيسدة للظن فللاتفاق 
وصشحيحة زرارة وفيرها ٠‏ 


وقد ذكر من الامارات المفيدة للظن: . 


الرياح الاردمعة »؛ ومنازل القمر » وحصول 
الظن كاف فى مبحث القبلة ٠.‏ 


1 واذا كانت المسألة ظنية وجنب. التعويل 


فيها على أقوى الظنين ؛ ويؤيده عفوم ‏ 


قوله عليه السلام « يجزى ف التحرى 


أمبدا اذا فلم 0 أيين وجه القبلة 0 


هن التخسرى . 


به أيفا اي ا 0 


الى الاجتهاد وبالامار ات الآاخر 04 بل 


وجود الطريق لو كان خبسسره أقوى 
ظئنبا ٠‏ ْ 


وجاء فى كتاب ششرائع الأسام”0 : 
ومن ليس متمكنا من الاجتهاد كالاعمى» 
ا ا اع ليم 


)١(‏ كتاب شرائع الاسسلام فى القتقه 


الجعفرئ للبحتق الحلى ج١١‏ ص 57 » »؛ ص 17 
الطبعة السابقة . 


والظن » قان كان الوقت وامسعا صلى 
الصلاة الواحدة الى أربع جهات » لكل 
جهة مرة ؛ وان ضاق عن ذلك » صلى 
من الجهمات ما يحتمله الوقفت » وان ضاق» 
الا عن صلاة واحدة صلاها الى أى 
جهة شاء » والاعمى يرجم الى غسيره 
لقصوره عن الاجتهاد » فان عول على 
رأيه مم وجود المبصر لامارة وجدها 
صح ء والا فعليه الاعادة . 


واذا. اجتهند لصلاة ثم دخل وقت 
أخرى. فان تجسدذ' عنده شك »؛ استائف 
الاجتهاد : والا بنى على الاول ٠‏ 


وجاء فى موضع آخر من كتاب جواهر 
الكلام 9 : روى عن زرارة قال : ساألت 
أبا جعفر عليه السلام يجزىء المتحير 
أيدا أينما يتوجه اذا لم يعلم آبن 
وجهالقيلة ؛ وما فى الصحيح المروى 
فى القنية عن معاوية بن عمار عن الرجل 
يقوم فى الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ 
فيرى أنه قد ائهرف عن القبلة يمينا 
وشملا فقال قد مضت صلاته فما 
بين المشرى والمفسرنة قبلة ٠‏ ونزلت هلذه 
الآية ف المتحير » قال الله عز وجل 
« ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فشم 
وجه الله ان الله واسع عليم 206 وان 
ضاق الوقت مثلا عن ذلك أى الصلاة 


ا ا و يد 


1 ع صن 1.5 © صن 411 6 صن 419 » ض 


4 الطبعة السابقة . 
الآية رقم 1١1١©‏ 00 البكرة . : 


14 | تقبال القء لة 


الى الاربع » صلى من الجهات ما 
يحتمله الوقت » وان ضياق ؛ الا عن 
أصلاة واحدة صلاها الى أى جية 
شاء » واكتفى بها بلا خلاف صريح 
أجهه فى شىء من ذلك » مم عدم 


تقصسيرة ف التأخير للاصل » وعدم 


سقوط الميسور بالمعسور ٠‏ 


الاسلام ك4 : أما أن تبين , الخلل 6 وهو 
فى الصلاة » فانه يستائف على كل حال » 


الا أن يكون عنهعرفا :يسيزا :» فائنه 


بستقيم 43 ولا اعادة لا" 
مذهب الاباضية : 


قال الاباضية فى كتاب الايضاح ”" 
وحاشيته : ان من تحصي فى القبلة 
هل يخالف ما قاله بعمضهم من أن 
الانسان القادر.على معرفة القبلة 
ش كيتنا لا يجوز له الاجتهاد » والقادر 
على الاجتهاد لا يجوز له التقلييدد » 
لكن يجتهد » ويتحرى القبلة » ويصلى؛ 
فان تبين له أنه أخطا القبلة بعيد 
خروج الوقت ء لم تلزمه الاعادة. ؛ 


وان. كان الوقت لم يخرج أعاد الصلاة 
استحيايا .٠‏ 

)ع0( شرائع الاسلام للمحقق للمحقق الحلى د ١‏ ص 17 
الطبعة السابقة 1 


(؟) كتاب الايضاح للشيخ. عامر ين 
عبد الله ين سعيد السدويكشى ج 1١‏ 0 
الطبعة النسابقة . ْ 


وقيل : ن أستدير التبلة لخظا 
أعاد » 0 بعد الوقت » وان شرق 
أو غرب لم بعد يعد 
الوقت ٠‏ 

وقيل : ان اسكدير القبلة من تحبير 
عن القبلة » فليصل المصلاة أرينسع 
مرات » الى أربع جهات مختلفات ٠‏ 


وجناء فى كتاب شرح النزييل ©" 
والايضاح :3 وان اتكهيرت جماعة فلا 


بتقد كل بآتخر: »وا ن اجتمح اجتهادهم 


فرادى فجائز » وان اجتهع اجتهاد بعضهم 


»ءصلواهماءأو فرادى »لا هم من 


خالف اجتهاده » ثم قال : ولا يصلى 
كل مع مخالفه فى اجتهاد ٠‏ 


وجاء فى كتاب الأينضاح »© وشرحه : 
وان تمه ف التبسلة وعسه من لم يتح 
فيها فانه يقتند يقتندى به » أمينتنا كأن » أو 
غين أمين » وان خالف الامين » ومنحلى 
على اجتهاده فوافق القفلة » : فافه 
يعيند صلاته عند بعضهم » لان- الامين ش 
حجة ع والدليل على ذلك ما روى عن 
عمر بن الخطاب رفضى الله تعالى عفتته 
قال : بيئما الناس فى قباء فى صلاة 


() كتاب شرح النيل وثشفاء العليل لمحيد 
السابتة 6 والايضاح بحاشية السدويكثى هج ١‏ 
ص 55م الطبعة السابقة ٠‏ 
48 المرجم السابق جا 1 ص 5" الطبعة 
السابقة ٠.‏ 


الصبح اذ أتاهم آت فقال لهم : 


نزل عليه قرآن » فامر أن يستقبل 
الكعيبة » وكانت وجوههم الى الشام ٠‏ 
فاس تاداروا الى الكقسيمة وهم ق 
الصلاة ٠‏ 


.وقال آخرون-لا. اعادة حسين وافق 
ل ش 


وأما ان لم يوافق رةه الأعادة 
على كل حال » وكذلك أن لم يكن ممه 
غيره فتحير فى القيبلة وصلى وخالف 
اجتهاده على حال اختلافهم ىف مسألة 
الامين ٠‏ 


وقال فى موضع آخر من كقتاب 
الاية 0301 وحاشضيته 5 ويقلد الاعمى 
البسير والجاهل العارف ؛ ثم قال : 
وأما الاعمى ففرضه التقليد » وأنه يقلد 
شخصا عالما يأدلة القهببلة » سلما 
مكلفا » وان عدم من يقلده » فليجتهد 
ا الصلاة أربع هرات » الى أربع 
٠ 0‏ 


وجاء فى موضع آخر من كتاب النيمل 
وشرحه 200 : ممرفة أدلة القيلة فرض 


كفاية على الصحيح » وقيل فرض 


)00 كتاب الايضاح للشيخ عامر بن على 
الشماخى وبهامشه حاشية الامام الشيخ عبد الله 
ابن سسعيد السدويكشى ج ١‏ ص. 757 )6 ص 16م 
الطبعة السابقة . 

(؟) كتاب شرح .النيل وشسفاء العليل لمحمد بن 
يوسف أطفيثى ج ١‏ ص 556 الطبعة المسابقة . 


عسين » ثم قال ولا يكفيه ‏ أى الشخص 

- أن يقلد غيره ؛ بلا ادراك لدليل. 
الكعيةء وعيستل 1 ال المكاري 
فيقلدها ٠‏ 


ثم قال أيضسا : والظاهر أنه انصدق 
مشرك أخذ بقوله فى القملة » وأما آلته 
فتختبر »؛ فان وجد سس كحهتها عمل 
بساء دقل لايقلد ضي الأمين فى 
القبلة ولا فى الوقت ٠‏ 


:ثم قنال أيضا - وان خالف الامين 
باجتهماده وصضلئى أعاد ولو وافق القبلة ؛ 
وال كا حي للقن ام بيده م 
يتبين خط ؤه 


وقيل بعيد يبناء على أن غير 
الامين » و ان وافق اجتهاده أمينا 
وخالف آخر صلى مع موافقته» وأن 
وافق أمينا وخالف أمينين » فليتبيسع 
الاحينين ٠‏ 

وقيل يصلى كاعمى أى عشل صلاة 
الخو ركو بكر واللفية مين 
أو غحيره ولم يدر » والمتحير حيث 
لا مرشد له يصلى الصلاة الواعصدة 
أربعا أربع مرات لارنع فواح 85 
ناحية بصلاة ٠‏ : 


وجاء 5 0 'كخر من كتاب الخيل 
وشرع ه37 : ٠‏ ومن صلى لغير القبلة 


: م6 2 اسايق ج ١‏ صن 501 © ص ليان 


00 استقبال القبلة ٠‏ 


فحن نائة تعميوة الفتحتحااة 


| وقيل يعيد ان تبين فى الوقت وقيل 


الصلاة فى حجوف الكمبة أو 
على سطحها واستقبال القبلة : 


مذهب الحنفية : 
قال الحنفية 000 
الكعبة قبلة بيقين » فمن صلى ف 
جوف الكعية ركمة الى جهة » وركعة 
الى جهة أخرى » لا تجوز صلاته » 
| لانه ضار مستديرا عن الجهة التى 
صارت قبلة فى حقه بيقين من غير 
ضرورة » والانصمراف من غير ضرورة 
منفسد للصسلاة » وان صلى جماعة 
مصطفين خلف الامام داخل الكعية 
الى .جهة الامام » فلا شك أن صلاتهم 
جائزة + 


وى كتاب المبسوط '" يقول 

السرخسى : يجوز أداء الصلاة فى جوف 
الكعبة » النافلة والمكتوبة فيه سعواء» 
لان الواجب عليه استقبال جزهء من 
الكعبة وقد استقبلها بيقين ٠‏ 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى 
ج ١‏ ص ١؟١‏ الطبعة السابقة . 8 

: (؟). كتاب الميسبوط لشمسن الدين السرث 
اع الك 


مذهب الالكية : 


قال الباق كتكاب الخرشى 9») 
لاى جهة 6 ولو لجهة اي 


٠ مفتوها‎ 


أما حكم الصسلاة المفروضة فى الكعبة 
قلا يمو" ناكا مها ولا فى الحسر ؛ 
وتعاد فى الوقت » سسواء كان عامدا » 
أو نااسسيا ؛ أو مكرها على الاقامة . 
هناك ٠‏ ظ 


ثم قال ومن صلى الفرض على ظهر 
الكعبة ؛ فان صلاته تبطل » ويعيد أبدا 
على الملشهور » ولو كان بين يديه 
تطلنة عن سطفها ء لان المأمور به جلة 
البناء » لا بعضه ء ولا الهواء » ويفهم 
من تخصيص الفرض بالبطلان صحة 
ما عداه »؛ لكن نص القاضى تقى الدين 
الفاسى فى تاريفه شفاء الغرام » على 
عدم صحة السنن والنافلة المتأكدة 
كركعتى الفجر » وركعتى الطواف الواجب 
على يطح الكنبسة جلا كي 
الشهور ٠‏ 


وأما الملاة تحت مق القن ةلو فس 
حفرة تحتها فانها تبطل » ولو 
نفلا »كما هو هقتفضى كلام 


سقدك * 


ا 4ص 1 الب السابقة . ٠20‏ 


استقبال القبلة ش للها 


هذهب الشافعية : 

قال الشافعية فى كتاب الملمذب 297 : 
ومن صلى على سطح البيت العتيق 
فان كان بين يديه سترة متصلة به 
جازت صلاته لانه متوجه الى جزء 


لم تجز لماروى عمر رضى 
الله تعصالى عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : سبعة مواطن 
لآ تجوز فيها الصلاة » وذكر منها 
فوق بيت الله العتيق » ومن صلى فى 
عرصة البيت وليس بين يديه سترة 
متصلة ففيه وجهان : 


٠ المنضخوص‎ 


وقال أبو العماس : يجوز »ء لانه صاء 
الى ما بين يديه من أرض البيت فأشبه 


٠ أرضه‎ 


مذهب الحنابلة : 

قال الحنابلة فى كتاب كثساف 
القفاع ‏ : لا تصح الفريضة فى 
الكعبة المشرفة ولا على ظهرها لقول 
الله عز وجل « قد نرى تقلب وجهك 
فى السماء فلنوليئنك قبلة ترضاها 


)١١‏ المهذب لابى اسسحاق الشيرازى ج ١‏ ص 
17" الطبعة السابقة . 

(؟) كشاف القنا 
الارادات ج ١‏ ص ١.؟‏ الطبعة السابقة . 


ع مع هامش شرح منتهى . 


فول وجهك شسطر المسجد المسرام 
وحيث ها كنتم فولوا وجوهكم شطره وان 
الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من 
ربهم وما الله بغافل عما يعملون » 9 
الاية » والفسطر الجمة ؛ ومن صانى 
فيها أو على سطحها فهو غير وستقبل 
لجهتها ؛ ولانه يكون مسدديرا من 
الكبية ها لق إمسغعيلة ها وهو اخارهفا 
صحت صلاته » ولان النهى عن الصلاة 
على ظهرها قد ورد صريحا فى حديث 
عيد الله بن عمر رفى الله تعالى 
عنهما » وفيه تنبييه على النهى عن 
الصلاة فيها » لانهما سسواء ف المعنى؛ 
والجدار لا أثر له » اذ المقصود البقعة . 
بدليل أنه يصلى للبقعة حيث لا ججدار 
الا اذا وقف على منتهى الكعبة بحيث 
لم يبق وراءه شىء منها » أو صلى 
خارج الكمبة » وسجد فيما قيم - 
فرضه ء لانه عستقبل لطائفة من الكعبة 
غير مستدير لشىء منها » فصحت 
صلاته » كمالو صلى لاحد أركائها : 
وتصح النافلة فيها وعليها ٠.‏ 
مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهرى © فى كتاب 
المحلى : الصلاة جائزة فى جوف الكعبة 
أينما سكت منها » الفريضة والنافلة 
سواء » لما روى عن ابن عمر رضى الله 
تعالى عنه قال : دخل رسول الله 


(9) الآية رقم ١514‏ من سورة البقرة . 
(5) المحلى لابن حزم الظاهرى جح ) ص .م » 
ص 8١‏ مسألة رقم 588 الطبعة السابقة . 


1١‏ - الموسوعة 


1" ! اسح يي : 
اك ااا اسطص ا اسم 


على الله عليه وسسام الكعية 2 
وأسامة بن زيد وبلال وعثمان من طلحة 


الحجبى رضى الله عنهم:فأغلقها عليه 
ومكث فيها » فسألت بلال حين خرج . 
ها صنتع النبى صاى الله عليه وسلم» 
قسنال:: جعسل عمودا عن يساره » وعمودين 
عن يمينه » وثلاثة أعمدة من وراثئه » ثم 
سنال:ء 

قال على : ها قال أحد قط أن صلاته 
المذكورة كانت الى غير القبلة » وقد 
' نص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على أن الارض كلها حمسجد وباطن الكعبة 
أطيب الارض » وأفضلها » فهى أقضفل 
المسساجد وأولاها بصلاة الفسرض 
والنافلة ٠‏ . 
وف موضع آخر يقول ابن حزم 
الشاهرى ف المحلى زلف أيضا 
على ظهر الكعبة جائزة اذ كل مكان أعلى 
يت 


قال الزيدية ف ق جنات شرح الازهار 9" 
7 تقدمه جزء 0 عند سسجوده 
| ولوقل ٠‏ 
'(1) المرجع المتكارق 5 4 مان .م »2 ص الم 


مسالة' رقم هم" الطبعة السابقة . 
(!) كتاب شرح الأزهار المنتزع من الغيث 


المدرار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح ج .ص ' 


.. الطبعة السابقة‎ ٠ 


: الصلاة . 


مذهب الامامية 

قال الشيعة الامامية إلجعفرية فى كتاب 
جواهر 0» الكلام : : من صلى ف جوف الكعية 
مختارا أو مغنطرا فريضية 
أو:نافلة جاز » واستقبل أى ج دار 
منها شاء لكن على كراهية ف الفريضة؛ 
واستدل على صحة صلة النافلة يما 
روى عن أبى عسد الله عليه السحتلام 
.لا تصل المكتوبة ى جوف الكعبة فان 
النبى صلى الله عليه وآله وسام لم 
يدخل الكعبة فى حج ولا عمرة ولكنسه 
دخلها فى فكقح مكة وصكى ركعتين 
بين العمودين ومعه أسامة بن زيد رضى, 
الله تعالى عنه©6 ٠‏ 


وجاء ى موضع آخر من المرجنع نفنسه: 
وتصح الفريشية ف الكعية فس سك 
الاضطرار لو قلنا بعدم جوازها اختيارا 
فيها هم أن الاقوى الجواز:وفاقا للاكثر » 


وجاء ىف موضع آخر من كتاب جواهر 
الكلام ©» : لا أشكال ف.جواز الصسلاة . 
على سنطهحها » فلو صاى حينكبذ 
على سطحها جاز » لكن أبرز بين يديه 
شسيئًا منها أى ما يصلى اليه ليستقبله 
فى جميع أحوال الصلاة ا 


(6) كتاب جواهر الكلام شرح قرا الاسلام 
ان او اق نان 
الطبعة السابقة . 
السابقة . ' 


استقبال القيبلة 3 


منها الاستقبال ؛ فلو سسجد على نقطة 
الانتهاء بطلت لدم الاستقبال حينك 5 
مذهب الاباضية : 

قال الاباضية فى كقاب النيل (0) 
وشرحه : لا تجسوز الصلاة على ذل 
الكعبة اذ لا قبلة فى ظهرها ٠‏ 
أما الصلاة فى داخلها فقولان 5 

ومن صلى ف الكعبة امستقيل جهة 
الباب بنفسه ولو مفتوحا غير منطو 


عليه ما يسده ولا يصلى فى سرب تحت 
الكعية ٠.‏ 


اس تقبال القيبيل فى 
بعض مناسك الحج : 
مذهب الحنفية : 
قال الحنفية فى كتاب الهداية والفتح 
بعد ذكر طواف القدوم 9 :ثم يضرج 
الى الصفا فيصعد عليه ويستقيل 
البيتِ ويكبر ويهلل ويصلى عاىن النبى 
'صبلى الله عليه وسلم ويدعو الله 
لحاجته » لما روى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صعد الصفا ؛ حتى 
اذا فظر الى البيت قسام مستقبل القبلة 


يدعو الله » وائما يصعد بقدر ما يصير 


)١( .‏ كتاب شرح النيل وثشفاء العليل لمحمد بن 
يوسف أطفيش ج ١‏ ص 565 الطبعة السابقة . 
(5) كتاب شرح فتح القدير للكمال بن الهمام 
وبهامشه شرح العنساية على الهداية للامام 
البابرتى ج ؟ ص ١20‏ الطبعة السابقة . 


البيت بمرأى هنه ء لان الاستقبال هو 
الماقصود بالصعود ٠‏ 


وجاء ف الدر المختار 7" : عن سنن 
السعى بين الصفا والمروة أن بيصسعد 
عند اليدء على الصفا ويس تقبا 


وف الهداية والفتح 7( أيضا : يدد: 
للامام أو نائبه أن يقف بعرفة » مستقيل 
القيلة » لان رسول الله صبكى الله عليه 


وسام وقف كذلك ٠‏ 


وى التنوير » : ويقف النساس خلف 
الامام بقربه مستقبلين القبلة ٠‏ 


قال المالكية فى كتاب الشرح الصغير 
للدردير ”2 : وندب للحاج الوقوف 
بالمشسعر الحرام حستقيلا القه ' ل ٠.‏ ا 


وف موضع آخر 22 عن المرجب ع 


نفسه يندب المكث بعد رمى الجمرتين 


(؟) رد المحتار على الدر المختار شرحتنوير 
الأبصار للشيخ محمد أمين الشهير بأبن عابدين 
ج ؟ ص 576 الطبعة السابقة . 

(5) كتاب فتح القدير للكمال بن الهمام وبهايشه 
شرح العناية على الهداية للبابرتى ج ؟ ص ١51‏ 
الطبعة السابقة . ا 
(5) رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار الشهير بابن عابدين ج ؟ ص .52 الطبعة 

(1) بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح 
الصغير للدردير ح ١‏ .ص 2.5 الطبعة السابقة . 

7 المرجع السابق ح ١‏ ص 516 الطبعة 

السابقة . 


لق استقيبال القبلة. 


لك 


الاوليين للدعاء : حمستقبلا البيت قدر 
قراءة سورة الدقرة ٠‏ 

وف موضع آخر من الشرح الصغير (© 
للدردير قبل ذلك : ويسن فى جبل 
الرحمة الوقوف أو الركوب بطهارة مم 
استقبال البيت ٠‏ 


ويقول الحطاب © : قال ابن شسعبان 
ويقفون يعرفة مستقبلى القبلة عن 
يمين الامام وش هله وأمامه 
وخلفه ٠‏ 


وق موضسع آخر من الحطاب 9؟ : قال 
اين شعيان بيدا الحالق بالشق الايمن 
ويستقبل القيلة وروى ابن جماعة عن 


وكيم أن أبا حنيفة رحمه الله قال 


أخطات فى ستة أبواب من المناسك 
فعلمنيها حجام » وذلك أنى فى حين أردت 
أن أحلق رأسى جلست منحعرفا عن 
القبلة ؛ فقال لى : حول وجهك الى 
القبلة » فهولت وقلت عن أين لك ما 
أعرتنى ؟ فقال : رأيت عطا 
يفعل ذلك ٠‏ 


ء بن أبى رباح 


السابقة . " 


(؟) مواهب الجليل شرح : مختصر أبى الضياء ١‏ 


السابقة . 
المرجع السابيق جح ا ص 158 الطبعة 
السابقة ٠‏ : 


قال 0 4 كتاب كي | 
بعرقة متتل القبلة ٠‏ ْ 


وق موضسمع آخر 60 من المرجع 
نفسه أيضا : السنة فى رمى جمرة 
العقية أن يستقبلها ويجمل مكة عن 
يساره ومنى عن يمينه أما فى أيام. التشريق 
فيس تقيل الكسية كما ف بقية 
الحجمرات ٠‏ ش 

وى موضع آخر أيضا فى كتناب ' 
نهاية المحتاج 297 : اذا دفعوا الى منى 
وبلغوا المشعر الحرام وقفوا عليه 
نديا وذكروا الله تعالى ودعوا الى 
الاسفار مستقبلين القبلة للاتباع ولانها 
أشرف الجهات ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 

قال الحنابلة فى كتاب المغنى 4 لابن 
طوافه وصلى ركعتين واستلم الحجر 
فيستحب أن يخرج الى الصفا فيرقى 


00( حلب خيماية المحتاء 0 المنهاج 78 
0 ص 0 الطبعة السابتة ةُ 

'(ه) المرجع السبابق ج 87 ص 5164 الطبعة 
المنايفة 1 
55 الطبعة ١‏ 

7 المغنى والشرح الكبير لابن قدامة القدسى 
جلا ص 1.7 الى ص 515 » ص 55.١‏ الطيعنة 
السابقة . 


استقبال القيلة نضا 


عليه حتى يرى الكعبة »ء ثم يستقبلها 
فيكبر الله عز وجل ويهال ويدعو » 
لفعمل رسول الله ضلى الله علية وسلم» 
ويمستحب للحاج أن يس قبل القبلة 
فى الموقف » ففى حديث جابرز رفى الله 
تعالى عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمر أن خرن لح وين 
بكعرة فشيزل نهنا حتى اذا زالت الشمس 
أمر بالقصواء د 
الوادى فخطب الناس ؛ ثم صلى 


الظهر » ثم العصر » ثم ركب حتى الموقف م 


فجعل يطن ناقكه القصواء الى الصخرات 
وجعل جبل المشاة بين يديه » فاستقيل 
القبلة » ويستحب كذلك استقبال القبلة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » 


حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة 
قدعا الله وكبر وهلل ووحذده ٠‏ 


ئفسه : 


من المرجسع 


وى موضسع آخر أيضا من ككقاب . 


:المغنى 0 : واستقبالٍ القيلة مستحب 


)١(‏ المرجع السابق ج ”* ص 258 الطبعة. 
السابقة . : ١‏ 
(9) المغنى لابن قدامة المقدسى ج 7 ص 6417 
الطبعة السابقة . ش 


والمستحب أن يستقبل القبلة . 


وف وشح آخر © أيضا من المرجم 
نفسه : ويستحب توجيه الهدى عند 
الذبح الى القبلة ٠‏ 


وف كثساف التناع © : ويسستقيل 
المناسك ٠‏ 


وجاء فى منتهى الارادات 20 : بالشسبة 
لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ويستحب للحاج زيارة قير النبى 
صكى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضى 
الله تعالى عنهما مستقبلا القبلة جاعلا الحجر 
عن يساره ويدعو ٠‏ 


قال ابن حزم الظاهرى ف المدلى :0) 


روى أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم بدأ فى حجه بالصفا فرقى. عليه حتى 
رأى البيت فاستقبل القيلة فوحد الله 
وكبره ولما أتى عرفة أتى بطن الوادى فخطب. 
الناس : ثم أتى الموقف واستقيل القبلة» 
ولما أتى الشعر الحزام استقبل القبلة 
فدعا الله تعالى » وكبره كما روى عن 
سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضى 


9) المرجع 
السابقة . 
الارادات جح ١‏ ص 115 00 2 5 

)6 هايشن منتهى الارادات مع كشساف 
الفتحاء حاكن 107 من الطعيية 
السايقة ٠‏ 

(5) المحلى لابن حزم الكاهرى ج لا ص حل 
ص !١؟!‏ الطبعة السابقة . 


السابق ج ‏ ص 4057 الطبعة 


هف استقبال القيلة 


الله تعالى عنهما أنه كان برعى الجمرة 
مستقيل القتميلة وبقول هكذا رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يفعله ٠‏ 

مذهب الزيدية : 

أقال الزيدية فى كتاب شرح الازهار ” 
اذا صعد الصفا واستوى علييه أن 
عند الصنخرات امسستقبال القيبلة لفعل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ 


وقال فى حوضع آخر من كتاب البحر (© 
الزخار : اذا صلى الصبح بمزدلفة صار 
حتى يأتى المشسعر الحرام فيستقيل القبلة 
تدبا لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ٠‏ 000 
مذهب الامامية : 

: قال الشيعة الامامية الجعفرية فى كتاب 
المختصر 9" النافع : يستقبل فى الرمى جمرة 
العقبة ويستدبر القبلة وف غيرها يستقبل 
الجمرة والقبلة ٠‏ 


)01( كتاب شرح الأزهار المنتزع هن الغفيث 
ازفرنا الطبعة السابقة” 2 وكتب البحر الزخار 
الجامع للذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى بن 
المرتضى ج ١‏ ص 5 1١‏ الطبعة السابقة ٠.‏ 1 
الأمصار ج ؟ ص 7”777 الطبعة السابقة ' 3 

إلزة المختصر .النافع فى:فقه الامامية لآب ىالقاسم 
نجم الدين جعفر بن الحسن الحلى ج ١‏ ص 1١1١‏ 
الطبعة. الثانية طبع مطبعة وزارة الأوقاف سنة 
م/ز؟| ه. 


.وف الروضة البهية (© : 
رعى اليممرة الاولى اه والوقسوف 


امستقيل القبلة ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


قال الاباضية فى كتاب النيل وشر 000 
وندب الصعود على الصفا بقدر 5 يستقيل 
البيت وكذا يصعد على المروة بقدر مايستقيل 
البيت ١ ٠‏ ش 

وجاء فى كتاب قناطر الخيرات 27 : وكيقية 
رحى جمرة العقبة أن يقف مستقبلا للقبلة وأن 
استقبل الجمرة فلا بأس ٠‏ 


وقال فى موضع آخر من كتاب قناطر 
الخيرات”"© أيضا : وى عرفة الافضل أن 
يقف غند الصخرات بقرب الامام مستقيلا 
القيلة 2 + 


قبل ذلك كك : والسنة فى الحلق أن يستقبل 
القه لة ٠‏ 13 3 


(5) كتاب الروضة البهية شرح اللمعة 
الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى القادات 5 ١‏ 
ص 5١١‏ الطبعة السابقة . .. 5 
0 
0 ج ؟" وو” | بقه . 

(1) كتاب .قناطر الخيرات ا للامام 0 
51 طبع الطبعة البارونية للشميخ ‏ محمد البروى 
وشركاه سئة #ا.ى,"" ه . 

0 قناطر الخيرات للجيطالى الننوسى - ؟" 
ص ١١‏ الطبعة السابقة 5 
السابقة . 00005 


استقبال القبلة ‏ اسستلام نفشا 


وجاء فى كتاب قناظر الخيرات 27 يعد 
ذلك : فى زيارة قبر رسول الله صلى الله 
عليه وسام أنه يقف عند راأسنه 
مستقبلا القبلة ويحمد الله ثم ان كانت 


له حاجة فليجمل النبى صلى الله عليه 


وسلم خلف كتقه وليستقبل القبلة وليسال 


٠ حاجته‎ 


2 يو .. ل 

اس لام 
5 1 

المعنى اللفوى : 

الاستلام مصدر استلم وف ترتيب القاحوس 
المحيط ٠‏ استلم الحجر اسه اما بالقبلة 
أو باليد كاستلام 0 , ْ 

المعنى الاصطلاحى 

لا يخرج عند الفقهاء عن هذا المعنى 
اللغفوى ٠.‏ 

وقد جاء ذكر الاستلام عندهم ف 
و 3 استلام الحجر الاسود واستلام 
الركن اليمانى » ويكونان عند الكعبة ء 
وف أول الطواف وأثنائه ٠‏ 


كك المرجع: نفسه جح 5 ص ٠١١‏ الطيبعنة 
السابقة . 1 


المصباح المثير للزاوى الطرابلسى ج ؟ ص /اده 
الطبعة الاولىئ سنة 1101 طبع مطبعة الرسالة 
مادة ١‏ سملم » » ولسان العرب للامام ١‏ لعسلامة 
ابن منظور ج ١ه‏ ص /91؟ طبع مطابع دار بيروت 
« مادة سملم » سمنة هلا! ه . . 


(؟) ترتيب القاموس المحيط على طريقة. 


مشروعيته » وكيفيته 

جاء فى الصحيحين أن عمر رضى الله 
عنه جاء الى الحجر فقبله ٠‏ وقال : انى 
لاعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أنئ 
رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبلك ما قبلتك » وفى رواية أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال ذلك » وقال 
مثله أبو بكر رخى الله عنه.' ش 
مذهب الحنفية ٠:‏ 

قال الحنفية فى كتاب فتح القدير : استلم 
الحجر تناوله ياليد أو بالقبلة أو يمسحه 
بالكف من السلمة بفتح السين وكسر اللام » 


وهى الحجر ٠‏ 
والاستلام أن يضع يده على الحجر 
ويقيله ٠.‏ 6 


وغل سقفت الت مزق علص الع 
عقيب التقبيل ؟ فعن اين عباس رفضى اللة. 
عنهما أنه كان يقبله ويسجد علية 
بجبهته وقال رأيت عمر رضى الله عته 
قبله ثم سجد عليه ثم قال : رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فمل ذلك 
ففعلته ٠‏ 

وقال الشيخ قوام الدين الكاكى : وعندنا 
الاولى ألا يمسجد لدم الرواية فى 
المشاهير » ونقل السجود عن أصحايئا 
الشيخ عز .الدين فى مناسكة » وان أمكنه أن 
يس الحجر بشىء ف يده أو يمه بيده 
ويقبل ما مس به فعل راكبا كان أو ماشيا 


.وقد أخرج الستة الا الترهذى عن ابن عباس . 


رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه 
وسلم : طاف فى حجة الوداع على راحلته 
يستام الحجر بمحجنه » وعن عمر رضى 
الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام 
قال له : انك رجل قوى » لا تزاحم على 
الحجر فتؤذى الضعيف » لو وجدت خلوة 
فاستلمه » والا فاستقيله وهلل وكبر » 
وقد جاء فى الصحيحين واللفظ لمنلم عن 
. نافع قال : رأيت ابن عمر يستلم الحجر 
بيده » ثم يقبل يده وقال ما تركته منذ 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يفعله » وذكر فى فتاوى قاضيخان » مسح 
الوجه باليد مكان التقبيل ٠‏ 


ورجاء فى موضع آخر ؛ وان لم يستطع 

شيئا من ذلك استقبله وكبر وهلل وحمد 
الله وصلى على النبى صلى الله عليه 
١‏ ستطاع » لان أشواط الطواف كركعات 
الصلاة » فكما يفتتح الصلاة بالتكبير » 
كذلك يفتتح كل شوط بامتلام الحجر ٠»‏ 
وأن لم يستطم الاستلام » استقبل وكبر 
وهلل على ما ذكر ٠20‏ 


وعن المأثور عند الا سستلام 6 اللهسم 
ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء يعم دك 

1( شرح فتح القدير للكمال اين الهمام مع 
تكملة نتائج الافكار لشمس الدين المعروف بقاضى 
زادة مع هام العناية على الهداية ج ؟" ص 
8 الى ص 127 الطبعة الأولى المطبوع بالطبعة 
الكبرى الآميرية ببولاق مصر المحمية سئة 6١؟1اه‏ 


واتباعا لسئة نبيك محمد صكى الله عليه . 
وسلم » لا اله الا الله والله أكبر » اللهم 
اليك بسطت يدى » وفيا عندك عظمت 
رغبتى » فاقبل دعوتى » وأقلنى عثرتى ٠ ٠‏ 
وارحم تضرعى » وجدلى بمغفرتك » وأعذنى 
من مضلات الفتن © » ويختتم الطواف 
باستلام الحجر © ٠‏ 


مذهب المالءعية : 


قال المالكية : يقبل الحجر الاسود 


وف الصوت ف التقبيل قولان بالكراهة 


٠ والاماحة‎ 


وقال زروق ان القول بالاباحة رجحصه 


غير واحد ٠‏ 


وكره مالك السجود وتمريغ الوجسه 
عليه 5 


وجاز للزحمة المانعة من تقبيل الحجر 
الاسود لمس بيد ان قدر » ثم عود ان 
لم يقدر باليد » فلا يكفى العود مم 
امكان اليد » ولا اليد مع امكان التقبيل ٠ ٠‏ 
وتوضسع اليد أو العود على الفم عن غير 
تقبيل » والمعتمد التكبير مم التقبييل 
واللمس باليد والعود » ثم ان تعذر العود 


١ 1 


(؟) شرح فتح القدير للكمام بن الهمام ج ؟ 
ص ١58‏ الطبعة السابقة ٠‏ : 
(”#) المرجع السابق ج ؟ ص 198 الطبعة 
السابقة . ١‏ 


الستقلار 15 


كبر فقط من غير اشارة بيده ولا فرق 
فى هذه المراتب بين الشوط الاول وغيره © ٠‏ 


مذهب الشافعية : 

قال الشافعية : يستلم الحجر الاسود 
أول ها بطوف »؛ وبقيله ؛ وان لم يمكنه 
أن يستلم من الزحام أشار اليه دده 6 
لماروى أبو مالك سعد بن طارق عن أبيه: 
قال رأيت رسول الله صلكى الله عليه 
وسلم يطوف حول البيت فاذا ازدحم الناس 
على الطواف استلم رسول الله صلى 


الله عليه وسلم بمحجن بيده ٠‏ 
ولا يشير الى القبلة بالفم لان النبى صلى 


باسم الله والله أكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا 
بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لمسنة نبيك صلى 
أن النبى صاى الله. عليه وسلم كان يستلم 
فى كل طوفة ٠‏ 

أن يكبر ويقبله لانه مشروع فى محل فتكرر 
بنتكرره كالاستلام ٠‏ 


)١(‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبمٍ 


للدردير ج ؟ ص .1 » ص 5١‏ طبع دار احياء 


الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه .. 


والاستلام للحجر أن يتناوله ويعتمده 
دلمس أو تقبيل أو ادراك بعصا 260 ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


قال الحذاملة : استلمه أى مسحةه بيده 
مأخوذ عن السلام وهى الحجارة 6 فاذ! 
السلام ٠‏ 


قاله ابن قتيبة » ويبتدىء الطواف بالحجر 
الأسود فيستلمه 6 وهصو أن بعمسكةه 
بيده ويقبله وروى ابن ماجة عن ابن عمر 
رضى الله عنه قال : استقبل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الحجر » ثم 
وضع شفتيه عليه يبكى طويلا فاذا هو 
فقال يا عمر هاهنا تسكب العبرات ٠‏ 


واستلام الحجر يكون اذا كان الحجر 
فى عوضهه لم يذهب به » كما ذهب به 
القرامطة مرة حين ظهروا على مكة 
فاذا كان ذلك والعياذ بالله فائه يقف مقابلا 
أكانه ويستلم الركن ٠‏ 


وان كان الحجر موجودا فى موضعة 
استلمه وقبله ؛ فان لم يمكنه استلامه 
وتقبيله قام حياله » أى بحذائه » واستقيله 
بوجهه فكير وهلل ٠‏ 


5 طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه 
صر ٠.‏ 
؟؟ سب الموسوعة 


مق اسستلام 


وهكذا ان كان راكبيا فقد روى البخارى 
أبن انس رمن اللبه يما قال «طاف 
النبى صلى الله عليه وسلم على 
نعحى كما اق الهو انباز اليخنه 
بشىء فى يده وكير » وأوردوا ما سيق ذكره 
فى مذهب الاحناف هن قول النبى صلى الله 
عليه وسلم لعمر عند الزحام ٠‏ 

فان أمكنه استلام الحجر يشىء ف 
بده كالعصا ونحوها فعل » فقد روى 
اين عباس أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم طاف فى حجة الوداع يستلم 
الركن بمحجن ٠‏ 

ويقول عند استلام الحجر » باسم 
. الله والله أكير » ايمانا بك » وتصديقا 
بكتايك ووفاء بعهدك وائياعا لسنة نبيك 
محمد صضلى الله عليه وسلم ؛ رواه 
عد اللدين لماكت عن اللبى مدل 
الله سه ويسم + 


والمرأة كالرجل ولا يستحب لها مزاحمة 
الرجال لاستلام الحجر » لكن تشسير 
بيدها اليه كالذى لا يمكته الوصول 
اليه لما روى عطاء قال كانت عائشضة 
تطوف. حجزة دن الرجال لا تخالطهم فقالت 
اعرأة : انطلقى نمستم يا أم المؤمنين » 
قالت انطلقى أنت وأبت © ٠‏ 


0 المكدي 0 عبد الله ابن اخمد 0 
ل 03437 عن 11 6 ل 0 
المتحان + 


مذهب الظامرية : 


قال ابن حزم الظاهرى : اذا قدم المعتمر 
أو المعتمرة مكة ‏ والحاج فى هذا كالمعتمر ‏ 
فليدخلا المسجد ولا ييدءا بشىء لا ركمتين 
ولاغير ذلك قبل القصد الى الحجر 
الاسود فيقبلانه » وكلما در على الحجر 
الاسود قبلاه 9 ٠.‏ 


مذهب الزيدية : 


قال الزيدية : اذا قدم الصاج مكة أتى 
الحجر الاسسود فاستلمه وقيله تديأ ؛ 
لقولة طن الله علج يلط اديه 
من استلمه » ومن بعد أشار اليه » ثم 
قبل يده لاستلامه صلى الله عليه 
ومبلم بالمعون قم التتتهرد عليه بيد 
التقبيل لفعله صلى الله عليه وسلم ثلاثا 


ويكره تزاحم الناس للتقبيل لنهيه صلى . 
الله عليه وسلم ٠‏ 


ويقول عند الاستلام باسم الله 
والله أكبر ٠.‏ الخ ما مر كفمله صلى الله 
عليه وسلم »؛ وان تلا قزآنا فحسن اذ هو 
أفضل الاذكار » أو قال سيحان الله 
واللنه أكبر والخمد لله 
الا باللنه ٠‏ 


ولا حول ولاقوة 


والمرأة لا ينبغى أن تزاحم الرجال للاستلام 
بل تشير وتخفض صوتها طبية ٠‏ 7 
(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج /ا ص 16 


مسألة رقم .5م طبع ادارة الطباعة المنيربة 


تعذر ففى الاوتار الأول والثالث 4 والخاهحس 
والسسايم 000 «. 


مذهب الامامية : 


قال الشيعة الامامية : مندوب الطسواف 
الوقوف عند الحجر والدعاء وادتلامه 
وتقبيله » فان لم يقدر أشار بيده 
ولو كانت مقطوعة فبموضع القطع ولو لم 
يكن له بد اقتصر على الأشسارة ويقول : 
هذه أمانتى أديتها » وميثاقى تعاهدته , 
لتشسهد لى بالموافاة اللهم تصديقا بكتابك 
الى آخر الدعاء © ٠‏ 


مذهب الاباضية : 

اقالت الاباضية : اذا دنا الحاج أو 
المعتمسر ‏ هن البيت دعا ويمسح الحجر 
بيده اليمنى ان قدر ولا يعله بيده بل 
يمسحه من جانب أو تحت وكذا لا يمله 
بغيه اذا قبله ويقول : اللهم أمانتى أديتها 


)١(‏ كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 


الأمصار للامام أحمد بن يحيى المرتضى ج ؟" ص 
الى ص .٠ن"‏ م ص ١ه‏ الطبعة الأولى 
سنة 1711 ه طبع مطبعة السعادة بمصر وشرح 
الأزهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الائمة 
الاطهار وحاشيته لأبي الحسسن عبد الله بن مفتاح 
ج ؟ ص ١١.‏ الطبعة الثانية سسنة /ام*١‏ ه طبع 
مطبعة حجازى بمصر . 

(؟) شرائع الاسلام فى -الفقه الإسلامى 
الجغفرى للمحقق الخلى ي ١‏ ص ١5‏ طبع مطايع 
دار مكتبة الحياة ببيروت »© والمختصر. النافع 


٠ الاوقاف‎ 


وحيثاقى تعاهدته اشهد لى. بالوفاء ويدعو 
يما شاء ويكبر ثلاثا ويقف حياله حتى 
لا يضر أحدا » ولو خارجما من المظاف » 
ويدعو لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات 
ويصلى على النبي صاى الله عليه 
وسلم.ء 


وكلما بلغ الحجر الاسود استلمه ان 
قدر على ذلك والا أثسار اليه بيده 
وقيلها وبدعو عئنده بهذا الدرعاء :0 
اللهم اليك بسطت يدى وفيما عندك عظمت 
رغبتى فاجمل جائزتى فكاك رقبتى من النار» 
وأسعدنى في دنياى وآخرتى » اللهسم 
كثرت ذنوبى وضعف عملى » فاغفر لى 
ذنوبى وتقبل توبتى وأقلنى عثرتى وتجاوز 
عن خطيئتى وحط عنى وزرى 29 ٠‏ 

حكم استلام الحجر الاسود. 

مذهب الحنفية : 1 

قال الحنفية فى كتاب فتح القدير : علمنا 
المواظبة على استلام الحجر الاسود من 
خارج فقلنا باستنانه » فهو عند الحنفية 
سنة » وكما جاء عندهم الاستلام 
ف ا ْ 


(؟) كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحميد 
ابن يوسف أطفيش. جا ؟ ص 7154 طبع مطبعة 
محمد بن يوسف البارونى وشركاه بمصر » وكتاب. 
زكريا الجناوئ الطبعة الأولى ص )»-2١‏ ص 517 
بع مطبعة الفجالة الجديدة . 

() فقتح القدير للكمال بن الهمام ج ؟" ص 
“ه١!‏ »اص ١55‏ الطبعة السايقة . 


0 استلام 


مذهب المالكية : 


قال الدسوقى تعليقا علىقول الدردير : 
أن تقبيل الحجهر سنة » ظاهر الاطلاق 
أنه سبنة فى كل طواف سواء كان الطواف 
واجبا أو تطوعا » والذى نسبه ابن عرفة 


للتلقين ولنقل اللخمى عن المأهب » وقد أطلق ' 


ابن شاس وابن الحاجب » وذلك كله خلاف 


قول المدونة ٠‏ 


الطواف الواجب » وتقبيل الحجر ف باقى 
)0 ْ 


٠. 


الاشضواط مستحب 
مذهب الشافعية : 


الممذب 6 يبتدىء الطضواف من الحجر 


وقال : : ويستحب أن يستلم الحجر لما 


روق امن عمر رضى الله عنهما قال رأيت . 


حين قدم مكة يستلم الركن الاسود أول 
ما يطلوف 600 ى 


(1) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج.١‏ 
ص .1 ©» ص ١؟‏ الطبعة السابقة . 

(') المهذنب لاأبى اسحاق الشسيرازى ١ااص‏ 
1 الطبعة السابقة . 


مذهب الحنابلة : ٠‏ 

قال صاحب المغنى بعد أن ذكر الاستلام 
وكيفيته » وهذا كله مستحب أى استلام 
الحجر وكونه بهذه الكيفية © . 
مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهرى وأما تقبيل الركن 
فسنة وليس فرضا لانه لم يأت بذلك أمرء 
وائنما هو عمل من رسول الله صلى 
الله عليه وسام فقط » وقد طاف عليه 
السلام راكبا يشير بمحجن ف يده الى 
الركن 00 0ى 


مذهب الزيدية : 


قال الزيدية © : كمه الندب وقد عد 
العمرة وهذا فى شرح الازهار ٠‏ 


وعد هن | لسنة ف الينحر الزخار ٠‏ 
مذهب الامامية : 


قال الامامية 5 استلام الحجهر من دين 
مندويات الطواف 20 ٠‏ 


إلزق المغنى لابن قدامة <> من ص قفن الطبعة 
الثالثة . 

(5) المحلى لابن حزم الظاهرى ج /ا ص 17 
الطبعة السابقة . 

(ه) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 
لأبى الحسن عيد الله بن مفتاح ج ١‏ ص ١١5‏ 
وما بعدها الطبعة السابقة 6 وكات اليحر الزخار 
للمرتضى ج ؟ ص 784 الطبعة السابقة ١‏ 

لل شرائع الاسلام. للمحقق الحلى جح ١‏ دن 
؟؟! الطبعة السابقة . 


استتلام ' فق 


مذهب الاباضية : 
وذكر فى شرح النيسل أن هن لم يقبله 


الواجب فعليه دم وقيل لا ء وأساء 0.0 


استلام الركن اليمانى ومشروعيته وحكمه : 


الركن اليمانى هو قبلة أهل اليمن » 
وهو آخرها يمر عليه من الاركان فى 
طوافه » وذلك أنه يبدأ بائركن الذى 
فيه الحجر الاسود وهو قبلة أهل 
خراسان فيستلمه ويقياه ثم يأخذ 
على يمين نفسه ويجعل البيت على يساره 
فاذا انتهى الى الركن الشانى وهو العراقى » 
لم يستلمه » فاذا هر بالثالث وهو الركن 
الثنامى لم يمسظمه أيضا وهذان 
الركتان يليان الحجر الاسود ء والركن 
الرابع وهو الركن اليمانى قبل الركن الذى 
فيه الحجهر الاسود ٠‏ 


ودليل مشروعيته « حديث ابن عمر 
زضى الله عنة من .رواية الجاغة آل 
الترمذى لم أر النبى صلى الله عليه وسلم 
يمس هن الاركان الا الممائيين (©2 . 
مذهب الحنفية : : 

قال الحنفية فى كتاب فتح القدير ٠‏ 
يستلم الركن اليمانى ويقيله مثل 
الحجر » وهو حمسن أى مستحب فى ظاهر 


)١(‏ كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن 
يوسف أطفيش ج ؟ ص 7641 » ص 89" الطبعة 
السابقة . ١‏ 


انرواية وعن محمد رحمه الله تعالى أنه 
سنة ء وحديث ابن عمر رفشى الله غنةه 
وهو : ما تركت استلام هذين الركتيين 
اليمسانى والحجهر الاسود منذ رأيت 
تشتحول الله ضلى الله عليه وسسلم. 
يستلمهما لا يزيد على أن هرأى 
الرسول صلى الله عليه وسلم يستلمه 
فلم يتركه هو » وذلك قد يكون منه محافظة 
على الرأى المستحب » وليس حجة على 
ظاهر الرواية اذ ليس فيه سوى اثيساث 
رؤية اسسسلامه عليه السلام للركنين 
ومجرد ذلك لا يفيه المواظبة ؛ ولا سنة 
دونها © . 


<< مذهب المالكية : 


اليمسائنى بيده ويضعها على فيه من غير . 
تقبيل » وذلك فى ميتداً المطلواف أما فى 
باقى الاشواط فمستحب 0© ٠.‏ 
مذهب الشافعية : 

قال الشافعية فى كتاب المهذب » 
بالننسية من يطوف » فاذا بلغ الركن 
اليمائى فالممستحب أن يستلمه لما روى 
ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى 
اليمانى والاسود ولا يستلم الآخرين ك4 


(؟) شرح فتح القدير للكمال بن الهمام ج ؟ 
ص ١57‏ الطبعة السابقة '. ١‏ 

(9؟) حاشية الدمسوقى والشرح الكبير ج >" 
ص .5 » ص ١؟‏ الطبعة السابقة . 

(؟) المهذب لابى اسحاق الشسيرازى ج ١‏ ص 
؟5؟؟ الطبعة السابقة . 


0 اميتحتام 


مذهب الحنايلة : 
قال المنابلة : لا يستلم ولا يقبل 
من الاركان: اله الأسود واليعانى قاذا 
ومشل: الى الركن التمناتن السكلمة + هال 
الخرقى ويقبله » والصحيح عن أحمد 
أنه لا يقيله وهو قول أكثر أهل العلم ٠‏ 
كان رخن الى + عاك عبد اميل 
العام :أن سكم الركن البمساتى والركن 
الاسود ولا يختلفون فى شىء من ذلك » 
وائما الذى فرقوا به مينهما » التقبيل. . 
فرأوا تقبيل الاسود ولم يروا تقبيل 
اليمانى ٠‏ 


وأما ١‏ ستلامهما فأمر كم عليه 
وقد روى مجاهد عن ابن عباس قال 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذا استلم الركن قبله ووضع خده 
الايمن عليه » قال وهذا لا يصح وائما 
وحده ؛ ولان الركن اليمانى مبنى على 
قواعد ابراهيم عليه السلام فسن 
وأها الركنان اللذان يليان الحجر فلا 
يسن اسبتلامهما على قول. أكثر أهل العلم 20 


(1) المغنى لابن قدامة المقدسى ج /ا صن ١1/1‏ 
الطبعة السابقة . 


قال ابن حزم الظاهرى : سبق أن 
ذكرنا قول ابن حزم الظاهرى أن تقبيل 
الركنين سنة » وقال وكلما مر أى 
الحاج والمعتمر ‏ على الحجر الاسود 
قبلاه » وكذلك الركن اليمانى أيضا فقط 0' 
مذهب الزيدية : | 

قال الزيدية فى كتاب البحر الزخا 
فى ذكر سنن الطواف :.ثم استلام 
الاركان وتقبيلها ؛ فعدها من السئن وجاء 
بهامشة » ولنا رواية جاير وابن عيساس 
رخى الله عنهما روى عن جاير بن عبد الله 
قال « كنا نستلم الاركان كلها ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم يشاهد ذلك 
نا فلا ينهانا ») وروى عن ابن عباس رضى 
الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسام أنه طاف فى حجة الوداع على بعير 
اسظم الاركان كلها © وعدها صاحب 
شرح الازهار فى المندوبات © ٠‏ 


مذهب الامامية : 2 

| قال الشسيعة الامامية : يلتزم الأركان 
كلها وآكدها الركن الذى فيه الحجر 
واليمانى وقد ذكرت ف مندوبات الطواف 20 ٠‏ 


(6) المحلى لابن حزم الظاهرى ج /ا ص 150 » 
ص /اة المسألة رقم 8 الطبعة السابقة . 

يد 0 الازهار المنترع من : الغيث المدزار 
ل الجر الزخار للمرقضى + : دن ١ه‏ 
الطبيعة السسابقة . 

01 شرائع الاسلام للمحقق اليه أ ص 
"7 الطبعة السابقة . 


اكلام :ته ابيتلس اف | 8 


وجاء ف المختصر النافع ف مندوبات 
الطواف 6 وكذا يستلم الاركان وآكدها ركن 
الحجر واليمانى (© ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


قال الاباضبية اذا بلغ الذى يطوف ل 
الركن اليمانى دعا عنده مهذا الدعاء 2 
الله أكير الله أكير الله أكبر اللمم أنى 
أسألك الراحة عند الموت والعفو عند 


وان قدر أن يستلمه فمل ذاك » وهو 
يقول ٠‏ الله أكبر الله أكبر الله أكبر ربنا 
آتفا فى الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة 
وقنا عذاب القار » اللهم انى أعوذ بك من 
الكفر والفقر وضيق الصدر وعذاب القبر 
وحوقف الخزى والذل فى الدنيا والآخرة 
يا أرحم الراحمين © . 


وجاء فى كتساب شرح النيل وسن الدعاء 
عند الوقوف بالباب وعند الميزاب والركنين 
وعسهها 9 


)1١(‏ المختصر النافع لابى القاسم نجم الدين 
جعفر الحلى ص ١١8‏ الطبعة السابقة . 

(؟) كتاب الوضع لابى زكريا الجناوى 
8 الطبعة اليك مار 55-2 


(؟) شبرح النيل ج ؟ ص 501 الطبعتة 


الاستلحاق والاقرار بالنسب 


تعريفه لفة 
استلحق فلائا ادعاه0؟) ٠‏ 


وقد اس تعمه الفقهاء ف معنى 
الاقرار بالنسب ٠‏ 

فالمالكية استعملوه فى الحاق الولد» 
وغيره » من أخ » أو عم » أو نحوهما » غير 
أن ابن عرفة خصةه بالحاق الولد بأبيه0© ٠‏ 

والحنفية استعملوه فى الاقرار بالنسب 
استعمالة نادرا و 


والشافعية استعملوه فى الحاق الولد » 


وغيد الولد من الاقارب ٠‏ 


وكذلك الحنابلة والظاهرية والامامية 
والاباضية استعملوه فى استلحاق الرجل 


- أما الزيدية فلم يستعطوا هذا الاسم وائما 


(5) لسان العرب مادة لحق . 

)6( الخرشى ج 5" ص 2.7415 0ك 

(1) الخرشى ج 5" ص ١2١‏ » والدسوقى جح ١‏ 
ص 411 » والصاوى ج ؟ .ص 176 »© والبدائع 
ج ؟ ص 510 »2 ابن .عابيدين ج ؟ ص 11١‏ © 
تحفة المحتاج ج ا ص 7؟؟ » ص 558 © نهاية 
المحتاج ج 4 ص 4١‏ ؛ وأسنى المطالب ج ١‏ ص 
365 اص 7١1‏ »© كشاف القناع ج ؟ ص 01> ©» 
المحلى ج ٠١‏ ص 727 » تحرير الاحكام ج ١‏ ص 
6 © صن ٠‏ + شرح النيل جب لم ص 155 
وما بعدها . 1 


فا ش استلحاق 


حكمه التكليفى 
الاستلحاق حكمه الوجوب عند الصدق » 
والحرمة عند الكذب 5" 


أو الافرارر بالشتسب : 


ع مل ! كه :* 

أولا  :‏ أن مكون المقربه محتمل الثنموت » 
لان الاقرار اخبار عن كائن » فاذا استحال 
كونه » فالاخبار بكون .كذيا محضا » فمن 
أقر بفغلام أنه ابنه » ومثله لا يلد مثله . 
لا يصح اقراره ٠‏ 

ثانيا: ‏ أن لا يكون المقر بنسبه 
ممروف التنسب هن غسيره » فان كأن لم 
سد ا 

ثالثا : ل تصديق المقر بنسسيه اذا 
كان أهلا للتصديق » لان اقراره بينضمن 
ابطال يده ء فلا تيطل الا يرضاه ٠‏ 


بخلاف الصغير الذى لا يعبر عن 
نفسه لانه فى يد غيره فلا يشترط تصديقه ٠‏ 


ولو كان امقر له عيدا لغيره اشترط 
تصديق مولاه » لان الحق له ٠‏ 


)١(‏ حاشية البجيرمى على شرح المنهج جح ؟ 
ص 8 وابن عابدين ج ؟ ص 5159 »2 وفتح القدير 
جح اص 5١1١‏ 


ويضح تصديق المقر نه بالنسب بعو ١‏ 
موت اأقر ٠‏ لان النسب يبقى بعد الموت 
ودثيت به أحكام النسب بأسرها ٠ ٠‏ 

رابعا  :‏ أن لا يكون فيه حمل 
الشب على القن » منيتتواء كذنة المقن نشسة 
أو صدقه لان اقرار الانسان حجة على 
نفسه لا على غيره والاقرار الذى فيه 
خيل نيج النى كان عيء اترار طن عشي 
لا على نفسه » فكان دعوى أو شهادة وكل 
ذلك لا بقيل الا بحجة ٠‏ 


وعلى هذا يجوز اقرار الرجل بخمسة 
نفر : الوالدين » والولد » والزوجة » 
والمولى ٠‏ 


الوالدين » والزوج » والمولى » ولا يجوز 


بالولد » لانه ليس ف الاقرار بهؤلاء 
حمل نسب الغير على غيره ٠‏ 

خامسا : آلا يصرح المقر ف اقراره بنسبه 
أفه من زنا » ولا بشترط صحة المقر 
لصحة اقراره بالنسب حتى يصح من 
الص حيح والمريض جميعا »؛ لان المرض 
ليس بمانع لعينه » بل لتعلق حق الغير 
أو التهممة ء وكل ذلك منعدم » كما 
لذ متسترط الا سيق اكراره .ها دنتافقة 
فى الاقرار بالتسب المباشر ٠‏ 


ولا يصح الاقرار بالكذشسب ممع 
الأكراه والهزل ٠‏ : 


واذا صمح الاقرار بالنسب الباشر 
ترتبت عليه جميصسع آثاره ٠‏ 


اسستلحاق 0 | الاسام 


0ك 


أما الاقرانة مالد القسب ©2١17:‏ 000 المباشر 03 


كالاقرار بالاخوة » فلا تترتبٍ “عليه 
آثاره الا.بالنسية ا وحن صدقه ٠‏ 
مذهب المالكية : 

يكسترط الصحة الاستلحاق ٠‏ 

: أولا 5 يكذيه العقل أو المادة » 
فان كذيه العتقتل أو المادة أو الشرع 5 


“خثال الاول : أن خلحؤا 0 8 لممنغتن 


الكبين » فان ذلك يُحيله العقتتل لما فنه' 


من تقدم المعلول على علتهة' ٠‏ 


وهثال الثافى : أن يستخاق من ولد 
فان كان دخوله فيها محل شك 


فمقتضي كلام البرادعى : أنه يصح 
أسستلحاقه ٠؟‏ وهو الظاهر » لان الشارع 


ع سنده 


٠ العف‎ 


27 المرأة بلد الزوج والشك 
فى دخولها يجرى فيه ما جرى فى 
الرجل ؛ وكاس تلحاق من علم أنه لم يقع 
عنه نكاح » ولا تسر أصلا » فان كلا 
من العادة والعقل يهحيل أن يكون نه 


,. من البدلئع ج الا عن م؟؟‎ )١( 


0 6و لان كون لوا ائما يكون بين ع 


:وأما تكذيب الشرع فقفد . خرج بقيد أن 


يكون مجهول النسب ٠‏ 


: أن ل" 2 ا 
أو 0 ان يكذب المستلحق ٠‏ 


ثالشا يشسترط فى المسستلحق أن يون 
مكلفا ولو سحفيها ١ ٠‏ 


رايما : أن يكون 'اللنسطوق مجهؤل 
اتنب ء ولا 00 تصديقه » ولا تصديق: 
أمة »ء فلو كذبه أحدهما فلا عينرة 


كمالا يشترط أن يعلم تقسدم ملك 
أم هذا الولد أو نكاحها لهذا الممستلحق 
على ١‏ مأشضهور وهو ظاهر المدونة ١ ٠‏ 


وقال س خنون : يشترط ذلك ابن 
عد السلام وهو قول لابن التاسم ٠‏ 
ووحطه الأول ٠‏ أنهم .اكتفوا ف .هذا 
الباب بالامكان فقط لتشضوف الشار ع 
ل ات 0 


المقراء 


واخترز بمجهول النمنب عن 52 أى 
القابت النسب » ويحد من اس تلحقه حد 
القذف ٠‏ 


وعن مقطوعة كولد الزقى أى الشابت 

أنه ولد زفسا لان ا 
عن الزائى ٠‏ 

7 ل الموصسوعة 


نا ا سستلحاق 


. ويسستثنى أيضا من قوله مجهمول 


١‏ وال سسمتلحاق يصح وان كان الممستلحوق 
كييرا ولا يشترط تصديقه ‏ كما تقدم 
- وس باب أولى الصغير 7 
المسستاحقه هو قول ابن رشد وابن ساس ٠‏ 


وقال ابن خروف والعوف : باشتراطه.. 


كان ف حنوز مستلحقه لا ان كان فى حوز 
غيره لف «٠‏ 


ا 


مذهب الشافعية : 
يشترط لصححته .٠‏ 


” أولا : ألا يكذبه الخس » فان كان كذيه . 


بأن كان فى سن لا يتصور أن يولد أشله 
مثل هذا الولد » أو كان قد قطع ذكره 
وأنثياه عن زمن يتقدم على .زمن ..العلوق 
ا بيت نسيه » لان الحس يكذبه » 


)١(‏ الخرشى وحاشسية العدوى عليه ج ١‏ ص 
١17‏ »4 صس: ١١8‏ » ص ١١5‏ والدسؤقى عا 
الشرح الكبير. ج ؟ .417 » ص 517 © من 
الجليل ج ” ص 558 »© الصاوى حلي الشرح 
الصغفر جح اع عن . 


٠ المستلحق‎ 


ثافيا : آلا يكذبه الشرع » فان كذبه بأن 
يكون معروف النسب من غيره » أو ولد 
وان صدقة الممستلحق 4 لان النسبه الثايت 
من شخصض لا ينتقل الى غيره بالشرع 
مكذب لها ٠‏ 


ثالشا : آلا يكذيه الحال » فان جاءت 
امرأة من بلدة بمعيدة ومعها طفبل 


: فاستلحقه رجل ما سافر قط الى بلدها 


ولا هى الى بلدة لم يلحقه ٠‏ 


رابعا : أن يصدقه المستلحق ان كان 
أهلا للتصديق » لان له حقا فى نسبه » 
وهو أعرف به من غيره » فان كان بالغا 
ل ا ا د 
لا أعلم. » لم يثبت بيت نسبه منه الا يبيئنة» 
أو يفك «ردودة + ْ ١‏ 

وان مات قبل التمكن من التصديق » 
صح الاقرار »؛ وثّبت نسيه ٠‏ 

وان استلحق صغيرا » أو مجنونا ثبت 
نسيبه مننه بالشروط السايقة »ها عندا 
التصديق » فلو بلغ » أو أفاق » وكذبه » 
ع سوليات 0 لد 3 الإ 
لان السب 0 


اسسستلحاق 0 خض 


.. والفرق أن استلحاق الاب علبى خلاف 
الاصل والقياس فاحتيط له أكثر. ٠‏ 


خامسا : ألا يزاحمه غيره » فان ادعى 
آخر نسبه أيضا لم يلحق به الا بتصديقه 
وتكذيب الآخر ان كان بالغا » أو ببينية 
ل ب ياه الحساق 


القائف يبة وحده ان كان مسغيرا, ٠‏ 


سادسسا : 
ش ل 
استلحاقه » الا أن كان بالغا عاقلا 
وصدقه المستلدق ٠‏ 


ان : ان يكون المستلحق ‏ ذكرا بالمًا 
عاقلا مختارا غير معسشوح أى غيير 
كنوت فلا مس017 ابطماقالمسزاة 
والصبى والمجنون ٠‏ ولا يشسترط الاسلام 
مذهبا الحنابلة : 

ان أقر بولد اعتبر فى ثبوت نسبه 

أخدها : 
النسب ؛ قان كان معروف النسب » لم 
يمع + له يفطم ييه القسايك عن 
غيره » 1 1 


(١)من‏ تحفة الخد ا اص 5696 )2 ص 
3 »4 ص 8856© ؛ من الأنوار جح ١‏ ص 760 » 
أبسمنى الطالب ج ؟ ص 14م » صصص 7 ماص 


5 من 0.5 ؛ اليجرمى على المنيع + ؟ 
ص #ان يه 


أن يكون المقر به مجهول 


الثسانى : أن لا ينازعه فيه منازع © 
لأقعة اذ[ قارعنه فمه بره مارفا 
فلم يكن الحاقه بأحدهما بأولى من الآخر ٠‏ 

التحالث : أن يكن صحدقه بان كمون 
اللقر به يحتمل أن يولند اله غ فلو قدمث 
امرأة من. بلاد الروم معها. طفل » فأقر به 
رجل لحقه »ء لوجود الامكان » ؛ وعدم 
المنازع 6 لانه يحتمل أن يكون دخل 
ارفسهم ) أو دخلت هى دار الاسلم 


٠ ووطئها‎ 


:والقفنت يحتاط لاثباته ولهذا لو 
ولدث امرأة رجل » وهو غائب عنها بعذ 
عشرين سنة من غيبته » لحقه »ء وان لم 
يعرف له قدوم اليها »ء ولاعرف لها 
خروج من بلدها ٠‏ 

الرابع : أن يكون المقر به ممن لا قول 
له كالصغير والمجنون » فان كان المقر 
به كبيرا عاقلا لم.يثبت يسببه عن المقسر 
حتى يصدقه باقرار » أو سكوت » لان نه 
قوللا صحيحا » فاعتير تصديقه كما 
ل ا ش 


وأن ادعى نسب كلف فاحياته » فلم 
يصدقه حتى مات المقسر » ثم صدقه ثبت 
تسنفه © لان بتصديقه حصل اتفاقهما 
على التوارك.عن الطرقق جصيمت:- 


أذا-الولة المقين والمتسون فلا يشترط 


:تصديقهما » فان كبرا وعقلا » وأنكرا 


السب لم يسمم أنكارهها ؛ لاه تنب ٠‏ 


قامت مه مينة ٠‏ 

فهو كاعترافه بأنه اأيئه ٠‏ 

ويكفى فى تصديق والد بولده وعكسه 
سكوته عند الاقرار به » لانه يغلب فى 
ذلك ظن التصديق ٠‏ ولا يعتبر فى 
تصديق أحدههما تكرار التصديق ٠‏ 


ولا يصح اقرار عن له نسب معروف 
بغير أربعة » وهم : الاب » والاين » 
والزوج » والمولى » كجد يقر بابن ابن 
وي 1ن 


مذهب الزيدية : : 
أولا : أن يصدر من مكلف مختار ٠‏ 


ثانيا : أن يكون ذلك بحيث لم يعلم 


هزله ولاسيق لسانه ٠‏ 


ثالفا : أن يكون ذلك بحيث لم يعلم 
كذبه عقلا أو شرعا نحو أن يقر بولد 
يقاربه فى السن أو معروف الشسب ٠‏ 


رامعا : أن يصدقه الأقر به » ويختص 
امن المغنى ج ه ص 717 > ص 928 ».ومن 
كشاف الل جح 1 عن صني 4م ص 


يخسالف التصديق بالمال » كسكوت 
المقر به » فانه يكون تصديقا حيث علم به 
وبالاقرار » وعام ان له الاثكار » فلو 
أقر بيصغير كان الصغير فى حكم المصدق » 
لانه ى حال الصغر الا يصح منه الانكار » 

فاذا بلغ ولم يصدق ء فانه يبطل الاقرار 
ولو حكم به الحاكم لان تسد مشروط 


٠ بالتصديق‎ 


خامسا : يشترط عدم الواسطة بين 
ا ا ا جو ا 
الا بولد أو والد ؛ ولا يصح الاقرار مسن 
السسبى يعضهم ببعض » وكذا لا يصح 
الاقرار من العتيق » لانه يوؤّدى الى 
أبطال حق الولاء الثابت للمعتق 9؟© ٠‏ 


مذهب الامامية : 
٠ 0‏ 


٠ وعقله‎ 


ثانيا : امكان الحاق المقر مه بالمقر 
شرعا » فلو أقر ميئوة المعمروف نسسيه ) 
أو أقر ببنوة من هو أعلى سنا منه : 
أو عساو له » أو أنقص منه بما لم تجر 
العادة بتولده منه » بطل الاقرار :.٠‏ 


واذا دخلت امرأة عن دار الحرب الى 
دار الاسلام 6 ومعها ولد 6 فأقر رجحل 
(؟): امن التاج المذهب ج 4 ص 55 » ص 58 » 
ص 597 ؛ البحر الزخار ج ماص ٠.1١‏ 00 3 


اسستلحاق 8 


ف دار الاسلام أنه ولده » ويمكن أن يكون 
كما قال » بأن يجوز دخوله الى دار 


الحرب 6 أو مجىء المرأة الى دار الاسلام 6©- 


ثنت نسبه منه » وان علم انه لم يخرج 
الى دار الحرب » ولا المرأة دخلت يلد 
الاسلام » لا يثبت نسبه منه٠‏ 


ثالثشا : يشترط تصديق المقر به 
تلمقر فى دعواه النسب ان كان المقر 
> عسي وهو الأقبيه قاو انبكر الكبير 
لم يثيت الفسب » أما الولد الصغير ذكرا 
كان أم أنثى ؛ والمجنون » فلا يعتبر 
تصديقها ».بل بيثيت ستسبهعاً بالننسنية الى 
المقر بمجرد اقراره » لان التصديق انما 
يعتبر مع امكانه » وهو ممتئنع منهما 3 
ولا عبرة بانكار الصغير بعد بلوغه » وكذا 
المجنون بعد افاقته لشبوت الننسب قيله » 
فلا يزول بالانكار اللاحق .٠ه‏ 2 


رايعا : يشترط عدم الفازع له فق 
نسب المقر مه » والمراد بالؤلد هناء 
:ولد الصاب فلو أقر ببننوة ولد ولده 
فنازلا » اعتير التصديق كغسبيره من 
الاقارب © . 


ويصح اقرار السفيه بالنسب اس 
انا المائع وهو ممادفة ل الاسرار 


)1غ( من الروضة البهية ج ؟ ص 3 ؛ ص 
»© من شرائع الاسلام ج ؟ ص 1١16‏ ؛ من 
616 من العلاف فق الفقة ج١1‏ 11 :. 


المال اذ لو وجب الانفاق على المقر 
به أنفق عليه من بيت المال» ٠‏ :5 


مذهب الاباضية : 
يستلحق الاب أيئنه روط ٠‏ 


الشنسب افير الستلحق ٠‏ 

ثانيا : آلا يكذيه العرف »؛ نحو أن يكون 
الولد محمولا من أرزض العدو » أو من بلد 
يعلم أن الممستلحق لم يدخلها قطء أو 
تشهد بينة عادلة أن أم الصبى لم تزل 
زوجة لفلان غير المستلحق حتى ماتت : 
أو نحو ذلك ٠‏ 


ثالثا : ألا يكذبه الولد اذا كان كبيرا . 


هذا الولد ٠‏ 


السفيه قولان » ولا عتبر اقرار المجنون 
ولا تصديقه » أما اقرار المريض فجائز 


عندنا » ودعوى العبيد فى النسب تجوز 


ولو أنكر سادتهم 5 


0( من مفتاح الكرامة ج هم ضن (٠م؟‏ . 
(؟) من شرح الي 0 
حاص 5097 . 


00 اسستلحاق 


له أن بنفيه معد ذلك » لان النفى يكون 
النسب حقف 4ه » فلا يملك الرجوع عن اقراره . 
والسكوت عند التهنئقة بولد د 
اعترافا منه بنسيبه » قلا بيملك نفيسه 


مذهب الالية : 

ن استلحق رجل ولد الولتمق مل ترا 
0 
فائه لا بسسقط نسمهه يانكاره بعد استتحاقه»٠‏ 


ثم أن هات الولد عن مال » ومستلحقه 
حى » فلا برقهة لئفيه عن نفسه: 
واعترافه أنه لا حق له فى ارثه 
مال ذلك الولد”» فان مات الاب فيدفع 
مال الولد الموقوف لورئة. أبييه. لان 
.افنكاره لا يقطع .حق ورثة الاب .. 


: وموقف 


د وأن.هفاكه الامحظلدق معدا وحوعة عدن 
الاستلحاق قبل الاين ورقه الابن 
بالاستلحاق الحاصل أولا » ثم ان 


* من البسوط .جح /إ١ ص 18 البذائع ج‎ )١( 
:أض. 500 © اج 7 ص 117 تكملة  فقم القدير‎ 
3 كا ص 8"؟ » ص ./1؟‎ 


الابن بعد ذلك ورثه عصبته من قبل أبيه 


0ض تلحة لو50© ى - 


مذهب الشافعية : 

ن اسستلدق بالغا عاقلا وصّبدقه » ثم 
ا 0 الثمت 
لا يرتفع بالاتفاق + كالثابت بالفراشس 


وقنال اين أنمت هريرد 8 سقط ».وان 


قال هذا ولدى ثم زاد د : من زنى علينفيبه 


0 » لم. يقيل قوله : عن زنسى ء 


اكيت ل عامكرازفاء 
وقيل : ان وصل. اللفظ لا يست 
النسب9© ٠‏ 


مذهب الحنايلة : | 

اذا ثبت النسب بالاقرار » ثم أنكر 
المقر لم يقبل انكاره » لائه نسب 
ثبت بحجة شرعية فلم يزل بانكارهكما 
لو ثبت ببينة أو بالفراشي » وسواء كان 
المقربه غير مكلف » أو مكلفا » فصدق 
المقررء ش 

مدل نامرع عمسي لكك 
باتفاقهما على الرجوع عنه » لانِه.ثبت 
باتفاقهما » فزال برجوعهما كالمال ٠‏ . 


ص 49 » الصاوى ج ؟ ص 15 2 منح الجليل 
ذلا ص 555 . 

6( أسنى المطالب ج ؟ ص ماص 7055 ) 
حاشية البجيرمى على المنهج د ؟ ص 85م ٠‏ ( 


اإنسستلحاق ركنا 


لاثباته » نخلاف المبال .- 


وان هنىء فسكت كان اقرارا ذكره 
أبو بكر الخلال » لان السنكوت صاح 
دالا على الرضا فى حق البكر » فهنا 
أولى20© ٠‏ 
مذهب الزيدية : ظ | 
.لايصح من الرجل نفى الولد بعد 
الاقرار به سواء علم أن له نفيه 
أم لآ » فيثبت نسبه بعد الاقرار » وان 
نفاه من بعد لم ينتف .* 
ظ وكذا لا يصح من الرجل نفى الولد 
بعد السكوت حين العام به سواء 
ا ا ل و 
الصو كه ٠‏ 


السر له9؟ ٠‏ 


+مذهب الامامية : 


3 مير مف الوذ لثم استلحاقه » فان 
نفأه بعد الاعتراف » لم يقيل متنه 


٠ وكثه‎ 


)2( لمغنى ج ه ص 756 » ص 500 © ج 1 
٠. 8‏ 

)3( التاج المذهب ج.؟ صن 550 4 ج 4 ص 
55م 


٠‏ ولو اتفقا على الرجوع عن الاستلحاق 


لم يسقط . النسبيب9) 3 


استحاق المرأة 


مذهب الحئفية : 

يقبل اقرار المرأة بالوالدين والزوج »؛ 
والمولى » لآنه اقرار بما يلزمها » وليس 
فيه تحميل: بالنسبب على الغير موالانوثة 
لا تمنع صحة اقرازها على نفسها ٠‏ 


أما اقرارها بالولد أنه اينها ففيه 


أو معتدة » أو لا منكوحة ولا معتدة ٠‏ 


فان كانت ذات زوج وصدقها فيما زعمت 
أنه ابنها عنة ثىث النسب منهما بالتزامه 
فلا حاجة الى حجة ٠‏ 


وان كذيهما لم تجز دعوتها ؛ حتسى 
تشهد بالولادة أمرأة حرة عدل ؛ لانها 
تدعى تحميل التنسب على الغير » وهو 
الزوج ؛ فلا تصدق الا بالحجة ٠‏ 


وان كانت. معتبدة. احتاجت الى :حجة 
كاملة عند أبى حنيفة » وهى شبسهادة 
ررجلين » أو رجل وأمرأتين » الا اذا كان 
هناك حبل ظاهر » أو اعتراف من قيل 
٠ 5‏ 


(6) تحرير الاحكام ج ؟ ص 50 2 ص 11١‏ . 


اكد 000000 اسستلحاق 


:وقال محمد وأيو يوسف : يكقى فى 

وان لم تكن ذات زوج ولا معتدهة ٠‏ 
فمنهم من قال : يثيت النسب منها 
فيه الزاما على نفسها. » دون غيرها » وى 
عد الاترن بواار. والمسرأة ٠‏ 


كانت ذات زوج مله له ٠‏ 

ووجه الفرق بينها وبين الرجل أن المرأة 
يمكنها اثنات الننسب با لبيث ةع لان 
انفصال الولد مما يشاهد فلايد لها من 
البينة » بخلاف الرجل » فانه لا يُمكنه 


اقامة البينة على الاعلاق والاحبال » لكان 


الخفاء والتغيب: عن عيون الناظرين فلا 
يختاج اليهاء 


والاول غسو المختار لعدم تحميل 
الننسب على أحد فيهما 290 6< 


مذ هب المالكية : 

الاستلحاق المياشر من خصائص الاب 
فغيره لا يصح استلحاقه » كالام اتفاقا . 
لان الولد لابيه دون أمه ٠‏ ولولا أن الشرع 


)١(‏ من الهداية والعناية بتكملة فتح القدير 
جا لاص 2١6‏ دج" ص 6ل" 2 ص 11/5 © 
والبدائع جسن 1057 » مجيع الأتهر جح "١‏ ص 
65 . : 


.لحقها 
. بينتها بوض هه على فراشه » وأمكن العلوق 


وراك عليه الحمل والضاع ف ٠‏ 


مهب الشافعية : 

0 يبصحح كاف المرأة . ٠‏ ْ 
ولو استلحقت امرأة لقيطا بلا بينة لم 

بلحقها » وان كانت خلية فى الأصح 6 

لامكانها اقامة البينة بالولادة: من طسريق 

المشاهدة » بخلاف الرجل + فاذا أقامتها 

؛وكذا تلفق بريدينا أن فحيدت 


منه » ولا ينتفى عنه آلا بلعان * 
الوعضة الثانى : يلحقها لانها أحد 
الابوين فصارت كالرجل 5 


مذهب الحنايلة : 
ا 0 


ويلحقهَا نيه ح الانهديمكن :أن ايكون نعنها 


كالرجل بل أكثر » لانها تأتى به هن زوج 
ووطء بشبهة » ويلحقها ولدها من الزئا دون 
الرجل » وعلى هذه الرواية يلحق بها دون 
زوجهالانه لا يجوز أن ن يلخقه .نسب 
ولد لم يقربه ٠‏ ش 


(؟) الخرشى وحاشية العدوى عليه 1 ص 
»2 ومنح الجليل ج ؟ ص 98؟؟ . 

9) الأنبوار جد ١‏ ص 6 والبيجرمى على 
المنهج ي ؟ ص 8١‏ واسنى المطالب ج ؟ ص ؟" 6 


وتحفة اللختاج + كت 51 ص ين ونهاية العام 
ج 4 ص 577 . 


: وروى عن أحمد أنها ان كانت ذات 
روج » لم يثيت النسب بدعوتها لافضائه 
الى الحاق النسب بزوجها بغير أقراره 
ولارضائه » أو الى أن امرأته وطكت بزن! 
أو شبهة » وفى ذلك ضرر عليه فلا يقبل 
قولها فيما يلحق الضرر به ؛ وان لم يكن لها 
زوج قبلت دعوتها لعمدم الضرر ٠‏ ا 


ونقل التوسج عن أحمد رواية ثالقة 
فى امرأة ادعت ولدا » ان كان لها أخوة 
أو فمسب معروف » فلا تصدق الا ببيئنة . 
لانبه أنه ن كان لها أهصل ونئنسب معروف 
لم تخف ولاذتها عليهم » ويتضررون بالحاق 
النسب بها » لما فيه من تعيير بولادتها 


من غير زوجها » وليس كذلك اذا لم يكن 
لهاأهل. 


وقال ابن قدامة : يحتمل ألا يثبت 
النسب بدعوتها يبعال » لانها يمكنها 
أقامة البينة على الولادة فلا يقيل قولها 
بمجرده(0) 


مذهب الظاهرية : 

المرأةفى اسنتلطاق الولد بنفسها 
كالرجل » بل هى أقوى سسببا فى ذلك 
لائنه يلحمق بها من حلال كان أو من 
حرام 0 


ال اع يد - 
()) المحلى ج 1١.‏ ص 2*9 9 . 


مذهب الزيدية : 

عيد الاقرار بالولد من المرأة المرة 
ولو بكرا » أو رتقاء سواء كان قبل الزواج. 
أو فى خلاله » أو معده © فلو أقرتأن هذا 


ولدها قب لأن تزوج » ولو كانت بكرا ء 


أو رتقاء » فانه يصح أقرارها بلا خلاف 
لحواز أن ن العلوق حصل بتسرب مناء 
الرجل اليما عند الاستمتاع بظاهر قبلها : 
وكذالو اتوي وش دور جه » وهو 
لا يمكن أن يكون عن زوجها لاجل السن 
التسى هو عليها عند اقرار الزوجية 
والنكاح » وكذا لو أقسرت بسه وهى مطلقة 
وحصل بعد زوال الفراش ٠ ٠‏ 


وهذا كله ما لم يستتلزم اقرارها يه 
لحوق نسب الولد بالزوج » بأن يحتمن 
كونه منه » كأن تأتى به لاكثر من سنة 
أشسهر من يوم الزواج » أو تكون مطلقة » 
وهو يصح لحوقه به فى زمن الفراش » 
فلا يصضح اقرارها بالولد عندفا اذا ناكرها 


الزوج فى الولادة » فان صدقها. أو .كد 


واذا ادعت امرأة لقيطا لحقها كالاب » 
ولا يلحق بزوجها » ولا سيدها باقرارها ٠‏ 


وقيل لا يلحق بالمزوجة لاستلزامه لحوق 
الزوج9؟ 


9) التاج المذعحب ج ؛ ص 65 » ج ؟ ص 
"هع 6 والبحر الزخار جح ؛ ص 588 '. 1 
م الموسوعة 


و إاراة بولة عل القرارعا سسيوا” 
كانت ذات زوج أولا ٠‏ 1 


وهذا يقتضى عدم الفرق بين دعوى 


الأ وذموىق الام وهو أحد القولين 
وأصحهما الفرق + وأن ذلك مخصوض 
بدعوى الاب ٠‏ ' 


.وأما الام فيعتير التصديق لها لورود 
:النص على. الرجل » فلا يتناول المرأة 
واتحاد طريقهما ممنوع. . لامكان اقامتهما 
البينة على الولادة دونه ٠‏ 

واذا ادعت امرأة لقبطا 5 وها لم يثيت 
نسسبه منها الا أن يبلغ ويصدقها : أو تقيم 


4 البينة 4 فان أقامتها ألحق بها وبالزوج 
بلا خلاف ٠‏ 


.وقيل ا 0 
معها زوج أو لم يكن0© ٠‏ . 


مذهب الاباضية : 


المرأة ان قالت هذا ابنى ٠‏ 
فقيل لا تصدق الا ان أتت بمن يشهد 
على ولادته 037 


0 الخلاف فى الفقه ج ؟ ص 14؟ والروضة 
البهية جي ؟ا ص 608؟ © 5916 وتحرير الاحكام 
ج " ص 5 . 


اوه لان الفراش له فالس تماق له 2 
لالهاء ١‏ 


والمختار هو تصديقها بلا شرط تصديق 
اب فيما يصدق فيه الرجل ان ادعى 


٠ ولدا‎ 


وق ترطلفنويا وااتفسترط فى الأت + 
ولكن الظاهر أنه ان أفكره الاب بطل ٠‏ 
م اذا أقرت به لم يدخل :الى الاب ٠.‏ 


“#ولسل المتزاد آفهة مرقها ولو أفكزه 


الاب » لان اقرار ها ولضبخ لان يرتونت 


٠. قلط5”8‎ 


واذا كان الطفل ف يد امرأة فادعت أنبه 
ابنها من زوجها هذا ء وأنكر : فلا يشتغل 
بافنكاره ان سكتت مم زوجها أكثر عن .ستة 
أشهر أو عرف على فراشه . وكذا لو 
لم تسكن معه وأمكن الوطء ٠‏ 


المرأة بابن لا يصح ولا يثيت به الخسب92») ٠.‏ 


مذهب الحنفية : 
أَذا رت رحئل مامتراة قمياهه بولة 
فادعاه الزائى لم يثبيت نسبه منه 3 


زفق النيل ج م ص 118 ص 555 . 
9) شرح لنيل 7 ص 01 © 51 )2 
م ند 


اامنتتلحاق | /؟ 


الانغسدام. الفزاش > لقولء الرسو ل صلى 
الله عليه ومسنلم : « الؤلد للفراشن 
وللعاهر الحجر »© ٠‏ ش 
إما المرآة نيثيت نس :+ منها ؛ لان الحكم 
ف جانيها يتبع الولادة » سيواء كان 
بالنكاح أو بالسفاح » وقد وجدت ٠‏ 


ولو ادعى رجل صيبيا فى يد امرأة 
فقال :.عورابتى عن الرنتا + وقالك المسراء 
هو من النكاح لا بيثم يثبت نس به من الرجل 
ولا عن المرأة من هذا الرجل الان 
الركسل: أأقر أنه أنه من الزنا 4 
وألزتا لا يوجت النسسب والمرأة توعنى النكاح 
والنكاح لابد له من حجة ٠‏ 


وكذلك لو كان الامر :على العكس يأن 
ادعنى الرجدل أنه ايئنه من النكاح . 
وادعت اارأة أنه من الزقا :“لا قلفنا ٠‏ 

ولو قال الرجل بعد ذلك فى الصورة 
الأولى هو من النكاح » أو قالت المرأة بعد 
ذلك فى الصورة الثانية هو من النكاح : 
: وان 5005م يفت اقم 
7 0 


هذ هب. ب امالكية : 5 0 
0 استلحاق خطيع ' الننسب 
)١(‏ البدائع ج 5 ص ©)؟ 2 ”«)؟ والفسارئة 


الهندية ج 4 ص ١١17‏ » ص 8؟١‏ . 
(؟) الخرشى جح 1" ص 1١١9‏ . 


مذهب الشافصة :. 

لا يجوز استلحاق ولد اواك :مطلقا 
سواء أمكن نسيته .اليه من حيث السن 
أولا وسواء كان لمق هو الواطىء 


أو ل01) 5 
مذهب الحنايلة : 

يلحعق المرأة ولندها من لزنا دون 
الرجل2» ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

الولد يلحق بالمرأة اذا زنك مله 
ولا يلحق بالرجل(» ٠‏ 


:مذهب الاعامية : 


يبطل اقرار المقر بنسب المنفى عنه 
شرعا كولد الزنا وان كان على فراشه » 
كما لو زنى بأمرأة ثم تزوجها غماتت عن 
ولد لدون ستة أشضهر هن حين الدخول بعد 
التسزوييم0» ١‏ 0 
استلحاق الولد اللمنفى بلهان 


مذهب الحنفية : 
ان كمذب اللملاعن نفسه بدعوة الولد 


بعد ما فسرق القاضى بينهما ثبت النيسب منه 


ولو كان الولد المنفى كبيزا جاهدا للنسب 
من . الناى » لان أصل النسب ثابت 
بالفراش واستتر باللمان وبقى موقوفا 


(5) 'تحفة العواة ؟ ص 292 ونهاية الحتاج 


ج ؛ صن 1 
200 اأحل ع ا ' 


(3) الروضة البهية ج ا ص . 


نا اسبتلحاق 


على حقه » فاذا أقر نه يعد الانكار 
| محح اقراره ٠‏ 
ش وعليه الحد » ولا تصح دعوة غير 
الئافى » وان صدقه الولد » لاحتمال تكذيب 
وقال اليهنسى تصح دعوة غسيره 
ان كان الولد ممن يولد مثله اثله. وإدعاه 
بعد هوت الملاعن لان النسب مما يختساط فى 
اثياته وهو مقطوع النسب عن غسيره 
ووقسع الاياس هن ثبوته من الملاعن ٠‏ 
هذا اذا كان الولد نخينا فان كان. الؤاد 
قد مات فسسيأتى بعد فى اسستلحاق 
الحثت(600 ٠‏ 


مذهب االكية : 
أذا استلدق الرجل الولد الذى نفاه 
بلعان » فانه يلحق به ويحد » لانه أكذب 


ف 4 خمما رماها ب4ه0) 5 


مذهب الشانفعية : 


. المففى بلعان ان ولد .على فراش نسكاح 
صحيح »ء لم.يجز لاحد استلحاقه ؛ لبا 
فيه هن ابطال حق الناف » وللنساق 
استلحاقه بعد نفيه فان ولد على فراش وطء 


» 1١96 ص‎ © ١68 ص‎ ١97 المبسوط جح‎ )١( 
ص 169 © وفتح‎ ١ أبن عابدين ج‎ ©» ٠١5 ص‎ 
2. القدير ج ؟ ص ؟1؟ )»جاص .لا"‎ 
67. (؟) الدسوقى على الكبير حي 4 ص‎ 
١٠. ص 556 الخرشى جح 4 ص‎ ١ والصاوى ج‎ 


بشبهة أو نكاح فاسد جاز للغير استلحاقه 
لانه لو نازعه قبل النفى سمعت دعواه9؟ ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 


١ ٠ با تلحائه90)‎ 


مذهب الظاهرية : 

ان كاقت المرأة الملاعنة حاملا فبتمام 
اللعنان عتهما: حسها نتضى تنين لحمل .. 
ذكره أو لم يذكره » الا أن بيقر به فيلحقه» 
وللاحد عليه فى قذفه لها مم اقراره بأن 
حملها منه اذا تم اللمان» ء 
مذهب الزيدية : اك 

لو نفى ولدا ثم وقع اللعان بينهما » حكم 
بالنفى ثم أكذب نفسه بعد ذلك وأقر 
بالولد فائه يصح الرجوع هن الزوج عن 
النفى277 5 
مذهب الامامية : ' ىن 
' قال صاحب جواهر الكلام : لو أكذب 
الفا نفسته بعد اللمان لحق به الولد 
بلاخلاف فيه نصا وفتوى » ولكن فيما 
عليه لا فيما له » لاقراره أولا بالانتقاء 


80 تحفة المحتاج ج ١‏ ص 087 ؛ ا : 
ج ج أا ص سسلئى 

المطالب جح ؟ ص /إلم؟ 

(4) كشاف القناع يج ؟' ص 5 ؛ المغنى يج 
وص 5" ا ص ١"‏ 3 : 

9 ال د سا ا لا 3 

تاج المذهب ج 5 ص 586 2 شر 

الأزهار-جحٍ ؟ ص18ه . ع 


200 اسسستلحاق كق 


عته » ولذا يرئه الواة » ولا درثه لت ولا 
من يتقرب أليه به ٠.‏ 


الفقه » وصاحب المختصر النافع ٠‏ 


ولو اعثرف بالولد فى أثناء اللعان لحق 
به وتوارثا وعليه الحد (2, 


مذهب الاباضصية : 


ن أكذب الملاعن ‏ .نفسه ا 
7 المنفى” لحقه9» 26 


استلحاق آحد التوامين 


ش من ادعى نسب أحد التوأمين ثيمت 
فسيهما منه 6 لانهما خلقا من ماء 
واحد » فمن ضرورة ثبموت نسب أحدهما 
فلا يتصور علوق الثانى حادثا من ماء 
آخرء 


وده دثيت ا 0 نفى أول 
) انظر انان وصد 5 


)١(‏ قكرير الأحكام ج ؟ س ال 
النقة ج )صن 11م ٠‏ المختصر التافع ج 

1" جواهر الكلام ج 5 باب اللممان 
السرائر فى الفته ج 1١‏ م 666 ا 1 
3ع( يه 
فرق تكملة فتح القدير خ 7 صن 7435 والاختيار 
ج "ا ص 23١‏ » وابن غابديق ج * طن 527 . 


مذهب الالكية : 

اذا استحلق الشخص أحد التوآمين 
فان التوآم الآخز يلحق به ٠‏ 

فان كان بينهما مستة أشهر فأكثر » فليمسا 
بتوأمين لا يلحق أحدهما باستلحاق الآخر . 
لان كل واحد هنهما حمل محستقل ؛ فله 
استلحاقهما » أو استلحاق أحدهما » ونفى 


مذهب الشافعية : 
ان نفى أحد التوآمين » واستلحق 

الآخر » أو سدكت عن نفينّه » أو نفاهما » 
ثم أستلحق أحدهها لحقاه » ويغلب 
الاستلحاق على النفى لقوته » هذا اذا 
كان بين وض_عيهما أقل ون ستة أشهر 6 
أما أذا كان بينهما مستة أشهر فأكثر فهما 
حملن (20) 5 
مذهب الحنابلة : 

أن ولدت امرأته توأمين بينهما دون ستة 
أشسهر فاسستلحق أحدهما ونفى الآخر . 
لخقا به » ويجمل ما نفاه تايما لما 
استلحقه . 

وكذلك يثبت نسبهما منه ان استلحق 
أحدهما » أو نفاه وسكت عن الآخر © 


1( الخرشى ج 1" ص ١608‏ #بوالدسيوق ح ة 
عن 5417/6 © والصاوى ج ١‏ هن 655 ع 

() تحفة المحتاج ج ؟ ص 6 ص كفن 

(1) المغتىج كس #04 239 .7 


نان اسستلحاق 


لاسا سر 


مذهب الزيدية : 

من أقر بأحد التوأمين أنه ابنه وضصدقه 
ازمه الثانى وان كذبه » وان أقر بالثانى 
بعد نفى الاول والملاعنة » لزمه الولدان20 


٠ وبحد‎ 


مذهب الامامية : . 

لو ولدت المرأة توأمين بينهما أقل من 
ستة أشهر » فاستلحاق أحدهما لحقه 
الآخر ولا يقبل نفيه » ولو كان بينهما 
ستة أشهر فصاعدا فلكل حكم نفسه”"© ٠‏ 


مذهب الحنفية : 

ان أقر الزوج بحمل 
أو توف فجاءت بولد: لاقل من سنتين » 
فانكر الزوج الولادة ؛ أو أنكرها ورئته 
بعد وفاته » وادعت هى ؛ فانه يثبت النسب 


زوجته » ثم طلقها » 


عند محمد وأبى بوسف مشسهادة اغرأء 
واحدة وعند أبى حنيفة بشت من غير 
مهادة ٠:‏ لان النسب ثأئنت قبل الولادة 
بالففراش 


قال ادن عابدين . جاء ذلك فى الكنز 00 


نهو أنه لايد من شهادة القابلة بتعيين 
الولد اجماعا فى جميع الصور ء وهو ما جاء 


)١(‏ التاج اذهب ج > 15 »وج 'اص 
و5 , 1 
(0) قواعد الأحكام يٍ " ص 190 ٠‏ 


فى الجوهر : عن أنه لابد من شهادة القابلة» 


أما أن جاعت به لتمام سنتين من وقت 
الفرقة لم يثبت » لآن الحمل حادث بعد 
الطلاق » فلا يكون منه الا أن يدعيه: 
دك افى حالة .قيام. الفراشس ٠‏ 

أما فى غير الفراثى فالاقرار بالحمل اقرار 
بالولد » اذ الحمل عيارة عن الولد » ويثبت 
نسسبة عن المقسر أن جات به لاقل عن ستة 
د من ونت الاقرار للتيقن ؛ بوجوده 
لم مزه ا 
هذا الحمبل ف ذلك الوقت » لجوزا أنها 
حملت بعد ذلك » فلا يشت الفسب بالشك07» 


مذهب المالكية : 
وضع لمات الحمل ولاب يتوقفٍ ذلك 
على الولادة فى الظساهر©؟» ٠‏ 


واذا استلحقة فليس له أن ينفيه بعد . 
ذلك“ ان أتت به لدون ستة أشهر » أو 
كانت ظاهرة الحمل يومها") ٠‏ 


(؟) البدائع ج 1 ص 1١1‏ > ص 5117 © فت 
ا ا ا 
(5) حاشية العدوى على الخرشى د 1 ص 
ل ش 
(5) الخرشى جح 54 ص ١584‏ . 
(5) الخرقى ج » ص 8؟؟ : 


اسستلحجاق ١0؟‏ 


هذهب الشافعية : ش ْ 

من استلحق حملا تعذر عليه نفييه 
كما ف الولد المنفصل() »وهذاان 
ولدته لاقسل من أكثراهدة الحمل عن وقت 
الاقرار9؟ ٠‏ 


' وف غير الفراش ان ادعى الحمتل فأتث 
بالولد لدون ستة أشهر لحقه ؛ وان 
ولدته لستة أشهر: فأكثر فلا يلحقه9؟ ٠.‏ . 


. مذهب الحنابلة : 

ن. استلحق ا 
ارت د المخصوص عن 
أحمد » لانه لو صح استلحاقه ؛ للزمة 
نسبه » لعدم امكان نفيه بعد ذلك , 
كالمولود ولا يلزمه ذلك بالاجماع » ولان 
للشبه: أثرا فى الاستلحاق » بدليل. حديث 
الملاعنفة ..والشيه لا يعرف الابعهمبد 
الوضع » فاختصض صحة الاستلحاقٍ به » 
فسن ع الو ساكو الحفدل وتم اه 


بعد وضهه كان له ذلك ٠‏ 


لح لل تدم اشع 
محكوم بوجوده » بدليل وقف الميراث »2 
فصح الاقرار يه » كالمولود » فعلى هذا 
اذا ات 
:0 استلحقه يعمد ل 


. 585 ص‎ ٠١ أسنى المطالب جح‎ )١( 
. 15 المرجع السابق ج 8 ص‎ )0( 
5١١ المرجِغ السابق ج 7 ص‎ )0 
ك5( لفن والشرح الكير ج ؟ ص 40 > ص‎ | 


مذهب الزيدية : ْ 0 

يصح- الاقرار عن الزوج بالحمل ويثبت 
نسبه »ء فاذا أقر أن زوجته » أو مملوكته 
قد علقت منه » فلا يصح بعده النفى» 


و تصصاح بمجة 2ك الى دعوى مهما 


أتت به لدون ستة أشسهر من يوم اقراره 
أو لدون أربع سنين » وقد علم وجود الحمل 
بحركة أو نحوها” ٠.‏ 


ولتمام الموض وع ف كل المأاهب أنظر. 
مصطلح ( نسب واستيلاد ولعان ) ٠‏ 


استلحاق المت : 


مذهب الحنفية : 

ان أكذب الملاعن نفسه . بدعوة الولد 
المنفى بعد أن مات الولد لم يصدق » 
لآن الولذ قد استغنى. عن شرف النسب 
بالموت » ولان الاب مدع للمال ؛ لا مقر 
بالنسب ؛ وبمجرد الدعوى لا يستحق 
المال اذا لم يكن مناقضا ف الدعوى : 
فاذا كان مناقتضا فبالاولى ؛ الا أن يكون 
الولد المبت قد ترك ابينا أو بنتا» 
فحينكذ يصدق الاب ؛ ويثّت النسب » 
لانه الآن مقر بالنسب » فان ولد الابن ينسب 
اليه » كولد الملاعنة .م لج 


٠‏ ا الملاعن نفمسه " يصدق 0 يرث 


فى قول أبى حنيفة »؛ لان كلامه الآن فى 


سسبسساده 


(5) التاج المذهب ج م ص5 . : 


يوا اسستلحاق 


دعوى المال » لا فى الاقرار بالشسب » 


٠ءهمأ‎ 


وعن محمد وأبى بوسف : يصدق ويحد 
ودرث » لانها ماتت عمن يخلفهيا » فان 
الولد كما ينسب الى أبيه يبنسب الى 
أمه » وكما يتشرف بشرف الاب يتشرف 
بشرف الام » وأب الام يسمى أبا مجازا 


وكذلك ان كان اللقيط ميتا وترك هالا أو' 


لم بتر ك فادعى انسان أنه ابنه » لاأيصدق» 
ولا دث مثىت نسيه منه الا بحجة ء لاحتمال 


0 مال له ٠577‏ 
مذهب المالكية : 


يصح الاستلحاق » وان كان المستلحق 
ميتا ء كبيرا كان أو صغيرا ٠‏ 


ولو نفى ولده ولاعن فيه » ثم مات الولد 
عن مال » ثم استلحقه أبوه خان الاب يحد » 
ويلحق به الولد » ويرثه بشرط أن بك 4 
اميت ولد حر مسالم » ولو أنثى يشاركها 


أو وجد » ولكن ليس على الصفة التى تجعله 
أهلا للميراث » بأن كان عددا أو كافرا » فافه 


(1) الميسوط د !ا ص 4و١‏ »ا ص ١556‏ »© 
ص 1 ١‏ ويلع التدين ع 1 قو 111 كيار 22 
وآبن عابدين د ” صن 0؟*-. ‏ <' 


يكون للولد : 


برثه أنرضا ان قل المال الذى يبوره 
المستلحمق لضعف التهمة كما ذكره أبو 


: الذى بنبغى اتياعه : هو 
التهمة فقد يكون السدس كثيرا » فينيغى 
أن لا يرثه » ولو كأن 
المال كله يسيرا » فينبغى أن يرئه وان لم 
يكن له ولد ٠‏ 


وقيبل 


للممت ولد » وقد يدون 


٠29 موته‎ 


مذهب الشافعية : 

يصح للمستلحق أن يستلحق ميتا صغيرا » 
ولو بعد أن قتله » ولا ببالى بتهمة الارث » 
وسقوط القصاص : وسواء آأخلف ولذا 
آم لا » لان النسب يحتاط له ء ومن ثم ثبت 


بمجرد الامكان ٠‏ 


وكذا يصح فى الاصح أن يسستلحق 
و ا د 
لان الميت عاد 55 كان كالمجنون 
والصغير ٠‏ 


. 9) الخرشى ج:ة من 111 © ج 5 اص ١9.‏ ؛ 
الدسوقى ج 54 ص 27 >2 والصاوى حي ١‏ ص ؟؟5 


انستلحاق نك 


زيرك لدو ع اك المستلحق 


مذهب الحنابلة : 

ان أقر بنسب ميت صغير ثبت نسيه 
منه ؛ لان علة ثبوت نسبه فى حياته 
الاأقرار به وهو موجود بعد الموت » 
فيثيت كحاله فى الحباة ٠‏ 0 


وكذلك أن كان الكبير العاقل امقر بنسبه 
ديتاثيت نسيه وارثه ‏ اذا لم يسيقه 
انكار منه لاستطحاقه حال حياته ‏ لانه 
لا قول له فأشضيه الصغير9) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
ان ادعى لقيطا بعد هوته » ولا ولد له » 
فلا بد لثبوت النسب هن البينة ء أو الحكم ٠‏ 


وان أكذب الملاعن نفسه » فأقر بنسب 
الولد المنفى بعد هوته » لم برثه الاب 


الملاعن » ولا ثبت النسب وبحد للقذف ٠‏ 


الميت 2 7 فنسيه بالاب لملاعن » وكان جدا 
لابين المنفى 6 ولا برث منئنه شيك » لانه 


أقر بحق اه » وهو الارث ؛ فلا يبصدق : 


)1( وسجرت نقد تن 6 ص 555 © 
ستيه ال اللدرن 
! المغنى ج ه ص 759 » ص 786 » كشاف 
0 5 


والاصح للمذهب ما حكاه أبنو جعفر 
فى شرح الابائة عن المادى- قال : انه ان 
لم. يكن للولد المنفى الميت ولد لم يثبت نسيه 
ولا ميراثه » وان.كان له ولد ثيت.نسيه 


وميراثه 6 - النسب أصل 4 والميراث 


ؤقال التناض : يثك كشب الولد: التفئ 
سواء كان له ولد أم لا ٠‏ 
مذمب الامامية : : 000 
“أذا'عاف هين مديسول التسستف كدر 
انسان ببنوته ثيت نسبه صغيرا أو كبيرا 
سواء كان له مال أو لم يكن » وكان ميراثه . 
للمقر» ولا يقدح فى ذلك احتمال: التهمة 
كمالو كان حيا » ويسقط اعتبار التصديق 
فى طرف الميت ولو كان كبيرا ؛ لانه فى معنى 

واذا أتت المرأة الرجل بولد فنفاهء 
باللعان » ثم مات الولد » فرجع الزوج » 
فأقر بنس. مه » فانئة لا يلحقه ء ولا يرئه 
الاب » سواء خلف الولد ولدا » أو لم يُخلف؛ 
لان نسبه منقطع باللء مان باد عات 7 | 
واعادته تحتاج الى وليسل ٠م ١‏ 


9 شرج الأزهار 5-5 اس ل ص ماه 5 


© - الموسوعة 


1 ااسستلحاق 


وقبل : لو كان للولد ألميت ولد ورثه(00. 
٠‏ استلحاق اللتقيط 


مذهب الحنفية : 
لو أدعى الملتقتط أن اللقيط ايئنه ثبت 
0 تنسسية منهةه بنفس الدرعوة استحسانا ٠‏ 


والقياس أن لا يثبت الا بالبينة » لانه 
لما ادعى أنه لقيط » كان نافيا نسسيه »2 
فلما ادعاه تناقض ٠‏ 


وجه الاستحسان : أنه عاقل أخير بأمر 
محتمل الثبوت » فيجب تصدي هه » 
كان فى تصديقه ضرر بالغير » وى التصديق 
دعوى النسب ؛ لان النسب مما بخفي 


وكذا يثبت نسبه من غير الملتقط بنفس 
الدرعوة استحسانا » سواء صدقه 
الملتقط فى ذلك أولا » لانه اقرار للصبى يما 
تنفغه » فكان المدعى به أولى هن غيره ٠‏ 


والقياس أن لا يثيت اذا كذيه اللتقط » 
لتضمن هذا الاقرار ابدطال مد الملتقط الثايتة 
عليه حقيقة وشرعا » والاقرار اذا تضحن 


ايطال حق الغير لا يمصح ٠‏ 


ج '؟ا ص ١155م‏ ٠؟‏ قواعد الآأحكام ج ؟" ص 5 


وكذا يثيت نسبه من المدعى سواء كان 
مسلما أو ذميا استحساناً ٠‏ 

والقياس : آلا تصح دعوة الذمى » 
الولد حنه ؛ للزمنا استتباعه نى دينه » 


وجه الاستحسان : أنه ادعى أمرين 
ينفصل أحدهما عن الآخر فى الجملة : 
وهو النسب والتبعية فى الدين » اذ ليس 
من ضرورة كون الولد منه أن يكون على 
دينه » بأن أسلمت أمه فيصدق فيما ينفعه 
وهو النسب » ولا يصسدق فيما يضره 
ويكون عحسلما ٠‏ 


هذا اذا أقر الذمى أنه ابنه ولا بيئنة 
له » فان أقام. البينة على ذلك ثبت سب 
الولد منه ويكون على ديئه ان كان الشهود 

والفرق أنه متهم فى اقراره » ولا تهمة 
ف الشهادة 3 1 

وكذلك تصح دعوة المدعى ويثبت نسبه 
منه » سواء كان المدعى حرا أو عبدا » 
اكنه يكون حرا » لما ذكرنا فى دعوى 
اذم 

ولو ادعته امرأة أنه ابئنها فقد هر 
تفصيله فى استلحاق المرأة ٠‏ 


اسستلحاق وو؟ 


وهذا كله اذا كان اللقيط حيا ء فان كان 
ميتا فقد هر تفصيله أليضا بى استلحاق 
المت (© ٠.‏ 


مذهب المالكية : 
لأ يلحق اللقيط شرعا دمن التقطه » و لانغيره 
اذا استلحقه الا بأحد أمرين : 


محكوما باأسلامه أو كفره » وسواء كان 
المستلحق له الذى شهدت له البيئة ل 
الملتقط أو غيره » وسواء كان الملتقط مسلما 
أو كافراء. 


ثانيا : وجه يفيد الظن يصدق اللماعى » 
كمن عرف أنه لا يعيش له ولد » فزعم أنه 
طرحه لما سمع أنه اذا طلرح المولود 
عاش » أو طرحه لغلاء ع2 أو خوف عليه 
من شىء بينه مما يدل على صدقه فيلحق 
بصاحب الوجه الدعى أنه ولده ٠‏ 


. والوجه بمنزلة البينة فى الصور المتقدمة 
عند ابن غرفة والاجهورى والشنيخ 
مصطفى الجزايرئ ٠‏ 

وقيل : يكون بمنزلتها فى أربع منها 
فقظ وهن. :عا اذ[ كان المتتلمق ميلم .: 


)١(‏ البدائع ج." ص ١591‏ ©2.ص 505 2 ص 
ص 11١8‏ » ص 55١!‏ وابن عابدين ج ؟ ص 0؟؟ 


له بأنه ابنه © ولا يكفى ٠‏ ' 


سسواء كان الملتقط » أو غيره » وسواء كان 
اللقيط محكوما باسلامه ؛ أو يكفره » وهو 
ها ذهب اليه بعضكهم » وأيضا هو ما يفهم 
من قول الشسيخ آحمد الزرقانى : 27 
اذا استلحقه ذمى فلابد من البينة © . 


مذهب الشافعية : 

من استلحق اللقيط لحقه يلا بديئة 
تثبت أحكام النسب هن الجانبين 
لآن 'أقامة: النكينة على الحتتيه هما مصبر م 
ولو لم نثبته بالاستلحاق لضاع كتير من 


ولا قافة + وتشئت 


الشروط » ولا فرق فيه بين الملتقط وغيره ٠‏ 


فان كان المستلحق له كافرا » فانه يلحقه 
كالمسلم لاستوائهما فى الجهات المثبتة 
للنسب ٠‏ 


وان استلحقه ملتقطه فيستحب سؤاله 


يبفيد النسب 6 


قال الزركشى : : وبنبغى وحوب سؤاله اذا 
كان ممن بجهل ذلك احتياطا للنسب © ٠.‏ 


(؟) الخرشى ج /ا ص 1١5‏ 2 ص 17# 
الدسوقى ج ؟ ص 128 ؛ الصاوى على الشرح 
الصف خ؟ عن 6ي/؟ 5 
المحتاج بج ؟ ض 6 ة#” ٠‏ 


32 اسستلحاق 


مذهب الحنابلة : 

ان اقر أنسان أن اللقيط ولده ألحق به : 
مسسلما كان المقر » أو ذميا يمكن 5ون 
اللقيط نه رخحلة كان أو امرأة » حيا 
كان اللقيط أو ميتا » لانه مصلحة محضة 
الطفل » لوجوب نفقته وكسوته واتصال 
ئسنبية ٠‏ 
فان كان المدعى رجلا مسلما حرا لحق 
ان كان هو ملتقطه أقر 
فى بديه » وان كان غيره » فله أن ينتزعه عن 
الملتقط » لأنه قد ثمت أنه أبوه » فيكون 


فتبسيه به » ثم 


آد 8 بولده ٠‏ 


وان كان المدعئ ذميا لحق به » ويلحق به 
فى النسب »ء لا فى الدين » ولا حق له فى 
حضنانته » ولا يسلم اليه الا أن يقيم 
الذمئ بينة أنه ولد على فراشسه فيلحقة 
دينا » مشرط استمرار آبوبه على الحياة 
والكفر الى بلوغه عاقلا ٠‏ 


| ولا يلحق اللقيط بزوجة المقر بدون 
تصديقهيا + لآن اقراره لا يسرى عليها © ٠‏ 


مذ هب اللاهرية : 

كل من ادعى أن ذلك اللقيط أيئه من 
المسلمين » صدق أن أمكن أن يكون ما قال 
حقا » فان تيقن كذيه » لم يلتفت الى دعواه 


)١( :‏ كششاف القناع ج ؟ ص 575 © ص 237317 * 
المغنى ج١1‏ ص ١6؟‏ 2 557 . 


0# ييا 


0 6 000 اأنساب حاتي 2 


فان أدعاه كافر لم يصدق لقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم « كل 
مولود. يولد على الفطرة وعلى الملة ©» 
ففى تصديقه اخراج اللقيط عن ما قد 
صح له من الاسلام » ولا يجوز ذلك 
الا حيث أجازه النص ممن ولد على فراثشس 
كافر من كافرة فقط 7“ ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

ان ادعى الملتقط أن اللقيط ابنه قبل 
قوله » لكن يندب للحاكم مساعلة الملتقط 
من أين صار ابنا له ؟ لقلا يعتقد البنوة 
لاجل التربية ٠‏ 


وان اذعاه تمير الملتقط ووصفه بآمارات 
ينب على الظن ستسدقة لاجلهنا + قبل 
دعواه ؛ ودفع اليه وان لم يقم البينة 
على أنه ولده ٠‏ 


وان ادعى كافر بنوة لقيطه لحقه نسبه ؛ 
لصحة اقراره ولم يلحقه فى الدين لتقدم 
الحكم باسلامه لاجل الدار .٠‏ 

وقيل : بلحقه فى دينه أيضا بمجرد 
الدعوى كما لو ثبت ببينة 99 ٠‏ 7 


0( المحلى د م ضص 6ا97؟ ١ ٠‏ 1 
() البحر الزخار ج 5 ص-588؟ » احاج 
المذهب ج؟ ص 66029 ٠.‏ 


اسستلحاق م5 


مذهب الامامية : 

"اذا ادعنسنى أجنيسى بنوة لقيط 
صغير ألحق به اذا كان المدعى أبا وان 
لم يقم بينة » وسواء كان المدعى حرا 
أو عبداء سلما أو كاقرا » وكذا لو كان 

أماء 


فان كان المدعى حرا مسلما دفع اليه 


:وان كان ذميا لحق به » ولا حضانة له » 
وعليه نققتهء ولا يُحنكم بكفره » الا أن 
أقام الكافر ديئة فالاقرب الحكم بكفره ٠‏ 


وقيل : تقبل دعوى الذمى » ويلحق 
به نسبا ودينا وان لم يقم بينة لقوله 
تعنالى :“< الجقنا بهم ذريتهم 06© ٠.‏ 00 


واذا ثبت نسيه بلا خلاف » حكمنا 
بكفره » لان ولد الكافر يكون كافرا ؛ والحكم 


يي ا 


نسبه _اليها » الا أن تصدقه امرآة9© , 


)ع( الآية ركم .1" من غسورة الطور ٠.‏ 

ث4 شراشع الاسلام ج ١‏ ص 1١9702:‏ تحرير 
الاحكام ج ١‏ ص -118-الخلاف فى اليه + .من 
5 . 


اسطحاق وقذ هن جما 


مذهب الحنفية : 

أن ادعى رجل ولذا من جملة أولاد 
ولدوا فى. نطون مختلفة ٠»‏ فقال + أحتد 
هؤلاء ابنى » هما دام جينا يجبر على البيان» 
فان بين ثبيت-نسب عن نيئده + وان :مات 
قبل البسبان أجمعوا على أن “النشتتب 
لايثبت حتى لا يرث واحد- هنهم من المنت2©0 


0 

ن قال لماحل : : أحدهم ولدى ومات 
ال يثبت لهم نسب » ولا ارث 
لوالضد جدهع + لمددم تكن مبنه. :وهر 
النسب ف واحد منهم » ولو غاب بعد أن 
قال هذا » فانه ينتظر©» ٠‏ 


لو استلحق أحد ولدين فقال : أحدهما 
ولدى » لزمه التعيين فاذا عين أحدهما رتب 
عليه حكمه من نسب وغيره ٠‏ 


وأن هتاه التسظق فل أن يفن 
أحدهما عينه الورثة » لانهم 5< 
وتعيينهم كتعيينه فى: ثيوت الثم 
والارث ."0 1 00 


(؟) البدائع ج ١‏ ص 547 4 الفتاوى الهندية 
د اص |١556‏ )ا ص .؟١‏ . 

5( الدبتو كن د مر 60-والخرقى! ج + 
ص !١؟١‏ 6م ص 1١59‏ .02 


' فان قالوا : لا نعلم » عرض الولدان 
ان لم يكن رأى الممبتلحق ٠‏ 


فان فقد القائف » أو أشكل علبه الامرء 
أو ألحقهما به ؛ أو نفاهما عنه » فلا يثيت 
لهما نسب ولا أرث » ولا ينتظر بلوغهما 
لينتسيا » ولا يرجع الى القرعة ليعرف 
نهحا عن اسستلحقه مثهما ؛ لان الذفنسب 
والارث لا يثبت كل منهما بالقرعة لانها 
على خلاف القياس 290 ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

ان فال رجل : أحد هذين اينى ‏ وههما 
غير معروق النسب ‏ زمه البيان » فان عين 
أحدهما ثبت نسيه » وان مات قبل البيان 
قام وارثه مقامه فى البيان ٠‏ 


فان لم يكن له وارث » أو لم يعين الوارث 


١229 اص‎ 72.١ أسسنى المطالب ج ؟ ص‎ )١( 
١.١ (؟) كشاف القئا عج 4 ص ..؟ » ص‎ 


مذهب الزيدية : 

بدن ال رحسي دول ويتحتم علق 
المقر أن يفسره » فان امتنع كلف ذلك قسرا » 
فان تمرد عن التفسير أجبر عليه بحبس 
أو غيره » لانه لما أقر مختارا غير مكره » 
لزمه باقراره حق » واذا لزم الحق صح 
احضسان عا 
مات ٠‏ اللقسر امول فائه يصدق وارثه 


تعبيئت4 بعد لزومه 6 واذا 


مذهب الامامية : 
لو قال الرجل : 
يكلف البيان » ويثيت نسب هن بيقه ٠‏ 


أحد هذين ولدى » فأنه 


وان لم يعين » ومات » سكل الورثة » فان 
عينوا » كان مثل ذلك سواء ٠‏ 


ألحق يه ©24 ٠‏ 
استفحاق آثنين فأكثر واحدا : 


مذهب الحنفية : 

لو ادعى اللقيط الملتقط وغيره مما 6 
فاملتقط أولى لاستوائهما فى الدعوة فترجح 
اليد مان سبقت دعوة الملتقط لاا تسسسمع 
دعوة الخارج لانه سك تنسببيه مهن 


(9) التاج المذهب جح 4 ص مه ٠.‏ 

(5) من الخلاف فى الفته ج ١‏ ص 111 ,»4 ص 
517" . شرائع الاسلام ج ؟ ص 1١5‏ »2 تحرير 
الأحكام ج ؟ ص ١١١‏ . 


استلحاق 505 


الملتقط ©“ فلا متصور ثبوته عن غيره بعد 
ذلك ».الا أن يقيم غير الملتقط البيية ؛ لان 
الدعوة لا تبارمن الفة + 


ولو ادعاه شخصان غير الملتقط لا بد 
لاحدهما عليه ؛ فان كان أحدهما مسلما » 
والآخر ذميا » فالمسلم أولى » وكذا اذا 
ادعته صسلمة وذمية فالمسلمة أولى » ولو 
شهد للذمى مسلمان وللمسلم ذمان فهو 


00# 


نهدن اولى :+ 


وان كانا حرين وسلمين » فان ذكر 
آحدهما علامة ى بدن اللقيط لا فى ثويه ولم 
يذكر الآخر »؛ فوافقت دعوته العملامة 
فضاحبها أولى » لرجحان دغعواه بالغلامة » 
وهذا كله اذا لم يكن لاحدهم! بينة » 
فان كان لاحدهما بينة فانه يقضى له كما 
مر" وان لم يكن لاحدهما بينة ثبت 
نفسيه منهما جميعا وهو ابنهما برثهما 
ويرثانة وهو لباقي جنووا 


غرلاااقك سب المستويين الا 


ورك من :ككل وؤاحهة منهما ميم أث امن 


كامل » لان كلا هن منهما أقرة له بميرائه كله ؛ 
حيث ادعى. أنه ابنه وحده » واقراره 


حمية فى حكن ) ورزكان به مراف 


. 6419 فتح القديراج  ص‎ )١( 


واحد ء لان دعوى كل منهما الانفراد 

بالابوة لا تسرى فى حق الآخر لاجماع 

المنخنابة على تعره ى. زكن عدن رعئ الآ 

عحنه + وكوا أن أعاما: حمينا 'النيينة 

بكونه أينا لهما لانه ا أحد هما بأولى 
من الآخر ٠‏ 


ولو ادعته احرأتان » وأقامت أحداهما 
البينة عضن أولى با 


وان أقامتا جميعا العيفة أولا دينة 


وعند أبى وساف : لا يكون لواحصحدة 
منهما » لان النسب فى جانب النساء يثبت 
بالولادةوولادة ولد واحد مناحرأتينلا يتصور» 
فلا يتصور ثبوت النسب منهما » يخلاف 
الرجنالية 0 الس هيم يثبت 
بالفراس 


واذا كان الصبى ف أيدى زوجين ؛ وزعم 
الزوج أنه ابنه من غيرها » وزعمت أنه 
ابنها من غيره » فهو ابنهما ء لان 
الظلاهر أن الولد منهما لقيام أبيديهما » 
أو لقيام الفراش بينهما » ثم كل واحد 
منهما يريد ابطال حق صاحيه » فلا 


(؟) البدائع ج 1 ص ؟ه؟ --6ه؟ ب 185 6 
2151077-44 فتح القدير ج 7 ص 608 


ص 28 »© ابن عابدين ج 7 ص 96" . 


0 اسستلحاق 


مذهب الالكية : 
١‏ اذا ولدت احرأتان واختلط الولدان » فادعى 


منهما يقنول : هذا .ابنى ويتنازعان فيه 


وبنفيان الآخر » قال ابن رشسد : الواجب 
عندى على أصولهم أن تدعى له القافة 
أذ ليس لهما أن بنفيا الآخر عن أنفسهماء 
وقد علم أنه امن أحدهما » والذى ادعباه 
جميعا ليس أحدهه ا بأولى به من صاحبه؛ 
ولا يعترض على هذا بأن القافة لا يحكم 
بها فى أولاد الحرائر على المشسهور كما 
ذكره.ابن رشد فى سسماع:أشهب من كتاب 
الاستلحهاق » كن المعلة فى ذلك هى قوة 
الفراشس. فى :النكاح 6 فيلخحق الولد مصاحب 
ا الصحيح دون الفاسد ؛ وذلك 
على الآخار اضحتهتا حفين : 


5 000 : اذا فرض عدم القافة 
فانه اذا كبر الولد والى أيهما شاء» ‏ أى 
اتخذه وليا يأوى اليه9؟ ‏ بمنزلة ما اذا 
؟شكل الامر » فان مات الولد قيل ذلك 
ورثاة©) معأ ميراث أب واحد 5 بقسم 
سبنهماً » وان ماتا ورث كل واحد منهما 
ميراث نصف بنوة » وليس له أن يواليهمما 
معاء لان الشركة لا تصح ف الولد ٠‏ 


)0( المرجع السابق . 
(9) الدسوقى على الشرح 
ص 251 . 


وف نوازل سسجئون : رجل له امرأة وله 
ولد فزعمت المرأة أنه ولدها من زوج غيره » 
وزعم الزوج أنه “ولده. .عن امرأة غيرها أنه 
يلحق بالزوج ولا يقبل قول مرا ٠‏ 


مذهب الشافعية : 
لو استطلحق اثنان أو جمفاعة .بالعا عاقلا 

ووجدت الشروط فيهم ها عدا التصديق 
ثبت نسيه أن صدقه منهم » لاجتماع 
الشروط فيه دون غيره » سسواء صارت 
الام فراشا لهم آم لا فان صدقهم أو لم 
يصسدق: واحدا منهم كأن سكت عرض عبلى 
القائف على الوجه الآتى : فى. اللقيط » .ولا 
يحتاج لتصديقه ان الحقه القائف 
يأحندهم » لان قول القائف حكم: لا 
استلصماق ٠‏ 


اما ان استلحقا: مجهولا صغيرا ‏ لقيمنا 
كان أو غيره ‏ فان استلحقه مسلم وكافر 
تساءها ؛ لان كلا منهمسا أهل للاستلحاق 
لو انفرد فلا مزية ٠‏ ظ 


ولا فرق بين أن يكون لاحد المستلحقين 
عليه يد ثم لا » لان اليد لا قدل. على . 
النسب ؛ فان استلحق اللقيط ذو يد » ثم 
استلحقه آخر » لم يلتفت اليه» 
اثدوت النسب من الاول معتضدا باليد 6 
الا ان كان الاول هو الملتقط فيعرض اللقيط 

مع المستلحق الثانى على القائف » فان 
العدسنة به مركي عتم الأتقطة لقان الخقه 


(5) مفح الجليل ج /ا ص ٠:38‏ 


به أيضا تعذر العمل بقوله فيوقف » وان 
نفاه.عنه فهو للمدعى » وان لم يستلحته 
ذو اليد الا وقد استلحقه الآخغسدر 
استويا » فلا يقدم ذو اليد اذ الغالب 
من خال الاب أن يذكر نسب ولده ويشهره » 
فاذا.-لم يفعل :'ضارت يده كيد الملتقط فى 
أنهنا لآ فذل على العست © كان كان لأحذهها 
بيفنة سليمة من الممارض عمل بها : 
وان لم يكن لواحد منهما ؛ أو كان لكل 
بمينة وتعارضتا وأسقطناهما عرض الولد 

سع المستلحقين على القائف ؛ فهن ألحقه 
5 ؛ لاستحالة انعقاد شخص من ماء 
شخصين كما أجمنم عليه الاطنساء 
وبرهنوا عليه ٠‏ 


فان عدم القائف » أو تحير » أو آالحقاه 
بهمنا ؛ أو تفاء' عنهما: انتظرنا بلوغه » 
واه الانتصات ترا علس وعدن ان 
أمتنسع » فمن أنتسْب ١‏ البه منهمأ لحق 
به » لما رواه البيهقى يسند صحيح أن 
رجلين ادعيا رجلا لا يدرى أيهما أبوه » 
فقال عمر رضى الله عنه : اتيم أيهما 
شمّت ؛ ولان طبع الولد يميل الى والده 
ويجد به مالا مهد مغيره ؛ والمعتير. ميل 
طبعه الجبلى لا مجرد التشهى + ولايقيل 
رجوعه عن انتسايه لاحدهما » فان. فقد 
امل منه وقف أمره » فأن انتسب الى 
ثالث وصدقه لحقه » كم بعد انتسنابه 
لاحدهما أو لثالث متى وجد قول القائف 
بأن ألحقه بغيره أبطل الانتساب ء, 
وكذا ان وجدت البينة يعد الاتتسباب 


استلحاق كين 


أو الالحباق بقول القائف أبطلتهما لانها 


وكذلك الحكم لو اشترك رجلان فى 
وطء امرأة فولدت ممكنا منهما وتنازعاه َ 
بأن وطئا بشيبهة فى طهر واحد ؛ أو 
وطىء زوجقه فطلق فوطئهآ آخهر بشبهة 
منهما لاقل من أريع سنين وأكثر من 
محتة أشسهر من الوطأين 4 وادعباه جممعا 
تو الم يدعياهت عرمن على القسائف كما 
١ 59 3 0 5‏ العفل اهارة 
ا على 0 منه م الة أن 7 3 
0 0 0 » ولا يتعين 
الزوج للالحاق هنا فق الاصح لاققناء ٠‏ 

وان أدعى الولد مسلم وذعى ؛ وأقام الذمى 
البينة تبعه الولد سيا ودينا » وأن 
لحقه بالحاق القائف .تبعه نسيا لا دينا 
فلا محضنه ٠‏ 


ولو تئازعت احرأتان لقيطا أو مجهولا 
وأقامتا بينتين تعغارضتا عرض مفغهما 
على القائف .» فلو ألخقته باحداهسا لحقها 
ولحق زوجها أيضا » كما نلو أقامت 
بيجبك دان لما يكن ببيسسة لم يعرض على 


7 لب الموسوعة 


ذا اس تلحاق 


اإلقاكف لان ون المرأة بدون يِيئنة 
لاتصح ١‏ 


مذهب الحنابلة : 

اذا وطىء رجلان امزأة فى طهر واحد 
وطئا يلحق النسب بمثله فأتت بولد يمكن 
أن يكون منهما » مثل أن يطأ رجل امرأة 
أخر قر الطيدن اذى وطنييها بروفها 
فيه ء بأن يجدها على فراشه » فيظنها 
زوجته. 6 أو يدعو زوجته ىق ظلمة 
فتجيبه زوجة آخر ؛ أو يتزوجها كل 
اسيك جتوها فوسف اما ميحد 4 أ كلق 
نكاح أحدهما صحيها والآخر فاسدا 
وتأتى بولد يمكن أن يكون منهما 
للقسافة ممما قانهها #المقبيره عق 11 + 
وسواء ادعياه أو :جهداه ؛ أو ادعساه 
202 


» فائه برى 


و« 


والخلاف فيه كالغلاف الآتى فى 
االه [ (؛) .ى 

وان ادعى سسب اللقبينط اثنان أو أكثر 
سمغت دعواهما 4 لان كل واحد لو انفرد 
صحت دعواه 6 فاذا تنازعوا تساووا ف 


)١(‏ أسنى المطالب ج ؟ ص ١5"”؟‏ م ص 5.ه 
0 » ص 539 » تحفة 


م 
0 المغنى ج 5 ا “.ص 1.97 »اص 
6٠‏ 6 ص 5.95 . ْ 
؟) كشاف القناع ج ؟ ص 59396.. 
5( الواحم السابقة كشضاف القناع ج " ضَ 
#ذرة ا 


الدرعوى 6 ولا فرق دين الممسلم والكافر 
والحر والعبد » فان كان لاحدهما بينة قدم 
اك 


وان كان اللقتمط الدع ستيه ل فده 
أحدهما وأقاما بينة » قدمت بينة الخارج . 
وان تساووا فى البينة بأن أقام كل منهم 
بيئنة والطفل بأيديهم » أو ليس بيد 
واحد منهم » أو تساووا فى عدمها عرض 
اللقيط مع المدعيين ان ادعياه مما على 
القافة أو مع أقاربهما ان ماتا » فان الحقته 
بأحدهما لحق به » وان الحقته القافة 
بالمدعيين لحق نسبه بهما © ؛ وكان 
اننهما “تركهما عواك ابن + ويرقاتة :ترات 
أب واحد ؛ لاثر سيدنا عدر رضى الله عنه 
فى ذلك » فان نفته القافة عنهما » أو أشكل 
عليهم » أو لم يوجد قافة » أو تعارضت 
أقوالهم » أو لم يوجد من يوثق بقوله »2 
لم يرجح أحدهما بذكر علامة فى جسدهء 
لان ذلك لا يرجح به ىف سائر الدعاوى 
ويضيع نسبه فى أحد الوجهين وهو قول 
أبى بكر الخلال » لانه لا دليل لاحدهم : 


أشيبه من لم يدع أحد نسبه ٠‏ 


وقال ابن حامد : نتركه حتى يبلتع 
فينتسب الى من شناء منهم » قال القاضى. 
ا لاجد . 


بالأنتساب قبل ٠‏ ابلوغ . 


(ه) المغنى والشى 


رح الكبير ج 5 حصن 1.7؛ ص 
44٠‏ صض 519 . 0 ٌ 


'وعلى قول من جسل له الانتساب الى 
أحدهما لو عاد فانتسب الى الآخر أو 
نفى نسبه من الاول ولم ينتسب الى أحد لم 
يقبل من ه هء وان قامت للآخر بينة 
بنسيه عمل بها ٠‏ 


وان وجدت قافة بعد انتسابه فألحقته 


شا م انق 3 اليه بطل أتتسايه » 


٠ الانتساب27؟‎ 


9 ن ادعت امرأتان سب ولد » قان 
كانتا ممن لا يقبل دعوتهما لم تمع 
دعوتهما » وان كانت احداهما مون تسمع 
دعوتها دون الاخرى » فهو ابن لها كالمنفردة » 
وان كانتا جميعا حمن تسممع دعوتهما فهما 
فى اثباته بالبيئة أو كونه يرى للقنافة 
كالرجلين29© ٠.‏ ش 


ولا يلحق الولد بأكثر من أم واحدة لازه 
يستحيل أن يكون من أمين » فان ألحقته 
القسافة بأكثر من آم سقط قولها ولم يلحسق 
ري 
احداهما بأولى من الاخرى وان ادعى 
تبي الولد روكل :وائراة الحن بهضا » 
ويكون أبنهما بمجرد دعواهما كالانفراد 
لامكان كونه منهما بنكاح أو وطء 


اللدجع السابق +3 من ) 05 4 


اسستلحاق نكصس 


.. ولو ادعى نسب اللقينط انسان وألحق 
نسبه به لانفراده » ثم جاء آخر فادعاه» 
يا رادل إلى الحيحصية 
القافة بالثانى فيلحق مه ودذ 
عن الاول ٠‏ 


تسده4ه 


واذا ألحقكته القافة يواحد » ثم جاعت 
أخرى » فألحقته بالآخر » كان لاحقا 
بالاول » وكذلك ان ألحقته بواحد » ثم 
عادت فألحقكه بغيره » لان قول القاكف 
جرى مجرى حكم الحاكم »؛ ومتى حكم 
الحاكم حكما لم ينتقض بمخالفة غيره له » 
فان أقام الآخر بينة أنه ولده حكم 
له بيه وسقط قول القائف ؛ لانه بدل 
فيسقط بوجود الاصل ٠‏ 


وان ألحقته القافة بكافر لم يهعكم 
بكفره » لان الاسلام ثبت له بظاهر الدار 
فلا يزول ذلك بمجرد الشسيهه والظن كما لم 
يزل ذلك بمجرد الدعوى عن المتفرد ©. 


مذهب الظاهرية : 

ان تزوج رجلان بجهالة امرأة فى طهر 
واحد ولم يرف تاريخ الزواجين فظهر 
بها حمل فأتت بولد » فاته ان تداعياة 
جميعسا فانه يقرع بينهما فيه ؛ فأيهما 
خرجت قرعته ألحق به الولد » وهكذا الحكم 
فيما زاد ه سسواء كان المتداعيان أجنبيين 
أو قريبين أو أبا وابنا » فان. كان أحدهما 


1 9) المغئى جد " ص2..2: . 


نه 0 اسسستلحاق 


سلما والآخركافرا آلحق بالمسام حتما 
بلا قرمة 3 


. وان تداعت امرأتان فأكثر ولدا فان كان 
فى بد أحداهما فهو لهاء وان كان فى 


ولا يجوز ان يكون ولد واحد أبن 
رجلين وابن امرأتين0© 


© 


مذهب الزيدية : 

واسبتووا ف كونهم جميعا ذكورا أحرارا 

مسلمين وق ادعائه ووصفهةه ف وقت واحد» 

فانه يكون ابنا لكل فرد مذهم ومجموعهم 
0 ., ّْ 


أب 


ومعتى كوئة اننا لكل فرد أنه 
اذا مات أحخد أبنويه ورثه ميراث ولد 


كافل لا خصضدف “هَيراث ٠‏ 


ومعنى كونهم جميعا بمنزلة أب واحد 
أنه لا يلزم كل واحد منهم. لهذا الادمن 
من النفئقة وصدقة الفطر: ونحوههما الا قدر 
حصته من نصف وثلث ونحوها »> واذ! 
مات أحد الابوين فانه يكبل الباقى 
متهم أنا » فاذا كان لهذا المبت ابن ومات 
الولد المدعيى نسبيه ؛ كان الاب البساقى 
هو الذى يرثه.دون أن المي : 


)1( المحلي + ج .٠اص 1١184‏ . 
كاحي جا 1 در 1١‏ 


فان مادق أحد : المدعيين بالدعوة استقر 
نسبه منه ولاحق للمتأخر » وان وصفه 
أحدهما دون الآخر »ء فهو أحق اذ الوصف 
أمارة صدقه كالبينة90) » وان كان لاحدهم 
هزية باسلام فانه يكون له وان شساركه 
فى تلك المزية » ولو كان أخدهيا بهوديا 
والآخر نصرائيا » فاته يثيت لهمسا النسب 
فقط لعدم المزية » أما. الدين: فلا يبلحمق 
الولد بأيهما فيه » لانه قد حكم باسلامه 
للدار » ولو كان أحدهما فاطميما والآخير 
غير فاطمى فلا ترجيح بذلك » وكذا لو كان 
آخدهما صالها والآخر فاشقا فانئه 
يلحق يهما ٠‏ 

ولو ادعاه رجل وامرأة فانه يكون 
أنا كاملا وامرأة أما كاملة9» ٠‏ ش 

وان ادعاه رجل وامرأة غير زوجة 


له » وبينا فوجوه ٠‏ 

امهيا يعاكنان اذ لأجدرنة هيد 
منهما ٠‏ 

وافنيل د يعمل م المرأة اذ تشضهد 
1 تق ٠‏ 
وجا عن يقير بل 


:وآما اذا ادعاه:داغهرآأتان فان تقفودت 
“احداهما بمزية لحهق بها » والا فلا 


(1) المحر الزخار ج 5 ص 585 ٠.‏ 
(ه) التاج المذهن ٠‏ 
(5)-.البحر ‏ الزخار :: 


تلحق نأيهما تنواء مينتا أم لذاء» لان كذب 
احداهما معلوم بخلاف الرجلين فهو 
يمكن أن يكون منهما » وهذ ان كان 
صغيرا » فان بلغ وصدق احداهما 
فتلحق بها 20 , 


وقال الامام يحيى : يبل ب بدلحقهما كما 


لو اد عته كل واحدة منفردة وبيئنت : 
فان لم تبين لم يصح اقرارها9؟ ٠‏ 
مذهب الامامية : 


اذا وطىء المرأة اثئان فى طهر واحد 
وطتًا يلحق به النسب بأن تكون مشستبهة 
عليهما أو زوجة لاحدهما ومشتبهة على 
الآخر ؛ أو لعقد الاثنان عقدا فاسدا 
توهما الحل به ثم تأتى بالولد لستة 
أشهر فصاعادا الى أقصى مدة للحمل : 
فادعى كل منهما نسب الولد ؛ فعندنا يكم 
بالقرعة » فمن خرجت له لحق به النسب ء 
وكذا ان لم بتداعياه ٠‏ 


وسواء كان الواطئان مسلمين أو مختلفين 

فى الاسلام والكفر » وسواء كانا أجنبيين 
أو أحدهما أبا لخر ؛ وسواء أقام كل 
واحد منهما أو لم يقم أحدهما بينة ول 
أقام أحدهما البينة دون الآخر حكم 
امككاهب الف 1د 


)1( التاج المذهب ج 5 ص 105 )اص 7هع 
0 البدر الزخار << 2 ص كلَم؟ . 


١‏ د حاق وك 


ولا اعتبار بالقيافة ولا يجوز الالحاق 
بدن بلحقه القائف© ٠‏ 


ولا يلحق الولد برجلين لقوله تعالي 
ديا أيهما الناس انا خلقناكم من ذكر 
وأنثى « ك4 والمراد خلق كل واحد من 
ذكر وأنثى » فمن قال عن أنثى وذكرين فقد 
ترك الآأمة 0© . 


وكذا اللقيط لو تداعى بنوته اثنان . 
ولاابينة لاحدهما ء أو لكل منهما بيئة » 
فالقرعة لانه من الاهور المشسكلة وهمى 
لكل أمر مشكل 0( »فان كان لاحدهما 
بيئنة حكم بها 260 ولا ترجيح لاحدهما 
بالاسلام 6 و ان كان اللقيط مخك ]وما 
باسلامه ظاهرا على قول الشسيخ الطوسى 
فى الخلاف »2 لعموم الاخبار فيمن تداعوا 
سيا لتكافةٌ هما فى الدرعوى و . 

ورجح ف الممسوط دعوى المسلم لتأبيد 
الحكم باسلام اللقيط على تقديره 
وحيث يحكم به للكافرٍ يحكم بكفره على 
الأموى لإ ا 1 1 

وكذا لا ترجيح بالالتقاط » بل الملتقفط 
كغيره فى دعوى نسبه » لجواز أن يكون 
قد سقط أو نبذه ثم عاد الى أخذه من 


(؟) تحرير الأحكام الشرعية ج ؟ ص ١.؟‏ » 
(؟) الآية رقم ؟١‏ من سسورة الحجرات . 
(0) الخلاف فى الفقه ج ؟' ص 516164 » ص 1160 
(ا) الروضة البهية ج ؟ ص .)5 ٠.‏ 
0) شرائع الاسلام ج ؟ ص م97( . 


له اسستلحاق 


فادعاه غيره فنازعه » فان قال : هو لقيط ؛ 
واقتصر ولم يكن هناك بينة على أنه 
التقطه » فقد قرب فى الدروس ترجيح 
دعواه عملا بظاهر المد0©) ٠‏ 


ولو نزل أحدهما للآخر صح ولم يقتصر 
النزول الى اذن الحاكم9» ٠‏ 


. ولو ادعاه امرأتان حكم لذات البينة ء 
وألحق يهما ء لاحتمال حصوله منهه_ا 
عن تكاح بينهما) ١‏ 


مذهب الاباضية : 

ان ادعوا مثبوذا فمن بين فابئه » وان 
بيئنوا جميعا فهشترك بينهم » وكذا 
اناا أوعسوا ين ااتبسوة: #مواء ادطاء 
سامون أو القوبدار :تاو الجا ار 
الرجال » أو بعض أولاكك مع بعض9*0؟2 ٠‏ 


. ١59 الروضة البهية ج ؟' ص‎ )١( 

فق الخلاف فى الفقه دج ؟' ص 8؟ . 

ا") شرائع الانلام ج ؟ ص ١976‏ . 

() تحرير الاحكام الشرعية ج ١‏ ص 1١16‏ . 
(ه) شرح النيل ج 1" ص 5867" . 


والمشهور أن لا تكون الشركة فى الولد 
بين أكثر من اثنين"١2‏ 
وقيحل يحكم بالشيه والقافة ٠‏ 


وان ولذت امرأتان حسلمتان » أو عافزتان . 
أو أحداهما عحسلمة » والاخرى كافرة » ولا 
بتميز ولداهما » فاختلف أبواهما أو أماهما 
أو أولياؤهما عليهما فقيل : يكم 
بالشهه والقافة9؟ ٠‏ 


استلحاق غير الولد 


يصح أقرار الرجل بالوالد اذا كسان 


وعن أقر بأخ أو عم أو ولد ولد أو جد 
ونحوهم فان كان المقر واحدا + فانه 
لا يمصح اقراره فى حق النسب »؛ فلا يثبت 
به »وان صدقه المقر له عند أبى حنيفة 
ومحمد ء بل لابد فيه من البينة » أو تصديق 
اللقر عليه أو الورثة وهم من أهسُ 
التصديق ؛ لان فى هذا الاقرار حمل 
نسب غيره على الغير » فكان شسهادة 
وشهادة الفرد غير مقيبولة ٠‏ 


(9) شرح النيل ج لا ص 8,ا؟ . 
9 شرح النيل ج 1" ص 1545 2 ص .515 3 
(4) من الفتاوى الهندية ج ؟ ص ١١؟‏ . 


ويصح فى حق الميراث » لكن بشرط أن 
لا يكون له وارث أصلا ء فان كان فهو أولى 
بالميياث من المقر له » لان نسبه لم يثبت : 
فلا يزاحم الوارث المعروف ٠‏ 


ويصح المقر أن يرجع عن اقسراره 
هذا بعد ذلك ولو صدقه المقر له 
فيبطل اقراره فى حق الميراث أيضا ء لانه 
وصية معنى » والرجوع عن الوصية 
صحيح » ومحله ما اذا لم يصدقه المقر 
عليه ء أو لم يقر بمثل اقراره » والالم 
ينفع المقر رجوعه عن اقراره » لان نسب 


.وقال أبو يوسف : يصح اقرار 
الواحد فى حق النسب أيضا فيثبت 
به » وبه أخذ الكرخى »؛ لان اقرار الواحد 
مقبول فى حق الميراث » فيكون مقبولا 
فى حق النسب كاقرار الجماعة ٠‏ 

وان كان المقر أكثر من واحد بأن كانا 
رجلين أو رجلا وامرأتين فصاعدا فانه يثبت 
النسب باقرارهم بالاجماع2© ٠.‏ 
. هذاف حق النسب أما فى حق الارث 
فانظر « ارث © ٠‏ 


ولو أقر الاخ باين أخيه الميت فالظاهر 
الاخ 5 ويشئت . ده ف حق نه 4 خقطا 


14 مص ١5‏ » البدائع ج لاا ص 9؟؟ ص "١٠.١‏ 
ابن عابدين ج ه ص "5١8‏ » ص 41١5‏ 5 


اسستلحاق م 


على 0 1" 


مذهب الالكية : 


ان ااستلحق غير ولد من أخ أو عم 
أو نحوهما فان المستلحق ‏ يفتح الحاء ‏ 
لا يثيت نسيه لاثة لان امستلحاق 
غير الاب » ولا يرث المقر ان كان للمقر وارث 
ثايت النسب حائز للمال منعا للتهمة وعلى 
ما هو مفصل ف مصطلح ( ارث ) ٠‏ ' 


والمعتببر وجود الوارث يوم موت 
الفح ايوم الاقبرار + 


وان أقر عدلان ‏ ابنان أو اخوان أو 
عمان ‏ يثالث » فانه يثبت نسيه ويرث» 
والمراد بالاقرار هنا الشهادة لان 
النسب هنا لا يشبت بالاقرار لان الاقرار قد 
يكون بالظن » ولا يُستوط فيه المدالة 
والشسهادة لا تكون الابتا وجزهاء 
ويشسترط فيها المدالة » والنسب 
لا يثبت بالظلن ٠‏ 


وروى المازرى عن ابن القصار : أئه 
يثبت النسب باقرار غير العدول اذا كائوا 
ذكورا وحازوا الميراث كله 6 والمعتمد الاول و« 


وأن أقر وارث بمن يحجبه كما لو أقر 
أخ بابن أعطى جميع ماله » وهذا كله . 

(5) ابن عابدين ج ه ص 715 6 :72 طبعة 
الحلبى الثانية . 


“اذا كان الأقر رشددا » فان كان سفيها 
لم يؤخذ من حصته شى02' ٠‏ 
مذهب الشافعية : 


التميت مكيرة عون 


والجهد فى هذا عمى أو بثلاثة كهذا ابن عمى 


يجوز ويثيت نسبه من الملحق به لان 
الوارث يخلف هورثه فى حقوقه » والنسب من 
جملتها » فيثيت بياقراره » ويشترط فيه 
ورأء ما تقدم من ست ف الاستلحاق 


بتقفسسة ٠‏ 
أولا : أن يكون الملحق به ميتا فيمتنع 


الالحاق دالحى ولو مجن ونا لانه قد يفيق 


صدق ثبت النسب بقتصديقه دون 
الالحاق 00 


:.واذا كان واسطتان كهذا عهى. » 
ينشسترط تصديق الجد فقط » لانه الاصل 


كاليغوى فقد أبعد » لان الالحاق لسسين 
بالاب ٠‏ 


)١(‏ الخرشى ج 1" ص .؟١‏ © اص #؟| ء 
الدسوقى على الشرح الكبير ج ‏ ص 4١5‏ 2 ص 
5١‏ . 


ولا يشترط أن لا يكون الملحق به قد 
نفاه فى الاصح »ء بل يجوز الالحاق به 
وان نفاه عنه » قبل هوته بلعان أو غيره» 
لان هلو استلحقه لقبل فكذا وارثه ٠‏ 


ثانيا : أن يكون الملحق به رجلا ؛ 
لان استلحاق المرأة لا يضح كما هر ء 
فبالاولى استلحاق وارثها » وان كان 
رجلا » لانه خليفتها » جزم به أبن 


ونقل عنه العمرانى فى زوائده ء: 
البينة على الولادة ٠‏ 
مردود نقلا وتوجيها والاصح خلافه ٠‏ 

أما النقل ٠‏ فما ذكروه من أنه تشترط 
ااه لبقية ورثة المرأة فى 

وام وجيت ' ١‏ إفلاق الماق | النسب 
لل 0 
بنفسها ٠‏ 

ثالثا : أن يكون المقسر وارثا حائزا لتركة 
اللمحق به حين الاقرار » لانه ان لم 
برث الميت لم يكن خليفته »؛ وكنذا أن لم 


يستغرق تركته » وسواء كان رجلا أو 
المراأة و واء كان واهدا أو 


أكثر كابنين أقرا يثالث فيثيت نسيه 
ودرث منهما ودرثان وئة 6م ولانسد من 


0 تلد اق 555 


موافقة جميع من ورث ‏ ولو بزوجية 
أو ولاء » على الاستلحاق » ليكون المستلحق 
حائزا » لان القائم عقام الملحعق يه 
مجموعهم لا خصوص المستتحق بكسر 
الحهاء » وينتظر بلوغ الصغير وقدوم 
الغائب » ليوافقا على الاستلحاق » فان 
ماتا قبل الموافقة فموافقة وارثهما تعتير : 
ولو ورثه بيت مال المسلمين فللامام أن 
يلحق النسب بالميت وله أن يوافق فيه 
غير الحائز ان ورث معه ؛ لانه نائب 
الوارث وهو جهة الاأسلام 0 


ولايصح الاستتلحاق من غير وارث 
كالقاتل والكافر والعيد والاجنيبى » 
ولا تعتبسر موافقة غير الوارث للمستلحق 
متكي المعا: 


رابعا : أن يكون المفر لا ولاء عليه ٠‏ 
. فلو أقر عتيق بأ أو عم لم يقبل لاضراره 
يمن له الولاء ٠‏ 


والاصح فيما اذا أقر أحد الحائزين 
ظاهرا وقضاء لكن تحرم على المقر بنت 
المقر به وان لم يثبت نسبها » مؤاخذة 
له باقراره احتماطا ٠‏ 


والاصح أنه اذا كان الوارث الحائز 
بحجبه المستلحق بفتتح الحاء - حجب 
حرمان كاخ أقر بابن للميت فانه يثيت النسب 
للامن » لان الوارث الحائز فى الظاهر قد 


استالحقه ولكن لا ارث له اذ لو ورث 
لحجب الاخ ؛ واذا حجهب الاخ خرج عن 
كونه وارئا فلم ع استلحاقه ٠‏ 
وجاء فى نهاية المحتاج وحقابل 
وآما النسب فلانه لو ثبت لثبت الارث0© . 


والاصح أنه لو أقر ابن حائز مشهور 
القت تاعيوة مجهنول + هاتكشر المطيول 
نسب المقر بأن قال : أنفا ابن اميت 
ولست أنت ابنه لم يؤثر فيه » لثبوته 
وشسهرته » ويثبت أيضا نسب المجهول» 
لان الحائز قدا ستلدقه » ولا بنظر 
لاخراجه عن أهلية الاقرار بتكذييه 
رف 7 


مذهب الحنابلة : 


كأقراره بأنه ابنه فيشترط فيه 
عا فش يشترط فى الاقرار بالننسب » وان 
أقر بنسب أخ أو عم فى حياة أبيه أو جده 
لم يقبل اقراره ٠‏ 


وان كان الاقرار بالنسب عليه وعلى 
غيره كاقراره بأخ أو اعتبر فيه 
الشروط الاربعة المذكورة فى شرائط الاستلحاق؛ 
وشرط خامس وهو : أن يكون المقر جميع 
الورئة » لقيام الورثة مقام الميت فى ماله 
وحيوئة30كذا ف التسيت : 


. 1١6 نهاية المحتاج ج ه ص‎ )١( 
: ؛ ص 1؟؟‎ 5١4 ص‎ ١ اتحفة المحتاج ج‎ )9( 


أسنى المطالب ج ١‏ ص 7529 2 706 . 


517 لب الموسوعة 


.77 اسنتلحاق 


فان: كان المقر زوجا أو زوجة ولا وارث 

معهما » لم يثبت النسب باقرارهما : 
به الامام معه ثبت النسب » لانه قائم 
ان كان الو رك بت أو آاختنا أء أما 

والرد ثيث النسنت تقولة كالاين 6 لانه 
يرث المال كله » الا ان يكون الميت قد نفاه 
قبل موته » فلا يلحق الملاعن نسب 
المنفى بلعان باستلحاق ورثتبه له بعد 


وآ كان لطنه:الوالدين فهر وارث لكونه 
مخالفا لدين هورثه » أو قاتلا فلا عبرة 
به » وثبت النسب باقرار الآخر وحده 
لانه يحوز كل الميراث ٠‏ 

وان كان أحد الوارثين غير مكلف 
كالصبى والمجنون فأقر المكلف باخ ثالث 
لم يثبت النسب باقراره » لانه لا يعوز 
كل الميراث فان بلغ الصبى » أو أفنساق 
المجنون فأقرا به أيضا ثبت نسبه » 
لاتفاق جميع الورثة عليه » وان أنكر لم 
يقبت النسب » وان هاتا قبل أن يضصيرا 
مكلفين ثبت نسب المقر به » لانه وجد 
الاقنرار من الحائز لجميع التركة ٠‏ 


ولو كان الوارثان المي عاقلين فأقر به 
أحدهما » وأتكر الآخر » ثم. مات 
المفكر » وورثه امقر ثبت نسب المقر به » 
لان المقر صار حائزا لجميع التركة ٠‏ 

وفيه وجه آخر : أنه لا يثيت النسب 
لانه أنكره د بع الورئتة فللدم يثيث: تمنيه 
كما لو لم يمت ٠‏ 


واذا أقر الوارث بمن يحجبه كأخ أقر 
بابن للميت » وأخ من أب أقر بأخ من أبوين 
ثبت نسب المقر به » وورث » وسقط 
المقر »ء وهذا اختيار ابن حامد والقاضى » 
لانه » ابن ثابت النسب لم يوجد ف حقه 
للميراث » فلا يجوز قطع خكمه عنه» 
ولا يورث محجوب به مع وجوده وسلامته 
من الموائع د34 
مذهب الزيدية : 

ان كان هناك واسسطة بين المقسر والمقر 
له كالاقرار بأ خ أو عم لم يثبت يثيت السب » 
الا أن يصادق الواسطة 5 كان حيا 3 
0 


٠ 


00 ا ب ا ا 
وجهان 60 ى 


» 728 المغنى والشرح الكبير ج ه ص‎ )١( 
وكشاف القناع ج ؟! ص‎ © 7١١١ ص 7556 2) ص‎ 
. "2١ 2 ؟ه؟ 2ج 5 ص غ58"‎ 

(6) البحر الزخار ج همه ص 1 ؛ والقاج 
المذعب ج ؛ ص 60 ©» ص 255 . 


اسستلحاق فس 


مذهب الامامية : 

غير الولد من الانساب لا يثبت نسبه 
الا بنتصديق المقر به » فاذا أقر بنسب 
غير الولد للصلب ولا وارث له وصدقه المقر 
به توارثا بينهما ؛ ولا يتعدى التوارث الى 
غيرهما ء الا الى أولادهما » ولو كان له 
ورثة مشهورون لم بقبل اقراره بالنسب ٠‏ 


واذا'هاف وعتل:ولة:انفان :ماقو احدهها 
باخ ثالث وأنكره الآخر » فلا خلاف أنه 
لا ديت تسنيه ٠‏ 

واذا كان الوارث جماعة فأقر اثنان 
رجلان أو رجه وامرأتان ينسب وكانوا 
بمدولا يثبت النسب » ولو كانوا فاسقين 
ام يثبت النسب » وبثيت الميراث ٠‏ 


ولو أقر بابن ابنه وابنه ميت اعتبر فيه 
الك صديق 0004 
مذهب الاباضية : 
استلحاق الابن لابيه جائز وهو أن يقر 
دأن: فلانا أبموه 6 فان صدفه الاب صار 
ها تقدم » وأن أكذيه فلا عبرة به » ولا 
يعبر تصديق المجنون ولا اقراره* 3 
وقال شارح أبى اسحاق : كل من استلحق 
)١(‏ تحرير الأحكام ج ؟ ص .؟1 ؛ الخلاف 


فى الفقه ج ١‏ ص 5168 »؛ شترائع الاسلام ج ؟ 
من 116 : 


أبن أو جد أو عم أو غيرهم من الاقارب,:' 
فلا يجوز استلحاقه » لانه ائما استلحق 
فى فراش غيبره ٠‏ 

والصحيح أن المقر يوارث معه بلزمة 
أن بعطيه من حظه » ولا يثبت نسبه يه 
ان أنكره غيره كابنين ادعى أحدهما ثالثا 
وعليه الاكثر ٠‏ 


تدجيه جوعانا ب ينبت نسبه ولا يرث ؛ كما 


الادسن المقر به ولا يرث ٠‏ 
وقيل : يرث أيضا كما يثيت النسب » 
لان الارث فرع ثبوت النسب ٠‏ ش 


استلحاق الرقيق : 
مذهب الحنفية : 
تجارته تصصح » وبثىت نسب الولد منه » 
لان ملك اليد ثابت له » وهو كاف لثلموت 
القسك به ش 
أما لو ادعى ولدا من جارية للمولاه ليس 
من تجارته » وادعى أن حولاه زوجهما منه » 


يثيت نسب الولد منه الا يبتصديق 


المولى » لانعدام الملك له فيه ء فان كذيه 


(9) شرح النيل ج م ص 48 »ص ١55‏ ») 
ص ..5 6 ص 2.95 2 ص 155 )ا ص 59/59 . 


ام ااسستلحاق 


المولى ثم عتق فملك الجارية بوجه من 
الوجوه نفذت دعوته وثيت نسب الولد 
منه » لان التوقف كان لحق المولى وقد 


وعلى هذا دعوة المكآتب ولد جارية 
من اكسسابه تصح » ويثبت بها الثفنسب »© 
لان ملك اليد والتصرف ثابت له كالماذون» 
والعيد الممسلم والذمى سواء فى دعوى 
النسب » وكذلك المكاتب المسلم والذمى » 
لان الكفر لا بنافى النسب ٠‏ 


ولو ادعى المض ارب ولد جارية المضاربة 
لم تصح دعوته اذا لم يكن فى المضاربة 
ربح لانه لابد لثموت النسب من ملك ولا 
ملك للمضارب أصله لا يدا ولا ذاتا ٠‏ 


واذا ولدت الجارية فى ملك رجل 
لستة أشهر فصاعدا فلم يدع الولد 
حنى باع الام والولد ثم ادعاه صحت 
دعوته » وثبت النسب منه استحساناً » 
لان قيام املك وقت الدعوة ليس يشرط 
لصحة هذه الدعوة »؛ بل الشرط أن يكون 
حمل الولد ف اللملك » وما دام النسب قد 
ثبت عتق الولد وبطل البيع فى الجارية 
وفى ولدها » ولو لم يدعه البائع حتى 
خرج عن ملك المشسترى بوجه عن ألوجوه 
فان كان ذلك مما يحتمل الفسخ كما 
اذا باع المشسترى الولد أو وهيه أو رهنه 
أو أجره أو كاتبه » فأنه يفسخ ويثبت 
النسب من البائع ؛ وان لم يحتممل الفسخ 
كما لو أعتقه و مات الولد أو قكتل ‏ 


فانه لآ يف سخ ولا تصح دعوة البائع 4 


ولو كان المشترى أعتق الام دون الولد 
أو ماتت ثم ادعى البيائع الولد صحت دعوته 
وثبت النسب » لان محل النسب قائم وهو 
الولد وعلى هذا اذا باعها والحمل 
غير ظاهر » أو حملت فى ملكه فياعها وهى 
حامل » فولدت عند المشترى لاقل حن ستة 
أشهر ؛ فادعاه البسائع صحت دعوته 


ان 
ودبت تسسيةمته ٠‏ 


وان ولدت لستة أشهر فصاعدا الى 
نتيز فان نه ا 0 ىَ ثىت أأذ 5 
والا فلا ٠‏ 


وان أدعياه معا فدعوة المشترى أولى 
لقجام كه وااعتمطال: الوق خية .+ 


ولو ادعى المشترى نسبه بعد تصديقه 
البائع لم يصح » لان النسب متى ثبت 
لانسان ف زهان لا يتصور ثيوته من 
غيره بعد ذلك » هذا اذا كانت الدعوة 


فان كانت من المشترى وقد وللسدت 
لاقل من ستة أشهر صحت دعوته وثيت 
النسب » لقيام الملك » فلو ادعاه البائم 
بعد ذلك لا تسمع دعوته لما هر ٠‏ 

ولو ادعاه البائم والشترى مما 
فدعوة البائع أولى » وأن لم تعلم مدة 
الولادة لا تصح دعوة اليسائع الا يمتصديق 
المشترى للشك ف وقت العلوق » وتصح 


أ ستلحاق 


1 زفف 


دعوة المشترى »؛ وان ادعياه معا لاتصح 
واحدة منهما للشك00) ٠‏ 


وذآ وتهت بكارنة الأين اق وان ننه 
أثسهر فصاعدا » قادعاه الاب ثبت تبه 
منه » سواء ادعى شسبهة أو لا » صدقه 
الاين فى ذلك أو كذيبه » لكن يبشترط لصحة 
هذه الدعوة أن تكون الجارية فى ملك الابن 
من وقت العملوق الى وقت الدعوة ؛ حتى 
لو اشستراها الابن فجاءت بولد لاقل من 
ستة أشه فادعاه الاب لا ت 
دعوته + وكذا لو باعما فهاءت يولد لاقل 
من ستة أشسهر فاذعاه الاب لا ىن 
دعوته » لانعدام الملك وقت العلوق فى 
الاولى » ووقت الدعوة فى الثانية ٠‏ 


وكذا لا تصح دعوة الاب ولا يثبت 
فسب الولد منه ان كان العلوق به وولادته 
ف غلك الابن » لكن خرجت عن ملكه فيما 
بيئنهما ٠‏ 


وكذلك لو كان الاب كافرا أو عبدا فادعى 


لا تصح دعوته » لان الكفقر والرق بثفبا 
الولابة ٠‏ 

ولو كان كافرا فأسلم أو عدا فأعتق 
فادعى نظبر فى ذلك » فان ولدت بعد الاسلام 
أو الاعتاق لاقل من سنتة أشسهر » لم 
تصح دعوته » وان ولدت لستة أشهر 
فصاعدا صحت دعوته وثبت النئسب منه » 
لقيام الولاية ٠‏ 


©» البدائع ج 5 ص 7؟؟ 2 ص .م‎ )١( 
5 0 ص‎ ١ الاختيار ج‎ 


استحسانا » لان الجنون أمر عارض 
كالاغماء ه وكل عارض على أصل اذا زال 


حنيفة لتوقف ولايته ٠‏ 


وعند محمد وأبى بوسف صحيحة 4 
لنفاذ ولابته ٠‏ 


هذا كله اذا ادعى الاب ولد جارية ابئه ٠‏ 

فأما اذا ادعى ولد أم ولده أو مدبرته اء 
بأن جاءت بولد فنفاه الابن حتى انتفى 
نسبه منه » ثم ادعاه الاب 
منه فى ظاهر الرواية الا أن يصدقه الاين 
ف الدعوى بعد مانفاه فان صدقه ثبت 
النسب بالاجماع ٠‏ 


بيت نسيبه 


ولو ادعى الاب ولد مكاتية اينه لم يثبث 
نسيه منه الا اذا عهزت فتنفذ دعوته 


لعودتها قناء٠‏ 


ولو كان الابن ادعى الولد ‏ فى كل ما سبق 
لاثم أدعاه الاب أو ادعياه مما فالاين 
أولى ٠‏ 

ودفوة المحة ال الندولنه تهارية ابن 
الاين مذ زلة دعوة الاب عند أنعدامه 
أو عند انعدام ولابته » فأما عند قيسام 
ولابته غفلا ٠4290‏ 


0 يي اجات ايند 


ا اس تلحاق 


مذهب المالكية : 


هن باع آأمة وهى حامل - بحسب دعوى 
البائع ‏ وليست ظاهرة الحمل فولدت 
عند المشترى فاستلحق البائع الولد » 
فانه يلحق به » وهذا حيث لم يكن قد 
استبراها بحيضة ء ولم يطأها المشترى 


وولدت بعد البيسع 6 ولو لاقصى مدة 


٠ الحمل‎ 


فان استيرآها فأتت بولد لستة أشهر 
من يوم الاستبراء فلا يلحق به ٠‏ 


' ولو وطثها المشترى وأتت به لسستة 
أشسهر فالقافة ٠‏ 


وأما اذا كانت ظاهرة الحمل وقت ت البيع 


فان الولد يلحق بالبائع ولو لم يستلحقه 
عند الاجهورى ٠‏ . 


وقيل : لابد من استلحاقه فى الظاهرة 
الحممل ء والا لم يلحق » وهو الظاهر 


ومن عن باع. عيدا 0 عنده وحده أو ام 
ا “أن لم يقم ميل 
علئ كذبه60 ٠‏ : : 


©» ١15 الخرشى والعدوى عليه ج 1 ص‎ )١( 


ص ١١١‏ »2 الدسوقى على الشرح الكبير ج ؟ 
ص 5١18‏ اص ١١18‏ ©» ص ٠ ١97‏ 


لو استلحق شخص عبد غيره أو عتيقه لم" 
يقبل قول المستلحق ان كان العيد صغيرا 
أو مجنونا » بل يحتاج الى البينة » فان 
كان العبد كبيرا عاقلا وصدق المستلحق. 
قبل » ولا عيرة بما فيه من قطع الارث 
المتوهم بالولاء » والعبد باق على رقه » 
لعدم التناف بين النسب والرق » لان 
النسب لا يستلزم الحرية » والحرية لم 

ثم أن ثبت نسبة بالبينة أو صدقه 
اللثسترى تبين بطلان البيع وال افلا٠.‏ 
وقيل : لا بتبل الااستطحاق ورجحة 
السبكى محافظة على حق الولاء للسيد ٠‏ 


وان استلحق عبدا بيده » وأمكن لحوقه 
كان كبيرا وصدقه » أما أن كذبه فلا يلحق 
به نسيه ويعتق موؤاخذة له باعترافه 


مكتريةة * 

وقيل : لا يعتق ولا يتوارثان”” ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 

اذا اشنترى رجل جارية وظهر بها 


(؟) أسنى المطالب ج 7 ص 7١.‏ » ص 20.9 
الفتاوى الكبرى ج ؟ ص 517 ٠.‏ 1 


اسستلحاق نكا 


ستة أشهر »؛ أو يكون البائع ادعى 
الولد فصدقه المشترى ؛ فان الولد يلحق 
بالبائ » والبينع باطل . 

الثانى : أن يكون أحدهمنا استيراها 
وطئها المشترى فالولد للمشترى ٠‏ 

الثالث : أن تأتى به لاكثر من ستة 
أشهر بعد استيراء أحدهما لها ولاقل 
من ستة أشهر منذ وطتها المأسترى ٠‏ 
فان ادعاه كل واحصد منهما فهو 
للمشترى » لانه ولد فى ملكه مم احتمال 


كونه مئنة ٠‏ 


وان ادعاه البائم وحده فصدقه 
المشترى لحقه ؛ وكان البيع باطلا » 
وان كذبه فالقول قول المشترى ف ملكية 
الولد ٠‏ 


أما ثبوت نسب الولد حن البائع ففيه 
وجهان : 


أحدهما : يثبت » لانه نفع للولد ٠‏ 


والثانى : لا يثبت » لان فيه ضررا على 
المشترى ٠‏ 


منذ وطئكها المشترى قبل استيرائها 
فنسبه لاحق بالمشترى » أن ادعاه البائع 


فأقر له المثسترى لحقه » وبطل البيع ) 
وان كذبه فالقول قول المشترى ٠ه‏ 0 ' 

الخامس : اذا أتت به لاقل من ستة 
أشهر منذ باعهما »ء ولم يكن أقرر, 
بوطئها » فان ادعاه اليائم فالحكم 
ها ذكرنا فى الحال الثالث290© ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 
من استلحق ولد جارية له باعها ولم يكن 


عرف قبل ذلك يبينة أنه وطكها أو باقرار 


منه بوطكئها قبل بيمه لها لم يصدق 
ولم يلحق يه نسيه » سواء باعهيا 
حاملا » أو حدث الحمل يها بعد 
بيعه لها » أو بآعما دون ولدها » أو باع 
ولدها دونها ؛ كل ذلك سواء ٠‏ 


فلو صح ببينة أنه وطئهما قبل بيعه 
لماء أو أقر بوطئها قبل أن يبيعها 2 
فان ظهر بها حمل كان مبدؤه قبل 
بيعه لها بلا شك » فانه يلحق به ولدها » 
سواء أقر به أو لم يقر » ويفسخ 


البيء 0 ء 
مذهب الادوامية : 


اذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى : 
البائع أنه ابنه ولم يكن أقر بوطثها 


٠ 1١55 ص‎ > ١16 ص‎ 1١ المغنى ج‎ )١( 
. 75١ ص .؟” )2 ص‎ ٠١ (؟) المحلى ج‎ 


هذا ااستلحاق 
عند البيع ولم يصدقه المشسترى ٠2‏ هذهب الاباضية : 
فلا خلاف أن أقراره يقبل فى الحاق ظ 
غيره » فوحب حجوازه : ولا يقيل فيما رد قوله » فان ملكه يوما جاز أاقراره الأول . 


يؤدى الى فساد البيع 290 . ولزمه0© ٠ه‏ 
ش (؟) النيل مخطوط جح ١‏ ص 754 ٠‏ 


. 7١7 الخلاف ج ؟ ص‎ )1١( 
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استفاضة 
(155 هس ١9/5‏ ) 


ايت م 
التعريف شرعا 


حكم الشضمهادة بناء عل الاستفاضة . ٠‏ 


اسستفتاء 
(1/2 - كل؟ )2 


'تعريف الاستفتاء لغة وشرعا 


اهمية الفتوى 
حكم الفتوى 
أنواع المفتين 
واجبٍ ولى 0 


واترويل : 
أولا ‏ عتد الفقهاء . 
ثانيا ‏ عند الأصوليين ٠‏ 
آداب المفتى ٠ ٠‏ 5 
آداب الفقوى ٠. ٠ ٠. ١‏ 
من له حق الا 5 
آداب 0 
الفرق بين الفتوى أوالحكم : 


استقبال القبلة 
(١خ؟‏ --/؟؟) 
المعنى اللفوى والاصطلاحى 


أصل مشروعية استقبال القبلة . 


بم يتحقق استقبال القبلة 


1١6. 


ذف 


ماتستقبل فيه القه لقبلة وما لا ينبغى الاستتلحاق والاقرار بالنسب 
استقبالها فييه . لفيا ا ) 
اسنتقبال القبلة فى الخوف والمزنض والمنقر 1 ش 
وعند العذر 5 ءءء تعريفه لفغفة وشرعا ٠. ٠. ٠. ٠ ٠.‏ 0 
١‏ جهة القبلة الملاة حكمه التكليفى ‏ . 1 
2000 الخطا فى 0 .م | شروط صحة الاستلحاق او الاتراربالتسب نا 
5 1 الانكار بعد الاستلحاق ‏ 0 . . 90 
الصللاة فى جوف الكعبة أو على كلها انطدى المراة . 0 ل اع 
واستفيال القبلة 1 + 0 « ولد الرنا . . 00. . 46م 
استقبال القبلة فى بعض متاسك ال رقف « الولد المنفى بلعان . . . 49م 
«١‏ آحد التوأمين ‏ . . . . ويع/نم 
استلام «9 الحمسل ‏ . . . . . يني 
« القت ., . ., . . . إوم 
507 ه؟؟) ود . السط * اه 
المعنى اللغوئ والاصطلاحى ‏ . 0.0 . م -- ولد من جماعة خاصة ل 
مشروعيته 4 وكيفيته 3 ٠. 8 ٠‏ ا ١‏ تآ ا اثنين فأكثر قدا 8 8 0 بهة؟ 
حكم استلام الحجر الاسود ٠. ٠.‏ ؟ 2 غير الولد ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


استلق. الرعن اليسئن ومدروعيده وحقية لفق 2« الرقيق . . ا الا 


روعى فى ترتيب الأعلام أن تكون مجردة عن ابن وأب وأم 


وال التعريف . 


الاعلام بالاجزاء السابقة اكتفينا هنا بالاثمارة 


وما نشر من 


| لأعلام 
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بمسماسه امن الرحجيم 


حرف الالف 


الآمدى : أنظر ج ١‏ ص 227 . 

ابو ابراهيم الأعرج : اسماعيل ين ابراهيم 
الأعرج »© أبو ابراهيم » محدث روى عن 
يحيى القطان » وحدث عنه زكريا بن يحيى 

ابراهيم النخعى : انظر ج ١‏ ص ١714‏ . 

الأثرم : انظر ج ١‏ ص 221 . 

الأجهورى : انظر ج ؟ ص 778 . 

الامام اأحمد : انظر ابن حنبل جح ١‏ ص ١660‏ . 

أحمد بن الحسين المتوق سنة 11١‏ ه : أحمد بن 
الحسسين بن هارون الاأقطع من آبناء زيد 
ابن الحسن العلوى الطالبى القرشى » 
أبو الحسسين امام زيدى من أهل طبرستان» 
بويع له بالديلم » ومدة ملكه عشرون سسنة» 
والكلام منها : الامالى . 

احمد الزرقانى : انظر ج ه ص ./7 . 

ابن ادريس : انظر ج ١‏ ص 767 . 

الأذرعى : انظر ج ١‏ ص ١128‏ 5 


اسامة بن زيد : انظر جح ١‏ ص 148؟ . 


أبو اسحاق المتوق سنة ؟ 6.١‏ ه : ابراهيم بن محمد 
فنظر : مؤرخ أندلسى » من فقهاء المالكية 
بطليطلة » له ( تاريخ رجال الاندلس ) . 


أبو اسحاق المتوق سنة 9١٠8م‏ ه : أبراهيمينمحيد 
ابن مفلح الرامينى الاصل » الدمشتى » 
أبو اسحاق »© برهان الدين ؛ تسيخ الحنابلة 
فى عصره 4 من كتبه:طبقات أصحاب الامام 
أحمد » وكتاب االائكة » وششرح المقنع » 
وقد تلف أكثر كتبه فى فتنة تيمور بدمشسق . 


أبو اسحاق المقوفى سنة 41/6 ه : ابراهيم بنقيس 
ابن لبان © "انق اشحاق © «الفيسواقى 
الحضرمى » من أئمة الاباضية ».ولد فى 
حضرمرت » واستعان بالخليل بن ساذان 
( الامام الاباضى بعمان ) فأعانه بجند ومال 
فاستولى على حضرموت »2 وأقامه الخليل 
عاملا عليها » ثم قلد أمر الامامة » وله 
غزوات الى الهند » وأظهر دعوته فى حياة 
أبيه » ومن مصنفاته : مختصر الخصال 
والسيف النقاد . 


أسحاق بن راهويه : أنظر ابن راهويه : 
ص أ ٠.‏ 


ابو أسحاق السبيعى : أنظر ‏ ه ص 7164 . 


آبو أسحاق الاسفرايينى ا أنظر الاسفراييئى جد ١‏ 
حَن 14" ٠‏ 


5 


4 ل الموسوعة 


ابو اسحاق الشيرازى : أنظر الثسرازى ج ١‏ 
ص ”5617 . 


اسحاق بن عمار : اسحق بن عمار الساباطى » 
نسبة الى ساباط قرية قريبة من المدائن » 
وكان اسحاق غفطحيا الا أنه ثقة » وأصله 
معتمد عليه فى معالم العلماء . 


اسحاق بن عمار : اسحق بن عمار الكوفىالصيرق 
من أصحاب الصادق وقيل من أصحاب 
الكاظم وهو شيخ ثقة » روى الحديث عن 
أبن عبد الله واين الصدن غلبهيا الشلك 
له كاب تواصر »كروية عته مده من 
الأصحاب . 


ابو اسحاق بن عياس : ابراهيم بن عياش 
البصرى التصيبى اأعتزلى » أبيو اسحاق بن 
فياش 4 كان ادن الورع والزهد والْعلم: ملن 
حد عظيم > وهو من الطبقة العاشرة من 
المعتزلة » له كتاب فى امامة الحسثين » 
وكتب أخر حسسان ٠.‏ 


الاسكافى : انظر أبو بكر الاسكانى ج ه ص 50؟ 1 
الاسنوى : انظر ج ١‏ ص 568 . 

أشهب : أنظر ج ١‏ ص 4)؟ . 

امهل بن حاتم ٠‏ 


اشهل بن حاتم البصرى المقوفق سنة م.؟ ها ء. 


مولى ينى جمح » روى عن أبن عون وقرة 


وعنه الزهلى والكديمى وطائفة . 
اصبغ : انظر ج ١‏ ص 564 . 
الأمر : انظر ج ١‏ ص 45؟ . 
البق أنفار ب طن 1 


أبو أيوب : انظر ج ؟ ص 7817 . 


حرف البيباء 


الباهى : انظر ج ١‏ ص .55 ٠.‏ 

البخارى : أنظر ج ١‏ ص ٠. 5٠.‏ 

البدر المتوق سنة 1192٠.‏ ه : بدر بن أحمد بن 
سعيد بن أحمد بن محمد البوسعيدى 
سلطان مسقط » من أئمة الاباضية © بويع 
بعد مقتل أخيه سلطان بن أحمد سنة 
6ه ولم يلبث أن ثار عليه أبناء أخيه 
سلطان فقتلوه . 


ابن البراج المتوى سنة 44١‏ ه : القسيخ 
عبد العزيز بن تحرير بن عبد العزيز بن 
النواج ابو العم 6 عل المؤمتين ©« وجليه 
الأصحاب وفقيههم لقب بالقاضى لتوليه 
القضاء بطرابلس ما يقرب من ثلاثين عاماء 
ومن كتبه : المهذب »2 والموجز »2 والكامل ©» 
والجواهر : وعماد المحتاج »؛ وغر ذلك . 

الترذعئ > اتطر ث1 سن 8 - 

البرذلى : أنظر ح ه ص 7580 . 

أبن بركة المتوقى سنفة 1195 ه : حمد بن أحمد بن 
محمد بن بركة بن أحمد بن صديق بن 
صروف الحرانى الفقيه الحنبلى »© أبو 
عبد الله » سمع من أبى ياسر وأبى الفتح 
بن أبى الوفاء وتفقه ببغداد على ابن المنى 
وابن الجوزى ولازمه وأخذ عنه كثيرا ثم 
رجع الى. حران واعاد بالدرسة بها مدة 
وحدث بحران ودمشق . 


ابن يرهان : أنظر ج * . ص 7897 . 

ابن برى المتوفى سنة 28 ه : عبد الله بن برى 
ابن فيد الفياز التسلتى الاسبل المصري 
أبو محمد من علماء العربية النابهين ©» ولد 
ونشا وتوفى بمصر » وولى رياسة الديوان 
المصرى ومن كتبه : الرد على ابنالخشاب» 
وشرح شواهد الايضاح » وغر ذلك . 

ابن برى : المتوق سنة ١٠؟/ا‏ ه : على بن محمد 


: الاعلام ينان 
بابن برى »© عالم بالقراءات »؛ ولى رياسة | أبو جعفر الامامى : انظر ج ؟ ص 7217 . 
حتت 00 ب ومن كيه" الارد الداع | إيى يوق امتفاوى 5 انلقن التمارى ب شن 
فى أصل مقرآا الامام نافع » وأرجوزة فى 6" . 
القراءات . 
8 ابو جعفر النحاس ا متوق سنة 708 ه : أبوجمتر 
ابن بشم : أنظر جح ؟ ص ”11١‏ . أحمد بن محمد ين اسماعيل بن يونس 
النحاس النحوى المصرى »© كان من الفضلاء» 
البفوى : انظر جح ؟ ص 20؟ . وله تصانيف مفيدة منها : تفسير القرآن 
ابن عبد الله بن محمد بن ا ألو وز وفسر عشرة دواوين اي 7 روى عن 
ل ا عن أبى الحسن على بن سليمان الاخفكششن 
تصائيف . وابى اسحق الزجاج واعيان ادباء العراق» 
وكان قد رحل اليهم من مصر »© وكانللناس 
رغبة كبيرة فى الاخذ عنه فنفع وأفاد » واخذ 
عنه خلق كثير . 
الجعفران » أحدهما جعفر بن حرب المنوقى 
سنة /1؟1 ه : جعفر بن حرب الهمذانى المعتزلى» 
من معتزلة بغداد » قال المتوكل على الله: 
هو من شسيعة المعتزلة المفضلين لعلى عليه 
كتاب الايضاح ونصيحة العامة وغيرهيا ٠.‏ 


والثانى جعفر بن مبشر المتوفى سنة 596 ه : 
جعفر بن مبشر الثقفى » من معتزلة بغداد 
قال المتوكل على الله : هو من شصسيعة 
المعتزلة ؛) وممسن يوجب الهجرة من دار 
الفسق » ومن المفضلين عليا عليه السلام » 
وله شهرة فى علم الكلام . 

الجلال المحلى : أنظر ج ١‏ ص 08؟ 


أبن جماعة المتوق سنة 819 ه : عز الدين محمد 
اين أبى بكر بن قاضى القضاة عبد العزيز 
جماعة الحموى الشافعى المتكلم الأصولى» 
محمد بن يعقوب الهوسمى الزيدى صاحب حاشية على شرح الجاربردى » ورسالة 
التصانيف منها : شرح الابانة فى مذهب سماها : ضوء الشمس فى احوال النفس ©» 
الناصر والكاق . 1 وحفظ القرآن فى كل يوم جزآأين » واشتغل 


. ابو بكر الخلال : انظر الخلال ج ١‏ ص ١55‏ 
ابو بكر الصديق : أنظر جح ١‏ ص .20 . 
بلال : انظر ج : ص 11” . 
البيضاوى : أنظر ج ١‏ ص 250١‏ . 
البيهقى : انظر ج ١‏ ص ١0؟‏ . 


حرف التاء 
الترمذى : أنظر ج اص "5ه" 
تقى الدين أبن الصلاح : أنظر ابن الصلاح ج ١‏ 
ص 65"؟ . 
حرف الثاء 
الثورى : أنظر > ١‏ ص؟9ه50؟ . 
حرف الجيم 
جابر : انظر جح 1١‏ ص "01١‏ 
أبو جعفر : الناصر أبو حعفر العلامة النتيه . 
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ال لي و اي ا اخ 


بالعلوم على الكبر » واخذ عن السراج 
الهندى . 


الجوهرى : أنظر ج 5 ص 12" ٠.‏ 
الجوينى : انظر امام الحرمين . 
: ابن الجئيد : انظر ج ١‏ ص 09" 
حرف الحساء 
ابن الحاجب : أنظر د ١‏ ص ”25967 . 
الحارث الخارفى المتقوفى سنة 56 ه : الحارث 
ابن عبد الله الاعور الهمدائى الكوقى 


الخارق الفتيه ») صاحب على وابين مسعود 


الحاكم : انظر جح ١‏ ص ”507 . 

الحاكم الشهيد : انظر ج ١‏ ص ؟5؟ 

ابن حامد : أنظر ج " ص 58" . 

ابن حبيب : انظر د ١‏ ص ؟5؟ 8 

حذيفة : انظر جح ١‏ ص 5١5‏ 

أبو الحرث : أحمد بن محمد » أبو الحارث الصائع 
ذكره أبو بكر الخلال فقال : كان أبوعبدالله 
يأنس به وكان يقدمه ويكرمه © وكأن عنده 
بموضع جليل » روى عن أبى عبد الله 
مسائل كثيرة وجود الرواية عنه . 

أمام الحرمين : أنظر ج ١‏ ص 511 5 

ابنحزم : أنظر ج ١‏ ص 556 

الحسن : انظر ج ١‏ ص 2505 . 

الحسن ( تابعى ) : أنظر جد ١‏ ص 55١6‏ 

الحسن بن احمد المتوق سنة 557 ه : الحمسن 

ابن أحمد بن زيد بن عيسى بن الفضل 


الاصطخرى © كان من نظراء أبن سريج ©2 
وله مصنفات حسنة ق الفقه . 


الحسن بن احمد المتوق سنة م6 ه : الحسسن 
أبن أحمد بن الحسين الاصبهاتى شضيح 
أصبهان » من .كتبه : تاريخ أصيهان © 
ومعرفة الصحابة»وعلوم الحديث والفرائضي 
وغيرها . 


ابو الحسن الكرخى : انظر ج ١‏ ص 5/7 
أبو الحسن الكيا : المتوق سنة 6.6 ه : 
ابو الحسن : على بن محمد بن على الطبرى 
الفتقيه الشافعى »2 يقال له : الكيا » بكسر 
الكاف » أى الكبير القدر المقدم بين الناس» 
تفقه على امام الحرمين مدة الى أن برع » 
ثم خرج الى العراق وتولى تدريسالمدرسة 
النظامية ببغداد الى ان توفى »© وكان محدثا» 
ويستعمل الاحاديث فى مناظرته ومجالسه. 


أبو الحسن القاسى المقوق سئة ؟.؟ هه 
على بن محمد بن خلف المعافرى القيروانى» 
أبو الحسن بن القابسى » عالم المالكية 
بافريقية » كان حافظاللحديث وعللهورجاله» 
فقيها أصوليا » اعمى »© من أهل القيروان» 
له تصائيف » منها : الممهد »© كبير جدا » 
فى الفقه وأحكام الديانات »© والمنقذ من 
شبه التأويل وملخص الموطأ وغير ذلك . 


ابو الحسين المتوق سنة 595 ه : أحمد بن 
جعفر بن محمد بن عبيد الله بن يزيد »© 
أبو الحسسن بن المنادى © فقيه حنبلى »© 
سمع جده محمدا وآياه جعقرا »؛ ومحمد بن 
اسحاق الصاغانى وغيرهم »© وكان ثقة» 
أمينا ثبتا ) صدوقا ورعا » حجة فيما يرويه» 
روى عنه المتقدمون كأبى عمر بن حيوية 
وغيره » صنف كتبا كثيرة وجيمسيع علوما 


الاأعلام 101 


أقلها . 


أبو الحصين : أنظر ج 7 ص ١12؟‏ 
الحطاب : انظر ج ١‏ ص 015؟ 


الحطيئة المتوفى نحو سنة م ه : جرول بن أوس 


أدرك الجاهلية والاسلام » كان هجاء 
عنيفا » لم يكد يسلم من لسانه أحد » 
وهجا أمه وأباه وئفسه 6 وآأكثر من هجاء 
الزيرقان بن يدر فشكاه الى عمر بن 
بأبيات فأخرجه ونهاه عن هجاء الناس 
فقال : اذا تموت عيالى جوعا ! » له: 
ديوان شعر . 


ابو حفص : انظر جح ؟ ص 76١‏ . 
الحكم : انظر ج ؟ ص ١6؟‏ 
ابن حمزة : أنظر ج "١‏ ص .0٠؟‏ 


حنبل : انظر ج 6 ص 551 


أبو حنيفة : أنظر جح ١‏ ص 00" 


حرف الخضاء 


ابو خديجة : 


سسالم بن مكرم بن عبد الله مولى بنى 
أسد » كان جمالا » من اهل الكوفة » روى 
المسجد يوم بعث عيسى بن موسى ‏ عامل 
المنصور ‏ الى ابى الخطاب لما بلفه أنهم 
أظهروا الاباحات وأنهم يجتمعون فى المسجد 
وبعث اليهم رجلا فقتلهم جميعا ولم يفلت 


0 


الا رجل واحد وهو سبالم » وذكر أنه تاب 
بعد ذلك » وكان ممن يروئى الحديث . 

الخرقى : انظر ج ١‏ ص 2018 .. 

ابن خروف المتقوفى سنة 5.5 ه : على بن محمد 
ابن على بن محمد الحضرمى ؛ أبو الحسسن 
عالم بالمربية » اندلسى من آهل أشسبيلية » 
قال ابن الساعى : كان يتنقل فى البلاد ولم 
سيبويه » وشرح الجمل للزجاجى ٠‏ 

الخصاف : أنظر جح ١‏ د ن05؟ . 

الخطيب : انظر ج ١‏ ص 551 

خليل : أنظر ج ١‏ ص 501 

الخليل المتوق سنة ١٠٠١‏ ه : الخليل بن أحميد 
ابن عمرو بن تميم الازدى ابو عبدالرحمن » 
من أئمة اللفة والادب » وواضع علم 
العروض »© وهو أستاذ سيبويه النحوى » 
وقد أبدع الخليل بدائع لم يسبق اليها » فمن 
ذلك تأليفه كلام العرب على الحروف فى 
الكتاب المسمى بكتاب العين » والخليل 
هو الذى اخترع المروض وأحدث أنؤاعها 
من الشسعر ليست من أوزان العرب »© وله 
عدة كتب منها : معانى الحروف والنقط 
ذلك . 


خويلة ( امراة أوس بن الصامت ) : هى : خولة 
بنت ثعلبة أمرأة أوس بن الصامت وقيل : 
اسمها خويلة » وخولة أكثر » قيل : خولة 
بنت حكيم ©» وقيل : خولة بنت مالك بن 
ثعلبة » وقالعروة ومحمد بنكعب وعكرمة: 
خولة بنت ثعلبة كانتتحت اوس بنالصايت 
فظاهر منها » وفيها نزل قول الله تعالى : 
« قد سسمع الله قول التى تجادلك فى زوجها 
وتشتكى الى الله ... الخ » . 


لذن 


الخوارزمى المتوى سنة /857 ه : محمديناسحاق 
الخوارزمى » شمس الدين من فض لاء 
الحنفية » نزل بمكة © وناب بها عن امام 
المقام الحنفى ©» وتوفى فيها عن نحو سستين 
عاما » وألف كتاب اثارة الترغيبوالتشويق 
الى المساجد الثلائة والبيت العتيق . 


الدارقطنى : انظر ج ١‏ ص 05؟ 


أبو داود : انظر جح ١‏ ص /اه؟ 


الدردير : انظر ج ١‏ ص ١01‏ 


دريد بن الصمة المتوق سنة 8 ه : دريد بن 
الصمة الجششمى البكرى » من هوازن : 
شجاع من الابطال الشعراء المعمرين فى 
الجاهلية » كان سسيد بنى جشم وفارسهم 
وقائدهم » أدرك الاسلام ولم يسلم » فقتل 
على دين الجاهلية يوم حنين » وكانت 
هوازن خرجت لقتال المسلمين فاستصحيته 
معها تيمنا به » وهو أعمى ؛ فلما اتهزمت 
جموعها أدركه ربيعة بن رفيع فقتله » وله 
أخبار كثيرة ٠‏ 


الدسوقى : أنظر ج ١‏ ص ١01‏ 
أبن دقيق العيد : أنظر ج ١‏ ص 01؟ . 


ابن أبى الدم : المتوفى سسنة 555 ه . ابراهيم 
ابن عبد الله بن عبد المنعم الحموى)شهاب 
الدين أبو اسحاق » المعروف بابن أبى الدم» 
مؤرخ بحاث من علماء الشافعية ©» مولده 
ووفاته بحماة فى سورية » تفقه يبغداد » 
وسممع بالقاهرة وحدث بها وبكثير من يلاد 
الشسام »؛ وتولى قضاء حماة»ومن تصانيفه: 
التاريخ المظفرى »© أدب القاضى وغير ذلك. 


حرف ائراء 
الرازى : انظر ج ١‏ ص 2108 . 
الرافعى : انظر ج ١‏ ص 508 


ربيعة : انظر ربيعة بن عبد الرحمن جح ه ص 
. 


أبن رنسد أنظر ج ١ص‏ 8ه؟ . 


ابن الرفعة : انظر جح ١‏ ص 201 . 


حرف الزاى 

الزيمر : أنظر د ١‏ ص 0561؟ . 

الزجاج : أنظر ج 5 ص ٠. 75١‏ 

الزركشى : انظر جح ١‏ ص 5016 . 

زروق : أنظر ج 17 ص 512 ٠‏ 

زفر:انظر ج ١‏ ص 505 . 

اهرف < انار د ام 4 

ابن أبى زيد : أنظر القيروانى ج ١‏ ص 577 . 

زيد بن جبير : زيد بن جبير الجهنى » من الصحابة 
أخرج الاسماعيلى فى مسند يحيى بن سعيد 
الانصارى من تأليفه الحديث المروى عن 


زيد بن جبير عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 


فليقل خيرا أو ليسكت . 
زيد بن على : انظر جح ١‏ ص ٠ 351١‏ 


الزيلعى : أنظر ج ١‏ ص .55 


سائم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب : أنظر ج " 
ص ؟7ه0؟ ٠.‏ 


السالمى : أنظر ج 7 ص ه256. 


الاعلام لون 


السامرى المتوق سسنة 4ه ه : هية الله بن 
عبد الله بن هبة الله بن محمد السامرى 
ثم الازجى »© الفقيه الحنيلى سمع من أبى 
دن الكركن: وين متيسف الخ | الاتضباري 
وتفققه فى المذهب وأفتى وتكلم فى 
المسائل ووعظ ولازم أبا الفرج بن الجوزى» 
قال القادسى : كان فقيها مجودا واعظاخيرا 
دينا وحدث » وسمع منه ابن القطيعى »© 
وروى عنه ابن خليل فى معجمه . 


السبكى : انظر ج ١‏ ص .4 

ابن السبكى : انظر جح ١‏ ص 41؟ . 

سبيعة الاسلمية : أنظر جح ؟' ص 70 . 

سحنون : أنظر ج ١‏ ص ١6؟‏ 

ابن سحنون المتقوفى سنة 165 ه : محمد بن 
عبد السسلام بن سسعيد بن حبيب التنوخى 
أبو عبد الله » فقيه مالكى مناظر »2 كثير 
الاساازقة “نتن اهل الفرو ان 4 الم يكن فى 
عصره أحد أجمع لفنون العلم منه »من 
كتبه : آداب المعلمين » وأجوبة محمد بن 


سحتون فى الفقه » والرسسالة السحنونية 
وهى رسالة فى فقه المالكية » وغير ذلك . 


سمعيد : انظر ج ١‏ ص 511 . 

سعيد بن جبير : انظر جح ١‏ ص ١1؟‏ 

سعيد بن المسبب : انظر ج ١‏ ص ١1؟‏ 

سلمة ( أم ولد رافع ) : هى سسلمى أم رافع امرأة 
ابى رافع مولى النبى صلى الله عليه وسلم؛ 
وقيل : مولاة صفية بنت عبد المطلب»وكانت 
قابلة أبناء فاطمة بنت رسول الله صلى 


الله عليه وسلم » وقابلة ابراهيم ابنررسول 
الله صلى الله عليه وسسلم » وشهدت خبير 


أبن سلمة المتوى سنة 585 ه : أحمد بن سلمة 
النيسابورى المزاز 4 أبو الفضل حافظ » 
من علماء الحديث » كان رفيق الامام مسلم 
فى رحلته الى بلخ واليصرة » وله صحيح 
فى الحديث على هيئة صحيح مسلم © قال 
ابن ناصر الدين : وهو حجة فى اتقانه 
وضيطه . 


ابن سامون : أنظر ج ؟ ص 706 . 


سلمان الفارسى : انظر ج 7 ص 55؟ 5 
سفيان الثورى : انظر الثورى جح ١‏ ص 50515 


سفيان بن عيينه : أنظر ج ١‏ ص 581 . 


السمعانىالمتوق سنة 861١‏ ه : محمد بن منصور 
ابن عبد الجبار التميمى السمعانىالمروزى» 
أبو بكر » فقيه محدث » من الوعاظ 
المبرزين » له كتب فى الحديث والوعظ » 
ومتها : الأمالى 5 


ابن السمعاقى : انظر ج ؟ ص 217؟ 

أبو السنايل : ابو السنابل بن بعكك بن الحارث 
ابن عميلة بن السسباق بن عبد الدار 
القرشى العبدرى »© اسسمه : حبة ©» وقبل : 
بنون © وقيل : عمرو © وقيل : عامر » 
وقيل :اضرم 4 كال التقوى © سكن 
الكوفة » وقال البخارى : لا أعلم أنه عاشى 
بعد النبى صلى الله عليه وسلم » روىعن 
النبى صلى الله عليه وسلم وروى عنه 
الاسود بن يزيد النخعى وزفر بن أوس 
وقال ابن سعد وغيره : أقام بمكة حتى 
مات ©» وهو من مسسلمة الفتح » وأخرج 
حديثه: الترمذى والنسائى وابن ماجه ٠‏ 
كلهم من روأية منصور عن ابراهيم عن 
الأسود عنه فى قصة سبيعة الأسلمية . 

سند : انظر ج 7 ص 1617؟ : 

ابن سيرين : انظر ج ١‏ ص ؟1؟ 

سيف الدين : أنظر الآمدى ج ١‏ ص 1417؟ 


ا سحت 


حرف الشين 
ابن ساس : أنظر جح ؟ ص "٠6‏ . 
الشاطبى : انظر ج ١‏ ص 551 
الامام الشافمى : أنظر ج ١‏ ص 5115 
الشربينى : انظر ج ١‏ ص 25056 . 


شرحبيل بن حسنة المتوى سنة 1/4 ه : شرحبيل 
ابن عبدالله بن المطاع بن الغطريف الكندى» 
حليف بنى زهرة » صحابى من القادة ©» 
يعرف بيشرحبيل بن حسنة (وهى أمه) 
أسلم بمكة وهاجر الى الحبشة وغزا مع 
النبى صلى الله عليه وسلم فأوقده رسولا 
الن محر + ثم جعله ابوابكن الصديق اخحد 
الأمراء الذين وجههم لفتح السام فافتتح 
الاردن كلها عنوة ما خلآ طبرية فان أهلها 
صالحوه » وقد عزله عمر بن الخطاب 
واستعمل معاوية مكانه وقوفى بطاعون 
عمو اسن 

شريح : انظر ج ١‏ ص 67؟ 

الشعبى : انظر جح ١‏ ص 587؟ . 


سمس الائمة الحلوانى : انظر الحلوائى ج ١‏ 


ج ه©0؟ . 
نسمس الائمة السرخسى : أنظر السرخحى . 
الشوكانى : أنظر جح ١‏ د ن7"؟ 


حرف الضناد 
الصادق * انظر جم عن 1101 + 1 
صائح بن الامام احمد : أنظر ج ١‏ ص 512 . 
الصاوى : انظر ج ١‏ ص 556 . 
ابن الصباغ : انظر ج ؟ ص 2500 . 


صبيع : رجل من المسلمين كان موجودا فى عهد 
سسيدنا عمر بن الخطاب وكان كثير السؤال 


عن ااتشابهات فعزره سيدنا عمر من أجل 
ذلك ٠.‏ 


الصدوق : انظر جح ؟' ص ٠. "٠6‏ 

الصفار : أنظر ج ؟" ص 0هه؟ 

صفوان بن امية المتوق سنة 5١‏ ه : صنفوان بن 
أمية بن خلف بن وهب الجمحى القرشى 
المكى ©» أبو وهب ©» صحابى »© فصيحجواد» 
كان منأشراف قريش فالجاهلية والاسلام» 
أسلم بعد الفتح » وكان من المؤلفةقلوبهم» 

صفية بنت حيى بن أخطب المتوفاة سنة ٠٠١‏ ه : 
صفية بنت حيى بن أخطب؛4من الخرزج من . 
فى الجاهلية من ذوات ااشرف ©» تدين 
باليهودية 4؛من أهل المدينة قتل زوجها كنانة 
ابن الربيع يوم خيبر وأسلمت فتزوجها 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ولها فى 
الصحيحين عشرة أحاديث » وتوفيت فى 
المدينة . 


الصفى الهندى المتوق سنة 16 ه : محيد 
ابن عبد الرحيم بن محمد الآرموى » أبو 
عبد الله صفى الدين الهندى © فقيسه 
أصولى » ولد بالهند وزار اليمن وحج ودخل 
مصروالروم واسسمتوطندمشقوتوف بهاووقف 
كتبه بدار الحديث الاشرفية » له مصنفات 
منها : نهاية الوصول الى علم الاصول » 
وغير ذلك . 

ابن الصلاح : أنظر ج ١‏ ص 566 . 


الصيرفى : أنظر ج ١‏ ص 716 . 


الاعلام 


ننس 


الصيمرى المتوف بعد سنة 85؟ ه : عبد الواحد 
ابن الحسين بن محمد القاضى » ابو القاسم 
الصيمرى »© فقيه شسافعى » سسكن البصرة 
وحضر مجلس القاضى أبى حامد المروزى 
ونفقه بصاحبه ابىالغياض البصرىوارتحل 
اليه الناس من البلاد وكان حافظا للمذهب 
حسمن التصائيف » صنف كتبا كثيرة منها : 
الايضاح فى المذهب . ' 


حرف الطاء 
أبو طالب : أنظر ج ١‏ ص 516 
طلحة : انظر جح ؟ ص 28؟ 
الطوسى : أنظر ج ١‏ ص 850" 


الامام الطوفى المتوق سنة ١7‏ ه : سليمان بن 
عبد القوى بن عبدالكريم الطوقى الصرصرى» 
أبو الربيع » نجم الدين : فقيه حنبلى » 
من العلماء » ولد بقرية طوف أو طوفا 
( من اعمال صرصر فى العراق ) : ودخل 
بغداد ورحل الى دمشق رزار مصر وجاور 
بالحرمين من كتبه : بغية انسائل فىامهات 
المسائل فى اصول الدين » ومعراج الوصول 
فى أصول الفقه ؛ ومختصر الجامع الصحيح 
للترمذى وغير ذلك . ْ 


حرف اللاء 
ظهير الدين المتوق سفة 5159 ه : محمد بن أحمد 
ابن عمر البخارى » أبو بكر ظهير الدين » 
فقيه حنفى ؛ كان المحتسب فى بخارى » 
من كتبه : الفتاوى الظهيرية . 
عاقسة : أنظر ج ١‏ ص 550 . 
ابن عابدين : أنظر جح ١‏ ص 680؟ . 
الماصمى : انظر ح " ص 786 . 


عباد بن تقميم : عباد بن تميم بن غزية الانسارى 
الخرزجى »© قيل صحابى ؛ والمشهور أن 
تابعى » وقد روى عباد عن أبيه وعن عمه 
لامه عبد الله بن زيد وروى عن عويمر بن 
سعد وأبى سسنعيد الخدرى وروى عنه 
الزهمرى وعمرو بن يحيى المازنى وآخرون» 
وثقه العجلى والنسائى وغيرهما وحديثه 


فى الصحيحين . 
ابن عباس : أنظر عبد الله بن عباس ج ١‏ ص 
/56 . 


أبو العباس إن سريج المتوفى سنة 5.؟ ه : . 
أحمد بن عمر بن سريج البغدادى » أبو 
العباس : فقيه الشافعية فى عصره » 
مولده ووفاته فى بغداد له نحو أربعمائة 
مصنف »2 وكان يلقب بالباز الاشسهب » ولى 
القضاء بشيراز » وقام بنصرة المذهب 
الشمافعى فنشره فى أكثر الآفاق ونصر 
السئن وخذل البدع ؛ وكان حاضر الجواب» 
وله مناظطظرات ومساجلات مع محمد بن 
داود الظامرى 5 


ابن عبد البر : انظر جح ١‏ ص 511 
ابن عبد الحكم : انظر ج ١‏ ص 16؟ 
| عبد الحق : انظر جح 5 ص 2417 . 
عبد الرحمن بن ابى ليلى : انظر ابن ابى ليلى 
داص 5076 . 
أبن عبد السلام : أنظر ج ١‏ ص 6+ 
أبو عبد الله : انظر ج 5 ص 787 . 
عبد الله بن الامام أحمد المتوقى سنة .و29 م : 
ابن محمد بن حنيل الذهلى الشيبانى كان 
اماما خبيرا بالحديث وعلله » مقدما فيه 


6 سل الموسوعة 


8 الاعلام 


وكان من أروى الئاس عن أبيه » وقد 
سمع من صغار شيوخ أبيه » وهو الذى 
رتب مسمئد والده 6 توق ببغداد 5 


ابو عبد الله البصرى : أنظر جح ؟ ص //اه؟ 


ابو عبد الله الحليمى المقوفى سسنة 6١9‏ ه .: 
الحسين بن الحسن بن محمد ين حليم 
البخارى الجرجانى أبو عبد الله » فقيه 
شافعى » قاض » كان رئيس أهل الحديث 
فى ما وراء النهر » مولده بجرجان ووفاته 
فى بخارى »© من كتبه : المنهاج فى شعب 
الايمان ثلاثة أجزاء » قال الاسنوى جمع 
فيه أحكاما كثيرة ومعانى غريبة لم أظفر 
بكثير منها ىن غيره . 


عبد الله بن دينار المتوقى سنة 7؟١1‏ ه : أيبى 
عبد الرحمن »© عبد الله بن دينار القريثئى 
العدوى المدنى » مولى عبد الله بن عير 
ابن الخطاب سسمع ابن عمر وأنساوجماعات 
من التابعين » روى عنه أبنه عبد الرحمن 
ويحيى الانصارى وسهيل وربيعة الرأى 
وموسى بن عقبة وخلائقغيرهم واتفقوا على 
توثيقه ‏ . 


عبد الله بن زيد المتوقى سن 91 ه : أبو محمد 
عبد الله بن زيد بن عبد ريه بن ثعلية بن 
زيد بن الحارث بن الخزرج الانصارى 
الخزرجى الحارثى » وقال عيد الله بنمحمد 
الانصارى : ليس فى نسبه ثعلبة » هد 
عبد الله العقبة مع السبعين » وشهد بدرا 
واحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وكان أبوهوامه 
صحابيين ٠.‏ 


عبد آلله بن السائب : عبد الله يبن السائب » 


صيفى بن عائد بن عيد الله بن عمرو بن 
مخزوم وكان عبد الله من قراء القرآن » 
آأخذ عنه مجاهد » روى له مسلم حديثا من 


رواية محمد بن عباد بن جعفر وكان يسكن . 


مكة ومات بها فى آمارة ابن الزبيز وصلى 
عليه ابن عباس ٠.‏ 


عبد الله بن سنان : عيد الله بن سنان بن طريف: 


قيل : أنه من أصحاب المادق © وقيل *: 
من أصحاب الكاظم قال النجاشى : عبد الله 
ابن سنان بن ظريف مولى بنى هاهسسم * 
والرشيد » كوق ثقة > فقيه امامى لا يطعن 
عليه فى شىء » روى عن أبى عيد الله . 


عبد الملك : انظر ابن حبيب جح ١‏ ص 1079 . 


ابو عبيدة : أنظر ج ١‏ ص 557 . 


عبيد الله بن العياس المتوق سنة /الم هم 9 


عبيد الله بن العياس بن عبد المطلب 
الهاشمى القرشى أبو محمد : رأى النبى 
صلى الله عليه وسلم ولم يرو عنه ثميئا 
واستعمله على على اليمن » فحج بالناسة 
كان سخيا جوادا ينحر كل يوم جزورا : 
تيل : هو اول من وضع الموائد على الطرق 
واورد له اليغدادى أخبارا حسانا فىالجود. 
مات بالمدينة . 


أبو عثمان الحداد المتوى سنة ؟١؟‏ ه : أيوعثمان 


ابن الحداد الأفريقى المالكى ©» سسعيد بن 
محمد بن صبيح © أخذ عن سسحئون وغيره 
وبرع فى العربية والنظر ومال الى مذهب 
الشافعى فهجره المالكية ثم أحبوه لما قام 
على أبى عيد الله الشيعى وناظره ونصر 
السسنة . 


عثمان بن طلحة الحجبى المتوق سنة 52 ه 2 


عثمان بن طلحة »© بن أيى طلحة عبد الله 
ابن عبد العزى ابن عثمان بن عبد الدار بن 
قصى العبدر الحجبى الصحابى رضى الله 
عنه » أسسلم مع خالد بن الوليد وعمرو بن. 
العاص فى هدنة الحديبية وشسهد فتح مكة 


الأعسلام 


ون 


سسا ل اننا 000 ١#‏ 


مفتاح الكعبة اليه والى ابن عمه شسيبة 
يا بنى طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم الا 
ظالم نزل المدينة ثم مكة » روى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم . 

العدوى : أنظر ج ١‏ ص م2 . 

ابن العربى : انظر ح ١‏ ص 558 . 

أبن عرفه : أنظر ج ١‏ ص 558 . 

العز بن عبد السلام : انظر ج ١‏ ص 4 . 


عطاء بن ابى رباح : أنظر ج ١‏ ص 758 . 

عطاء بن السائب المتوق سنة +175 ه : عطاء 
ابن السائب مالك الثقفى الكوى الصالح » 
روى عن عبد الله بن أبى أوى وطائفة قال 
أحمد بن حنبل : هو ثقة رجل صالح » كان 
يختم كل ليلة » من سمع منه قديما كان 
صحيخا ومن سمع منه حديثا لم يكن بشىء. 


المطار المتوفى سنة 116٠١‏ ه : حسن بن محمد أ 


أبن محمود العطار » من علماء مصر اصله 
من المغرب » مولده ووفاته فى القاهرة » 
الفتيه الشافعى المصرى الفاضل الأديب 
الذى كان آية فى حدة النظر وشسدة الذكاء » 
صاحب الانشاء فى المراسلات والمخاطبات» 
وحواش على شرح الازهرية وعلى جمع 
الجوامع وغير ذلك .. 


ابن أبى عقيل : الحسن بن على بن أبى عقيل 
أبو محمد العمانى الحذاء » شيخ فقيه » 
متكلم جليل من فقهاء الامامية » كان يثنى 
عليه الشيخ المفيد » قال العلامة الطباطبائى: 
ان حال هذا الشيخ الجليل فى الثقة والعلم 
والفضل والكلام والفقه اظهر من أن يحتاج 
الى البيان: 4 وفو أرل من هنب التفحة 
واستعمل النظر وفتق البحث عن الاصول 
والفروع . 


أبو على الجبائى المقوق سنة 7١‏ ه : محمد بن 
الجبائى احد أئمة المعتزلة كان اماما فى علم 
عبد الله رئيس المعتزلة بالبصرة فى عصره » 
وله فى مذهب الاعتزال متالات مشهورة 
شيخ السنة علم الكلام 8 

على بن ابى طالب : انظر جح ١‏ ص 556 . 

ابو على السنجى : انظر جح 5" ص 88؟ . 

العمادى : انظر جح 1 ص 581 ٠.‏ 


أبن عمر : أنظر عبد الله جح ١‏ ص 257 . 


عمر بن حنظلة : عمر بن حنظلة » أبو صخر 
العجلى البكرى »© فقيه امامى من أصحاب 
الباقر » وقيل من أصحاب الصادق وقد 
كثرت رواياته عن الآئهة عليهم السلاموذلك 
يدل على علو منزلته وسمو رتبته لقول 
الصادق : اعرفوا منازل الرجال منا بقدر 
روايتهم عنا » ولم يرد شىء من رواياتهأحد 
من الأصحاب . : 


عمر بن الخطاب : انظر ج ١‏ ص 5356 . 
عمران بن حصين : انظر ج ؟ ص 7061 . 


العمرانى المتوفقى سنة 668 ه : يحيى بن سالم 
( أبو الخير ) بن أسعد بن يحيى أبوالحسين 
العمراتى:فقيه شافعى كان شيخ الشافعية 


فى بلاد اليمن » له تصانيف منها : البيان فى " ' 


فروع الشافعية 4 والزوائد والأحداث 
وشرح الوسائل ومناقب الامام الشافعى 
وغر ذلك . | 

أبو عمرو بن الصلاح : انظر ابن الصلاح ج ١‏ 
ص 5١55‏ . 


ابو عمر بن عبد البر : انظر ابن عيد البر جح ١‏ 
ص 51١‏ . 


لضن 


الاأعلام 


عمرو بن العاص : أنظر ج ا ص 01" . 


الموف المتوق سنة ؟؟؟ ه ؛ الامام أبو يحيى 
هارون بن عبد الله الزهرى العوق المسكى 
القاضى الفتيه المالكى » تزيل بغداد © تفقه 
من مالك وانه ولى قضاء العسكر ثم قضاء 
مصر ٠‏ 

ابن عبدوس المتوقى سنة 56٠١‏ ه : محمد بن 
ابراهيم بن عبد الله بن عبدوس فقيه 
زاهد من أكابر التابعين من أهل القيروان 
له « مجموعة فى الفقه والحديث » . 


عيسى بن دينار : أنظر ج ؟ ص 55" . 


حرف الفين 
الفزالى : أنظر ج ١‏ ص .21 . 
حرف الفاء 
فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم : 
أنظر ص ١‏ ج اا؟ . ٠‏ 
فخر الاسلام البزدوى : أنظر ج د ص 57/6 . 
فخر الدين قاضيخان : انظر قاضيخان ج ١اص١/؟‏ 
القاسم : انظر ج ١‏ ص 51١‏ . 
الفضل بن عباس : انظر جح ١‏ ص 21١‏ . 
حرف القاف 
القاسم : انظر ج ١‏ ص 71ا؟ . 
ابن القاسم : أنظر ج ١‏ ص 571 . 
اثقاضى الحنبلى : أنظر ج ؟ ص 511 . 


القاضى الحنفى : أنظر جح 6 ص .51 . 
القاضى ابو حامد : أنظر الاسفرابينى ج اص68؟ 


القاضى حسين : أنظر جا ه ص 5/16 ٠.‏ 

القاضى تقى الدين الفاسى المتوفى سنة 891 ه : 
محيد بن أحمد بن على »© تقى الدين » 
أبو الطيب المكى الحستى » مؤرخ عالم 
بالاصول حافظ للحديث » فقيه مالكى » 
أصله من فاس ومولده ووفاته بمكة»وولى 
قضاء المالكية بمكة مدة ©» وكان أعشى»يملى 
تصانيفه على من يكتب له »© قال المقريزى: 
كان بحر علم لم يخلف بالحجاز بعده مثله ٠‏ 
من كتبه : العقد الثمين فى تاريخ البلد 
الامين » وارششاد الناسك الى معرفة 
المناسك © وغير ذلك . 

القاضى ابو يعلى : أنظر أبو يعلى ج ١‏ ص 541 

قتادة : نظر جح ؟ ص 9ه" . 

ابن قتيبة المتوفى سنة 758 ه : احمد بن عبد الله 
ابن مسلم بن قتيبة الدينورى © أبوجعفر » 

قاضى » من أهل بغداد » له اشتغال 

بالادب والكتابة » كان يحنظ كتب أبيه فى 
غريب القرآن والحديث والادب والأخبار » 
ولى القضاء بمصر وعرف فضله فيها فأقيل 
عليه طلاب العلوم والآداب . 


ابن قدامة : انظر ج ١‏ ص ١لا؟‏ . 
القدورى :اأنظر ج ١‏ ص !!؟ . 
القرافى : أنظر ج ١‏ ص ؟١ا؟‏ . 
القرطبى : انظر ج ١‏ اص ؟7ا؟ . 
ابن القصار : انظر جح ؟' ص ١56‏ 
القفال المروزى : أنظر ج ١‏ ص 592 . 
القهستانى : أنظر جد ؟ ص 552 ٠.‏ 


الاعلام 


ينض 


السيخ قوام الدين الكاكى المتوفى سنة 7/44 ه | الليث : انظر ج ١‏ ص 37/2 . 


محمد بن محمد بن أحمد »© قوام الدين 
الكاكى » فقيه حنفى » سكن القاهرة وتوق 
فيها من كتبه : معراج الدراية فى شرح 
الهداية » وجامع الأسرار » وعيون المذاهب 
الكاملى مختصر جمع فيه أقوال الائمة 
الأربعة » وغير ذلك . 


ابن القيم : انظر ج ١‏ ص +207 ٠.‏ 
حرف الكاف 

الكاسانى : أنظر د ١‏ ص */7؟ . 
ابن اسحاق القرشبى الطبرى الامصل 
اليمانى العدنئ الشسافعى ويعرف بابن 
كبن ( جمال الدين ) فقيه فرضى ناظم ناثر 
ولد بعدن ونشما بها ودرس وآفتى وولى 
قضاء عدن نحو أربعين سنة وتوف بها » من 
بسم الله الرحمن الرحيم » مفتاح الحاوى 
المبين عن التصوص والفحاوى »© والرقم 
الجمالى فى شرح اللآلى فى الفرائئض . 

الكرخى : أنظر أبو الحسن الكوق جح ١‏ ص *7؟ 

الكرمانى : انظر ج ا ص 6ه” . 

الكسائى المتوى سنة 1488 ه : على بن حمزة 
ابن عبد الله الأسدى بالولاء: » الكوقى 
أبو الحسن الكسائى » امام فى اللغةوالنحو 
والقراءة من أهل الكوفة » ولد فى احدى 
قراها وتعلم بها وقرا النحو يعد الكبروتنقل 
فىالبادية وسكن بغداد » وهو مؤدب الرشيد 
العباسى وابنه الأمين » له تصانيف » متها : 
معانى القرآن » والمصادر والحروف 
والنوادر . 

ابن كمال باشا : انظر ج 5 ص . 

الكمال بن الهمام : انظر حي ١‏ ص ؟/؟ 5 


الكوسج المتوى سنة 56١‏ ه : اسحاق بنمنصور 
بهرام © أبو يعقوب المروزى » المعمروف 


ولد يمرو ورحل الى العراق والحجاز: 


والشام من تصانيفه : المسائل فى الفقه ©» 
دونها عن الامام أحمد . 
اللخمى : أنظر د ١‏ ص ©7/2؟ . 


أبو الليث : انظر ج ١‏ ص 27/64 . 
حرف المسسيم 
المؤيد بالقه : انظر ج ١‏ سن ه/899 


ابن ماجه : أنظر د ١‏ ص 72؟ . 
المازرى : انظر ج ١‏ ص 17/6؟ . 
الامام مالك : أنظر ج ١‏ ص ه175؟ 5 


أبو مالك سمعد بن طارق : أبو مالك الأشجعى » 
سمعد بن طارق بن أشسيم الكوفى تابعىيروى 
عن أنس وابن أبى أوفى وتبيط ابن شريط 
الأشجعى »© وروى عنه أبو حصين عثمان 
أبن عاصم الأسدى وأبيو سعد اليقال 
والثورى وطبقته . 


الماوردى : أنظر ج ١‏ ص ه7ا؟ . 


ابن المبارك المتوفى سنة181 ه وقيل سنة 181ه: 
أبو عبد الرحمن عبد الله بن ميارك بن 
واضح المروزى مولى بسى حنظلة » كان قد 
جمع بين العلم والزهد وتفقه على سسفيان 
الثورى ومالك سن أنس رضى الله عتهما 
وروى عنه الموطأ وكان كثير الانقطاع محبا 
للخلوة شديد التورع » وكان شاعرا » وهو 
من تابعى التايعين . 


المدرد المتوق سنة 585 ه : محمد بن يزيد بن 
عبد الاكبر الازدى ؛ أبو العباسى المعروف 
بالمبرد » امام العربية ببغداد فى زمنه واحد 
أئمة الآأدب والأآخبار » مولده بالبصرةووفاته 
بيبفداد » من كتبه : الكامل » المذكروااؤنث» 
المقتضب » اعراب القركن وغير ذلك . 


المتولى : أنظر ج ؟ ص 80”؟ . 
مجاهد : أنظر ج ؟ ص 706 . 
المحاملى : انظر ج ؛ ص ١لا؟‏ . 


84 الاعلام 

< ابو المحاسن الرويانى : انظر ج 17 ص *01 .2 | المزنى : أنظر جح ١‏ ص 271 ٠‏ 

. 5517 ص‎ ١ ص 570 . ابن مسعود : أنظر عبد الله ج‎ ١ محمد : أنظر ج‎ ١ 
٠ ؟9ا١ ص‎ ١ مسلكم : انظر جح‎ ٠. 559 ص‎ ١ محمد الأامر : أنظر الأمير ج‎ 


محمد :نوق سنة 1146 ه : محمد بن 
الحسسن البنائى » أبو عبد الله » فقيه 
مالكى » من آهل فاس »© كان خطيبالضريح 
الادريسى بها وامامه ©» من كتبه : الفتح 
الرباتى » وحاشسية استدرك بها على 
الزرقانى»ماذهل عنه فى شرحه على مختصر 
خليل » وحاشية على شرح السنوسى . 


ابو محمد الجوينى : أنظر الجوينى . 


محمد بن الحسن : أنظر جد ١‏ ص ©976؟ . 
محمد بن سلمه : أنظر ج ؟ ص 5315 ٠‏ 


محمد بن سيرين ٠‏ : أنظر ابن سيرين ٠‏ 


محمد بن عبد الله المتوق سنة 51/9 ه : محمد 
ابن عبيد الله بن يزيد ©» أبو جعفر بن 
المنادى فقيه حنيلى سمع أبا بدر شجاع بن 
الوليد وحفص بن غياث وأبو داود قال ابن 
أبى حاتم الرازى : سمعت منتنه ‏ يعتى 
محمد بن المنادى ‏ مع أبى » وسثل أبى 
عنه ؟ فقال : صدوق » نقل عن الامام أحمد 
مسائل وذكره أبو بكر الخلال فيمن روى 
عن أحمد بن حئيل . 


محمد بن عجلان المتوق سنة 1/48 ه : محمد بن 
أحمد بن عجلان بن رميثة بن أبى نمى 
شريف حسنى »© من أمراء مكة © ولد قيها 


وشارك أباه ق ادارة شئونها ثم استقل 


بامارتها بعد وفاة أبيه فاسستمر مأئة يوم 
كم عقله أبناء عيهةه بمساعدة أمجبير الحج 


المرغيناتى : أنظر جد ١‏ ص 578؟ ٠.‏ 


أبو مظفر السمعانى المتوفى سنة 588 ه ٠‏ 
متصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد 
المروزى السمعانى التميمى الحنفى ثم 
الشمافعى » أبو المظفر مفسر © من العلماء 
بالحديث » من أهل مرو مولدا ووقاة » كان 
مفتى خراسان © قدمه نظام الملك على 
أقرائنه فى مرو » له : تفسير السمعانى 
وغر ذلك . 


معاذ : انظر د ١‏ ص 9/8؟ . 

معاوية بن عمار : انظر جح ١‏ ص 1511 ٠‏ 

المغيرة بن شسعبة : أنظر جح ؟ ص 567 ٠‏ 

مكحول : انظر ج ؟ ص /01؟ ٠.‏ 

المنصور : أنظر جد ١‏ ص /7؟ . 

آأبو منصور : اليفدادى : أنظر ج 14 ص 717١”‏ 5 

منصور بن المعتمر : نظر ج ؟" ص ٠ 151١5‏ 

ابن المنر المتوق سنة 1/99 ه : عبد الواحد بن 
منصور بن محمد بن امثير » أبو محمد 
فخر الدين الاسكندرى المالكى ©» مفسر © 
له شمعر ونظم فى « كان وكان » ومن كتبه : 


تفس م 2 وأرجوزة 0 القراآت الضيع 


ابن المواز : انظر د ١‏ ص 1578 ٠‏ 


آبو موسى : أنظر جح ١‏ ص 2517/8 ٠‏ 


حرف التون 
: انظر ج ١‏ ص 817؟ ٠‏ 
: أنظر ج 1١‏ ص 198؟ . 
: أنظر الامام الطوق . 


نافع 
نجم الدين الطوق 


ابن نجيم : انظر ج ١‏ ص 2/1 . أحمد بن على »© عماد الدين بن مظفر فقيه 
اله 0 : أنظر ج 1 ص ؤ/ا؟ . من علماء الزيدية » توفى فى هجرة حمدة من 
البون باليمن » له كتب منها : البيانالشافى 
النووى : انظر جح ١‏ ص 208 . والدر الصافى المنتزع من البرهان الكافى » 
والجامع المفيد الى طاعة الحميد المجيد » 
حرف الهاء وغير ذلك . 1 
الهادى : أنظر ج ١‏ ص .28 . 
..هرمز »© أبو داود من موالى بتى هاشم » 
عرف بالاعرج : حافظ » قارىء من امل 
المدينة » أدرك أبا هريرة واخذ عنه وهو 
أول من برز فى القرآن والسنن وكان خبيرا 
بأنساب العرب » وافر العلم » ثقة » رابط 
بثغر الاسكندرية مدة ومات بها . 


يحبى بن اكثم المقوى سسنة 569 ه : يحيى بن 
اكثم بن محمد بن قطن التميمى الأسيدى 
المروزى » أبو محمد » قاض » رفيع القدر 
عالى الشهرة من نبلاء الفقهاء » يتصل 
نسبه بأكثم بن صيفى حكيم العرب © ولد 
بمرو واتصل بالمأمون أيام مقامه بها فولاه 
قضاء البصرة ثم قضاء القضاة ببغداد واضاف 
اليه تدبير مملكته » وكان مع تقدمه فىالفقه . 
وآدب القضاء حسن العقرة خلو الحديث » 
وله غزوات وغارات » ولما مات المامون 
وولى المعتصم عزله عن القضاء فلزمبيته. 
قال ابن خلكان ٠.‏ كانت كتب يحيى فى الفقه 
أجل كتب فتركها الناس لطولها » وله كتب 
فى الأصول . 


ابو هريرة : نظر ج ١‏ ص .8" . 

ابن ابى هريرة : أنظر ج ١‏ ص 8ه 1 

هشام بن حسان المتوق سنة ١6!‏ ه : هشام 

أبن حسمان الأزرى » أبو عبد اللهالتردوسى 

محدث »؛ من اهل البصرة كان يكتب حديثه؛ 
وهو من المكثرين عن الحسن البصرى . 

الهندوانى : انظر أبو جعفر جح ١‏ ص 208 . 

الهيثم بن جميل المقو سنة 51 ه : الهيثم بن 
جميل البغدادى الحافظ » نزيل انطاكية » 


روى عن جرير وطبقته » وكان من صلحاء 
المحدثين وأثباتهم ٠‏ 


حرف السواو 
وكيع :انظر ج ؟ ص )/ا”؟ . 
ابو الوفاء : أنظر ج " ص 797 . 
ابن وهب : انظر جح ؟ ص 5" . 


يحيى بن حمزة المتوق سنة 1487 ه : يحيى بن 
حمزة الحضرمى » ابو عبد الرحمن قاضى 
دمشق وعالمها فى عصره » كان من حفال 
الحديث »؛ تولى القضاء نحوا من ثلاثفين 
سسمنة ©» وحديثه فى الكتب الستة . 


يحبى بن سعيد : أنظر ج 5 ص 396 . 
يزيد بن سفيان : انظر ج 7 ص 96ه” . 
حرف الكلياء 


الامام يحيى : انظر ج ١‏ ص .م؟ . 
يحيى بن احمد المتوى سنة 16م ه : يحيى بن 


: أبو يوسف : انظر جح ١‏ ص 781 . / 


ابن يونس : أنظر ج ١‏ ص 281 . 


